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والاستدلال به بتوقف على معرفة اللغة و 7 أقسامها . وهو ينقسم الى 


مر دمى 4 وعام وخاص » ول ومین » و ناسح ومذس وح . وان ذلك فى 
نوات 0 . أقول ود تقدم ف اول المكتاب أنه در تب على مقدمة وسيية كتن 

| (1) قال المقننف « الكتاب الاول في الكتاب الخ» قال الاسنوى «ويمنى 
نه اكلام المتزل الاعحاز سورة منه تأرج "بزل الكلام النفسانى وكلام 
لبشر الخ » وقال البدخذى وعرف ال ملف القرآف بانه الكلام المنزل د 
هنا اللفظى ومشل ذلك في تكلة الامهاج لان الامام السبكى . و ا 7 9 
لصدر الشراعءة الركن الاول فيالكتاب وهومانقل الينا بين دفتىالمصحف تواتراً 
اه . قال في التاوييح والةران فى الاغة مصدر ععى القراءة غلب ف العرف العام على 
الجموع المعين من كلام الله تعالى المفروء على السنة العراد وهوفىهذا المعنى أشهر 
من لفظ الكتاب وأظهر فلهذا جعل تفسيرا لهحيث قي لالكتاب هوالقرآن امازل 
على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول الينا نقلا متواتراً بلا شبهة على ان 
القران تفسي ر_“للكتات 9 وبافى الكلام آعر يف للةرآن وکمز له عا لشته 4 
لا ان ا جمدوع لعردف الكتاب ليازم ذکر ادود یاد ولاان القرآنمصدر 
عى المقروء ليشمل كلام الله وغيره على ماتو م اللعض لاثه عالف إلمرف لعيك 
عن الفهم وان كان صحيحا في اللغة والمشايخ وان كا نوا لايناقشون فى ذلك الا 
أنه لاوجه جل كلامم عامه فع ظهور الوجه الصحيح المقنول عند الكل فلازالة 
هذا الوم صرح المصنف بحرف التفسير وقال اى القرآن وهومانقل الينا بيندفى 
المصحف تواترا ثم كل من الكتاب والقرآث يطلق عند الاصوليين على المجموع 
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وتقدم وجه الاحتياج الى ذلك ومناسية تقديم بعضها على لعض . فاما فرغ من 
المقدمة ذكر الكتاب الاول المعقود للكتاب العزيز ويعنى به الكلام الممزل 
للاعجاز إسورة منه. تفرجبالمنزل الكلام النفسالى وكلام البشر.و بقوانا للاعجاز 
وعلى كل جزء منه لانم يبحثوذ عنه من حيث انه دليل على الحم وذلك آية 
آية لا جموع 0 فاحتاجوا 00 صفات مشتركة بين الكل والإزء ختصة 
مان لعضهم فى تفسيره جميع امات 0 التوشيح و بعضهمالاتزال والاعجاز 
لان السكتابة والنقل ليسا من اللوازم لتحةق القرآن بدونبما فى زمن النى صلى 
الله عليه وسل وإعضهم الاؤال والكتابة والنقل لان المقصودلمريف القرافلن 
م بشاهد الوجى وم يدرك زەن انی صلی الله عليه وسل و اعا رفوه 1 
دين اللوازم ها دلالة على المقصود لاف الاعداز فانه ليس م من ا 
المينة ولا الشاءلة ل کل جزء اذ الممدز هو السورة أو مقدارها اا من قوله 
ته الى فأتوا بسورة من مثله والمصنف اقتصرعلى ذكر النقل فى ا مصاحف توائرا 
للصولالاحنراز بذلك عن جيم ماعدا القراذلان سائرالكتب السماويةوغيرها 
والاحادرث الاطية والنبوية ومنسوخ التلاوة ل يذقل ثيء مما بيندفى المصاحف 
لامها امم هذا المعهود المعلو د عند الناس حى الصبيان . والقراءة الشاذة لم تنقلى 
ډطر ۱و ر بل لط ررق الآ حاد 3 اخقتص كصعف ألى" ا الشهرة م اختص 
عصحف ابن مسءود فلا حاجة الى ذكر الانزال والاعداز ولا الى تا كيد التواتر 
بقوطم بلا شه مول المقصود ددو مما و عك ان تكلم على ما تعلق بالسملة 
الينا بين دذى المصاحف هومايشمل الكل والبعض الا انه ان ابقى على مومه 
يدخل فى المد المرف أوالكلمة من القرآن ولايسمى قرآنا فى عرف الشارع وال 
خص بالكلام التام خرج بعض ماليس بكلام تام مع انه يسمى قرآنا ورم مره 
على الحدث وتلاونه على الجنب وعلى مادل عايه سياق كلام المصنف المراد ١ا‏ تقل 
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الاحاديث وسائر الكتب النزلة كالاتجيل. وقولنا إسورة ريد به أن الاعجاز 
بقع بأفصر سورة كالكوثر . والاعجاز هو قصد اظبار صدق النى فى دءرى 


#وع مانقل لانه جعله تعريفا للمجموع الشخصى لالع فى الكلي ولارد عليه شىء 
الا انه لايناست غرض الاصولى فان قي فالكتاب بال نی الثالى هل لصح تعسيره 
بالقرآن قلنا نم على ان يكون القران ايضاً حقيةة فى البعضك أنه حقيةه في 
الكل فان قيل فيازم عموم امرك قلنا ليس معنى كونه حقيقة في البعض كم اله 
حقيةة في الكل انه موض وع للبعض خاصة كما انه موضو ع لاكل خاصة حى 
يكون حمله على الكل وعلى البعض من عموم المشترك بل هو موضوع تارة الكل 
خاصة وتارة لما عم الكل والبعض اعنى کلام اقول في المصحف توائرا 
فيكون حقيةة فى الكل والبعض باعتبار وضع واحد ولا يكو رت من عموم 
المشترك ف ثىء اه . وقوله الاانه ان بھی على عمومه يدخل في الج الحرف 
أو الكامة الخ يجاب عنه بان المراد جزء يكون دليلا أو جزء دليل قرينة 
الحيثية فان الاصوليين بحثون عن القرآذ من حيثانه دليل الك كلا أو نمضا 
قاط راد بالجزء جزء رکون دليلا أوجزء دليل من حيث انه قرآن الا تری دم 
سحثون عن حروف المعالي فان قيل ان البحث عنها من <يث اللغة قاما ان 
وجودها بين دفى المصاحف بيد كوا قرآنا من هذه الجبة والا فا بوجد فيه 
من الامثال السائرة بل عامة الالفاظ كيف يقال الها قران بالخصوصية فاما صح 
انها مكتوبة بيندفتى المصاحف فلا مءنى لعدم اطلاق القرال علمها فكانت الحروف 
والكلات فا دلالة على الحم فكون الأزء دليلا على الم عم كو نه دليلا 
بنه‌سه او ضمن غيره فالفاء اذا دات على التعقيب فهى دليل من حيث كونها 
قرآنا . فان قيل ان الحيثية فى قوله ای من حيث انه دليل الک ان اعتبرت لزم 
ان لايطاق على الجموع اذ لايدل على حك مع ممان الور ارادوا من القراذالمفووم 
الک ى الشامل للكل والبعض ولذلك انوا في.التعريف بالقيود الد بين الكل 
والبعض والجواب ان الميثية اعاتفيد عدم البحث عن احوال الجموع من حيث 


(() 


الاستدلال به متوفهاً على معرفة الاغة ومعرفة أقساءها فلذلك ذكر مباحث الاغة 
وأقساهها فىهذا الكتاب. ثم اف الكت اب العزيز ينقسم الى خير وا أشاء لكن ظر 
الامولى فى الانشاء دون الاخبار لعدم ثبوت الك بها غالبا فإذلك قسمه الى 
هو موعلا انه لايطاق عليه انه قرأ ف هع ان اطلاق ذلك عليه حققق عندم . 
والحاصل ان مذهب المهور ان القرأن امرف هو مغهومكلى بتناول الكل 
وکل لەض منه * نحيث ابه دليل الک اما بنفسه أو فى ضمنغيره فعلى لعريف 
امور امدق اذ الكل وكل<زء منه تقل ف المصاحف متوا تراقران وهذا هو 
الا نەب اغرض الاصولى م قلنا لان استخراج الاحكام لابتعاق بالمجموع فقط 
بل به وبکل جزء منه وعلى كل حال فهذه الاوصافجيعما م تصدق على الكلام 
اللهظى تصدق على اكلام النفسى الازلى ولو اخرجنا ال-كلام النفسى بقولنا 
المنزل ما فعل الاسنوى وغيره لازم على ذلك ان كلام الله النفسى غير مزل وهو 
مالف نمام الغالفة لما عليه الساف ااصاعح والاصوارون انا أما خالفته لاسلف 
الصاح فبيانها ان الامام الاعظم ابا حنيفة قال ومثله غيره من الائمة : ان القرا 
ق المصاحف مكتوب وق د محفوظ وعلى الالسنة هةروء وعلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل مزل وتلفظنا به وكتابتنا له وقراءتنا وله ماوق والقرآذ غير 
خلوق ومع مومى عليه السلام كلامه وک لله موسى تكلما وقدكان الله متكليا ول 
یک نكم موسی فكلمة كلانه الذى هو صفته بالازل اه وتال أبضا فى وصانباأه : 
ونقر بان القرآ كلام الله ووحيه وړ لله وضفةته لاهو و لاغيره بل هو صفة على 
التحقرق مكتوب في المصاحف «قروء بالالسنة محفوظ فى الصدور غير حال فبها 
والمروف والكاغد والكتابة كلها مخلوقة لانها افعال العباد وكلام الله غير اوق 
لان الكتابة والاروف وااسكايات والا يات كلها 1 له القرآن لاجة العياد وكلام 
الله تعالى قد قا ثم بذاته ومعناه هوم هذه الاشياء فن قال ان كلام اللهمخاوق 
فبو كافر الله الم والله تعالي مود لازال ما کان وكلامه مقروء زولوت 
ومحفوظ من غير هزابلة عنه اه ومثل ذلك عن غيره من اة السلف وقد بالغ 


الامامأ هد رذى اله عنه فى ان ااقرآذ غير مخلوق وهو بهذا النظم حى بذل نفسه 
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مر ونهى وعام وخاص زل ومبين وناسخ ومذسوخ . فةوله وهو ينقمم ای 
الكتاب المزيز فاطلقه وأراد به قم الإنشاء منه ولكن هذا التقسيم ليس خاصا 
بالكتاب بل السنة أرضا كذلك. وكأ ذالمص:ض استغنى عن ذكره هناك يذكره هنا 


فيذلك لله تعالى وهذا الذى قاله الامام الاعظ وغيره من الساف الصالح صرح 
في ان كلام الله تعالى الذى هو القرآن قديم وهو بعيئه المسكتوب ف المصاحف 
المقروء بالالسنة الممزل على رسول الله صلى الله عليه وسل وهوا فوظ فى الصدور 
وان كلا من الكتابة والحفظ والتلفظ والقراءة والانزال والاصوات والحروف 
وال كاغد وكافة الا “لات انى محتاج الما الق ام القراث مخلوق والقرآن غير 
مخاوق ومنهذا تمم اذكلا من النفسى والافظلى منزل وأ نەلامجوزلاحد من المسلمين 
أن يقول ان المأزل هو اللفظى فقط . واماعخالفته لما عليه الاصوليوف الاشاعرة 
فلامم عرفوا الحك المتعارف عند هؤلاء الاصوليين بالائيات تارة وبال فى 
قارة اخرى بانه خطاب الله المتعلق بفع_ل المكاف من حيث انه مكلف و قر 
الجلال الطاب بقوله اى الكلام النفسى الازلى المسمى في الازل خطابا على 
الاصح اه وقد صرح كل من الذركثبى والقرافى كاقدمنا بان المرادبالخطاب المخاطب 
به وقال المز بن جاعة أن اظ الطاب تقل فى عرف الاصوليين الى ما خوطب 
به وهو الذى ,تنوع الى الاقسام الا تية اه وقد قدمنا في مبحث التعريف اث 
تعلق .كلام اانفسي تعاق دلالة لانعاق تأثير وهو عمنىالكليات الازليةالنفسية 
المتنوع حقيقة الى امر وى وغيره) من الاقسام وهو الدال حقيقة على 
الاحكام واما اللفظي فاا جاء متذوعا الى.تلاك الاقسام موافقا لاكلام النفسي 
ععى الكهات النفسية الازلية لافادة المكلفين وافهامهم حيث لا اطلاع لهم على 
الكلام النفسى ذل المعنى فكل من النفسى والافظى دليل لاحك بممنى الوجوب 
والحرمة واخواتمما ماهو صفة فعل المكلف والنفسى عهى الكلات النفسية 
واللفظى متحدان ذاتا وماهية والاختلاف من جهة التعين والوجود فلاكلام 
النفمى وجود باعتبار ذاته ووجود باعتبار التافظ ووجود باءتيار الكتابة 


والنةوش و وود باعتارالع ل وهو ف كل اعتبارمن اعتاراته الأراعةواحد أزلى 


(۷) 


ولاجلهذه الاقسام امعصرت أبواب هذا اتاب فى خسة أبواب . البابالاول 
فى اللغات » والثاتى فى الاوامر والنواهى» والثالثفى العموم والخحصوص» والرايم 
فى الجمل والمبين » والامس ف الناسخ والمنسوخ . ثم ذكر الامام فى المحصول 
وانما الحادث هو التافظ والكتابة والقراءة وغير ذلك من الآ لات الى احتاج 
الما الحلق افيمه والوقوف عليه ولدلك كان الملفوظ والمقروء والكتوب 
والمحفوظ والمنزل ازليا وطذا الممى دارت مباحث الاصوايين على أقسام للم 
القران مم لصريح اصحاب هذا التعريف بان الذي يتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء 
والتخٍ بير هو الكاام النفسى فاذاك الا لانحاده ذاتا وان كلا ممما ينقسم الي 
تلك الاقسام والبحث عن الى بحث ءرن النفسى غير ان الذى لمارف 
الاسوليون من الاشاعرة وجملوه مدار الاثبات تارة والنفى تارة اخرى هو 
jf‏ کلام النفمىالمتعلق اخ لانه هو الاصل وهو الذى يكن ٠‏ ان يقول. فيه 4 نقال 
شو نه كبعض الماتريدية انه تماق قل البعثة واما اللفظى فهو لابکون الا بعد 
الدمثة اتفاقا وان کانا كل مهما اطبا به ومتّي كان كل من‌السكلام الدفسى والكلام 
اللفغلى متحدن بالذات والماهية كانا متمةين فى الدلالة على الا<كام وف الانقسام 
الى الاسام ولكن لما كان لا اطلاع لنا على اكلام النفسى الازلى انزل اله تمالى 
كلاما لفظيا عربيا انعم بذلك ماتعاق به,السكلام النفسى ودله عليه من الاحكام 
الت كام فة وتم ذلك ونستدل علما بذلك الكلام اللفظىالري و نستنبط منه 
تلك الاحكام . وهذا هو معنى كون اللظى دايلا على النفسى وليس معناه ان 
السكلام الافظط لى موضوع عى هو الكلا م النفسى بل ان مدلول كل منهما هو 
.مداول الآخر بعيئه ما هو ا( راد من قول ااش شاء ر الذي ذكروه من ع ادلة وت 
الكلام النفسي : 
ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان علي الغئؤاد دليلا 

وقدمنا ان معى تعلق الكلام النفسى الازلى تعلةا تتحيزيا ان يتندز بالفعل 
.بدلالته اللفظية وذلك بان ينزله الله فى صورة الافظي على من لشاء من عباده 
فكان القول بان ا مرل هو اللفظى دون النفسى خالا لماعليه كافة أهل السنة الذين 


(N) 


eem, 


مناسبة تقدم إعض هذه الابواب على لعض وأخذه رجه الله من ¿ ألى الحسين. 
البصرى فابى ر نه مدل ورا ف شرح العودق له . وحاصله أله ا( عدم ياب اللغات. 
لان الورك بالادلة القولية انما عكن بواسطة معرفتما واعا قدم باب الاوامر 

والنواهى على الثلام ډه ة الداقية لان تقسيم الكادم الى الاوامر والنواعى تقسم 1 


يقولون بثبوت اكلام النفسى والقرآن بأعتيار وجوده اللفظ لى كلام الله اللفطي 

وباعتيار وجوده الك انی هو كلام الله ايضا کا هوكلامه ثعالى بإعتبار وجوده. 
ف ذاه وباعتيا روحوده العلمى نضا كلام الله ولامدخل لاخاق فی شىء من‌الةر آن 
دل هو باعتمار وجوداله الاراعة مسو ب لله وحده و لذلا کان كل من التافظ به 
والفاظه و والاحرف الى كشن اوقا و خد ن الشارع قال آعالى 0 قرأناه 
فاتبع قر نه » وقال آمالى «قرآ نا عربيا » وقالآءالى « اسان غرلي مسین »ا کن 
لما كانت مباحث الاصوليين والفتماء دائرة على القران باعتبار وجوده اللفظي 
خص الاصوليوذ التعريف بالافظى ولا كانت كل الاوصاف الى ذكروها فى 
قعار يفوم لا تمین اللفظى ولاقيزه عن النفسي لاشترا كما فما فلاجل الاحتراز 
عنالنفسى وبراذوجه مخصرص | التعريف باللفظى قال صاحب جم الآ و امع وشرحه 
للمحلى في التعريف الكتاب القرآن غلب عليه من بين ال كدق عرف اهل الشرع 
والمعى” به أى القرآن هنا اى في اصول الفقه اللفظ المتزل على #د صلى الله عليه 
وسإللاعجاز إسورة منه المتعيد بتلاوته يمنىمايصدق عليه هذا من اول سورة 
الججد لله رب العالمين الى آ+ ر سورة الناس المحتج بابعاضه خلاف المنى بالقرآذى 
اصول الذين عن مداول ذلك الما " 9 بذاته تعالى وانما حدوا القرآن مع لشخصه 
عاذ كرم ن اوصافه ليتميز مع 0 مما لالس باسمه من السكلام غر ج 
عن اف يسمى قرآ ا بالمنزل على حمد الاحاديث غير الربانية والتوراة والاجيل مثلا 
الاعجاز 7 اظهار صدق النى صلى الله عليه وسلم فى دعواه الرسالة مجازا عن 
اظبارء<ز المرسل الهم عن معارضته الاحاديث الر با نية كحديث الصحيحين اناعند 
ظن عبدى بى الخ وغيره والاقتصار على الاعجاز وان ازل القرآن لغيره ايضا: 
لانه الحتاج اليه في القبيز وقوله بسورة منه أى أىسورة كانت هن جيم سوره 


(۹) 


باعتيار دا ال انو اعرا وانقسامه الى العام والخاص والجمل والمبين تقسيم له : 

بأعتيار عوارضه كتقسم اطيؤات الى الابيض والاسود فان السياض والسواد دس | 
ن الاجر َء الذاتية لان ماهية الوان ليست مركبة منههأ فهما مارضان خلاف 

ا 94 الانمان 7 فقدمناماهو حسب الذات 2 سب ا 


حكانة لاقل 25 به الاعحاز 0 30 أقصر سورة ومثلها فيه قدرها| 
من غيرها بحلاف مادو ما وفائدته اتال دفع امام العبارة بدونه ان الاغعداز بكل 
ال ران فقط وبالمتعيد بتلاوته اىابدا مانسخت تلاوتهم قال منه الشييخ والشيخة 
اذا زنيا فارجوها البتة اه فاأظر الى هذا الامام حيث جمل كل ماذ 0 5 
/ أوصانا للةر ان الذى صد الاصوا .وذ لعر رهه و رر ن الكلام التفسىالمتزل 
دل جعل اخد الاوصاف في الحدلوتازالقران المقصود بالتحديد الذىهو اللذظى عن 
غيره من الالفاظ الى لانسدى قرآنا وآما السكلاءالنفسى فهو وان كان يسمى قرا 
لكنه لیس مق#صود الاصولى في الدحث عله لد رج باللفظط لكونه ایس رافظ لان 
الالمظ حادث وا( ادم الازلى قدم فاشار الى أذالكلام الازلى 4 ن حیت وحوده 
اللفغلى هو المعنى فقاولا وما القران ا معى ب4 ف اضصول الدن فهو الكلام 
النفسى. ونحخث عاماء اصول الدن عه ٥ن‏ حيث سو ته وعدم ونه وهو اضا 
مدلولالكلام اللفظى بالممنى الذى قدمناه فى الدلالة وهو الازلى القديم وعاماء 
اصول الفقه ببحثون عنه بهذا الاعتبار أى اعتبا رکو نه مدلول الكلام الافظلى 
فلا يناف اهما متحدان ذاتا وماهية والبحث عن احدها بحث عن الا خر 
كا قلنا سابقا في مبحث التعريف وهنا أيضا وهذه الاوصاف كبا من قبسيل 
الاضافات والنسب وى أمو و اأعتمارنة ة لايقوم ما ی بذات ت ألقرا ' ن وماهيته 
الازلية بل هى حمل عليه غند حدؤثها فمند حدوث التلفظ يقال انه ملفوظ 
وعاد حدوث الكتابة قال انه مکو وعند حدوث القراءة يقالا نه مقروء ال 
وذاته لابلحقها ولايقوم بها شيء من ذلك الانرى الى ان صفات الافمال للهتمالى 
كالخالق والرازق والبى والمست وغير ذلك حمل على الذات الاقدس فيقال الله 
۲ 


(۱۰) 


والصوص نظر فى متعلق الامر والنهى والنظر فى العمل والمبين نظر فى كيفية 


دلالة الامر والنبي على ذلك المتعاق ولا شك أن متءاق الغىء متقدمعلى النسبة 
العارضة بين الشىء ومتعلقه . واعا قدم باب الجمل والمبين على النسخ لان النسخ 
بطر عل ماهو ابت با حه الوجوه المد كررةء وذ كر اممف .فى الات الأول 
تسمة فصول 
خالق ورازق و مجبى وميت اج وتوصف مها عند حدوث الاق والرزق والاحياء 
والامانة وغير ذلك بدون ان بقوم منها شيء بذاته تعالى لحدوثه وقدم الذات 
ووجوب وجوذها فبى كلابوة والبنوة تتحدد عند وجود الاين وحدوثه 
والزوجية عند جدوث اازواجوهكذا فانظر الى صاحب جع الوا وشارخه 
الى 5 أشار | الى ماحةقناه بعيارة فىفاية الامجاز مععدم الاخلال بالمرادعند 
من يقف على مابرميان اليه ولطلع على 17 خذها ومن هذا الذى حققناه ل 
اندناع ماقيل فى حواشى التلويح وغيرهالايجوز ان يكوذ اطلاق كلام الله تمالى 
على الكلام النفسى ازا وعلى الافظى ج و السك ار حقيقة فما لانه على 
الاولبكون ماهو كلام الله حقيقة وهو الافظلى خلوةا وحادثا وما هو ازلى وغير 
تلوق ليس كلام الله حقيقة وعلى الثاتى لايكون المقروء والمافوظ والمكتوب 
والمحفوظ والمنزل كلام الله تعالى حقيقة ولو التزم هذا فلا يمرو عليه 
مسل لا جاع المسامين على ان المقروء المتميد بت-لاوته والحفوظ فى صدورنا 
والمكتوب فى مصاحفنا والمزل على رسولنا صلى الله عليه وسل كلام الله 
تعالى وعلم ذلك من الدين بالضرورة وعلى الثالث أن لاؤاخذ من قال ان القرآن 
غير مزل من الله تعالی اذا اراد ال كلام النفمى مع أن الصدر الاول حكوا بقتل 
هذا القائلعلىتواثر ممم وو جه الدة فع أن كل هذا التشكيك والترديد مينى على تابر 
الكلام النفسى وكلامه اللفئلى وأن ا قائلا بأن اا کلام الافظی ععى الكلام 
الملنفوظ حادث وكلا الاعرين غير مسلم لما عامته ما قرر ناهمن أن الكلام التفسى 
والكلام المظى متحدان ذائاً وماهية وأن الحادث هو التلهظ لإ الملفوظ 
والكتابة لا المكتوب والقراءة لا المقروء والحفظ لا المحوظ والائزال لا 


)001 
قال : « الباب الاول_ ف اللغات 


وفيه فصول 
الفركد الارول - ف الوضع 


U‏ ومست الحاجة الى التعاون والتعمارف وكان اللفظل أفيد من الاشارة والمثال 
لعمومه وار لان الاروف كيفيات تعرض لان س الضرورى وضم بازاء المعالى 


الذهنية لدورانه معها ليفيد النسب والمركبات دون المانى المفردة والإفيدور » 


الممزل وكلاه) كلام الله تعالى و لفظ كلام الله تمالى ولفظ القرآن موضوطان لمعنى 
واحد هو ذات الةرآن وماهيته وهى شیء واحد لا تتعدد بتعدد الاوصاف 
الاعتيارية الى حمل عليها ما ذ 3 نا . وما قرر ناه أيضا يشدفع الاشكال الذي 
قال فىحواثى التلوي اذ العلماء استصميوه جداً وهوأن النقوشدوال عل الالفاظ 
. والالفاظ دوال على الكلام النفسى الام بذات مولانا جل وعلا وهو مؤئلف 
من معان جوهرية وأعراض ثم قيامه بذات البارى جل وعلا أو با تفسنا اماقيام 
يحيث يترتب عليه الا تار وهو باطل لما يازم عليه من أن لمتكم بالسواد يكون 
اشد وبالعدم کون معدوما أو قيام ميث لا رتب عليه الا کار وهو قول 
الو جود الذهي والمتكامون يشكروئه ووجه دفع ذلك أن الدكلامالنفمى الذي 
هو الكايات النفسية باعتبار ذاته وباعتبار وجوده الملبى لا يقوم بأتفسنا وهو 
ظاهر وباعتبار وجوده الكتالى ووجوده اللفظي كذلك بل القائم بأتفسنا في 
وجوده الافتلى هو الاصوات والمروف وهي آلات للتعبير عنه بالالفاظ وقي 
وجوده الكتانى قامت النقوش عحابا الذى نقشت فيه وفي كلا الهالين ذاته ١‏ 
ثم بأتفسنا وأما قيامه بذات مولانا فلا يمكن الوقوف عليه للهلنا بكنه الذات 
وكنه صفاما فلاءكن للعقل ان بحيط بذلك ولا بكيفية قيام الصفات بالذات فا 
قالوه اشكالا من قبيل قياس الفائب على الشاهد مع اخت-لاف المةيقة والبحث 
عن هذا بحث عن كنه الذات وكنه الصفات على أن هذا الاشكال مى على عدم 
الفرق بين كلام الله والقرآن عى الصئة الواحدة القائمة بذات مولانا جل وعلا 


(۲) 


أقو ل الاخات ءبارة عن الالفاظ الموضوءة لاه الى فها كانت دلالة الالفاظ على 


المعاني مسةفادة معن وضع الواضع هم ل المصف هذا الفصل ق الوضع وما تعلق . 
به فالوضع 00 الذىء بالشىء مث اذا علم الاول ءلم الثابى والذى شماق به 
ستة أشياء: أحدها سيب الو ضع ؛ والثانى الموضوعء والثااث الموضوعله» والر ِ 


الى هى صفة واحدة كالقدرة والارادة وم ودين كلام الله تعالى وا لقرآن ەى 
الكلات النفسية الي رتبها الله الى أزلا في عامه تلمك الصفة الواحدة القائمة 
بذات مولانا جل وعلا و لاتعاقب فيه المتحد ذا أ وماهية معكلام الله عمال 
النمظي والقرآن الاغظي مع أن الفرق واضح فان اكلام النفسي نی الصفة 
الو احدة هي القاعمة بالذات الاقدس وهذه لا تنقسم ولا تتنوع الى أمر و هي 
وغيره) من أقسام النظم القرآنى وأما كلام الله والقرآذ عى الكليات النفسية 
ققد قدمنا الما تنقسم على الاصح الى أمر ونهى وغيره) فالقرآن وكلام الله بهذا 
المعنى هو بعينه المقروء والمكتوب والعفوظ والملفوظ وهو كلامه المذنسوب 
اليه تعالىالذى رتبه بمفة الكلام القائمة بذاته ولاينسب الى غيره ولو قرأه أ لف 
قارىه وكتبه أل فكاتب و-نمظه ألف حافظ وتلفظ به ألف متلفظ لان كل كلام 
من كلام البشر اءا نسب أن رتبه في سه كات تفسبة علكاته الى هي يفية 
واسخة نضاد الحرس الباطى يقتدر من قامت به على ترتيب تلك اكات النفسية 
وان يتلفظ به و يكتبه ولا ينسب 1 ن برتبه بملكته في تفسه ولو تافظ به 
ألف رة ة أو کته ألف: رة ة فكذ لا ك كلات الله النفسية اما تنسب لله مالی دون 
غيره باعتبار أنه الى هو الذي رتما أزلا بطريق الامجاب بصفة اكلام القائمة 
بذاته الى تضاد الرس الباطى أيضاً ولا تنسب لا حد غيره ولو تلفظ بها الاق 
أجعون أوكتبوها أو حفظوها أو قرأوها واذا کان كلام كل انان اذا رابه 
فى نفس هكات نفسية بلا صوت ولا حرف هو عين ذلك الكلام اذا تلفظ به 
أو كتبه أو أفهمه غيره بأى طري قكانت من طرق الافم_ام وكلامه المرتب 
فى نفسه هو بعينه ذاتاً وماهية كلامه الملفوظ والحفوظ والمكتوب والمقروء. 
فرتصف عا ذكر عند حدوث التلفظ والافظ والكةابة والةراءةوهذه الاوصاف. 


0 


فائدة الوضعء وامامس الواضع» و السادس طر دق معرفة ة الو ضوع. وذكرها المصنف 
:فى هذا الفصل على هذا الترتيب الاول سبب الو ضع ۶ شار أليه بةوله لما مست 
الحاجة أى اشتدت وتقربره أن الله تعالى خلق الانسان غير مستقل عصاح معاشه 
ممتاجا الى مشاركة غيره من أبناء جنسه'» لاحتياجه الى غذاء ولباس ومسكن 
الى عرضت له عند حدوث ماذكر لا تغير شيعا فى الكلام النفسى فلا جم له 
'أصواتاً وحروفاً ولا صوراً.ونقوشاً بل ذاته وحقيقته لا تزا لكات قفسية بلا 
صوت ولا حرف ولا صورة ولا تقش كذلك يقال على طريق القثيل تقرياً 
لاعقول والاههام فى كلام الله والقرآث عم ى كليات الله النفسية الي رتا الله أزلة 
فى عامه وكلاءه اللفظى الذى هو القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسل المرتب على وفق ترتيب تلك الكليات الا أذ الكلات اللفظية متعافبة لا 
جتمع فى الوجود لمجز فى الآ لات ال ي صورها إصورها الافظية والكلات 
النفسية غير متماقية بل هي كلها جتمعة الوجو د ألا : رى أن اكات النقشية 
لكوذالا” لة الي تصورها بالمنؤرة الكتاية اة نان ابا عتمبة في 
الوجود كانت كذلك على أن انكار المتكامين لاو جود الذهني مكابرة فان جيم 
الاعتبارات الصادقة الى ها منشاً موجود في الخارج لاوجود طافى الخحارج بل 
هي موجودة ذهناً ف 5 وم قائلون بها وقد قالوا بالوجود الذهي وهم 
لا بشعرون فم لوماتنا القا عة قينا انما قامت بها بدو أن رتب على ذلك 
١‏ ثارها اليارجية اا قامت 2 کو AR‏ منا الحار جى فعاومنا متتالية مخلاف ع 
.الله ثمالى فان یع معلوماته مع أنها لا نتناه ا عنده سبحانه عى اا 
منكشفة له تعالى بدون حاجة الى أ لات أو مثال أو نحو ذلك بل حضور لال 
اكنيه فېو .س.حانه لا لعزب عن عامه مثقال ذرة فى الارض ولا فى الاء 
وليس بالنظر الى عامه تمالى ماض ولا حال ولا استقبال بل الزمان والزمانيات 
واكان والمكانيا تكلبا حاضرة عنده تعالى وهو سبحانه متمال عن الزمان. 
والمكان ليس كله شيء وهو السميع البصير يلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
دولا حيطوث به عاما 


(۱5 


وسلاح والواحد لا يتمكن ۾ من تمل هذه الاشیاءفضلا عن استم)طا لان کلا منها 


موقوف على صنائع شی فلا بد من جم عظيم ليتعاون لعضهم سعض وذلك لا 
يم الا أن لعرفه ما ف نفسه فاحة. ج الى وضع شىء محصل به الت رف وء 
الصئف عنه بالتمارف عا لالحاصل وفيه نظر. وقوله « وكان ا 3 
د شرع بتکم ف ال موضوع وهو الثاني من التة المتقدمة . وحاصله أنه 
قوراف 0 محتاج الى ١‏ مر بف الغير ما فى نفسه والتعريف اما باللفظ أو 
ا كحركة اليد والماجب أو بال ال وهو الجرم الموضوع على شكل 
الشيء وكان اللفظ أفيد من الاشارة والمثال وأيسر أما كونه أفيد فلممومه من 
حيث أنه يكن التعبير به عن الذات والمءنى والموجود والمعدوم وال حاضر 
والغائب والحادث والقديم كالبارى سيدانه وثذالى ولا يكن الاشارة الى 
الممنى ولا الى الغائب والمعدوم ولا يكن أيضاً وضع مثال لدقائق العلوم ولا 
للبارى سبحانه وتعالى وغير ذلك . قال الامام ولان المثال قد يمقى إعد الحاجة 
فيةف عليه من لابريد الوقوف عليه .وأما كو نه أ إسرفلانهموافق للأمر الطبيعى. 
لانه مركب من اروف الحاصلة من الصوت وذلك انا بت ولد من كمياتصوصة 
)١(‏ قال الاسنوي«وذلك لانم الا أن لعرفه مافى نفسه فاحتيج الى أآخره» 
شار الى أن الكلام المقيقى انما هو الكلام النفسى الذى رتبه الانسان كلات 
| نفسية بلا حرف ولا صوت ولكن لا يمكن الاطلاع على ذلك الكلام النفسى 
الا بوضع الالفاظ الي تدل على ما يدل عليه السكلام النفسي فيضع الالفاظ 
للمماتي ااي يدل عليها الكلام النفسى لكي إعرفه ما في تفسه من ذلك الكلام 
فالشخص تاج الى تعريف الغير كلامه النفسي اما بالنفظ أو الاشارة أو 
المثاكويدخلفيه الكتابة التىهىصور ونقوش علىهيئة خاصة ندل كلصو ر ةما 
على حرف من الحروف اللفظية لتدل اروف الافظية على ماتدل عليه اللكلات ٠‏ 
النفسية فإذلككان اللفظ ١‏ كثر فائدة من الاشارة والمثال لممومه من حيث انه 
ممكن لكل انان ذىسمم ان يعبر بكلاته الى تعاموافى بيئته ما فى نفسه من الذاته 
والممنى والموجود والمعدوم والحاضر والنائب الي آخر ما قالهالاسذوى. 


)16( 


لعرض للنفس عد اخراجه واخراجه ضرورى رف ذلاک الاءر الذرورق الى 
وجه به يلبهم الشخص تاعا کا فلا كان اللفظط أفيد وأسر وضع فةولاوضم 
عرض ت العود على الاناء وشبهه كسرت أإضاً وقد يم # واعل أن الكتاة من 
جلة الطرق ا ولا لمح أن بريدها المصنف بقوله والمثال لان لعليله بالعدوم 
ا لان كل ماصح التعبير عه أمكن کا ينه فلا مكون الال أعم منهافاعرف 

)١(‏ قال الاسنوى . « ولايصح ان بربدها المصنف بقوله والمثال لاذتعايله 
بالعموم يبطله الح » أقو ل ان اللفظ اعم وجودا من الكتابة فان الام الامية 
كالام العر ديه اغا تدر على التممير بالاافاظ دون السكتاءة الى ھی صو ر ونقوش 
ومثال لاحروف الافظية الدالة على مايدل عليه الكلام النفسى فقول. الاسنوي 
لان كل ماصح التعبير عنه امكن كتابته فلايكون اظ اع منها غير مسلم يلاما 
يمكن ذلك اذا كان بحسن السكتابة وكثير من الام خصوصا العرببة لاتحستًا م 
انها لاحن القراءة فكان النفظ اع منهاوجودا بلاشبية على ان الصغار يتماءون 
الكلام اللفظلى قبل ان تعاموا الكتاة وھ :اجون لتمريف الغيرماى اسم وم ف 
حالاأصغر 3 لعبرون عن ذلك بالءءاراتالافظية الى آم لمو هاو بت موا من الوسط 
الذى ترون فيه فكيف لايكو ن الافظ اعم من الاشارة والمثال الذىمنه الكتاءة 
قول المصاف . ولذلاك قال اليدخفئى ولاف ال مغال لانه تعذر أو بتعسر ان 
يحصل لكل شىء مثال يطابقه لان الامثلة المحسمة لا تی بالمعدومات والمدارقات 
والخنططة وان فرضوذاؤها فةبما كافة ولاف الافظ يوجد عند الاجة ولمدم عند 
عدمما وغيره من المعرفات رعا ستى لعد الماجة وقف عليه من لابرادوةوفه عليه 
وقولالبدخثى ف الامثلة الخططة وان فرض ففي هكافة الى خره اشارة الى انه ليس 
فيها وفاء لكل انسان بل ذلك خاص ين إعرف القراءة والكتابة ما قانا على ان 
المصنف علل اختيار الالفاظ لتمريف الانسان مافى ضميره لفيره بامررن: كون 
الالفاظا كثر فائدة وكونما ابسر وعلل كونما ايسربان ا روف كيفيات اى 
اصوات متقطعة عخار جها يحملها الهواء المار على تلك الخارج الذى هو النفس 


05) 


ذلك . وقوله «بازاءالمعانى الذهنية» هذا هوالثالث من الاقسامالستة وهو الموضوع 
له . وحاصله أن الوضع لاذيء فرع عن آصوره فلا بد من استحضار صورة 
ى 
و 5 لها لفل الانسان لا الماهية الحارجية والدليل عا مه أنا وجدنا اطلاق اللفظل 
دارا مع المعانى الذهنية دون الارجية . بيانه انا اذا شاهدناشيةا فظننا آنه حجر 
أطلقنا لظ الحجر عليه فاذا دنونا منه وظنناه شجراً أطاقنا اسم الشجر عليه أماذا 
ظنناه إشراً أطلقنا 7 عليه فالممنى الارجى م يتغير مع تغير اللفظ فدل 
على أن الوضع ليس له بل الذهى. وأعاف فى التحصيل عن هذا يأنه اعا دار مع 
المعاتى الذهنية على اعتقاد ألما فى امارج كذلك وهو جواب ظاهر . واظلبر أن 
يقال ان الال موضوع بازاء المعى م من حيث هو أى مع قطع النظر عن کو زه 
ذهنا أو خارجياً فان حصول الممنى فى الخارج والذهن من الاوصاف الزائدة 
قل الى والاةظ ١١ا‏ وضع لاممی من غير تفييده لوصف زائد م ان ا موضوع 


الالےان مثلا ف الذهن ° ع ارادة الوضع له وهدذه العرؤرة الذهنية مه الي 


الضرورى وتعرض له والنةس الضرورى امر طبيعى فهو موافق له وما يوافق 
الطبيعى اسهلواسرهن غيره ومثل ماني اليدخشي بالمعى فى تكلة الابهاج لان 
السك ى كلا الامرين مما لاتفى بهالسكتاءة 
)١(‏ قال الاسنوى « ويظبر ان قال ان الافظ موضوع بازاء المعنى من حيث 
هو أي مع قطع النظر عن كونه ذهنيا أو خارجيا فان حصول المنى في الارج 
الخ » واقول قال فى جم الجوامع وشرحه لامحلي والافظ الدال على معنى ذهى 
خارجى ای له وجود فى الذهن بالادراك ووجود في الخارج بالتحقق كالاسان 
مخلاف الممدو م فلاوجودله في المحارج 51 ذئبق موضوع للممنى الارجى 
لاالذهنىخلافا للامامالرازى فى قوله بالثاتى و بعد أن ذكر دليل الرازى المذ كور 
هنا وما أجاب عنه صاحب التحصيل قال وقالالشيخ الامام ‏ اي والد المصنف - 
موضوع للمعنىمن حيث هو اى منغير تقييد بالذهنى او الحارجى فاستماله فى 
الممنى فى ذهن كان أوخارج حقيقى غلى هذا دون الاولين واللاف كم قال 
الف في اسم الجنس اى فى النكرة لان المعرفة منه ما وضع لاخارجى ومنه. . 


(۱۷) 


اله قد لايوجد الا فى الذهن فقط كالمل ونحوه . وهذه المسألة قد ألما الا مدى 


ماوضع للذهنى كا سيأ اى والمراد بالتكرة هنا مايقابل المعرفة وهوما وضع 
(برمعين سواء كان ماهية او فردا شائما واشار الجلال بقوله الدال علىمعنىذهى 
-خارج یا الى ان صاحب جع الجوامع حيث جءلل اللفظ موضوطا لاممنى الخارجى 
ا مل الارج قيدا وانها جمله ماحوظا للواقع يممى ان الواقع وضعالافظ لامعى 
المشترك بين الذهن والارج عمنى انه ل نمتبر ثعينه في الذهن اوالارج قيدا في 
الموضوعله وهذا لا يناف اذ أعتبر ان يكو ن الو ضع مهذا الى ا شرك واسطة فى 
الدلالة على المنى الهارجي . و الحاصل أنه على راى الأصنف الممى المعثرك هو 
الموضوعلهوبتوسطه يدل اللفظ على المعنى الخارجبى فاع تبره الواضع كذلك وانا م 
.نمتبرتوسطه في الدلالة على الممنى الذهى لان المعىالارجى هو الملتف اليه بالذات 
.ولو قيل ممل ذلك على رأي الامام الرازى فالواسطة هو الممنى الذهنىلا المشترك 
وبازمه اعبار التعين فى الموضوع له وهو ظاهر اافساد لان اليك حينئذ ن 
على الموضوع له فى الذهن وهو خلاف المنقول فان قولنا اعتق رقبة لاعكن 
براد م ن الرقية المعنىالذهى م من حيث هوذهنى والمراد بالممنى المشترك 0 
ل 0 المصنف هو الماهية لابشرط ان تكون متقارنة للعوارض اوع#ردةعمها 
مع تجو بز أن تقارنما الموارض وان لاتقارمها وكوف مقولا على حال 
المقارنة وهى الكلى الطبيعى على تار السعد ويةال ها الماهية لابشرط شى 
قالالسمد والحق وجودها فى الخارج لکن لامن حيث کو ماج زامن يات 
المحئقة على رأى الا كثر بل من حيث أن يوجد ثىء نصدق هی عليه وتکون 
عرئه فيالخحارج وهذا معی کون الموضوعله ذهنيا ع ااى لهوجودقي الذهن 
بالادراك وو<وداى الخارج بالتحقق الا نان وەی علمت ان الماهية لا بشر 
شىء موجودة ف المارج ممكن لامن حيث كونها جزءاً ال بل من حيث انه 
بوجد فى الخارج ثىء تصدق هى عليه لملم انه لايازم من وجودها على هذا 
الوجه ان لايكوذ القدر المشترك وهي تلك الماهية لالشرط واسطة في افادة 
الممنى الخارجى بانذمام الصورة الارجية اليه ومهذا الذى قلناهواشار اليه الجلال 
۳ 


(۸) 


إعبارته الوجيزة يندفم ما قيل ان مذهب الأصنف من ان اللفغل موضوع لامعى, 
الخارجى لاالذهى ناق ان اسم انس مو ضوع للماهية دن غير او“ لعين ف 
الخارج او الذهن فان الحلاف هنا فى اسم ا لجنس وااشكرة لما عامت ان المراد 
ماقابل المعرفة وهو مفمو م لشملهها وما قيل ا اسم الجنس الموضوع للماعية من 
الذهنية فلا بوجدان فى الارج وماقيل ان الواضم لو وضم لا فى الحارجفاما ان 
والمفروض انه متواطىء وان ّ مجمله حزا فلاندقى إعد التعينات الا المك_تركات 
ولانمى بالامور الذهنية الا الكليات ووحه دفم الاول ان المصنف ل جمل الخارج 
قيدا الى آخر ماءاءته . ووجه دفع الثاتى ماعاءت ان ا موضوع عند صاحب جع 
الجوامع هو الماهية لابشرط شىء وهى اعم من أن تكون مقارنة للعوارض او 
جردة عنما الى آخر ما قلناه من انها الكلى الطبيعى وان الق انه موجود في 
الخارج على الوجه الذى اناه 7 ووحه دفع الثاأثك اننا ل عل القدر المشترك ا 
وحيكذ جوز ان يكون واسطة ف افادة الممى الخارجى كماعامت ومن هذاتمان. 
اللاف ليس في جيم الالفاظ بل فى النكرة المقابلة للمءرفة وعليه حمل اطلاق 
ا مصنف وشراحه روج المعرفة فان مها ماهو مو “وع لاخارجى وما ماهو 
إن الالفاظ الموضوعة للمعدومات الممكنة او الممتئعة خارجةعن موضوع المحلاف 
وبذلك ظبر بطلان فول بعض النحاة ان الالفاظ باسرها موضوعة لاحقائق 
إلمارحية ولذلك قال البدخشى انه مما لاخفاء فى إطلانه . بتى ee‏ اعترضوا على 
القول بان لفظ التكرة المقابل للمعرفة موضوع للممنى الخحارجى بانه يرد عليه ان 
الموض_وع له يجب ان يكوذ مماوما بالذات والارجي معاوم بالعرض لا بالذات 
والا لانتنى الل بانتفائه وانت اذا تأملت ماقلناه من ان الموضوع له هو القدر 


المشترك الذى هو الماهية لابشرط ان تكون اة لاعوارض أو جردة مم 0 


09) 

الاقسامواللام متعاقة بقوله قبله وضع امل أن اللفظوضم لافادةالنسب بين 
تر الدفاع هذا لان غرضنا ان يكون هذا القدر المشبرك واسطة فى افادة المي 
الحارجى بانضمام الصورة الخارجية اليه فالمعلوم اولا وبالذات هو القدر المشترك 
وهو الموضوع له والمقصود بالافادة اولا وبالذات هو المععى الخار جى الذى كان 
القدر المشترك الموضوع له واسطة فى افادته . ومن هذا تلم ان قول الامنوق 
ويظهر ان يقال ان الافظ موضوع بازاء الممى الذهى من حيث هو أى بقطع 
النظر عن كونه ذهنيا أوخارجيا الخ اكان المراد منه انه موضوع للقدر المشترك 
الذى هو الكل الطبيعى والماهية لابشرط ان تقارما العوارض أو ان :تجرد 
عنها على الوجه الذى ر فى مذهب صاحب جع الجوامم فهو ق هذا 
المذهب » واف كان مراده انه موضوع للمعى الذهي م من حيث هوأى من غير 

تقييد بالذهنى أو الارجى فهو موافق اذهب والد صاحب جع الجواء مع. وأشار 
الجلال الى الةرق بين مذهب الامام السبكى الكبير وبين مذهب ب الا الرازى 
ومذهب صاحب ب جع الجوامع وله فاستماله فى المعى فى ذهن كان أو خا دج 
حقيتى على هذا أى على مذهب الامام. .الس السكبير دون الاو لين ومراده ان 
استمال الافظ فى المءنى فى ذهن كان أو خارج حةيتى بلا اعمال أى واسطة على 
مذهب الامام السبكى بخلافه على المذهبين الآخرين وفى حواشى البناق على 
شرح ججع الجوامع للمحلى ان الظاهر قول الامام بل هو الق کا نه عليه غير 
واحد لان الافراد الخارجية لاتنحصر ولا تنضيط اه وهذا مى على ان المراد 
بال اا جية وان الوضعئاخصوصيات وقد.فرض أن الوضع 
عا هو للماهية بلا شرط شىء الي هى الكلى الطبيعى مرادا بها افادة االخصوصيات 
فلا وجه لكو نه الظاهر فضلا عن ان يكون هو المق» على ان صاحب مسلم 
الوت وشار<ةصاحت فوانح ار حموت قالا؟ ۴ وضع الاصول من الاغات ت عاق 
هن حك ھی ھی ادن غير اظ كونه فى الذهن أو فى الارج لانه أى الوضغ 
للتعبير عما في الضمير أي عن شىء معلوم هراد افادته وكو نه فى الضمير ليس فى 
الضمير اي ليس معلوما مراد الانادة لا أرف هذا الوصف ليس ثابتا لما 


(۲۰) 


المفردات كالفاعلية والمفمولية وغيره) ولافادة ممانى المركبات من قيام أوقعود 


هو فى الضمير فليس الوضع لاصورة الذهنية فاما للمعانى من حيث هى أو 
الامر المارجى کا فيل فقوله هذا معطوف على الجرور فى قوله للمعاتى يمنى أن 
الصورة الذهنية بعيدة عراحل عن كو ہا موضوعا ا 75 اما الشىء من حيث 
هو أو الاءر الارج ىكا قيل واشار الى أن المق هو الاول فان كونه فى امارج 
أينا قد لا راد افهامه بتة وقيل النزاع مبنى على اذ المملوم بالذات هو الماصل 
فى الضمير أو فى المارج أو م مع قطم النظ ا والمعلوم بالذات هو الموضوع له 
حقيقة وهذا كلام خال عن التحصيل فانه ل يذهب ذاهب الى أن المعلوم بالذات 
هو الحاصل فی الضمير مع الموارض الضميرية الذى هو الصورةالذهنيةعندقائلها 
فتدر وقد جمل لعض الاعلام التزاع الواقم بين أهل هذه المذاهب لفظياً وتال 
من قال انبا موضوعة ة الصورة الذهنية أراد المماق م من حيث هى فا ذالصور رعا 
تطلق عليها أدضاً ومن قال انها للامر الحارجى أراد المعاى من حي ثكونها متصفة 
بالوجود الخارجي اھ وعلى کل حال ذهب الامام اوازى الذى اختاره المصنفت 
بظاعره خلاف الح مالم يؤول يما جمله موافقاً لمذهبى الامام السب الكبير 
وما اختاره ابنه فى جم الجوامع وأما هذان المذهبان فنى أردنا ما قاله الامام 
0 ان الموضوع له المعالى من حيث هى هى بعمنى الماهية لاإشرط شىء الى 
ی الك الطبيعى كان متحدين على ءراد واحد وكلام الحلال لشير الى هذا 
و8 حيث حعل اله ى الأوضوع له ذه ارا وكلام الاسنذوى ظاهر فعا 
اختاره الامام السيكى الكبير وقد عامت ان اللاف لفظى فيتعين حمل المعاى 
الذهنية فى كلام المصنف على المعاى من خيث هى هي ليوافق ما قاله الاسنوى 
لا عامت انه ل يذهب ذاهب الى المعلوم بالذات الذي هو الموضوع له رالات 
فى الغمير أى الذهن من حيث هو فى الذهن اى مع العوارض الضميرية 
أى الذهنية أى الذى هو الصورة الذهنية م انلك علمت: انه ليس موضوطا 
اماق الارجية ع الفوارض الخارحنة فثمين أن بكو ن موضوطا قدو العترك 
وهو الماهية لا لشرط شىء وهو الكلي الطبيعي ا موحجود فى الخارج من حيث 


(۲۱) 


فلفظزيد مثلاوضع ليستفاده الاخبار عن مداوله بالقيام أوغيره وليس الغرض من 
الوضع أن إستفاد بالالفاظ معانها الغردة أى تصورتلك المعالى لانهيازمالدور © 
وذلك لان افادة الالفاظ المفردة لمماننها موقوفة على العلم يكونها موضوغة 
للاك المسميات وال بكونها موضوعة لتلك المسميات بتوقف على الع تلك 


وجوده فى <زئيه الخارجى الذى هو امه بقطع النظر عن الموارض الخحارجية 
لانها خارجة عن الماهية فالموارض الخارجية مشخصات للموضوعله وليستمن 
الموضوع له 

» قال الاسنوي « لانهيلزم الدور وذلك لان افادة الالفاظ المفردة الخ‎ )١( 
فول قال ىمس الوت زع اذ بين الدور يعابينهبه الاسنوى ماأصه وفيه مافيه‎ 
اذ فى وضع العام لاام لاحب العلم صوص امه اھ قال ففواتح ارزجوتخيئذ‎ 
وز أن يكوذ المستفاد من الفرد معى غير حاصل وهذه الاستفادة موقوفة‎ 
على العلل , بالوضع له المتوقف على معرفة الممى بوجه ا فلا دور و 8 ري‎ 
اتات فى المرك بالا أن يقال ان من شرط دلالته العم بوضع مفرداته‎ 
5 0 لمغائيها لا الملل بو علدا التركبى فتدبر اه وهذا الحواب هوحاصل‎ 
الذى نةله الاسنوى عن صاحب اكور ل وهو صرح فى أن الالفاظ المغرد‎ 
0 موضوعة لافادة المعاتى المفردةاتفاقا غاية الامر ان فريةا جعاها موضوعة‎ 
أى لاعادة ما كان حاصلا من قبل وصار مذهولا عنه بناء على انه ان م يكن‎ 
وضع اللفظ اله رد للاعادة بل کان للافادة آرم الدور لما ذكره هذا الفريق نما‎ 
قدمناه لكن قد عاءت ان الالفاظ المفردة لامانع من أن بكوت وضعها لافادة‎ 
ال معاتى المفردة لا للاعادة واندفاع إلامترإض بالدورك ف ولو كانت لاعادة ما كان‎ 
حاصلا من قبل وصار مذهولا عنه وقد عاءت ان من شرط دلالة المركب اله‎ 
بوضع مفرداته بمعانيها لاالعلم بوضعه لمعناه التركيبى فازم أن يكون العلم بوضع‎ 
الالفاظ المفردة للءماني المفردة واستفادة تلك الممانى من تلك الالفاظ مما بعين‎ 
على دلالة المركب على مناه فلوم تكن الالفاظ المفردة موضوعة لافادة ا مما‎ 
المفردة ابتداء لا للاعادة ازم الدور فى كل من المفرد والمركب لان الدور اما‎ 


(۲) 


السميات فيكون العم بالمعاتى متقدماً على العم بالوضع فلو استتهدنا العم بالمعاتي 
من الوضع لكان ال اا ا[ عن العل بالوضع وهو دور. فال قءل هذا إميئه 
قام فى المركيات لان المركب لايفيد مدلوله الا عند العمل بكونه موضوعا لذلا 
المدلول و العم به إستدعى سيق العم بذك المدلول فلو استمدنا العم بذلك 
المدلول من ذلك المركب ازم الدور . وأجاب فى الول بأنا لا اسل ان 
المركب لمدلوله متوقفة علي الهلم كونه موضوعاً له بل على الملل بكون الالفاظ 
المفردة موضوعة لامعالي المفردة وعلى كون الحركات الخصوصة كالرذم وغيره 
دالة علي المعاتى المخصوصة . وقد أل ابن الماجب وال مدى هذه المسألة أرضا 

قال « ول يثيت تعيين الواضع والشيخ زع أ تال ھر عاد 
عليه لقوله تعالى<وعل آدم الامماء كلها ما أنز!ء الله بها من سلطان ‏ واختلاف 
اسن وألوان؟ » ولانما لوكانت اصطلاحية لاحتيج فى تعليمها الى اصطلاح 
آخر ويتسلسل ولاز التغيير فدتقع الامان عن الشرع اا ت أن الاسماء 
سمات الاشياء وخصائصها» أو ما سبق وضمماء والذم للاعتقاد والتوقيف 
يعارضه الاقدار والتعايم بالترديد والقرائن م للاطفال والتغيير لو وقع لاشةور.» 
اقول شرع اقم الخامس وهوالواضع ة فيقول ذهب عباد بن سلمان الصيمرى 
الم زلى الى أن اللفظ فيد المفى م من غير وضع بل بل بذاته ا يم من المناسية 
الطبيعية هكذا تقله عنه فى ال#صول . ومقتضى كلام الامدى فى النقل عن 
القائلين بهذا المذهب أن المناسبة وان شرطناها لكن لا بد من الوضع . 
واحتج عباد بأن الا عة لق ادف( کن هم الام المعين بالمسمى المعين 
ترجيحاً من غير مرجح . والجواب أنه يختص بارادة الواضع أو بخطوره بالبال . 
ويدل على فساده ألما لوكانت ذائية ها اختلفت باختلاف النواحى ولكان كل 
يندفع عنهما نا قالوا من ان شرط دلالة المركب العم بوضع مفرداآه أعانيها لا 
العم بوضعه لماه ودفع الدورءن‌الركب عاذكر يقتغى سيق العلم بوضع مفرداته 
لمعانيها المغردة وحينذ لايكون هناك فرق بين وضع المفردات لمعانيها ووضع 
المركيات لعانيها 


(YY) 


انان بهتدى الى كل لغة ولكان الوضع للضدين عالا وليس إحال دليل 
القرء للحيض والطهر والجوف للسواد والبياض . اذا تقرر ابطال مذهب عباد 
واه لا د من واضع فقد اختلفوا فيه على مذاهب : أحدها الوقف 
لاله يحتمل أن يكون اجيم توقيفية وأن تكون اصطلاحية وأن يكون 
البعض هكذا والبعض هكذا فان جيم ذلك ممكن والادلة متعارضة فوجب 
التوقف وهذا مذهب القاذى والامام وأتباعه ومنهم المصئف ونقل ف المنتخب 
عن الجهور وق الحاصل ء ن العقةين وف ال محوصول والتحصيل عن هور 
ال * والمذهب الثانى أمها توقيفية » ومعناه أن الله تعالى وضعها ووقفنا 
عليها بتشديد القاف أي علمنا اياها . وهذا مذهب الشيخ أبى المسن الاشمرى 
واختاره ان الحاجب والامام فى المحصول فى الكلام على القياس فى اللغات کا 
ستءرفه . قال الا مدى ان كان المطلوب هو اليقين فالحق ماقاله القاذى وان كان 
المطلوب هوالظ نوهو لمق فلق ماقاله الاشعري لظبوراداته”)واستدلالمصنف 
عليه با منقول والمءقول. فاما المنقول فثلاثة : الأول قوله ءالى و عل آدم الامماء 
كلها الى آخر الا بة دلت الا بة على أن آدم ل يضما ولا الملائئكة فتكون توقيفية 
أما آدم فلا نه عل من الله وأما الملامكة ذلا" er‏ تعلموا من آدم والمراد بالاسماء 
اعا ھی الالها ظط اظ الموضوعة بازاء اا اف وذلك شەل الافعال والاروف والامماء 
ا عل.م_ا لان الام ی ذلك لاه مه أى علامة على مسمأة والافعا ال 
والمرو ف كذلك وا س الا م عض الافسام فاه ع رف الحو بين 
واللغويين ٠.‏ مما أن الام بحسب اللغة 2 ٠ص‏ هذا القسم ( اکن ٠.‏ ال تکام الا اء 
وحدها متعذر. سامنا أنه غر متعذر لكن 558 الامماء وقيفية فيثدت الاق 
اد لا قائل بالفرق . الما ثاني ان الله سمحأ ز4 وتعالى ذم أقواما على لسميةهوم ىعض 
الاشياء 4 ن غير توقيف ذال ان ھی اللا أمماء معيتموها فثدت التوقيف ف البعضش 
عليه ويازم من ذلك مو تەی الياتى والا بازم فاد التعليل بكو نه ماأنزله. 
لما أب قوله تعالىومن آناته خلق السموات والارضو احتلاف ألسنشك وجه الدلالة 


سے 


- قالالاسنوي « اذكاذالمطاوب هواليةينفالق ماقالالقاضى_ أى الوقف‎ )١( 


(۲¢) 


ان الله سبحانه وتعالى قد أمنن علينا باختلاف الالسنة وجغله آبة وليس المراد 
باللسان هو الجارحة اتفاقا لان الاختلاف فيها قليل ثم انه غيرظاهر مخلاف الوجه 
ووه فتعين أن يكوذ المراد بالاسان هو الامة مجازاً ما في قوله تعالى وما أرسانا 
ص رول الا بلا وه مه وحينذ فنقول ار لا أنها توق ية لما أمتن علينا 1 
وأما المعقول فأء راث : أحدهما أنبا لو كانت اصطلاحية لا احتاج الوا 
لعليمها لغيره الى ا 1 خر بينهما ْم ان ذلك الطريق أيضا لا مید ذا 
قلا بد له م ن اصطلاح 1 آخر وبازم التسلسل . واعلم أن هذا ال تقربر هو الصواب 


وهو اأ تي به المصنف ومن الشازحين من يقرره بتقرير ذكره فى المحصول على 
وحه آخر فنقلوه الى هنا فاجدنيه. نم هذا الدليل لشت به مذهب الاشعرى 
وانما يبطل به مذهب ألى هاشم وأتباعه خاصة فاءرف ذلك . الثاني من الممول 
أن اللغات لو كانت اصطلاحية لجاز التغيير فيها اذ لاحجر فى الاصطلاح وجواز 
التغيير بودي الى عدم الامان والوثوق «الاحكام الى فى شر يمتنا فان لفظ ازكاة 
والاجارة وغي رهما يجوز أن تكو نمس تعمل في عهد النى صلى الله عليه وسل لمان 
غير هذه المماتى المعهودة الأ وقد عامنا من هذا أن فائدة الحلاف فى التغيير . 
وقوله « وأجيب » شرع فى الجواب عن أدلة شيخ المسة فأجاب عن الاول 
وهو قوله تعالى وعلم أ دم الاسماء بوجهين : أحدها لانم أن المراد بالاسماء 
قى الا به هى اللغات بل #وز أن يكوث اراد بالااء عات الاشياء وخصائصها 
کتعلم أن اليل تصلح للسكر والفر واخال للحمل والثيران للزراعة فما 
تعليم االمواص فواضح وأما تمليم الات أى الملامات فتقريرة من وجياق : 
أحدها أن هذه الاشياء علامات دالة على تلك الميوانات فأنه يعرف عشاهدة 
الحرث مثلا كونه من اليقر فاذا علمه هذه الاشياء فقد عامه سمة علي الذوات 
أى علامة عليها . الثاتى ان الله تعالى علم ادم علامات ما إصلح لد-كر والفر 
وعلامات ما الصاح لاحمل وغير ذلك حى اذا شاهد صفة ما لصاح احمل 
في ذات استمملها في الجل . اذا تقرر هذا فنقول لصح اطلاق الاسم على 


وان كان المطاوب هو الظن وهو الق فاه ماقالهالاشعرى ‏ وهو انهاتوقيفية ب 


(۲e) 


ما ذكرناه لان الاسم مشتق من السمة او من السمو وعلى كل تقدير فكل 
ما يعرف ماهية ويكشف عن حقيقة يكون اها لانه ان اشتق من السمة 
فوا ضح واقاقتق هنا العو فلن امو جرد لان الدين أعل من الال 
وأما کف الاسم بالافظ ات عليه فعرف حادث والضمير فى عرضهم 
اتات ات مو :قل اى عرض المسميات على الملائكة وامتحنهم عن 
اسعائها أي ألفاظها ما قال الاشعر وفنا يا أوله المصنف وغيره . وعلى 
كل حال فايس ف المضمر دلا ة علي ثىء نمأ نحن فيه . الثانتى سامنا أن الاسماء هي 
اللغات: لکن غوران تكون تلك الاسماء الى علمها الله تمالى أكدم قد وضعتها 
طائفة خلقهم الله تعالى قبل ادم فلم قلم انه ليس كذلك . وفي المحصول جواب 
ثالث وهو أنه جوز أن يكون المر 3 > ن التعليم اهام الاحتياج اليها والاقدار 
على الوضع . وني 00 جواب رابع وهو أن ما u‏ 
اسه م اصطاحت اولاده دن بعده على هذه اللغات وال كلام اعا هو فيها . 
والجواب عن الثاني وهو ۳ فيقوله آعالى ماانزل الله بہامن سلطان الان 
أن الذم على التسمية بل على اطلاقهم لفل الال علي الى عم مع اعتقادم ا ممأ 4 
اذ اللات والمزى ومناة أعلام على ا فشر ينه اختصاصر | بالذم دول س 

الاسواء دليل عليه ولان هذه اعلام #نقولة ولت ر عة فلا ذم ف 0 
بها على القول بالتوقيف كالحادث وشيبه لعدم ارتجاطا.والجواب عن الثالث وهو 
قوله تعالى واختلاف السك أنه اذا انتفى أن يكون المراد الجارحة م تقدم ٠‏ 
وأن المراد انما هو اللغات عجازا فايس حمل الامتنان على وضههاءتى بلزمالتوقيف 
اول من له :ع لالأقدار اما عل وما اوخن النطق جا فكل مهما 5 
وحياكذ ES‏ ول له على الوضع أولى لانه أقل اضمارا. 
قلنا لااضمار هنا أصلا فبمه بل حاصله.أن الأمتئان دل بلازمه على أن البارى 
تعالى له تَأثيرفى اللغا ت اما بالوضع أوبالاقدار .والجواب واب عن الرابع انالانسم أنها 
لوكانت اصطلاحية لاحتيج فى تعليهها الى اصطلاح خر اخ بل حصل التعليم بترديد 


لظوور أدلته 7ن . هذا هو الذى أختاره صاحب ممع الجوامع فال م شر =4 
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(TT 


الافظ وهو نكراره مرة بعد مرة مم القرائن كالاشارة الى المسمى ونحوها 
وا اق آمامت الاطفال . والجراب عن الامس انا لانسلم ارتفاع الامان 
عن‌الشرع لان التغيير لوقع لاشم رووصل الينا لكونه أمرا مهما فعدم اشهاره 
دليل على عدم وقوعه 

قال « وقال أبو هاشم : الكل مصطاح والا فالتوقيف اما بالوحى فتتقدم 
اليمثة وهى متأخرة لقوله امال « وما أرسلنا من رشول الا بلدارت قومه» 
أ بخلق عل ضرورى فى عاقل فيعرفه لال رور ةغلا کون مانا اوی غیرد 
وهو إميد . وأجيب باله 3 الماقل بأن واضها وضعها وان سل م يكن مكلفا 
بالمعرفة فقط . وقال الاستاذ ما وقع به التذبيه الى الاصطلاح وقيفى والباقى 
مصمطلح ». أقول هذا هو المذهب الثالث الذى ذهب اليه أو هاش وهو 
انف الاغات كلما اصطلاحية اذ لو وضعها البارى ثءالى ووقفنا عامها بتشديد 
القاف أى أعامنا بها فالتوقيف اما أن يكوذ بالوحى وهو باطل لاله يازم تدم 
إعثة الرس_ل على معرفة الاغات لكن البمثة متأخرة لقوله ثالى « وما أرسلنا 
من رسول الا باسان قومه » أو کون اق علم ضرورى ف عافل بان الله تمالى 
وضعها طذه الماني وهو باطل لاله يازم منه أن يعرف الله تعالى'بالضرورة 
لاعمول الل لان حصول الما الضرو ری بوضع الله مال يستازم الم الضرورى 
الله تعالى لان الإ بصفة الشىء اذا كان ضروريا بكون العم بذاته أولى أن 
يكون ضروريا وحينئذ فيازم أن لا يكون مكلفا بالمعرفة لحصوطا واذا لم يكن 
مكلفا مالم يكن مكلا مطلقا لانه لا قائل بالفرق أو يكو بخاق عل ضرورى 
في اذسان غير عاقل وهو بعيد ددا فانه رمد أن رصير غير العاقل مالما بهذه 
السكيفيات المحيبة وهذه التركييات النادرة اللطيفة فاذا انتفت طرق التوقيف 
انتفى.التوقيف وثبت الاصطلاح وهذا التقربر هو الصواب على خلاف ماقررة 
الامام وأتباعه فانهم جعاوه دليلين فلزمهم بطلاتت دعوى الحصر كا إمرف 
لامحلى : والختار الوتف عن القطع بواحد منما لان أدلتها لاتفيد القطع وان 
التوقيف الذى هو أوطا مظنون لظبور دليله اه 


(۲۷) 


بالوقوف عليه مله المصنف دليلا واحدا مقسما مع بين الاختصار فى اللفظ 
والاحصار للاقسام . وأجاب المصنف بوجهين أحده) لم لامجوز ان يقال ان الله 
تمالى ألم الماقل أى خلق العم فيه بان واضعا ما وضع هذه الالفاظ بازاء هذه 
المعانى لا أن الله تعالى هو الذى وضع حى بازم الحذور وهو عدم التكايف . 
الثلى سامنا هذا لكن يازم أن لايكوث مكافا بالمعرفة فقط لكونه قد 
قرف و هالا ا فيس اما کی عن ميان اا فاه كين لازم کن 
أتى بعيادة دون عبادة * واهلم أرن الاحسن فى الجراب ما أجاب به ابن 
الماجب e‏ وهو أن يقال ان الله :الى علنها ادم .ولا برد عليه ثىء ما قاله 
الحصم ثم علدا آدم لبنيه ثم بعثه الله تعالى اليم بلغتهم . وأحسن من هذا أضا 

)١(‏ قال الاسنوى « واعلم أن الاحسن فى الجواب ما أجاب انالا 
الى آخره » مع العضد فى المواب بين جواب ابن الماحب الذي مقتضاه ان الله 
عم آدم قىل نہوته ْم عامها ادم نيه كذلك ْم اه الله تعالي وين الثالى وهو 
أن الوجى الى نى وهو الذى أوحى اليه لكن لا لاتبليغ فال العضد ما حاصله 
لا نلم ان التوقيف لا بكون الا بالارسال . نم توقيف قوم الرسول وتعليمهم 
لا يكون الا كذلك أما توقيف تقس الرسول فيكفى فيه الوحى والاعلام من 
الله تعالى وهو صادق بان يكون تعلم الرسول نبوة أو قبل النبوة ١ه‏ فأشار 
بقوله تعليم ازسول نيوة الى الجواب الثاق وبقوله أو قيل النبوة الى الموات 
الاول واختار ا حى فى شرحه على جع الجوامع ا جواب الثانى فقال لا يازم من 
تقدم اللغة على البعثة ان تكون اصطلاحية ل+واز أن تكون توقيفية ويتوسط 
تعليمهأ بين الندوة والرسالة اه وانا اختار هذا الجمواب لقوله فى القول المردود 
عليه عامها الله عباده بالوحى الى إعض انبيائه فاعتبر كون النبوة سابقة على التعل 
ووه الرد اف غاية ما تقتضيه أ بة « وما أرسلنامن رسول الا بلسان قومه » 
فقدم الاغة على ارسال الرسل وهو موجود اذا عامما الله لنى غير رسول ‏ 
ارس والذى اخداره الحلى من الجواب اختاره صاحب ججع الجوامع هنا فى 
تكلته للامهاج لكن ما صنمه العضد أع وأثعل لاله برد على من جمل النبو: 
سابقة على اللغة ومن ل يملها سابقة بل جعلها قبل النبوة أيِضا 


(۲A) 


أن يقال الوحی قد يكون الى نى وشو الى او حى اليه لكن لا للتبليغ وقد 
مكوق الى رسول .وهو الممعوث لثيره : وطذا ظالواكل رسول نی ولا ينمكس 
ولا بة انما تنفى تماما بالوحى الى رسول فيجوز أن كون حصل التعليم 
بالوحى الى نى . وقوله « وقال الاستاذ » هذا هو المذهب ارايم اختيار الاستاذ 
أبى اسحق الاسفرابى الشافمى » وهو ان القدر الذى وقم به التنبيه الى 
الاصطلاح توقيفى فانه لوكان اصطلاحيا لاحتيج فى تعليمه الى اصطلاح آخر 
وتسلسل كا قلناه وأما الباقى فيكون اسطلاحياء هكذا قاله الامام ها كم 
على تفصمل المذاهب فتا عه المصنف لكذه تقل عنه عندالاستدلالعليهأن الباقي حتمل 
أن يكوذاصطلاحيا وأن يكوذتوقيفيا وهو الذى نقلهعنه ان رهاف والامدى 
وصاحب التحصيل وان الحاجب وغيرث ذءلىهذا يكؤذ مذهبه مركيا من الوقف 
والتوقيف . وف المسئلة قول خامس ان ابتداء الاغات اصطلاحى واأباقى >تمل 
كذا فى الصول والتحصيل سكن ف الماتخب والحاصل الجزم أن الباق نوقيق 
قال « وطريق معرفها النقل المتواتر أو الاحاد أو استئياط العقل من 
النقل ما اذا نقل أن ال فع المعرف يدخله الاستثناء وانه اخراج ما رتناوله ا 
قحم سوا 5 الصرف فلا جدى» 4 هذا هو القسم السادس وهو 
الطريق ال ىمعرفة اللغات ويرف بثلاثة مور" : أحدها بالنقل المتوائركالسماء 


)١(‏ قال الاسنوى « ويعرف بثلاثة امور الى آخره » اعترض ل کون 
النةل الجرد عن المقل طريقا لمعرفة اللغة بان صدق الخبر لا بد منه وهو عقلى 
فالطريق على هذا هو المركب وهو قسمان : قسم صرح فيه الثقل بان هذا هو 
موضوع لذلك وقد.م ثبت فيه بالنقل اذا الضمت اليه مقدمة اخرى عقاية افادتا 
العم فى الوضع اه والجو اب اننا لا تريد كوف الطريق النقل انه لا مدل للعقل 
أصلا 3 فم الممترض بل ربد ان النقل لد صحته وكونه اا للدلالة كاف 
فى معرفة الاغة فصدق ابر لا بد منه فى كون الدايل دليلا لا فى دلالة الدليل 
بعد ودود شروط كوذ الدليل دليلا واعترض أيضا بان أ كر الالفاظ دوراتا 
على الال ن كلفظط الله وقع فيه الخلاف سريانى أم عرلى «شتق وم اشاق أو 


(۲۹) 


والارض وار والرد وتحوها ما لا بقبل التشكيك . الثانى الا حادكالقرء ونحوه 
من الالفاظ العربية . قال فى المحصول وأ كثر ألفاظ القرآن من الاول . وذكر 
الا مدى نوه . والثالك ولم يذكره الا مدى ولا ان الماجب استنياط المقل 
من النق لك اذا نقلالينا أن المع المعرف يدخله الاستئناء و نقلالينا أذالاستثناء 
اخراج ما ,تناوله الافظ فيحك العقل بواسطة هاتين المقدمتين ان المع امرف 
موضوع ابتداء ول وضع للذات أو لبعض المعالى للمفهوم الكلى أو الشخصى 
فا ظك بذيره وأيضا الرواة معدودون كالاصمعي وغيره ول يبلذوا حد التواتر 
و ضا ا امن تنيع كلام اليلغاء والغلط عليم-م جائز والجواب ان المدد 
المعين فى المتواتر غير شرط ف التواتر بل المدار على ما هو الق على كون الرواة 
بلغوا عدداً يقطم العقل بعدم تواطئهم على الكذب وهذا ثابت فى اللغات 
المشهورة بالتواتر الى لا تقل التشكيك كالسماء والارض وار والبرد واظ الله 
علا على الذات الاقدس وما عدا ذلك فهو أحاد رووه بالمئمئة عن الادباء 
الماحثين عن الاغات المدونين ها ف_كان هذا الاءتراض قدحا فى المتوار وهی 
سفسطة لا تستحق الجواب وفما ثبت بالا حاد ثبت الظن وه وكاف لان العمل 
بغالب الظن واجب بالاجاع القطعى على ما قدمناه فى مبحث آمريف الفقه 
والاحمالات العقلية المرجوحة انما تناف القطع دون الظن وهو كاف لما ذكر 
ولذلك قال الاسنوى كالسماء والارض وار والبرد ونحوهاتما لا قبل التشكيك 
والثاق الاحاد كالقرء ونحوه من الالفاظ العربية اه . ومن المقرر ان أخبار 
الا حاد تفيد غلبة الظن والعمل بذك واجب اجاءا واعترضوا ايضا على القثيل 
للثالث بان هاتين المقدمتين وها ان المعرف باللام يدخله الاستئناء وانه أ 2 
بعض ما يتناوله الافظ نقليتان واذا تركب الدللى من «قدءتين تقليتين ل نصح 
أن يقال انه مركب من عقلى ونقلى وأجاب ابن السبكى فى نكل الامواج بان هذا 
عجب فانه لولا المةل لما صح الاستنتاج من المقدمتين النقليتين وتركيبهما على 
الوحه المنشج وران صحة الانتاج من فمل العقل واطأزء الصورى للقياس ٠‏ 


عقلى أه وەی ذلك أن المقدمتين المنةولتين بذامهما للا شتحان لان الثانية 


(۳۰) 


فلعموم وأما العقل الصرف بكر الصاد أى الالص فلا جدى أى فلا ينفع فى 
معرقة الاغات لان‌العةل £( ستقل دوجوب الواجمات وجواز الجائزاتواستحالة 


. المستحيلات وأما وقوع أحد الجائزين فلا متدى اليه واللغات من هذا القبيل 
لامها متوقفة على الوضع 
ل « الفصك الثانى ‏ في تقسم الا لفاظ 

دلالة الافمظ على عام مسماه مطابقة وقد ا و الذهنى التزام » 
أقول لما فرغ من الكلام على وضع الافظ وما ,تعلق به شرع فى تقسيمه وذلك 
من وجوه . وقدم تقسيم الالفاظ باعتيار دلالتها لان التقسمات كلبا متفرعة على 
الدلالة . وام قلنا ان تقسيم الدلالة تقس للالفاظ لان كلامه فى الدلالة الافظية 
ويازم من تقسيم الدلالة اللفظية الى الثلاث تقسيم الافظ. الدال بالضرورة خم ٠‏ 
سوال من قال كلام المصنف فى تقسم الالفاظ ة فكيف كيف انتقل الى تقسيم الدلالة.ثم 


ليست كلية قلا بد للانتاج من تبديل الغا ية قضية ة كلية فيقا قال أن کل ما د له 
الاستثئناء فبو عام حى يم 5 المقدمتين القليتين على وجه منتج فكان 
التركيب على هذا الوجه و بيان صحة الانتاج من فعل العقل والجزء المورى 
تاقياس عقلى كا ذ كر نا ولذلك قال الفئرى لو بدلت المقدمة الثانية بقوطم ان كل 
ما دخله الاستثناء فمو عام وجمات المقدمة الثانية دليلا عليه لكان أظهر فى 
المطاوب لكن لما كان كلام المصنف ف المثيل لاستنياط العقل من النقل وهو 
ينىء عن الكلفة وبذل الوسع فلا يناسبه ما هو بديبى الانتاج فيأنى بالكاية 
صرحا فلذلك ل يورد الكبرى وأورد دليلها لانه ما اشمهر نله عن أعة الاغة. 
لاالكبرى الكلية التىذكرها الفئرى وؤ بد ذلك أن الفئرى نفسه جعل القضية 
النقلية دليلا علىالقضية اة لماحو ذة من الغمام العقل قال صاحب جم الو امع 
وشرحه لامحلى اشارة لما قلناه وباستنباط العقل من الذقل حوا+ نع المعرف بال 
عام فان العقل ستنيط ذلك مما نقل ان هذا الج م لصح الاستثناء منه أى اخراج 
لعضه بالا أو احدى اذواتما بان ينغم اليه 0 ها صح الاستثناء ما لا حصر 
ذيه ذهو ام شاف ازوم تناوله المي . أه 


(۳۱) 


ان الدلالة ن مارض للشىء بالق.اس الى غير ه وممناها کون أأشىء بارزم دن همه 
فهمشىء آخر. وهى اما لفظية أوغير لفظية فثير اللفظية قد تكون وضعية كدلالة. 
كدلالة وحود المسدب على وجود سوية وليس Ji‏ کلام ف هذن القسمين دل ف 
اللفظية فلذلك احثرز المصنف عنما بقوله دلالة اللفغل ٭ ْم أن اللعظية تنقسم الى 
:لام :4 ة اقام : اما عقلية كدلالة المقدمتين على النئحة ودلالة الا ۰ نا على وحوهد 
اللافل وحياته . واما طبيعية كدلالة الافظ. الا ادح عزى السعال على وجم الصدر 
واما وضعية ة وهى المقصودة هم: قد يكيان 3 :م أن 00 دلالة الأفظ. الوضعية. 
على أن الامام قال ان دلالة المطا ابقة ةه وحدها وضعية وام التَضْهر والالزام 
فغ والدراف عد الدلالة الى يدها اممف هو كرة الن ادا امالك 

)١(‏ قال الاسنوى « وأما وضعية وهى المقصودة هبنا فكان ينبنى 
الى الخره» أقول انر ل ا لمق أول ار الأول وكاق اعد أفند الى 
خر ما قاله انما هو فى اللفظ باعتيار دلالته الوضعية فكان هذا قرينة واضحة 
على أن مراده دلالة اللفظل الوضعية 

(؟) قال الاسنوى «على إن الامام قال اذدلالة المطابقة وحدها وضْعية الى 
اك » غرض الاسنوى ان المصنف لوقيل الدلالة بالوضعية لا إشمل كلامه على 
رای الامام دلالي التضمن والالئزام الاتين انقسمت اليما والى المطابقة تلك 
الدلالة 6 على ان ما قالوه من الاسةدلال لا ذهب اليه الامام من ان التضمن 
والالتزام عقليتان من اف الافظ اذا وضع لسمى اثتقل الذهن من المسمى الى 
لازمه ولازمه ان کان داخلا فيه ېو التضمن او خارحا فوو الالتزام وهذا 
واضح لا اشكال فيه بدل على ان الخلاف لفظى فائنا اذا نظرنا الى ان الدلالات 
الثلاث اما هى بتوسط وضع الافظ للمسعى كانت كلها وضعية واذا نظرنا الى ان 
فوم اللازم الداخل او الارج اعا هو بواسطة الاثتقال من المسمى الى اللازم. 
د#سهيه وهو أهر عقلى كانت. المطا 5 وضدية والاخربان عقايتانث فلا خلاف فى 
المعنى ولذلك حعلوا فرق مون فرق ان التضمن خملا لفغلية وس الالام جملها 


(FY) 


فم منه المهى من كان عالما بالوضع واف شدّت قات م السامع من الكلام عام 
االسن| ودراء 1 لازمه. وقسمما المصنف الى ثلاثة أقسام :أحدها المطابقةوهى 
دلالة الافظ على عام مسماه كدلالة الانسان على الحيوان الناطق » وسمى بذلك 
لان اللفظ طابق معناه * الثانى دلالة التضمن وهى دلالة الافظ على جزء 
المسمى كدلالة الانسان على الميواث 0 على الناطق فقط » وسعى ذلك 
لتضمنه ايإه * الثالث دلالة الالترام وهي دلالة الاذظ على لازم هكدلالة الأسد 
على الشجاعة » وانما بتصور ذلك فى اللازم الذمنى ''2 وهو الذى ينتقل الذهن 
عقلية ضعيها وقالوا في وجه الفرق ان اجک على التضمن ,انها افظية دون 
الالتزام ان كان مستندا الى ان الجزء مفهوم من الافظ ومتلقى بواسطته فدلالة 
الالزام كذيك واذكان لاجل ان اللفظ موضوع له بالوضع المختص بالحقيقة فهو 
باطل او بالوضع المشترك بين المقيةة والمجاز فكذلك اللازم وان كاذ لاجل 
دخول المزء في الم هی وخروج اللازم عنه فهو 0 عض اه . فان هذا 
الكلام دريح ف ان فہم كل م ن المزء واللازم متلقى من الافل وبواسطته 
اتفاقا وان من جعل الدلالة عليهما عقلية | راد أن تلك ا اعماكانت بطريق 
الائتقال من المسمى الاصلى الى جزئه او لازمه وهو عقلى لا وضعى وهو 
لا ينكر اهما وضعيتاف ععنى انما انما يههماذ بواسطة الاةظ ووضعه للسمى 
الذى هو الكل او الملزوم 

(١)قال‏ الاسنوى «وهواءاءةتصور فاللازم الذهنى الى خره» وافول قال 
ف مسلم الشبوت وشرحه فوائح الرحموت والدلالة على الخارج ما وضع له الا ظ 
التزام وقيل لامطلقا بل اذكان الخارج لازما ذهنيا وبرد عليه انواع الجازات 
فما واقعة قطما ولا لزوم ذهنى هناك مع 7 ن الدلالة فيما على امارج التزاما 
وبعد ان اجابوا عن هذا الابراد بان المءنى الجازى لازم ذهنى للسمى الضا غاية 
الامر ان للقرينة دخلا فى تلك الدلالة ومن البين ان اعتبار شىء فى شىء لاجل 
الانصاف نصفة لاياز َ منه دخول ذلك الشىء فى حقيقته فاعتبار القر 5 یکو له 
مازوما للءءنى المجازى لايلزم منه دخولها فى خوهره وحقیقته » قال صاح 


(r) 


اليه عند ماع الافظ سواءكان لازما فى امارج أيضاكالسرير والارتفاع أم لا 
فواح الر مرت كذا قالوا فنسبه لغيره متبرئًا منه وقال ثم اعل اذمن اعتبر الازوم 
الذهى فى الالزام لاغلص له عن هذا الاشكالالا اما باخراج الجاز عن الالتزام 
وادخاله فى المطابقة بارادة الوضع الاأعممن النوعى والشخصى واما باخراجه عن 
الدلالة الوضعية باشتراط كلية الفهم ليدلالة حين الل بالوضع کا قال شار حا لخ صر 
التحقيق فيه انفرع الفسير الدلالة وانه هل اشارط فا انه مهما مع الافظط املا 
لكن الاول اولى فان فيه قال المصئف ان الحازات واقعة 0 الاصطلاح 
لخر دلالتها خطأ واما بالارادة من الازوم الذهنى كوذ ن الخارج له علاقة مع 

الأوضوع له حدث يعكن ع الانتقال منه اليه وان امك الاماك بينهما فيالتعقل 
ْم بعد ان قال ان أهل ال يزان قسموا الدلالةالوضعية الىما كان على تمام ا موضوع 
له وهوالمطاءةة والىهاكان على الجزء المنقوم فى ضمن اشام الكل وهو التضمن 
والى ماکان على خارج لازم ذهي له التزام والقصد انما هو ف المطابقة فقط عند 
والاخيران دلالتان تابمتان لها والدلالة الجازية اما ان تخرج من الدلالة باعتبار 
الانفهام الكلى ‏ نص عليه السيد الشريف قدس سره واماان تدرج فالمطابقة كا 
قيل واما عند اهل الءربية ذالقصد مءتبر فى الدلالات كما فالالتزام ماقصد من 
اللظ خارج عن معناه وكذا التضمن ماقصد من جزء معناه فالدلالاتالهازيةداخلة 
فى التضمن والالتزام قال د اذا تقررهذا فنقول ان فىكلام المصاض اضطرايا فانه 
ان بنى كلامه على اصطلاح أهل اله رة كا هو الاليق فالتضمن عند دلالة اللفغل 
على المز 53 المقصود من ٠‏ الافل بان استعمل فيه ازا ند لانصحدعوى الانحاد 
بين الدلالتين م لای : بل لانصح اجماع الدلالة المطابقية معهاما لا خفى وان 
دى كلامه على اصطلاح أهل اليزان فالتضمن الدلالة على از ء المنفيم ف الكل 
فيصح دعوى e‏ ناء على دام فق أن هنا فما واحداً لكل بصورة 
وحدانية فهى من حيث الوحدة مطابقية ومن حيث التحليل الى الاجزاء الضمن 
سكن حينئذ الالترام الدلالة على المارجالتابعة للمطابقة وحينئذ لابد من الازوم 
بين. لا والموضوع له والا لما صح الدلالة »> وحينكد لاوحه لاراد أنواع 


(9 


كالعم یی والبيصر وكدلالة زد ءل ممرو اذا كانا عتممین غالا ولا 0 ذلاكه 
فى اللازم الخارجي فقط كالسرير مع الامكان ''2 فانه اذا ل ينتقل الذهن اليه 
الحازات قفا عل الشارط فالمصنف أخذ فى التضمن اصطلاح أهل المنطق وى 
الالعرام اصطلاح أهل المر بية ام ددن . هذا لان الضف هنا اشر اطه »التلازم 
ف الدلالتين 1 ا قمههأ باصطلاح أهل ام نطق وهو خلاف الاليق 
رشه ة الاصوا مين الذين بمحماون كل الدلاللات مقصودة من ٠‏ اللفظط بان استعمل 
ا ف كل م من عام المسى حقيقه وف حر نه ولازمه کک ازا أ فتكون الدلالات 
مطابقية على الحقيقة واللفظ فيها دال على نمام ما وضع لهء غاية الاءر 
ان ف المطابقى الاصلى روعى الوضع الشخعى وفما عداه الوضع النوعی . Ley‏ 
لا شك فيه ان الاصوليين اما ببحثون عن الدلالات الى تقع فى أدلة الفقه 
ويستنط العتهد هلما الاحكام فيجب أن كوف أنواع الجازات ءرادة قطماً وان 
المراد الدلالات فى اصطلاح أهل العربية 
قال الاسنوى « واا يتصور ذلك فى اللازم الذهى الخ 6 قد عامت ال 
هذا اصطلاح امناطقة فانم هم الذين اشترطوا فى اللازم الارجى أن یکو ن 
لازم ذهنيا للموضوع له د بدلك حرجت أ نواع لجاز فاا لاازوم ذهن ما فيها 
والدلالة فيها دلالة ادا مية مشروطة بالقريئة وهى فى الحقيقة دلالة مطابقية عند 
أهل عر بية كما البيان. ' اذا أردنا باللا الذهى ٠‏ ''ق اللازم سواء 
لصور (عد الازوم بلا مهلة أو ایك التأمل واعال الفكر 3 صرح بذلاک الا 
على مع الجوامع وة علته غيره وحعلنا اللازم بهذا المعى شاملا لا لصور 
واسطة القر ينه لان اطق أن القرينة معتبرة ف حدق السامع لاف <ق الواضع 
والممتير فئ عق الواضء ضع و الملائة دان وة ع له وس لازءه دون القر نة 
الى ی شرط فی ی آم 1 اللازمالذهى 6 ا ىشاملا لاخارجى ا 
الدلالة, أن كر نمتصودة افده ور اي م ركان ذل E‏ 
)0 ؟) قال الاس_نوي « ولا اق ذلك ف اللازم ال أرجي فط كالسرير هم 


سما 


الامككات» وذلك لا نه مهأ وحد السريرق الخارج فو 0 وقدءتصور 


(8؟) 


م حصل الدلالة البتة . ومن هذا يعلم أن قوله وعلى لازمه الأهنى التزام 
قال فى المحصول وه_ذا الازوم شرط لامدوجب إففق و أن الازوم عحرده 
ليس هو السبب في حصول دلالة الالتزام بل السيب هو اطلاق الافظ 
والازوم شرط . وهذا التقسم لعرف منه حدكل واحد مرا وفيه نظر ٥ر‏ 
الى أ خر ما قاله الاسنوى وقد علدت مافيه 

(١ )‏ قال الاسنوى« لان هذا وم وحود الدلالة مع الازومامخارجى وهو 
باطل » ومثله فى تكملة الاماج لان ا ا اق مع الازوم 
الحارجى دلالة مشروطة بالقرشة والةرنة إا شر طت لفوم السامع مادل عليه 
اللفغل هن جزء أو لازم ومينى الدلالة على العلاقة دان اللمنى ا موضوع له وبين 
حزكه اولازمه الخارجى 

(r)‏ قال الاسنوى«وهذا الأزوم شرط لامو جب ا ) وجه ذيك أن اسرب 
هو م لمزم من و<وده الوجود لذايه وهن عدمه المدم لذانه والشرط مايازم 
من عدمه العدم ولا بارزم من وجوده و<ود ولا عدم لذيك والملازمة الذهنية 
بارزم من عدمها المدم لان اللفظ اذا أفاد مەی ف مستازم لاخر لانتقل الذهن 
لآ ”ى الا خر الا سيب منفصل فتكون افادته مضافة لذلك المتفصل لالظ فلا 
کون مه دلالة الافظل بل 1 للمتفقصل فلا ازم من وجود الملازمة وجود 
الدلالة عند عدم الاطلاق فان الملازمة ف نفس الاه ۶ر والفهم معدو م من ٠‏ الافظط 
اذ الافل معدوم ہی حينئذ شرط والاطلاق #والسيب . فان قلت هذا التقربر 
لەمنه شقرر 5 الافظ ذانه مرم من عدمه العدم ولا لمزم من وجوده وجود 
الدلالة اذا فقدت الملازمة فيمكن أن يقال الاطلاق شرط والملاز مة سبب فلم 
۰ اوس م . قات الاطلاق قد يستقل بالدلالة فى المطابقة والتضمن 


دذت له الس هة والملازمة ّ تستقل ف صورة فيتر جح الاطلاق على الملازمة 
الذهنية الموجودة ف الصورتين 


لف 


وجوه : مرا أذ اللفظ جنس بعيد (') لاطلاقه غنى المستعمل والمهمل وهو 
تنب فى الحدود فكان ينبنى أن يق ولدلالة القول . وما ان الهام لايكون الا 
فما له أجزاء”' وحينئذ فيرد غليه دلالة اللفظ الموضوع لمعى لاجزء له كالجوهر 
الفرد والان وكلفظا الله سجاه وتال وما أنه نش أن قول 
من حيث ھو ام۳4 وني التضمن من حيث هوجزؤه وف الالتزام م نحيث هو 

6 قال الاسنوى « وفيه نار من وجوه مما ان الافظ جنس لعيد ا‎ )١( 
قد علمت أن الافظ المأخوة م هو ما تقدم في كلام اأصنف وهو لاشمل‎ 
المبمل على ان القول مطلق على الرأى ايضا‎ 

(؟) قال الاسنوى « ومنهاان القام لا يكوذ الا فماله أجزاء الخ » 
أقول قال البدخثى وقيل لفظ العام فى المطابقة زائد اذ الجزء ليس يعسمى اللفظ 
ومكن التوجيه بان الجزء لكونه مدلول اللفظ فى اججلة قد يتوم انه مماه 
فذكر القام لذلك مع انه تأ كيد حسن لوقوعه فى مقابلة جزء المسمى اه ومن 
هذا تمل ان اكلام فى الامظ الذى تمع فيه الدلالات الثلاث وهو لا بكون 
الا ا يكن ٠‏ ان يدل على عام المسى وحزئة ولازمه الذهى 5 فى استال 
واحد كا هو اصطلاح المناطقة الذى جرى عليه المصنف حيث اشترط فى 
اللازم أن يكون ذهنياً وليس الكلام فى اللفظ الموضوع لمعنى لاجزء له لعدم 
اجماع الاقام الثلاثة فمه 

م( قال الاسنوى< ومنها أنه شغي أن يقول من حيث هو امه الخ» أقول 
قد قال الاسنوى سابقاً ان الدلالة معى عارض للشيء بالقياس الى غيره الخ 
فهى معنى اضافى والمقرر ان كل تعريف لمعى اضافى لابد فيه من ملاحظة قيد 
اة ما قدمناه عن شروح المختصر فى تعريف الواجب المطاق والمقيد ولذيك 
المصنف حذفها اتياعا للمتقدمين وا كتفاء بقرينة العام وال جزئية واللازمية الى 
هى معان اضافية بلاحظ فى كل منها قيد الحيثية وان م صرح به ومن هذا 
تل أيضاً أن قيد الام مقصود فى التعريف ليقابل المزء واللازم فلا وجه 
للاءتراض بخروج اللفظ الموضوع لما لاجزء له لانه خارج من موضوع البحث 


(fv) 


لازمه ليدارز به عنالافظ المعثرك بين ألشيء وحز ئه ٠‏ كوضعالممكن اوا 
على ماستعرفه ف الاشتراك وكذلك وضع مر للاقليم الحاص ولاءلدة المعروفة 
وءن المشترك بين الشىء ولازمه كالشءس فى الكوكب مع لازمه وهو الضوء 
فان دلالة ٠‏ صر مثلا على املد المعروف اا تكوذ بالمطابقة من حيث انها تمام 
المسمىلامن حيث أنها جرؤه فان دلالنها منهذه اليثية دلالة التضمن . وكذيك 
والالتزام فقط ويلزمه ذلاك في الباقي . وهكذا فمل صاحب التحصيل لكن 
حلدأها صاحب الال * 3 اا ف ام 9 انيع أ اكتفاء عر نه المام والز زكية 
واللازمية واتماعا ألم :مين فانه 0 ا o‏ أحد N‏ ألم راق a‏ أن 
١‏ محصارالدلالة الوضعية فىالثلاث برد عليه سۇ ال فوی ا عض هم وتقرره 
«وقوف على مقدمة وهي الفرق بان امكل والكلية والكل واأزي والحزئية 
والإزء أ اللكيى مو الذى درك ف مقهومه كثير ون کالا زان والحزق 
مقابله كريد وسيأتى ذلك وأما الكلية فبو الك عل ىكل فرد بحيث لابيقى فرد 


)١(‏ قال الاسنوي « وهنها أن احم ار الدلالة الوضعية فى الثلاث برد عليه 
سال قوي اخ » هذا السؤال وجوابه دائراف فى كتب الماطق بكثرة وحاصل 
المواب أن القضية الدكلية زل قزايا «تعددة مدد افراد الكلى فدلا اما على 
أحكام الا حاد دلالة «طابقية لاما تيد اله على كل واحد واحد استقلالا 
يدون اجماعه م مع غيره ومع اجماعه 2 غيره من ع لار اد فان ا - على العام 
ال رد على ماهو الق حي على كل فرد هن أفراد العام انفراداً واجماعا 
8 3 على ام العام 2 قال السعد فى حاشية العضد التحقيق أن الك فى 
جما أي على كل فرد هن الافراد على ما يشهد به تتبع موارد الاستمال واطباق 
که التفسير والادول والنحو 6 وعع#صله اننا تار ان دلالة ااقضية الكلية من 
قيل دلالة KI‏ لي غلى افراده وکا أن دلالة لفظ انسان على اع دلالة مطابقية 
ودلاله على كل دزء من حر كيا ت النوع دلالة مط بقية ا باعتيار أن الجزئی 

عام الذوع وخيل عليه حل هو هو فال زيد انسا إن كداك ك قال ف صيغة 


(FA) 


ن الافراد راد كقو لنا كل رجل إشيعه رغيفان غالبا وتقابله الجزئية وهو الك 
عض أفر أد حقيقة ٥ن‏ غير ان کا مض إ1 .وان انساث واما الكل 
فهو ا1 9 على ا جموع مر ن = 5-2 هو ج رع كانم اء العدد E‏ كل رحدل 
حمل الصخرة العظيمة فهذا صادق باعتيار الكل دون الكلية وقابله الدزء 
وهوما: رك مه وه نغيره كل كا مها م مع العشرة . اذا عات ذلك فنةولصيغة 
العدوم مسماها كلية ودلالتم ا على فرد منه كدلالة المشر كين إن على زيد المشرك 
مثلا خارحة عن الثلاثما انتفاء ال مطا اه ة والالتزام فواضح وما التضمن قله نه 
دلالة الافظ على جزء مسماه کا تقدم واڂرء اعا قابله الكل ومسحى صيغة 
العموم ليس كلا م قررنا والا انعذر الاستدلال ما على ثروت حكبا لفرد فى 
الننى أو الع ذاله لازم دن ف الجموع فى حزكه ولا 4 ن النبوى عن المجمدوع 
النوى ء ن 0 3 فائدة € a4‏ بع ماتقدم ف دلااة اظ 3 غير عه ا أصرنف 
وقد تقدم اننا فوم السامع i‏ دنا وبين الدلالة بالافل بزيادة الاء اود 
الدلالة بالا طا استعال ا لفل اما ف موضوعة وي الت a2‏ 0 غير موضّوعه 
لعلاقة وهو اماز والہاء ف | اوس تما نه أو السبدية لان الانساث يدانا على ما 
فى نفسه باطلاق لفظه فاطلاق الافظ 1 لة لادلالة كالفل لاكتابة والفرق نما 
من وجوه أحدها ال حل فان عل دلالة اللفظ القاب وعل الدلالة بالافظ الان 
وغيره من الغارج . وثانيها من جرة الموصوف فان دلالة اللفظ صفة لاسامع 
والدلالة بالاففل صفة ة لمتكم . وثالئها من حبة السيبية فان الدلالة بالافخل سيب 
ودلالة الافظط مسيب عنما 5 ورابعبا دن جم“ ة الوحدود 2 له كلاوودت دلالة الافظط 
وجدت الدلالة بالافظ لاف المكاس . وخايسها من جرة الانواع فلدلالة الافظ. 
ثلاثة أنواع المطابقة والتضمن والالتزام والدلالة بالافظ. نومان الةرةة والجاز 
العموم مسا ھا کی ودلالما على ا مسمى دلالة مطا بق ودلالنها على كل ذرد دكن 
أفراده كذلك لان المسمى عام الفرد والفرد عام المسمى فلا تغار بيممافى الماهية 


(۴۹) 


قال « والافظ ان دل جره على جزء المءنى فركب والا ففرد 27 والمفرد 


5 0 3 5 م 
اما ان لاستقل عمئأه وهو اجرف أو لسققل وهو فعل ان دل مويه على احد 


)١(‏ قالالمصن ف« والافظ ان دلجزؤه على جزء الممنى فركب والا ففرد» هذا 
تعريف جهور أهل العربية وقال فريق آخر ان توحد اللفظ ولو عرفا فمو مغرد 
والا فركب فنحو إعليك علماً مركب على الاول مفرد على الثانى ومو اذرب 
بالمكس مفرد على الاول لان الافظ واحد لكنه ندل على مسند ومسند اليهفلا 
بد من للدظين باز اما وهو الطمزة والمادة زؤه ندل على جزء معناه فهو مركب 
على الثانى وهذا رای ابن م سینا ااا الف فيه جور أهل العربية اهم يشولون ان 
اللفظء مامه ودل على المءنى الفعلى وأما المسند اليه نوى ولا يازم اجاعهم هذا 
ححة عليه أنه که ن غير دلبل بل الفحص حم عا قاله ابن سينا فانه ا 
انه غم منه معنى تمل الصدق والكذبو ارو ف الى فيه تكنى للدلالة عليه 
فالمدول عنه واعتیار ا منوى لارخصه إصيرة ادك 3 فى ذربت هذا وأما 
المضارع الفائب فلا يدل على مله لانه تى حاجته فى ا<مال الصدق والكذب 
الى نيك دده مووي ليسكا قد ردك الذافل .فيه فط ارق ا 
باوكد وجه فان قات المضارع الحاضر و لمتكم کے جاة فيذيغى ان رکون المعى الفعلي 
مدلولا نافظ. وال ر لله . خر فيذبغى او 16 ا وال ا رداً عن ذات ال تكلم 
والحاضم والباق يدل على المعى الفعلى قلت لابازم ذلك لجراز ان يكون شرط 
الدلالة وضعا اجماع الكلمتين فلا بدلان عند الانفراد على ثىء ما لايدل تاء 
ضر بت على الاتفراد على الخاطب واورد على مذهب الور بحو ضارب قانه 
يدل ببيئنه على المي الاشتقاقى من الذات والنسية وبمادته علي الحدث فقد 
دل جزء لفظه على جزء معناه فيازم أن كاون 3 لامفرداً قاذا لارد مم 
صر دوا بان المراد الأجزاء الى هى الفاظ ءرتبة فى السمع ندل على جزء ممناهوهبنا 
ئيس كذلك على ان صاحب البديع منم ما قاله الممئرض وقالان الدالهر الجموع 
على الجموع لكن رده صاحب المسل بانه يازم حبذ ان لانكون هيئة ضرب 
دالة على المذى والزمان والمادة على الادث لانه لافرق ربن دارب وذرب قال 


0) 

الازمنة الثلاثة والا قاسم کی ان اشكرك معناه .متواطىء ان استوى ومشكك 
ان تفاوت وجنس ان دلعلىذات غير معينة كاافرس ومشةق اذدل على ذى صفة- 
معينة كالفارس وجزئي ان لم يشترك علم ان استقل ومضمر ان ل يستقل » أقول. 
اللفظ ينقسم الى مركب و«غرد وذلك لانه ذن دل جزؤه على جزء المعى المستفاد. 
منه قهو المركب سواء كان رکیب اسناد كقولنا قام زيد وزيد قاتم أو تركيب. 
مزج کا عقر او ركف اضافة كغلام وا رد القافى أفضل الدين 
الو جى على هذا حیوان ناطق علما على انسان فينيني أذ بزاد حين هو جزؤه 
کا ذکره الامام فى الحصول'2 وټوله ان دل جزؤه أي كل واحد من أجزائه 
واستغى المصنف عن ذ كره باضافة اسم الاين لانم للعموم أونقول اذا ادل جز 
واحد منه على جزء من معناه ازم دلالة ا لز رالا خر لان ضم ااحزء المهمل 
المستعمل غير مفيد .قال الاد مهال فى شرح امول ولا فزق نان امرك 
والمؤلف عند الحققين وقال بعضهم المركب ماقلناه وأما المؤلف فهو مادل جزؤه 
لاعلى <زء اله نك الله 0 « والا هرد » أي وان ل يدل جرؤه على 
جزء معناه فهو الأفرد وذلك بان أن لا ون له <زء أصلا كياء الجر أو له جر 
صاحب فواتم الرحموت ولمل صاحب البديع يلتزم ذلك في ضرب أيِضا وأى. 
ححة قامت على إطلانه . اه . ملخصاً من المسلم وشرحه 

)١(‏ قال الاسنوى « واورد التقاذى افطل الدين اموق على هذا حيواث 
ناطق علا على اسان فينغى ان بزاد حين هو جرؤه» أقول قال الفئري لاحاجة 
الى هذه الزيادة لان عبد الله عا) غير عبدالله نما ماهو جزء لبد الله علا ليس. 
جزءاً لعود الله نما و بالمكس اه وقد قدمنا لك ان بعض المركيات الاضافية اذا 
جعل عام يكو المءنى العلمي من ماصدقات المعنى الاضافي وذلك كميد الله عل 
وحيوان ناطق على انان فان كلا منبها من ماصدقات المءنى الاضاف وهذا هو 
الذى اوقم الممترض في الاءتراض ولكن ذلك لاعنع من اف عبد الله علا غير 
عبد الله لقباً فلا ورود هذا ولا حاجة لازيادة وعراد الفئري مما قاله ان اضافة 
الجزء الى الافظ تغى عن هذا القيد م قاله البدخشى 


(6۱) 


ولكن لابدل على جزء مءناهكزيد ألاترى أن الدال منه واذكانت تدل على 
حرف اطجاء لكنه ليس حزاً من معناها أي من مدلوطا وهو الذات المعينة 
وكذلك عند الله وتأبط شرا ووه اعلاما . ولك أت تقول هذا التعريف 
يقتذي أن قام زيد مفرد 21 لان راه وهو القاف من قام والزاى من زد لا 
يدل على جزء معناه فينيئى تقييد الإزء بالقريب . وقوله « والمفرد الى آخره » 
دا ال اكلام على المفرد لتقدمه على الأركب بالط بع ْم ان المفرد رد يفقم من وجوه 
دم ماهو بأعتمار اع وهو تقسيمه الى بم والفمل والخحر ف . وحاصله 
أن المفرد ان كان لا إستقل مناه فهو المرف أى لا يفوم ممئاه الذى وضع له 
اة ا وال عل سدح هن متهاو مف ارق © الاترى أن 

)١ ١)‏ قال الاسنوى « ولك ان :ول هذا التعر ف الخ » قلت احاب عنه. 
فى تكملة الابهاج بان الاق اذ المراد يمزئه ۵ا صار به الافظ مركيا كريد وحده 
وقام وحده. ا فان قلت الزاى مثلا جزء الجزء وحزء الجزء جزء . قات 
صحيح ولكن المفبوم من اطلاق الجزء جزء الاصل الذى هو ليس جزء الإزء 
والامر فى مثل هذا قريب اه ومثله فى البدخشي نقلا عن الجار بردى . وبهذا 
تمل انه لا حاجة الى تقييد الجزء بالقريب للاستغناء عنه 

(9) قال الاسنوي « ان كن لااستقل عمناه فهو الجر ف ای لام معناه 
الذى وضع له الا باءتبار لفظ 1 آخر الخ » وقال البدخثى ومدنى عدم استقلالة 
ان فى دلالته على مناه الافرادى لابد من ذ کر متملقه لا انه لابد من ذكر 
'متعلقه عند ذکره کا اختاره الفترى وغيره والا لا تقض عثل ذو وقيد المعى 
بالافرادىي اى مدلول اللفظ باتفراده لان المءنى التركيبى الحاصل منه عند 
الركيب يضاف اليه ايضا واذكان الاول هو المراد عند اطلاق لفظ مى الافظ 
وتشترك الثلاثة فى ان معانيها التركيبية لا تحصل الا بذكر مايتعاق به من اجزاء 
الكلام ويختص الحرف بان ممناه الافرادي ادضا كذيك اه . فراد الاسنوى 
بقوله اي لايقهم. معناه الذى وضع له ذلك المعى الافرادى لان المعنى التركيبى 
يتوقف فيه معى كل جزء على الأ خر بلا فرق بين اسم وفمل وحرف فالذى 

5 
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الدرام من قولف قبضت من الدراثٌ دالة على معى هو متعاق مدلول من لان 
من للتبميض تماق به وان استقل أظر ان دل يئنه أى بجحالته التمسريفية على 
أ الازمنة الثلاثة "2 اما الماضي كقام أو الحال كيةوم أو المستقبل كم م فهو 
الفمل والا أى وان 7 ندل ميته على حك الازمنة فهو الام وذلك أن ادل 
على زمان أصلاكزيد أو ندل عليه لکلا ميته بل بذانه كالصبوح والتيوق 
واک والحال والمستقيل والآن' 2 . وقوله «كلى » اعم أن الاسم قد 
تاز به احرف عن غيره من الاسم والفعل هو انه لاستقل عمناه الافرادي 
فلا يهم ذلك المعى منه الا وذكر متعاقه وان المتعلق غير هذ كؤاق ف الكلام 

)١(‏ قال الاسنوى « واف استقل نظر ان دل بهيئته الخ » اراد ميته 
وحالته التصريفية صيغته التصريفية ووزنه الصرفي الخاص ومعى الدلالة باطيئة 
٠أن‏ كل هيئة كذا اذا وفع فى مأدة متصرفةموضوعة ف يطل كذ شُعى الفعل 
معنى واحد اجالى يفوم من لفظ الفعل صالح لان يحلل الى الاجزاء بل هو معنى 
سيط عض معد لان صل صورا اخرى وبعد التحليل إصير حدثا وزمانا 
ونسمة فالاخيرة غير مستّةلة والاول مستةل والوسط ان اعتبر نفسه فستقل وان 
اعتبر اله ظرف للنسية فغير مستةل » ولذلك قال اله كوم به نظرا الى 
المعنى التضمنى فالمقصود انه بعد التحلي ل كذلك ثم الفعل المستعمل ف الحاورات 
يفوم منه معنى احمالى مسئد الى الفاعل وهذا الممنى الاحمالى مستقل بالمموومية 
قطعا واجزاؤه من حدث وزمان واسية مندعة فيه فدلالة التضمن والمطابقة 
متحدتاف حينكذ واما فى حال التحليل فغير متحدتين » وتفصيله اذ جوع مادة 
الفمل وهيئته موضوع لجموع الحدث ونسبته الى شىء آخر لم بذ كر بعد فى 
زمال معين 

(؟) قال الاسنوى « كالصبوح الخ » عدد الامثلة للاشارة الى انه لافرق 
ان يدل بذاته على الزمان بدون خصوصية احد الازمنة كالصيوح والغيوق 
أو دل بذائه على خصوص الماضى كا مر أو على خصوص الال كالمال والاان 
لو خصو [الممتقيل كالستقل ومثلة غت 


(€) 


يكون كلياً وقد يكون حرئيا وتسميته بذلك عاز 27 فان الكلية والجرئية 

)١(‏ قال الاسنوي « وتسميته بذلك عواز الخ » قال السيد لان انقسام الافظ 
الى الحزئى والسكلى اما هو حسب اآصاف معناه بالجرئية والكاية اذا حصل فى 
العقل لانهما من العوارض الذهنية وقدل الحصول لا يتصف لشىء ممما ومعنى 
الاسم من حيث هو مناه بان لوحظ فى قالب الاسم صالح للاتصاف بهما 
مخلاف معنى ارف والفعل فان ممناها من حيث انه معناها بان لوحظ فى قالب 
الفمل والمرف ليس معنى مستقلا الحا لان يح عليه بثىء أصلا لانه 
لا قحصل ذهنا ولاخارجا الا عتعاق ذم گکن الك عليه ان اعتير فى نفسه 
بان قيل معنى الحرف غير مستقل مثلا لكن ليس الكلام فى ذلك واما الانقسام 
الى المشبرك والمنقول والمةرةة والّاز فليس مما مختص بالاسم بل موري ف 
الحرف والفعل عل الاسم فقا ليعم القسمة الاولى والثانية والسر في 
جريان القسمة الثالئة فى الالفا ظ كلها ان الاشتراك والنقل والحقيقة والجا زكليا 
صفات للالفاظ بالقياس الى معائيها وجيم الالفاظ متساوية الاقدام في صحة 
الحم عليها وها في ذلك فانها متساوية في كونما الفاظا موضوعة لامعال لان 
صيغرا مستقلة في احضار انفسها لاحتاج الى اعتبار ضميمة فيصح الک عليها 
وبا بخلاف السكلية والجزئية فانها من صفات المماني كا مر اه لكان انت خبير 
بانه يلزم على جعل المقسم الاسم عدم ودود الفمل والحرف في التقسيم الى 
حقيئنة وجاز لاما يكو نان خارجين عن المقسم بخلاف ما اذا جءل مطلق المفرد 
وما أورذه من عدم جريان الكلية وال جزئية في الفمل والرف انما يازم اذا 
جعل المقسم اللفظ المطاق أو المفرد الملاق مخلاف ما اذا جعل مطلق المفرد 
لان المموم والاطلاق معتبران في الشىء المطاق وغير معتبرين في مطلق الشىء 
فليكن المراد باللفظ هنا في كلام المصئف هو ذلك المعى وبه م حر يان جيع 
الاقسام في المقسم ويدخل المركب ايضاكالجم النامى مثلا وقد جرى على 
ما قاناه الدواني والسيد الزاهد فى حواثى التبذيب وللاشارة الى هذا كله جمل 
الاسنوى المنةسم الى الكاية وال جزئية فقط هو الاسم وان كان المنقسم الاول 


(€ 


من صفات المسمى فالكلى هو الذى ل عنع نفس (أصوره من وقوع الشركة فيه 
سو اء وقعت اله كالمو ان والانسان والكاتب أو لجتقع مع امكامهاكالشمس 
أو استسالما كالاله وتمبيره بقوله ان اشترك معناه غير مستقم 217 لان الكلى 
الذى / يقم فيه شركة رج منه فالا وى أن يقول ان قبل معناه الشركة وتال 
الغزالي الكلى هو ما ,قبل الالف واللام وينتقض بقولنا ان آدم وشمه ثم ان 
الكلى ان استوى مناه فى أفراده فهو المتواطىء " الان ان فان كل فرد من 
في كلام المصنف الى ججيع الاقسام هو اللفظ خلا لما جرق عايه صاحب 
الف حرف حول 7 العام هو الاسم دون اللفظ ودون المعنى فتفطن 
(١)قال‏ الاسنوي« وثمييره بقوله ان اشترك معناه غير مستقم الخ « كول 
مراد المصنف ان اشترك معناه بين الافراد الخحارجية أوالذهنية بامكان صدقه 
عامها م في اابدخشي وغل هذا لابو جد كلى تقم فيه الشركة لان الشركة اما 
ان تقع فى الذهن وفى الخارج کاليو ان والانان وااكاتب اول اقم فى الارج 
لكنها وقءت فى الذهن Os‏ ن الوقوع وم لقع اواستحال الوقوع كلاله 
ولولا وقوع الشركة فى الافراد الذعنية ل يكن هنا 1 حاجة لاثيات الوحدانية 
بالبرهان العقلى والسمعى غيراق القثيل لما م تمع فيه الشركة مع امكانها بالشمس 
اغا هو باعتبار ماكان عليه علياء البيعة م 0 نان وتبعهم فيه علاء البيئة 
الاسلاميون لاشتهارها ينهم واما الأ ن فقد تين ان هناك ثعوسا كثيرة جدا 
مثل ثعسنا هذه واكبر هنا وعلى هذا فالشمس كلى اشترك معناه في كثير من 
ثعوسموجودة فى الارج وفى آية الفرقان من القرآق اشارة الى ذلك ک) بيناه فى 
'كتابنا تنبيه المقول الانسائية الى ما فى الات القركاف مر العلوم الكونية 
والعمرانية فراجعه لتقف على حقيقة الحال 
(؟) قال الاسنوی« ان استوى معناه في افراده الخ» ای استوي منحيث 
صدقه عليها وصدقه عليبا متعدد لااختلاف فيه فيمكن فيه الاستواء مخلاف 
المعنى والافراد فانه لا يكن فما الاستواء اماتقس المءنى فواحد لااستواء 
فيه واما الاذراد فلا استواء فيها لاختلافبا وسبب استواء صدقه عايها استواء 


)€٥( 


الافراد لابزيد على الا خر في الميوانية والناطقية وسمى متواطعا لاله متوافق © 
يقال واطاً فلان وفلان أي اتنا وان اختلف ”2 فهو المشكلك سواء كان 
اختلافه بالوجوب والامكان كالوجود فانه واجب في البارى ممكن في غيره أو 
بالاستذناء والافتقار كالوجود يطلق على الاسام مع استغنائها عن الل وغلى ٠‏ 
| كثر ممه 
ف السراج 1 والمفهوم م من ع قول المصنف ان تاوت اختصاصه هذا الاخير ولاس 
كذلك وي مشككا لاله يشكك الناظر فيه هل هو متواطىء لكون الحقيقة 
واد او مقر ك لما بينهما من الاختلاف . 96 فائدة # قال ابن التلمساتى 
لاحقيقة للمشكك لان ما حصل به الاختلاف ان دذل فى التسمية كان الافظ 
مشیر ٩۶‏ وان / بدخل بل وضع لاقدر المشترك فهو المتواطيء . وأجاب 


الاء راض مع افتقارها الها و بالزيادة والنةصان كالذور فاه فى | الشمس 


حصصه فيها ثم ان التواطئ بتحقق فى المشتقات والمبادى كالانسان بالنسبة الى الى 
افراده والانسانية بالنسبة الى افر ادها الحصصية لاف التشكيك فاه يتحتق فى 
المغتقات فقط لان الممادى لا أفر اد لها سوي الخصص والكلي بالنسية الى افرزاده 
الخصصية نوع والنوع ذانى ولا اك فى الذاتيات وال لان الناقص خارحا 
عن الماهية فلا تشكيك في المبادى . والاصل ان التشكيك انما هو فى اتصاف 
الافراد بالموارض هذا هو الختار من أزاع طويل 

)١(‏ قال الاسنوى « لانه متوافق » ای توافق افراد معئاه فيه ای معناه 
الكلى واعا اضفنا التوافق فيه للافراد دون الصدق لان افراد الصدق متوافقة 
مطلةا مع التساوى او لا 

(؟) قال اللاسنوى دوان اختلف معناه فى افراده الخ ؛ حيلف بوجب 
اختلاف صدق المشتق منه عليها بان يكون اولى بالصدق على بعضها من لعض 
لك ينتزع منه امثال الا ضعف فان مع ى كوف احد الفردن اشدكونه بحيث 
المقل ععونة الوم منه امثال الاضخف ولاه الها واما نفس السواد 
الاشد أو البياض الا شد فلا <a‏ يك فيه ولازيادة عن الماعية لان الماهية هى 
الامر المطلق عن قيد الشدة والضءف والوحدة و الک 38 

(۳) قالالاسنوى « ان دخل فى التسمية كان اللفظ مشتركا ا » عبارة السعد 


(7) 


القرافى أن كلا من المتواطي ء والمشكك موضوع للقدر المشيرك ولكن 
الاختلاف ان كان بأمور من جنس المسمي فروالمصطلح على تسميته بالمشكك © 
الامر الزائد الذى به التفاوت ان كان مأخوذا فى مفموم المشكك فلا اشتراك فيه 
للافرادلانه بوجد فى الاشد دوذالاضعف وان ل يكن ما ذوذافيه فلاتفاوت بين 
الافراد فى ذلك المعى مثلا ان كان مغهبوم البياض هو اللون اأفرق ابعر مع 
الحصوصية الى فى الثاج فلا اشتّراك للمام به وان كان جرد اللون المغرق فالتكل 
فيه سواء والجواب انه مأخوذ فى ماهة الفرد الذى إصدق عليه المشكك كبياض 
انتج 0 نفس 07 أ شكك اه 2 حسن 9 ماهنا فاا | اذا كينا على 
ا لوضوع له اظ هو اأقدر المدئرك 0 خارحة عنة متیر دخوطا 
فى ماهيات الافراد فيحصل بها التفاوت والتشكيك باعتيار ذلالك هو ہنی كلام 
السعد المنقدم 

)١(‏ قال الاسنوى « ولكن الاختلاف ان كاف بامور من جنس المسمى الى 
آخره K4‏ حمله دن جذس أ الس یی لاهن المي شتفضى صرِ4كا أنه خارج ع4 وهو 
كذلك لاله مقيد والمسمى الام المطاقة وقوله وان كان بامور خارجة عن 
2 2 قى دخول ماقا" وهو كذنك سكن بأعتيار التحريد عن القيد 
“لاف حو الذكورة فايس كذلك والحاصل ان الامور اذا كانت نن جنس 
اسم فى دل فيه عند ل بردهامن قيد الاضاذة الى الاج مدلا لاما حينكذ ندخل 
ی الما أهيه ة المطلقة وا اا باعتا رها مقيدة بالأضافة فبى خا 


وى ره شن الس ف 


0 الذكورة والانوة فاا خارحة ع اميدق بالكلية ومن الاهية aa‏ ددن 


هذا ل ان المشكك بكعى مأوت نفس ا مسهى وهو الماهية اأطلقة ف أفرادها 


لاحقيةة له واا اصطلحوا على ان ماکان التفاوت فيه بامور من <ذس المسمي 
سحي ع كا لان العقل 554 شرع 00 ن الاشد أ اال ل الاومق ولاه 


ألما وء س المأهية المطاقة ا 9 حي ال N‏ کا أت في اولا زيادة م سن 


غلاف مادا 5 إيث الزيادة بأمور ا ج 


ti 2‏ 
42 ا من حاس ںی ى م أصطلحوا 


)51( 


وان كان بأمور خارحة عن ماه كالذكورة والانوئة واللم والجول فر والمصطاح 

لى اسهد ته الوا أعلى ع . وقوله » و ڏس 6 ر نك أن الكلى ان دل على ذات غير 
مهن كالم مرس وألا سال والملم والسواد وغير ذلك ممادل على نفس ا اغية ذهو 
ا 


ي ١‏ ا أذ كاقال فا م#صول و#تدماته وهذا اليه رف شض عم 
14 


e‏ كأسامة للأسد وال ثعاب فاه يبدل على ذات غير معينة ة تقول راث 
E‏ 8 مع أنه لیس بم ڏس بل عم جنس حى إعامل فى اللفظ. معاملة 
الاعلامكالا بتداء به ووقوع الال منه في E‏ ومنع صرفه ان أأضمت اليه علة 
ا ری فهو وارد علىهدذا مر 9 وعلى ا التقسم کو نه ال منه والفرق 
بين ادع اجس وعل الحنس أن الوضع فرع أ التصور فاذا ا صورة 
ا دن ها فتلاك الصورة 1 j‏ -كائنة فی ذهنة: ھی < زكئية 59 تالنسية الى مطلق 


59 7 الانوئة امثا دا ف 3 

)١(‏ قال الاسنوى « وهذا التعريف ينتقض بعلم الأنس» اعتراض وجيه وكذا 
وروده على أصل التقسيم ولذلاك قال فى في جع الجوامع استيفاء الاقام والعم 
ما وضع لمعين لا,تناول غيره فان كان التءين خارح) دافم الشخص والا فمل لجنس 
وان 3 لاماهية من حيث م ی قاسم دنس اھ فلم انس م قال شار حه ا حلي 
هو م اوضع لمين فى الد 8 ملاحظ الوجود فيه كاسامة م للسيع أو لماهيته 
الأاضرة ةق الذ ٣ن‏ واه م انس م ها وضع للماهية من حيث ھی کک من غين لان 

فا ج أو فى الذهن والدليل ءلى اعتمار التعين فى ع الجنس اجراء الاحكام 
الافلية لما الشخص غليه 

(؟) قال الاسنوى « فتللك الع.ورة الكائنة في ذهنه الى آآخره » هو مى 
قول الال هو ماوضع هين أي ملاحفل الوجرد فيه فان مناه مالوحظط ا 

والتعين هو التشخص وهو الوحر د ف الذه. ن على انعو الخاص 3 نض عليه 
عند 0 علي المطول فلم كاسن ها وضع أءى لوحل لعينه أى وجوده 


على التو أ اص ف ذف. الاين 5 ےل ذا القدر ب ر وسل و ق ١‏ م لجنس فاكتر قا 


(€۸) 


صورة الا سد فان هده الصورة واقعة هذا الشخص ف هذا إلزمان ومثلبها يقعق 
زماناخر وفىذهن شخ ص آخرواجمیم يشترك في مطاق صورة الاسد فده الصورة 


جز هة مون مطلق صورة الاسد فا وضع لم “كن حيتت خصو صما فو عا الحنس 
£ 


أو من حيث عمو مېا فهو ام الجذس . اذا تقرر هذا فنقول اسم 8 هو 
الموضوع لاحقيقة الذهنية من حيث هى هى وعل الجنس هو الموضوع لاحقيقة 
من حيث هى متشخعة في الذهن وعل الشخص هو الموضوع لاحقيقة بقيسد 
التشخص الخارجى. وقوه« ومشتق»أى وان دل علىذى صفة معينة أيصاحب 
صفة معينة فهو المشتق كالا سود والفارس قال ابن السكيت وهو من كاذ على حافر 
سواءكان فرسا أو حمارا.وقال عمارة لا أقول لصاحب اجار فارس ولسكن جار 
خاد الحو هرى: قال و امال كن فزن هن دعل ر خاضة وان أن قزل 
اذا كان الفارس يطاق عامهما فلا يحسن “ثيل المصنف به لاصفة المعينة . قال فى 
المحصول والاسود ونحوه من المشتقات يدل على ذاتما متصفة بالسواد 217 وأما 
| افتراقا واضحا فقوله ومثلها يقم ادا وف ذهن شخص آخر أى سامع 
آخر وهكذا فهو موضوع لاماهية من حيث خصوصها اى وجودها على النحو 
الخاص فى ذهن السامع سبق 

) ١)قالالاسندوى‏ « قال فى الحصول والاسود ونحوه من الأشتقات يدل 
الى أ خره » أقول هذه المسئلة خلافية فقال فريق ان الاسود ونحوه من 
. المشتقات تدل على مطلق الذات لا على خصوصية الذات من كونه جمما أو غيره 
واستدل على ذلك اذ قولا الاسود جسم كلام مقيد ولو كان الاسود بدل على 
وة الذات من كو نها جسما اكان الجسم ذائيا للاسود والذاتى بين الابوت 
لاهو ذاتى له و الجسم على هذا التقدير صار ذائيا للاسود لدخوله فيه واعترض 
هذا بأن الذاتى انما يكون ثبوته بينا لوللوحظ الكل مفصلا وهو ممنوع هينا 
فالاسود المعقول تلا ليس ث.وت ذاتياته له ينا قال صاحب مسل الث.وت فى 
الحاشية ولا معد ان يقرر هكذا لو کان خموص الجسم داخلا فى الاسود 
لكان مله عليه فى مرتبة التفصيل غير «فيد هذا لكن لا يخاو عن نوع شة 


(6۹) 


خصوص تلك الذات كرا حسما أوغيرج.م قلا لانه يصحأن تقول الاسود 
جسم فلو کان مفهوم الاسود أنه جم ذو سواد لكان كقولك الجسم ذو السواد 
جسم وهو فاسد ولو کان مفو مه انه غير جسم لكان نضا م قد عل ذلك بطريق 
الالتزام . © فائدة € الكلى علىثلاثة أقسام : طويعى ومنطقى وعقلى . فالا اسان 
مثلا فيه حصة من اليو انية فاذا أطلقنا عليه أنه كلى فهبنا ثلاث اعتيارات : أحدها 
أذ راد بهالحصة الى شارك ا الانمان غيره هذا هوالكلى الطريعى وهو موجود 
قان لاخصم ان ينم إطلان اللازم فيو لا يخاو عن منع الملازمة ان لوحظ الكل 
تملا ومن منم بطلان اللازم ان لوحظ ممصلا اه وقال لال الدن الدوانى ان 
المشتق لا يدل على الذات اصلا لا ماما ولاخاصا فءى الجسم اسود الجسم له 
ادلاه جسم له السواد حى يلاحظ الجسم مرتين مرة موضوعا ومرة فى 
المحمول ولا معناه ايضا ذات له السواد ذانه لام منه ذلك اصلا لکن هذا 
المعى الدسيط بازمه ذات له السواد لا انه عيئه وهذا المعى الدسيط له فردان 
الجسم وهو إصدق عليه صدتا عرض لكونه متملتا بهعلاقة خصو صة بها دنسب 
و<وده اليه ويقال انه هو وفرد ١‏ ر اصدق هو عليه صدةا ذاتيا فانه عام 
حقيقته فان السواد اسود بنفسه والفرق سما بالا طلاق والتقييد وهو الذى 
قال فيه هذا الحقق اذا اخذ هذا المفووم لابشرط شىء كان مفووم اسود عرضيا 
واذا اخذ بشرط لاثىء كان عرضا وعين السواد واا بشرط المحل كان 

الثوب الاسود ومةصوده اله على هذا التقربر حصل هذا المقيد لااله يكون عين 
امحل ورتحد ممه كيف وقد عرفت ان امحاد الاثنين باطل مطلقا وكيف يتفوه 
به امثال هذا المعقق . هذا تقر ر كلامه على وجه يوافق مرامه اة غات فى 
ذلك السواد الاعظم من العاماء فكان قوله دعوى نظرية في مقابلة ماقاله السواد 
الاعظم فلا تسمع من غير دليل واما انه معنى بسيط فسلم لكن لم لامجوز ان 
وكوف امال هذا المركب اي ذات له السواد وهذا الاحمال لابد لنفيه من دليل 
وما قال انه لايم منه ذات له السواد إن اراد هذا المفصل فس ولا يازم منه 
المطلوب وان اراد اجاله فمنوع اله غير منفهم بل هذا المعى اليسيط الذي إدعاه 


۷ 


(6) 


فى الخارج فائه > زء الا نان الموجود وحزء ء المودود و ؟. والثانى أن براد 
به أنه غير مالع من i.‏ شركة فهذا هو الكلى المنطقى وهذا لاوجود لهلعدم قنأهية. 
والثالك أن براد به الامر ان معا الأمة إل ارك ما الا ان غيره مع كونه غير 
مأ الع من الشركةو هذا ادما لاوحجود شيل ع مالا يشاغى . وذه ب أفلاطون 
ا وحودهة وقك ذکرالامام تقس مات ا ف السكلى كأنقسامه الى الحنس والنوع 
هو اجمال لاغير .كذا ؤخد هن شہح الي مع زيادة للايضاح 8 وقد رجح 
مذهب الد وای صَاحب الس فقَالْ هو الاشمه واستدل له عا رده شراحه فارجع 
اليه ان شئت ولذلك اعرض الحةقون عن مذهب الدواي 

)0 قال الاسنوي 2 فهذا هو السكلى ألط. a‏ بى وهو مو جود ف الخارج فانه 
دزء الا اساك الى | حره « اطق أن الكلى الطبيعى هې الماهية لا بشرط شىء م 
تقدم عن السعد وليس وحودها فى بي ارج ل ا حز ء اسان قال السءد واحق 
وجودها في الارج لكن N ٠‏ ن حيث كونها دزاءأ من ع الحز كيات ةةة على 
ماهو رأى الأكير اللا ا ماقدم:أه د وان او الاسنوى حزء الاأساث 
الأوحجود ف الخارج الانسان گی الماعية النوعية لا شرط د ى* قال لى الطميعي 2 
0 لا <زؤه وان اراد الحزاق الحاجى فاسكى ji‏ لطبيعى ضا عينة 
لان المشخصات ليست داخلة في حقيقة الكلى الطبيعي فالكلى الطبيعى موحود 
ف الخارج مدن حيث انه او جد ذىء تصدق عليه وکو عينة بحست الخارج, 
وان تغارا بحب المفيوم 

(؟) قالالاسنوى « والثالث أن براد به الامران مما- الى أذقال ‏ وهذا أيضا 
لا وحود له الى آخره « ازل می کان اثالث يراد 4 الامران معأ المأهية زرط 


لا شىء والاهية اشر ط شىء کان مەی 


ذلك انه للقدر المشترك وهو الماهية 
لا بشرط شىء وهذا بعينه هو الكلى الطبيعى على ما هو التحقيق . وكلام 
الاسنوق می على ان الى یحی موحود ف الخارج دن اند درا 
من الأزئيات وهو خلاف التحقيق والتحقيق انه ليس معنا الا الكلى المنطتى 


ش وهو الماهية الشسرط اي ء وهو ذهى عض والكى الطبيم ي زهو الماهية 


001) 


وله المصنف هنا لذكره اياه فى المصباح . وقوله «وجزثى ان لم يشترك » أى لم 
شارك ف معناه كثيرون وهو قسيم لقوله أولا كي ان اشكرك معناه . ثم ان 
لخر ان استقل بالدلالة أى كان لاشتقر الىثىء «فسره فبو الع كر بد وان لم 
نستق ل فمو المضمرك” اوا نت لان المضمرات لابدها من ثىءيفسرها. وفى كلامه 


لظارم من وجوه 9 : أحدها 3 عدم الاستقلال مو جود ف اناه الاشارة والامياه 
)00 
ات 


الموصولة وغيرها مم أمها ليست بض . الثالى أن هذا التقسم كله ة 
الأوصو 2 ا ر حم که ق 


لابشرط شىء وأما الماعية بشرطثىء فهىالفرد وهى أحد فردىالماهية لابشرط 
شىء ان الماهية بشرط لا شىء هى الفرد الا خر للماهية لا بشرط شىء وأما 
الكني الذى هو عمنى الحصة الى شارك ما الانسان مثلا غيره فليس المراد من 
ذلك ان الكلي موجود ف الار ج من حيث أنه جزء للانساف مثلا بل معي 
ذلك ان القدر المعثرك الذى هو ا لا بشرط شىء وهو الكلى الطبيعي 
أا بو جد ثىء لصدق هی مايه کت عينه حسب الخارج ومعى الاشتراك 
ف المسض وهو ما اسمی بالمموم ف اسم الجنس هو ما قاله السيد الشريف ى 
حاشية شرح المطالع أن يعرض للشىء فى الذهن نسبة واحدة متشاممة إلى امور 
متعددة محملبا المقل على واحدة واحدة منها وليس المراد الشركة الحقيقية لان 
ال مركم فى نفس شخصية عتنع أن 8 ن هو بعينه مشتركا بين امور عدة ومثله 
فی عبد الي فى لعض تا ليقه 
)١(‏ قال الاسنوی < وف كلامه نظرمن وجوه أحدها ان عدم الاستقلالالى 

آخره » وأفول قال البدخثى قال المدقق فى ايضاح المفصل : المضمر ما وضع 
لمدلوله بقرينة غير الاشارة فان ضمير المتكر و الخاطب والغائي اعا يتعين مدلو 0 

بقرينة التكم والحطاب وتقدم الذكر فمنى عدم استقلاله غير ما هو فى الأرف 
لان احتياج نشخص المدلول باحدى لقرائن ع لا استتازم أن لشكرط فى افادةالمعى 
الافرادى ذكر متعلقه قال الفترى ويذتقض بالمعرف بلام العهد لاله وضع لمدلوله 
بقرينة غير الاشارة . أقول الاسم الداخل عليه اللام لا يدل الا على مسماه بلا 
قرينة والعهد به مستفاد هن اللام ولو سل فرجع لام المهد الى الاشارة اہی 


(¥) 


الا مم وقد تقدم ان الام هو الى استقل عمعناه فك 5-35 يقم الى مألا تة تقل 
الثالث أن عدم الاستقلال قد مله أولا<داً للحرف فن اراد بالاستةلال الاول 
غير ما اراد بالاس_تقلال الثاني فليبين . © فائدة # ذهب الاكثرون الى أن 
المضمر جزئى ما ذهب اليه المصنف "2 واحتجوا بان الكلي نكرة والمضمر 
وبهذا تمل المواب عن الوجه الاول لان كلا من أمماء الاشارة والاسماء 0 صولة 
وغيرها أما وطنت المداولام! قرئة الاشارة أو الملة أو ى ذلك لا ,2 
التكل والخطاب وتقدم الذكر 5 ك تمل الفرق بين عدم ا تاه 
الأسياء وبين عدم الاستقلال فى اجرف ومهذا ألم أن الاستقلال الذى جمله 
حداً للحرف غيرالاستقلال الثاى الذى أخذه فى تقسيم الاسم 5 الجوابءن 
الثالى الام مستقل باستقلال .2 ا عدم الاستقلال الحرفى فلا شاف انه قد 
کون منه ماهو غير مستقل عمنى آخ رکا سمعت غير ان ايراد عدم الاستقلال 
في العريقى الحرف والمضمر مع كو نه مشتركا بين مختافين من غير قرينة ظاهرة مما 
لا يناسب التهريفات فان كان مراد الاسنوى مؤاخذة المصنف ف التعريف فله 
وجه وان كان مراده طلب الفرق بين استقلال المضمر وغيره من الامماء الى 
لست مستقلة وبين الاستقلال الحرفى فقد عامته وعلى كل حال نانف لازال 
عليه مؤاخذة فى التعريف المأخوذ من التقسم . ولذلك قال تاج الدين السبكى فى 
a‏ الااج نتمما لتعريف المضمر وأما أن لا يستقل فى ذلك بل محتاج الى 
قرينة تكلم أو خطاب أو فيبة . ثم اعترض على المصنف ما اعترض به الاسنوى 
لبيان ان تعريف المضمر بحسب ظاهر المصنف غير مالع . واما تقسيم الاسم الى 
مستقل وغير مستقل وجءله عدم الاستقلال رسما فى الحرف الى آخره فقدعامت 
الفرق بين الامرين فا أل امكف انتوق مرف اضر عن الوح الى اهاد 
اليه تاج الدين السبكى لم برد عليه شىء والله أء 

)قال الاسنوى ائدة ذهب الاكثرون الىأن المضمر جرى كا ذهساليه 
انك ال آخره- اڌو ل ا أن ماسوى الہ کان ثمينه مادا من خارج 
هو ألقر ين ة كا سبق كان فيه نوع عموم فلا مخلو اما اذيقال انما موضوعة لفومات . 


(¥) 


أعرف المءارف فلا يكو ن كليا وبأ نه ل و كان كلا لما دل على الشخص المعين لان 
الدال على الاء م غير دال على الاخص . ونقل القرافى فى شرح ا محصول وشرح 


EE‏ استم )ای الجزئيات المعينة عند السامع واليه ذهب المتقدمون 
والسعد . واما أن يقال انها موضوعة ثتلك الجرئيات لكن ملاحظة أه ركلي آله 
لاو ضع فالوضع ام والموضوع له خاص . واليه ذهب المتأخروذ كالقاضى عضد 

الاين والسيد الشر: ى والملال الحلى على جمع الجوامع . وان الوضع فى فى الممارف 
أع من الافرادى كا فى سوى المعرف باللام وال دکیی والمنزل منزلة 
راد ۍک ف اعرف باللام م الثعر؛ يفوضع لو مكلى هواعيين مدخوله 
لشرط الاستمال ف اهز 3 أت أو للك المز يات على اختلاف ارا ن وام 
الأنس موضوع لماه اععى ال ماهية أو هرد اشر اختلاف الراً لكر والجم 2 
مو ضوع بالوضع الك او المنزل منزلة الاه رادی المعين عل المع هو معروم 
مدذوله ا حصة ماه اشم رط الاستعال فى از كات 3 لتلك الأزئيات فا معرف 

بلام أاحذس مثلا من حيث انه معرف بلام اأعحنس موضوع للمفهوم الكلى وهو 
مفهوم مدذوله المعين عند السامع إشرط الاستهال فى الازئيات 3 لتلك الجزئيات 
أعى هذا المفيوم وذاك العهد وک العهد ذاية الاأمران الازئيات هناامو ركلية 
وھی حزثيات اضافية بالنظر الى اندراحها مت ذلك الممووم ففہوم مدخوط! 
عند السامع اكت هذا ارام كل قن مفاهيم كلية أيضا موم الانسان 
واافرس واا ر الى غير ذلك . فالمفهوم الكلى اها موضوع له او الة لوضع تلك 
المفام . والحاصل ان کل وکت غرف بلام المذس وصع ع اس تحضار ذلاكى 
الكل ل كلية ® یی مطاق كيب عر ف لام الحنس نووم المدخول الممين 
لشرط الاستال ف الحز يا ت 3 8 الجر يا ت اععي المفاهيم المندرحة 42 
ففرق بين آلة الاستحضار والموضوع له وم ان لفظ ذا فى زيد هذا قيل انها 
وضعت اوم امار اليه فى ذاته قبل مله على زيد م احصر فيه لعف مله 
مرد من أفراد المعرف بلام الحذس فانه هن حيث تلك اطيثيه ليس خاصا رجل 


(٥€) 


التنقيح عن الاقاين أنه کلی وقال انه الصمديح . وال الاص رای فى شرح 
ال محصول أنه الاشيه وھ لاإ الةرل ھر اأصواب لان أنا وات وهو صادق على 
مالا يتناهى فكيف رکون حزئيا . فاضا فال مداولاما لانتعين الا شرة 


ولا امرأة. هذا هو #قيق ما قاله عبد الحم فى حاشية المطول ولذيك قال 
صاحب 5 الجوامع وشرحه لاما لى والعم م أى لفل وضع لءبن حرج ال نکر هَ 
لو بتذاول أى اللفظل غيره أى 3 المعين خرج ماعدا العم كن أفسام المعرفة نان 
كلا منها وضع مین وهو أى جز إستعمل وہ ويتناول غيره ردلا aie‏ فانك 
مثلا وضع ل إستعمل فيه هن أى ل وبتناول جز ا آخر ردله وهم وكذا 
الباق اہی أي باق أقسام المعارف المةارة للع تاشنان الى انها كايا موضوعة 
لتلك الجرئيات لسكن علاحظة أمر كلى آلة للوضع فالوضع عام والموضوع له خاص 
3 هو مذهب الما خرن وهو الذى جرى عليه اليضاوىي هنا وذلاك لاناللعشرق 
الممارف كلها هو التعين عم السامع لا الواضع ولا المستعمل لان امعان كا 
بالنسءة لاواضع متساوية سواء النكرة والمعرفة ضرورة ان الوضع لشىء دقتذى 
لعينه والمستءمل بورد اكلام ملاحظا فيه حال الحخاطب ودی على ذلك عاماء 
المعالى النكات المقتضية لا براد المسند اليه معرفة مم اختلاف طرق التعريف 
الغوائدالغيائية الاترى الى قو لم حقيقة التعريف الاشارة الى ما يعرفه الخاطب 
أشار الجلال بقوله وهو ای ٩‏ اإستغمل فيه ويتناول غير ه بدلا عنه الى أن كون 
أن وأنت ومحوه) من الغمائر بل ودن سائرالممارف صادق على ما لايتناهى لاعنع 
. من کون الما در اة الاشارة وأدياء الموصولات وسار الممارقف حر زات 
فاية الامر ان عضا دز زات حقيقية ولعطها < زارات اشا فيه م6 قدمناه فلاوحه 
لقول الاسنوىئ فكيف کون جز یا ل تقول له کان جز ا لاه وضع لمين 
وال معثير سب السامع وق الذماثر واا الاشارة لا كول ال معين #سب السامع 
الا 


(هه) 
مخلاف الأعلام 27 . عل هذا انا روغ لمفهوم المتكام واف نہوم 
الخاماب وهؤ لفهوم الغائب . وأما استدلاطم بالوجبين فمنهما جواب واحد 
وهو أن افدة اللفظ لاشخص المعين له سببان 9 : أحدها وضع اللفط له 
خصو صه كالاعلام . والثالى أن بوضع لقدر مشترك ولكن نمر فى شخص 

(١)‏ قالالاسنوى «واً دا فان مداولا ما لا نتمين الا بقرينة مخلاف الاعلام» 
أقول قد اتفقوا جيما على أن آمين ما عدا الم متفاد من خارج ولذلك كان 
فيه ع موم وبناء على هذا وکونا معارف ندل على جزئى معين عند السامع 
اتاق کان اط م طر. قان طريق المتةدمين وهى 3 موضوعة ل فمومات كاية بشرط 
أستماطها فى 5 بات الممينة عند السامع وطريق المتأخرن وهي أنها موضوعة 
تلك المزئيات لكن علاحظة أمر كلى آلة لاوضع فالوضع عام والموضوع له 
خا صک) قدمنا فالفريةان متفقان على ألما انما تستعمل في المزئيات ومى كان 
. كدلك فالأ قرب أن تكون موضوعة لما تستعمل فيه بملاحظة أمركلى آلةللوضع 
كا هو طريقة المتأخر بن وعلى كل حال فلا وجه لقول الاسنوى وهذا القول 
هو الصواب بعد أن عامت أنهما طريتان متفقان فى المال على شىء واحد 
هو الاستمال فى الإزثى غابة الأمر أن طريقة المتقدمين جل الاستمال فى 
الأزثى شرطأ فى الوضع وطريقة ال ا ا الم ی الذى سل فيه هو 
نس الموضوع له 

(0) قال الاسنوى « وعلى هذا ذانا موضوع المفروم المتكام الى آخره » قد 
علات ان أنا وان كانت «هوضوعة ت افو م لمكم لكن إشرط ا فى حزق 
معين عند السامع وكذا يقال فى أنت وهو 

(۳) قال الاسنوى « وأما استدلاهم بالوجهين ا راي واحد وهو أن 
أفادة الانمظ للشخصالمعين الى آخره » د المواب أن موضوعة لههومات 
كلية بشرط استع ا هما فى الإزئيات كم برشد الى ذلك قول أي حيان آنا كليات 
و ثات ل ومو يدهي اللمنقدمين ولكن بق عات أن الوق 
الأمارف هو التعين عند السامع ولا شك آنا انما كانت معارف باعتيار دلالما 


(0) 


معين فيفهم الشخص لصر المسمى فيه لالوضع انافظ له مخصوصه کم 
الكوكي المعين من اظ الشمس وان كان كليا ا ك القول أيضا فما عدا ال 
من المعارف كاسم الاشازة والموعدول وا مرف يأل :ودا قال شيقنا نو 
حيان الذى ختاره 0 ونا رات انالك 
قال « تقسم آخر * الافظ والمعنى اما أن يتحدا وهو المنفرد أو يشكثرا 
وهى المتباينة تفاصات معانيها كالسواد والبياض أو تواصلت كالسيف والصارم 
والناطق والفصيح 9 تكثر الافظ واتحد المعنى وهى المترادفة أو لمكي ا 
على ذلك المتعين والممين عند السامع هو ال جى ولذلك ورد عليهم أا لوكانت 
كامات وضعا حزئيات استهالا لكانت مستعملة فى غير ها وضعت له فتكوف 
جازات لا حقيقة ها لاما للم تستعمل فما وضءت له وهو المفبومات الكلية بل 
قد استعملت من أول الاءر فى المزئيات الى لم توضع ها مع أنهم صرحوا بأن 
المجازات الى لا حقيةة ها نادرة الوجود ولوكان الامر ما قالوا ااحتاجوا الى 
أمثلة نادرة بلا حقيقة والواقع ليس كذاك بل الاتفاق على أنها حي استعءات 
فى اللزئيات تكون حقيقة ولذلات قال عبد ال کم حجوابا عن هذا الاعتراض ان 
اأر اد بقو لم اا موضّوعة ة لوو 1 كلي مستدوأة ف جز ي من دز ماله اا 
موضوءة له من حيث حققه فى جزئي من جزثياته لا لذلك اأموم من حيث 
عو فك ن استعاله فى الإزئى حقيقة وف المفبوم من حيث هو ازا فلا 
خلاف بين اران اھ ومن 59 شين لك أنه للا وجه لصوب ر أى و اة 
رأى آخر لعدم I HARES‏ إظاه ركلام المتقدمين ول ثووله 
قا اده أ وى خان من آنا عات ووا ناف امل قد ام ىتو 


حزكيائه وغو مااستممل ف لكان 


لفو |( 2 ی من حدث ةه ف جز یھ ن 


قول المأ خُرين الذى اختاره المصئف هو الصواب وما اختاره القراف والاصفباق 
هو الخطاً لما يازم عليه من الحظور السابق من غالفته لما اتفقوا عليه من أنه 
حقيقة فى الإرئى الذى يتعين عند السامع ولا كون كذلكالا اذا كان ا 
له بالوضع العام قتفطن لتعرف الرجال بالحق 


(/1ه) 


وضع لكل فهترك والافان نقل لملاقة واشتهر في الثانى مى بالنسية الى 
الاول منقو لا عنه والى الثالى منقولا اليه والا خقيقة وعاز والثلاثة الاول 
المتحدة المءنى نصوص وأما الباقية فالمتساوى الدلالة جل والراجح ظاعر 
واا چ مؤول والمشترك بين الاص والظاهر اك وبين المحمل والمؤول 
المتشابه » اقول هذا تقسيم آخر للفظ باءتبار وحدته وتعدده ووحدة المعى 

ولمدده فيك وف تنقسما له باعتيار ما را وطذا ا ¢ لم الاول 
المعةود للتقسم الذانلى کا تقدم ب الف ا أن اللفظ والمءنى على أقسام أراعة 
لانبما اما أن بتحدا أو يكزا أو يتكثر الافظ مع امحاد الممنى أوعكسه * الاول 
أن يتحد اللفظ والممن ىكلفظ الله فانه واحد ومدأوله واحد وإسمى هذا بالمتفرد 
لا تفر اد لمظه عمناه . وقال الامام وهذا هوالتقسم الى جزئي وكلي 17ب ١١‏ اق 


)١ )‏ قال الاسنوى « وهذا عر اقيم الى جزئي وكلي » وقال الندخفى فان 
احدا فاللفظ اما كلى أو جز ي الى آخر ما ءر ولا لم يتعرض لتقسيمه هنا 8 1 
وقال تاج الدن السيكى وسمي هذا بالمفرد لا نراد لفظه عمناه وهو ينقسم الى 
کلي وجزئى على ما مر فى التقسيم السابق وما کان > عكن أن يندرج التقسم الى 
3 


خاص صنع صاحب جع الجوامع ذلك وجح التقسرمينزى تقس واحد مع الاماز 
ووضوح المراد فال 55 والمعى ان انحدا فان م منع لصور ممئاه الشركة ني 
والا فكلى متواطیء ان استوى مشكك ان تفاوت وان تمددا فتيان وان احد 
المعنى درن الافظ فترادف وعكسه ان کان حقيقة ة فما ديرك والا ذقيقة 
ومجاز انتهى . فاشار الى أنه مبّى تمدد الافغل والمعنىكان أحد اللفظين معلا مع 
الا خر متيايناً لتيان ممناها وهذا صادق أن تتفاصل المءانى أو تتواصل واشار 
بقوله وعكسه وهو أن تحد اللفظ ويتعدد الى كأن بكون للفظ الواحد 
معنيان او أ كثر ان كان اللفظ حقيقة فمما الى آخره الى أنه مى كان حقيقة 
في كل واحد من الممنيين أو اماي فمو المشترك وان م يكن حقيقة في كل 
واعدامن الممليين او الاق ةة وغاز وامش دن فول اللبشاوق تان دل 
۸ 


(۸) 


أن يتكثر اللفظ ويتكثر المعنى كال واد والبياض وتسمى بالالفاظ المتبابنة لاذكل 
واحد منها مبان للا خر أى مالف ل فى معناه . ثم اف الالفاظ المتباينة قد تكون 
معائيها متفاصلة أى لا تمع کا مثاناه و للانساث والفرس و وقد تكون 
مواد ای عكن اجماءها اما بان بکون أحدهما اعا للذات وألا رة ا 
كالسيف والصارم فان السيف اسم للذات المءروفة سواء كانت كالة e‏ والصارم 
عداو له الشديد ا فما متياينافث وقد 4 :معان فى سيف قاطع واما أ ان ون 
ا صفة د a‏ خر صغة لاافة كالناطق والفصيح فان الناطق صفة للازران 
مع أن الناطق فد يون قصيحا وقد لا يكوذث فالفصيح صفة لاناطق واذا قلت 
زید مک م ق فقد أحتمعت الثلاثة وكذتك > اذا کان مدلول احدھا جز 1 من 
مدلول الا خر كاليوان والانسان وم يذ كره المصنف * الثالث أن يتكثر النفظ 
و رتد انى فتسمى تلاك الالفاظ مترادقة س_واءكانا م ن لغة واحدة أم من :. 
لملاقة و ارف الثاني ل ولان كر مقرل عله او اله لا ورتب عليه 
فائدة للاصولى الذى إضع قواعد ينينى عليها استنياط الفقه لا نه ان نقل محيث 
صار حقيقة فما نقل اليه 5 هو حقيقه فما نقل عنه فهو مشارك وتمادى عن 
الاعتراض الوارد على قول البيضاوى والا غقيقة ومجاز من أن الجاز قد يكون 
مشعور 3 أا أ قلا س ن التقابل دين 1 فان نقل لملاقة واشمهر الى 0 ه وبين 
قوله والا ؤقيقة ومجاز وبتفادی ضا عمااعترضوا به على اليضاوى من أنه 
لم يذ كر الةم الذي تقل لا لملاقة سواه "مناه مرجلا م بقول فى الحصول 
اوم امه بذلك كايقول القرافي فان هذا القسم داخل قم البرك على تقسيم 
صاحب جع الجوامم وم يدخل فى قسم من ن الاقسام الثى ذكرها المصنف ولذيك 
قال الاسنو ی وم يذكر انف هذا القسم اه وقوله ولمله لهذا السببلايصاح 
عذراً للمصنف فى عدم ذكره لان هذا اقسنم مو جود على كل حال سواء سمیناه 
مر تملا أو 1 سمه کا قلنا وهو عي وتفادى 2 عا او الاسنوی من 
أن اقتراط المنااسة فى الول هر دود فن كدر من النترلات لامناسة ينبا 


دسن النقول عنها 


)04( 


لفتينكلغة المرب ولغة الفرس مثلا والترادف مأخوذ من الرديف وهو ركوب 
اثنين دابة واحدة * الرابع أن يكوث الافظ واحداً وال E‏ فان وضع لكل 
أى لكل واحد منتلاك المءاتي فهو المشترك كالقرء الموضوع للطور والحيض وقي 
كين من الذسخ فان وضع لکل ال المعرفة وهو منقوض باسعاء الاعداد فان 
المشرة مثلا موضوعة لكل الافراد ومع ذلك ليست مشتركة م ليست 
موضوعة لكل منها وكذلك لفظ الياقة المو ضوع لاسو اد والدياض الا أن يقال 
لالم أن المعى متعدد بل واحد وهو المجموع أو يقال أراد بالكل الكلى 
العددى 5م تقدم سطه فى تقسيم الدلالة فيصح على أن لعريف كل تنم من 
جبة اللغة وان م وضع لكل واحد بل وضع لمءى * ثم تقل الى غيره نظر فان 
كان لالملافة قال فى المحصول فهو المر جل واستشكله القرافي بان المر ۶ل فى 

الاصطلاح هو الافظ الخترع أى م يتقدم له وضع قال وأماتفسيره بما قاله الامام: 
فغير معروف وأ يذكر المصنف هذا التقسيم ولمله هذا السبب وان تقل لعلاقة 
فان اشتهر ف الثاتى أى بحيث صار فيه أغاب من الاول ) قال فى ال #صول وذلك 
كالصلاة سمى بالنسية الى الممنى الاول منقولا عنه و بالنسية الى الثانى من ولا اليه 
اما شرعيا أو عرفيا ماما أو خاصا بحسب الناقلين كا سيأتي اإضاحه وتمثيله في حد 
ايجاز. و ال أن اشتراط المناسبة في المنقول مردود فان كثيرا من المنقولات 
لامناسية بينها وبين المنقولعنها ألاترى أن الجوهر لغة هو الشىء النفيس ثمنقله 
المتكلمون الى قسيم العرض وهو القائم بنفسه وان كان في غاية المسة . وأجاب 
الامفباني فى شرح ال#صول بأن القيام بنفسه تماسة وهو ضعيف وان م إشتهر 
فى الثالى كالاسد فو حقيقة النسية إلى الاول وهو الميوان امرس مجاز 
بالنسية الى الثانى وهو الرجل الشجاع . و ل من هذا أن لجاز عند المصنف غير 


موضوع وسيأى ماعتالفه7) 


وهذا 6 مردود لان العاز أيضا قد,كون أشهر 
)١(‏ قال الاسنوي « وعلٍ من هذا أن الجاز عند المصنف غير موضوع الى 
ات 6 وقال التاج الس و الاہاج وما أن كلامه ناطق بان لجاز 


موضوع وسوف ,ألى ما يخالفه اه ومبارته تنافى عبارة الاسنوى ولمل فى 


(1۰) 


دن اخةيةة د ھی 5 عله المعروفة بالحقيقة المرجوحة واللجاز الراجح وساف . 
وأنضًا فالوضعءل حدنه لايكنى فى اطلاق لظ الحقيقة على المءنى الاول بل لابد 
من الاستعمال وكذا فى الجاز لضا وقول والثلاث, الاول 6 أى متحد اللفل 
والمعنى ومتكثر الغ والمءنى ومتكثر الافظ متحد المدى فانها أصوص لان 
كاد منها یدل على می لاحتمل غيرهة وهذا هو معى النص ٠‏ واعى بذلك لان 
النص ٤‏ اللغة على مأحكاة الو هر يا وغيره هو يموع الذىء منتهاه وغارته 9 
5 86 سا8 5 5 tu‏ 2 

احدى العيارتين سقطا أو زيادة وعلى كل حال فالتار أن لجاز موضوع بالوضم 
النوعى لا الشخعى ولمل اللاف لفغلى 

)١(‏ قال الاسنوى « وايضاً تاوضع على حدته لایکفیف اطلاق لظا طقيقة 
على المعنى الاول بل لا بد من الاستمال وكذا فى المجاز الا »6 هذا الاعتراض 
لا وجه له لاف كل الاقساء أفسام لظ المستعمل لانه هو الذى ينقسم الى جزئى 

(؟) قال الاس_:وى « وسمى بذلك لان النص ف اللغة على ها حكاه 
الجوهري وغيره هو بلوغ الشىء منتهاه وغاءته الى آخره » وقال التاج الس 


عى ره لارتفاعه على غيره من الألفاط ف الدلالة من قوطم صت القاءيةجيدها 
اذا رفەتە وهاه مخصة ألعر وس وقد جمع الشيخ تھی الدن ان دق العيد ری 
اله عنه فى شرح المنوان الاصطلاحات فى النص فقال هى ثلاث أحدها أن لا 
محتمل الافظط الا معى واعدا الئان اصطلاح الفقباء وهو الاه م الذى دلالته 
قوية الظبور فلت وهو الذى مثى عليه الامام والمصنف ف القياس م سينتمى 
الشرح اليه أن شاء الله تعالى ألثاأك اصطلاح الحدليين فان كثيراً من متأخريوم 
بريدون بالنص عرد افظ السكتاب والسنة انى مم حذف ما لا حاجة لذا به . 
وكلا المأخذين فى التسمية صحيح لغة وسيألى فى أقسام انظ بيان اصطلاح 
الحنفية فى الدص والظاهر وباقى الاقسام واا ل يتعرض المصنف وغيره للمجازين 
مع أنه يجوز أن يتجوز فى اللفظ من غير أن يكون له ممنى حقيقى كا هو الختار 
قال الجلال الحلى كانه لان هذا القسم لم يثبت وجوده اه والمراد بهذا القسم 


5١) 


وهذه الالفاظ كذلك لاما فى الدرجة الغاية والمرتية النهاية من وجو ه الدلالة . 
واحرز بقوله المتحدة الممنيعن القرء والمين والجوف فانها متيايئة مع أنها ليست 
بنصوص لان كل لفظ منها مشترك بين معان . وكذلك الالفاظ المأرادفة قد 
تكون مشتركة أيضاكلفظ العين والذهب . وقوله « وأما الباقية » أى الاقام 
الداخلة فى كوف اللافظ واحدا والممنىكثير وهو المشتّرك والمنقول غنه والمنقول 
اليه والحقيقة والجاز فانها تنقسم الى ل وظاعر ومنؤول وذلك لان اللفظ ان 
كانت دلالته على تلك المعالى بالسوية كالقرء والمين وغير ها من الالفاظ اللمشتركة 
فهو الجمل مأخوذ ذ من ا لجل إفتح الجيم واس كان الم وهو الاختلاط کا حكاه 
القراق فسعي يذلاك لاختلاط مر اد الغيره ا أن قوله تءالى « اق الله لله يأمرك 
أن تذحوا بقرة ‏ وآ نوا حقه يوم حصاده » وغير ذلك من المجملات فلا يكون 
محصورا فى المشكرك. وان كانت دلالته على عض المعالى ارجح من لعض سمي 
بالنسبة الىالراجح ظاهر! وبالنسية الى المرجوح مؤولا لكو نه يؤول الىالظهور 
عند اقتران الدليل به فالمنقول لعلاقة ول نشتهر كالاسد دلالته على الاول ظاهر 
وعلى الثانى مؤولة فان اشتبر وهو المسمي بالمنقولكالصلاة فهو على العكس 
وقوله « والمشترك » يدتى ان النص والظاهر مشتركان فى الرجحان الا أن الس 
فيه رجحان بلا امال لغيره كاسماء الاء_داد والظاهر فيه رجحان مع امال 
كدلالة اللفظ على المعنى الةيقي فالقدر المشترك بينهما من الرجحان سمى الك 
فال . جنس لذو عين النص و الظاهر. 3 ان احمل والموٌ ول مشتركان فى أن كلا 
منهما فيد معناه افادة غير راجحة الا أن امول مرجوح أبضا والجمل ليس 
مرجوحا بل مساويا فالقدر المشترك بينهما من عدم الرجحان إسمى بالمتشابه فمو 
جنس لنوعين الجمل والمؤول وهذا الاصطلاح مأخوذ من قوله تعالى< فيه آيات 
بها ازن من غير سىق حقيقة واا المازان مع سبق الحقيقة فثابان 5 فى 
قول الشاعر: 
اذا نل السماء بأرض قوم رعيئاه واف كانوا غضابا 
فان الذيث والنبات معنيان مجازيان مع كون السماء ها حقيقة وهو الجرم 


)3 
محكات هن أم الكتاب وأخر متشابهات » 

قال « تقس ےآخر ملول اللفظ اما مدى أو لفط مفرد أو مرک مستعمل أو 
مبمل حوالفرض والكامة وأسماء المروف والخبر واطذيان وا مركب صيغ الافهام 
فان أفاد بالذات طليا فالطاب لماهية استفهام وللتحصيل مع الاستملاء افر ومع 
التساوى الئاس ومع التسف لس ال والافحتمل التضصديق والتكذيب خير وغيره 


تنبيه ويندرجفيه الى والترجى والقسم و النداء » أقول مدلول اللءظ قد يكو 
معی وقد يكو لفظا فان كان لفظا فقد يكو مفردا وقد يكون مركا وکل 
منهما قد کون مستعملا وقديكون مهملا و وع ذلك حمسة أقسام وقد ذكرها 
المصنف بأمثلتها من باب اللف والنشر # الاول أن بكون المدلول ممنى أى شيعا 
ليس بلفظ الفرس وزيد وهذا هو الذى تقدم انقسامه الى جزئى وكلى * الثالى 
اذكو ن المدلوللفظا مفردا مستعملا كالكامة فان مدلوها لفظ وضع مى ءفرد 
وهوالا-م والفعل والحرف * الثالث أن يكوذ المدلول لفظا مفرذا مهملا كاسعاء 
حروف اهجا اء ألائرى اڵ حروف ضرب وهی ضه وره وبه لم توضم 1 ی مع ان 
كلا منها قد وضع له امم فللاول الضاد ولاثاني الراء وللثالث الباء هكذا ذ كره 
سيبويه و نقله عن الخليل فافهبمه واجتنب غيره من التقربرات . والباء اللاحقة 
أضه وبه وره هى هاء السكت * الرابع أن يكوق المدلول لفظا مر كبا مستعملا 
حو البر فان مدلوله لفط فرك موضوع كقام زيد» الامس أذيكون المداول 
لففلاً مركبا مهملا . قال الامام والاشيه أنه غير موجود لان الغرض من ال ركيب 

هو الافادة وجزم به ف المنتخب وەه على ذلاك صاحب الخاصل ولل : 
وهو ضعيف فاذ ما قالوه دليل على أن المجمل غير موضوع لا على 2 ل وضع 
له اسم لا جرم أن المصنف خا لفوم وزاد علي ذلك فل له بالذيان.فانه لفل دار 
لفظ مركب هبمل وهو مصدر هذى بالذال الممحمة قال الجوهرى تقول هذى 
ف مخطقه بهذى ا هذوا وهذانا د 2 0 دي ع « ما 


بقرينة قوله قبل ز ف ا مثلا خينئذ يشمل لجان ٠‏ 


ف 


فرغ م ن ن تقسيم الفرد شرع ف تقميم المر کي ولا شك أن ا اكلم أ8ا صاع 
كر 5 من المفردات والقة مما لا هام الغير مافى ضميره فتارة بفيد طليا وتارة 
دفيك غير دلک نان 1 فاد طلا بذانه لطر فان کان الطاب لاماهية أى لد كرها ڳا قال 
ف ابول وى الاسةمهام كقولاك ماحقيقة الااساث وهل قام زنك وھا التقدر 
الذى ذاره لادليل قليه في كلام مدت مع أنه لايد منه(أ)والاردالامر لكونه 
طلما لاماهية أ بضا . والمصنف تبع فىذلك صاحب الحاصل . وانما مى بالاستفهام 
لانه طلب لافهم كاستعطى اذا طلب أن ملي له اذ السين دالة على الطاب لكن 
الطلف فى الحقيقة انما هو بالاداة' "2 كبلو می فاطلاق الاستفهام والطلب علي اللفظ 
المركب من باب اطلاق اسم الجزء على الكل واف كان الطاب لتحصيل الماسية 
فان کان - الاستملاء على المطلوب ممه أي طاب مه E‏ 
وتذال فهو الامر وان كان مع التساوى فو الا لياس كطاب الشعخص من نظيره 

)١(‏ قال الأسنوى « وهذا التقدبر لادليلعليه فى كلام المصف مع أنه لا 
د منه الى آخره » وذلاك بأن يقال فالطاب لذ كن الماهية وأقول ان مقابلة قول 
فالطلب لاماع.ة وقوله والتحصيل الذى مهذأة وطاب ل الماهية وريه على 
خروج غير الادر لانه مدل على أن المراد إطلب الماهية في الاستفهام هو الطاب 
لغير التحصيل وک هذا التقذير الذى ذكره لو دليل عليه فى كلام المصنف غير 
مسل لوحود الدليل وهو المقابلة بين الطليين سكن بتي ان الاستفهام € لطلت 
به الماهية يطلب به الوصف على ما صرح به السكا کی ) ,تقال ما زيد وجوابه 
الكريم وفك اطلب يك وحود الذىء كقولك هل المركة موجودة وقد يطلب به 
اليدخثشى اللوم الااذا تعسف فى تفسير الماهية عا إشمل الكل اه الکن هذا لا 
مامت التعريف الذى خد دن التق 

(؟) قال الإسنوى «لكن الطلب فيالقيقة انما هوبالاداة الى آخره» أقول 
ان الطاب الحقيقى وان كان بالاداة الى هى « هل » لكن اغا تفيده بواسطة 


مالعلقت 4 لاه فعى حزنى غير مسقل 5 سق 


4) 


وان کان مع التسفل أى التذلل فهو الال كقول العبد اللهم اغفر لى . وقوله 
بالذات اہی بالوضع وم دكن لعبر عذه وله ائادة أولية والكل ۶ی واحد. 
واحيرز 4 انف عر فيد الطاب باللازم كقولك أن طالب منك 51 E:‏ 
حقيقه ة الانساث وان لسقبی الماء وان أن لاتفع ل كذا واه لالسمی الاول تاها 
ولا الثانى 31 ا راولا الثالك : م ابل هر فى اخيارات وكذلك اي والرجى م 
والنداء كفيك ا أ ضا | الطاب باللازم .وهذا الذى قرره فيه لظر سن و-دوه منها أنه 
مناقض لامذكور ف الاوامر والنواه ی حيث قال و مسد أى و بسك اشتراط 
العلو والاستملاء " * ومتنها أنه خاط مذهيا بمذهب فان التساوى ليس قسما 
الاوامروالنواهى -كنه قلد الامام ذلك * ومنما أنه أهملالطلب للترك تبعا 
لصاحب الاصل وهو وارد على التقسم وقد ذكره الامام وغيره وقالوا انه 

)١(‏ قال الاسنوي « منها أنه منافون لد وو فى الاوامر والنواهى حيث 
قال ويفسده الى آخره » أقول قد اعترض الفترى على المصاف بمثل هذا وأجاب 
عنه اأمدخشى انه أراد بالامر هنا ما هو عند أهل العرف ولا خفاء فى اشر اط 
الاستملاء قيه حياكد لاالعلو لان الا على ركية اذا قال أده افع ل استملاء يقال 
أنه 9 ولذا مسدب الى سوء الادب را بالامر ف باب الامر ما هو عند اهل 
العربية وم إسموف الكل أمرا اذ كان طاب الفعل منها ونهيا اذكانت طاب 
الكف 

(؟) قال الاسنوى « ومنها أنه خلط مذهب)ً عذهب فان التساوى ليس قسما 
للاستعلاء والتسفل بل للعاو وهو أن يكو ذ الطاب أعلى مرثية الىآخره » اقول 

شك أن التساوى قا دل الاستملاء على الممالوب بالمعنى الذى قدمه هو قرسا 3 

يقابل التسفل أى التذلل لان التساوي عدم الاستعلاء وعدم التسفل فو طلب 
خال عنهما والامر طلب مع الاستعلاء والسؤال طلب مع التذلل وسيالى هذا 
اكلام ثثمة فف م.حث الاو أهر و النو اهى 

(۳) قال الاسنوى « ومنها أنه أهمل الطلب لاترك نيعا لصاحب الحاصل 


(٦) 


يقم الى الاقام العلانه المذكورة ف طلب التحصيل لكنه مخ الاستملاء 
إسمى ميا .وقوله«والا» أىوان لم رمد بالذات طليا وذلك بان لايدل على طلب 
أصلا كقام زيد أو بدل عليه لكن لابالذات كقولك أنا طالب منك كذا ومنه 


كةولنا قام زيد . وانما عدل المصنف عن الصدق والكذب الى التصديق 
والتسكذيب لان الصدق مطابقة الواقع والكذب عدم مطابقته وحن مهد 
من الاخبار مالا يحتمل الك.ذب كخبر الصادق وقوانا مد رسول الله ومالا 
حتمل الصدق كقول القائل مسيامة صادق مع أن كل ذلك محتمل التصديق 
والتسكذيب لان التصديق هو كونه يصح مرن جبة الاغة أن يقال لقائله 
دق وكذلك التكذيب وقد وقع ذلك ظالمؤهر:_ صدق خر الله تمالی 
والكافر كذيه وهذا المد الذى ذكره المصنف لاخبر قد ذكره الامام فى ال محصول 
هنا وجزم به ْم انه أعاده فى باب الاخبار وقال انه حد ردىء لان التصديق 
والتكذ يس تعبارة عن الأخا رغ ى كرون الأيرصد فا أو كنا در هة ووز 
ثم قال والأق أن اير تصوره ضرورى لا يحتاج الى حد ولا رمم . وقوله 
إلى آخره » أقول ناترم أن النهى داخل فى الامر لما تقدم أن الى عن الشىء 
امر اضده روما للاختصار 

)١(‏ قال الاسنوى « وقال اله حد رديء لاذالتصديق والتكذيب عبارةعن 
الاخبار الى آخره » أقول قال البدخشی رد السكاكى تعريف البر يمثله بلزوم 
الدور عرتدتين لتوقف معرفة الخبر <ينئذ على معرفة التصديق و التكذيب 
الموقوفة على معرفة الصدق والكذب وهى على معرفة الخبر اذ الاولان النسبة 
الى الصدق والكذب وها ابر عن الشىء على ما هو .به والجواب أن البر 
المعرف هو الكلام الخبر به والبر المأخوذ فى الصدق والكذب يعنى الاخبار 
بدليل تعديته بمن ومن ذلك تمل جواب الاءتراض على ما قاله المصنف نيعا 
للامام فلا رداءة في هذا الحد ولذلك م يمول المصنف على ما قال الامام في باب 
الاخمار 


(7 


( وغيزه تذميه » أى غير #تمل التصديق والتكذيب هو التذنيه أى نبهت. 
به على مقصودك وقال في الحصولسعى به تمييزا له عن غيره . قال وأنواعه تعم 
بالاستقراء لا بالحصر وتندرج فيه الاربعة الى ذكرها المص نف . والفرق بين 

الى والرجى أن الترجي لايكوذ د كةونك لعل زيدا يقدم. 
والى يكون فيمماكقولك ليت الشباب يعود . واءل أن قولنا أنا طالب كذا ل 
لصرح المصنف بكوله داخلا فى قم ابر أو التنبيه وفيه نظ © 


)١(‏ قال الاسنوى«واعلٍ أن قولنا أنا طالب كذالم يصرح المصنف الى آخره» 
أقول قال البدخثى وانما قال يندرج دون أن يقال وهو الترجى ا اشارة الى 
اندراج غيرها فيه كفعلى المدح و الذم وفعل التعحب وصيغ المقو الول 
المقاربة وما هو مصدار برب وک الخبرية وغير ذلك وطذا بط ل كلام الفئري من 
أن حصر التنبيه فى الاربعة بالاستقراء لا المقل فدخل كل ما لا يحتمل الصدق 
والكذب ويدل على الطاب باللازم لا بالوضعكةولك انا طالب منك أن تذكر 
عة الأننان إلى | خر ما فدمة الأستوي e‏ يقول) يصرح المصنف 
کو ونه داخلا في قم ابر د اتبيه مع تصريحه بانه لا يحتمل التصديق ولا 
التكذيب ويدل على الطاب باللازم لا بالوضع وأشار المصدف الى شعول التنبيه 
اليكل ما كان كذلك وصرح بام ارہ ف الاراعة 0 ويندرج دون أن يقول 
وهو الترجى الى آخره ولا ينافى ذلك قول الامام وأنواعه تەي بالاستقراء لا 
بالحمصر لان عبارة الامام لا نفيد حمر الانواع فى الاربعة بخلاف عبارة 
الفئري حيث قال ان حصر التذريه فى الاربعة بالاستةراء ( تنبيه ) قال البدخشى 
وراد بالمركب السكلام وبالافهام ما يصح السكوت عليه والا ل نصح الحصر 
لوجود قىم | آخر كالمركب الاضافى والومنى اه وانما کان المراد كذلك لان 
الاصولى انما يحتاج الى المركب المفيد فائدة يصح السكوت عليها وهذا غير 
متحةق في المر ركب الاضافى والوصفى 


(1۷) 


ال : الفصك الغا( فان 


وهو رد لفظ الى لفظ آخر لموافقته له فى حروفه الاصلية ومئاس_بته في 
المعى ¢ ولا بد هن غير بزيادة أ ھال درف ا حركة أو كامهما أو بزياده 
أحدى ونقصانه ا #صالتتب الآخر 5 زيادته 31 نقصانة زيادة اللا حر 
ونقصانه 3 زياد مهما وقصامما كو كاذت وأصر وضارب وف وضرب 
على مذهب الكوفبين وغل ومسامات وحذر وعاد وندت واضرب وخاف 
وعد وكل وارم » أقول ذكر المصنف فى هذا الفصل حد الاشتقاق ثم 
أا م أحكامه . فالاشتقاق فاللغةهوالاقتطاع وأمافى الاصطلاحففيه حدود 
أشبرها حد الميدالى ونتل الامام عنه ذقال هو أن جد بين الافظين تناسبا فى 
المعى وال ركيب فر ا الىالا خر وارئضاه الامام وأتباعه . ولعترض عليه 
2 . £ 9 
يان الاشتقاق ليس هو نةس الوحدان حى تقول هو ان جد اى وجدانك 


5 8 5 ۰ 
E‏ وفيه اظر. وااضا وذ العدول وااتصغبر ومح وهما قد ردان على الحد. 


)١(‏ قال اممف « الفمل الثالث في الاشتقاق وهو رد الج » المراد من 
الاشتقاق هنا هو الاشتقاق الصغير لانه هو المشمادرعند الاطلاق دون اكير 
والأكبر فرج بقوله لموافةته له فى المروف الاصلية الاشتقاق الا كبر لانه 
أعتبر فيه مناسية رو ف النوعية و ارج مغ عدم الموائقة في جميع ارو 
الاصول والمراد ا ضا عوافقته في اروف الأصاية موافقته فيها على 0 
فيخرج الاشتقاق الكبير فانه اهتبر فيه الموافقة في الحروف الاصلية مع عدم 
الثرئيب ولذلاك قال المحلى شرحا لقول جع الجوامع « والحروف الاصلية » بان 
تكون فا على رتيب واحدك) فى الناطق من النطق اه 

ف قال الاسنوى و لكنه يقتغى ان الاشتقاق فمل الشخص الخ 4 قات 
هو كذلك لان المقصود تعريف الاشتقاق من حيث قياءه بالفاعل ما قيد الاك 


(1۸) 


وللاشتقاق أربعة أركان تأتى كلام المصنف : الاول الأشتق والثانى المشتق منه 
والثالث الموافقة فى الحروف الاصلية والمناسية فى المعى والرابع التغيير . فقوله 
رد لفظ دخل فيه الاسم والفعل وهذا هو الركن الاول وهو المشتق وقوله الى 
لفظ آخر أراد به المشتق منه وهو الركن الثاتى ويؤخذ منه أيِض_! الركن الثالك 
وهو التغيير لانه لو انتنى التغيير بينهما لم يصدق عليه انه لفظ آخر بل هو هو 
ودخل فيه أيضا الاسم والفعل م قلنا فى الاول واعا أي بذلك أعنى بالام ل 
فيهما لصدقه على كل فرد بحيث لاخرج منه شىء وعلى كل مذهب ١‏ لضا فانه 
لو قال رد فمل الى اسم لكان برد عليه اشتقاق الاسم م ا E‏ 


ومذاروب وضراب وغيرهما فامها مشتقات م ن الضرب الذى هو المصدر ورد 


المحلى بذلك في شرحه على جع | جم الجوامع قوله مسكئلة الاشتقاق فقال من حيث 
قيامه بالفاعل رد لفظ الى لفظ آخر ال وفسر ال لال رد اللفظ الى آخر الذى 
هو وصف للفاعل بان يك بان الاول مأخوذ منالثانى أو فرع منه اه للاشارة 
الى الت اللفظين المردود منه واليه موجودان قبل و<ود الرد فكان تعرينا 
للاشتقاق باعتيار العم فلذلك فسر الرد بالج به الذى هو ادراك ان النسية 
:واقعة اولا ما هو اق . والحاصل اف الاشتقاق تارة يعرف من حيث اله 
وتارة من حيث فعله ن لاحظ الاعتبار الاول قال فى تمريفه م حده الميداي 
إن جد بين اللفظين تناسيا فترد أحدهما الى الا خر ومن لاحظ الاعتبار الثاق 
قال فى تعريفه هو اقتطاع لفظ من آخر موافق لهفيها ذكر والمصنف كصاحب جع 
1 وامع عرفه باعتبار الع وسر الرد فى كلامه kL‏ به ليئيه ان اللفظين 
الأردود منه واليه لوحوةاق قبل وجود الرد عه ی ال دان الاول 
8 خوذ هن الثاني وفرع منه وبهذا مل انه لافرق بين لعريف المصنف ولعريف 
الميدالي من جبة ان كلا ممما عر يف با عتبار. الع وانت قول الميدالي قترد 
أحدها الى اله . خر ممناه فح بان الاول مه مأخود 5 ن الثاني ي وفرع عنهفلا وجه 
[الأعاراض على ال دای الايارت تعريف الصف أوجز ولا وجه اشا لآول 
الاسنوى لكنه بقتغى ان الاشتقاق فعل الشخص ال لا قلئاه من قبل 


0 


عليه آنه مختص مذهب البصر بين فاذالكوفيين يخالفو ee‏ ويقو لون أن المصادر 
والصة_ات مشتقة من الافمال ولو عكس فقال رد امم الى فعل للا كان ينطيق 
على رأى البصر بين ولو قال رد الاسم الى الاسم لما كان إيصح على رأي الكوفيين 
ورد عليه الفعل على رأي البصريين ولوقال ر 3 الى فمل لكان باطلا بالاججاع . 
وقوله 9 لموافقته له فىحروفه الاصلية » هو ااركن الرابع واحترز به عن الالفاظ 
المتوافقة فى المعنى وهى المنرادفة كالبر والقمح واعا قيد الحروف کر 1 
للاءتراز عن الزوائد فان الاختلاف فيها لابض ركضرب وضارب وم لشرط فى 
المروف الاضاية أن تكون موجودة لانه رعا حذف بعضما لالم كخف من 
الحوف وقوله ومناسبته فى المءنىهومن تتمة الركن الرابع وان عن مثل الحم 
والملح و الحم فان كلا منها يوافق الا خر فى حر ونه الاصلية ومع ذلك فلا 
اشتقاق بينها لانتفاء المناسية فىيالمدى لتبان مدلولام| .وقول «ولا بد من لغيير» 
أى بين اللفظين لانه فسره و له بزيادة أو نقصان والتغيير بذلك انما هو من 
حبة اللفظ . لهم محصل التغيير الممتوق اربق المي ولك أن تقول شرب هربا 
لار قيفو كذك ك طاب وجلب وحاب وغيرها الا أف يقال ان حركة الاعراب 
ساقطة الاءتيار فى الاشتقاق لعدم استقرارها ولام طاركة على الصميغة خلاف 
ح رک المناء 57 يقال ان التغيير حاصل و! کن فى التقدر فيقدر حدف الفتجة 
الي فى آخر المصدر والاتيان بفتحة أخرى فى آخر العمل فالفتحة غير الفتحة" ° 
ويدل على التغابر أن احداهما لعامل والاخرى لغير عامل وقد ذكر سييويه 
نظير ذلك فى جنب فانه قدر زوال ضمة النون الى فيه فى حال اطلاقه على المفرد 
كقولك رجل جنب والاتيان بغيرها حال اطلاقه على الآ نع كقو له :الى « وان 
كلم جنا ») وحەر د التغيير فى كنع افيا م فقط 0 ثل ها فقال التغيير 
انا حرق اوت اوا ٠‏ وکل واحد من الثلاثة اما أن ,كوف بالزيادة 
أف لفات افوا مارت ا 7 قال وهذه هي الاقسام الممكنة منها وعلى 
اوي طاب ما وجد م ن أمثلتها وما المصنى فانه زاد عليه EE‏ 7 ذماها 


(١ )‏ قال ال الاأسنوى 2 او 2 ال ان التغمير < حاصل ولكن ف التقدر فقدر 


(۷۰) 


خة عشر ومثل ها لكن بأمثلة ف ىكثير منها ذظ ركا سيأني . وهذه الاقام 
منما اربعة فيها تغيير وا<د ثم تة فيها تغييران ثم أربعة تلى هذه الستة فيها 
ثلاث أغييرات والقم سم اهامس عشر فيه 5 لع تغييرات وستةف عليه و اضحا. وقوله 
«بزيادة أو تقصان درف أو حركة أو كايهها» دخل يه ستة ة أقساءاً رلعة لغريرها 
فرادى واثنان ثنائيان فان قوله زيادة ليس هو منونابل مضافاً الى حرف 

وحركة وكايهما وكذلك نقصان مضاف الى الثلاثة أيضا فتكون ستة أقسام : 
الاول زيادة الرف . الثانى زيادة الركة . الثالث زيادتمما معا وكذلك النقصان 
وقوله أو زبادة أددمما ونةصباله أو نقصان اله“ خر تة دره ۳ زيادة أددهما 
ونقصانه أو زبادة أحدثها ونقصان الاآخر فيدخل فيه أربمة أقسام ثنائية 
أيضافان زبادة أحدها ونقصانه يدخل فيه زبادة الحرف ونقصانه وزيادة 
المركة ونقصانها وبدخل فى زادة أحدهما وتةصان الا خر قسمان أيضا زيادة 
اجرف ونقصان الجركة وزيادة الحركة ونقصان ارف ق وة اق 
نقصانه بزيادة الأآخر ونقصانه تقدره أو بزيادة أحدهما مع زيادة الآخر 
ونقصائه أو نقصان أحدها مم زيادة الا خر ونقصانه فيد ذل فيه أربعة أقسام 
ثلائية التغيير فان زيادة أحدها مع زيادة الا خر ونقصانه يدذل فيه صورتان 
احداهما زادة الى رف مع زيادة الحركة ونقصانها والثازية زيادة الحركة م مع زياد 

اجرف وقصانه ويدخل آنا فى نقصان أحدهما مم زيادة الأ خر ونقصانه 
صو رانا ذا اجداءغانةضان الآ رفامع زيادةالحركة و نة صانم اوالثانية نتقصافالحركة 
مع زيادة الحرف ونقصانه . وقوله «, أو ادما وما يا أ بزيادة احرف 
والحركة معا ونقصان الحرف وال ركه معا وهو قسم واحد رباعى التغيير وبه 
تكلت الجسة عشر . وقوله « حو كاذب » شرع فى مثل الاقسام السالفة ولنقدم 
عليه أن المراد بزيادة المرف مثلا ونقصانه انما هوجذس امرف سواءكان واحداً 
أو أكبر وكذلك الركة فان حركة الاعراب فى الاعتداد ہا نظر كا قدمناه 
وكذلك جمزة الوصل (ةوماها ف فى الدرج . اذا علدت ذلك فلنذكر هذه الل ا 


عذى الد الى آخر امسو 5 » هذا ,ودل على اعتيار ع كن ارات 


(۷۱) 


ذكرهانان کان المثال صحيحا فلا کلام‌والا نبہت عليه ثم ذكرت له مثالا صبحيحا: 
الاول زيادة ارف فقط نحو كاذب من السكذب زيدت الالف بعد الكاف . 
الثالى زيادة الحركة عو نصر الماضى من النصر زيدت حركة الصاد . الثالك 
زيادة الجرف والحركة جيما نحو ضارب من الغرب زيدت الالف بعد الضاد 
وزيدت أيضا حركة الراء . الرابع نان الزن فو ت قبل ام للد هق 
الأوف ةمرت الواو وأما سكون الفاء بعد أن كانت متحركة فل إعتيره المصنف 
لاله تتنصان لمركة الاعراب اذ لو اءتيره لكان نقصانا لاحرف والركة لكنهسيأني 
ماذالفه فى القنددم العاشر فالاو لى مثيله بصهل اسم فاعل من الصهيل نقصت الياء 
فقط . اللامس نقصاف الأركة ومثل له المصنف بضرب ساكن الراء مصدرا من 
ضرب الماضى نقصت حركة الراء لكن هذا اما بأتى على مذهب الكوفيين فى ' 
اشتقاةهم الام من الفعل كا نبه عليه المصنف فالاولى عثيله بقولك سفر بحو ن 
الفاء من السفر نقصت فتحة الفاء قال الجوهرى تقول سفرت أسفر سفورا أى 
خرحت الى الشتفر فنا ساف وجمة عفر كساهن وسبحن وسفار كرات : 
الساذس نقصان المرف والحركة جيما حو غلى ماضيا من الغلياف نقصت الالف 
والنون ونق#صت فتحة الياء ؤفى الاعتداد بسكوذ الياء أظر والاولى تمثيله بصب 
اسم فاعل من الصيابة . السابع زياد الحرف ونقمانه ومثل له الأممنف عسامات 
زيدت الالف والتاء ونقصت تاء مسامة وفى كون هذا ما ن ذيه أظر فان الج 
لا ادق عليه أنه مشتق من مفرده فالاولى كثيله بقولك صاهل من الصهيل . 
الثامن زيادة الحركة و نقصانها حو حفر بكر الذال اسمفاعل من الحذر حذفت 
فتحة الذال وزيدت كسرتها . التاسم زيادة الحرف ونقمان الهركة مثل ماد 
بالتشديد اممفاعل من العدد زيدت الالف إمد العين ونقصت حركة الدال 
الاولى للادغام * الماشر زيادة الحركة ونقصان الحرف ومثل له المصنف بقوله 


ندت وهو ماض من النيات نقصت الالف وزيدت خركة وهى فتحة التاء وهذا 


والمناء ف التدمير زياد وقصا ولو تقديرا وهذا عر لمعل اعتراض الاسنوي 
على أمثلة الأمرنف هة له لان الامثلة يك فا ان کون صديدة ولو وجه 


(VY) 


اذا جعل اليناء الطارىء من سكوف أوحركة كربادة على ما كان فى المصدر وقد 
تقدم مايخالفه في القسم الرابع فالاولى عثيله بقولك رجع من الرجعى . المادى. 
عشر زيادة ارف مم زبادة الحركة ونقصالما 0 اضرب هن الضرب زدت 
الالف للوصل وحركة الراء وتقفضت حركةبالضاد وف الاعتداد ممزة الوصل نظر 
لسقوطها فى الدرج والاولى عثيله عوعد من الوعد زيد فيه اليم وكسرة المين 
ونقصت منه ذتّحة الواو . الثاى عش زيادة الحركة مم زيادة اجرف ونقصانه ومثل 
له المصتف مخاف وهو ماض من الحوف زيدت الالفوحركةالفاء وحذفت الواو 
وهذا بناء على ان از وم الفتحة كزيادة کرک وفيه نظ ر ک) قده‌ناه و ضا نایس فى 
ا مروف هنا لازيادة ولا تقصان بل الواو نفسها انقليت ألفا لتحركبا وا تفتاحماقيلها 
والاولى یله ككمل اسم فاعل أو مول من الكال زيد فيه حرف وحركة 
وها اليم الاولى وضمتماونقصت الالف . الثالث عشر نقصان المرف مم زيادة 
الحركة ونقصانمها ومثل له المصنف بقوله عد فمل ا من الوعد نقصت الواو 
وحركة الدال وزيدت كسيرة العين وفيه ها النظر المتقدم فى حسياف حركة 
الاعراب والاولى تمثيله بقنط اسم فاعل من القنوط . الرابع عشر نقصان الحركة 
مع زيادة الحرف ونقصانه عو كال بتشديد اللام اسم فاعل من الكلال نقعرت 
حركة اللام الاولى للادغام ونقصت الالف اى بين اللامين وزيدت الف قبل 
اللامين . الخامس عشر زيادة المرف والمركة معا ونقصائهما مما حو ارم من 
الرفى زيدت اطمزة لاوصل وحركة ال وات الا و ل 
اجتناب همزة الوصل لا تقدم والقثيل بسكامل من الكمال و يتعرض الا مدى 
ولا ابن الحاجب لتقسم هذه المسئلة ولا لمثيام) 1 : 

قال « واحكامه فى «سائل : الاولى شرط المشتق صدق أصله خلافا لال 
على وابنه فالعا قالا بعالمية الك الى دوف غامه وعللاها فينا به لنا ان الاصل 
زؤه فلا دو حد دونه » اقول ل ذكر لعريف الاشنقاق وأقسام المشتقن ذكر 
خصوصا وان المناقشة فى المثال ليست من دأب الرجال وباق الكلام فى هذا 
لمقام واضح لامحتاج الى كلام 


(VF) 


أخعامه فى ثلاث مسائل الاولى شرط صدق المغتق أى سواء كان اهما أو 
فعلا صدق أصله وهو الأشتق منه فلا يصدق ضارب مثلاءلى ذات الا اذا 
مدق الغرف عن نلك الات وسواء كن ادى ق ادى أو فق ااال اوق 
الاستقبال كقوله تمالى انك ميت لكنه هل بكون حقيقة أو عازا فيه تفصيل 
باي فى المسألة الا تة ان شاء الله تمالى. ولمرد عو لالاقسام الثلاثة عبر المصنف 
بقوله صدق أصله اذ لو قال وجود أسله لكان برد عليه اطلاقه باعتبار 
المستقل © انه جائز قطما مع ان الاصل ل يوجد . وهذه المسألة وان كانت 
واضحة لكن ذكرها الاصوا یون لارد مها على المعترة ر فام ذهيوا الى مسا 


)١(‏ قال الات 2 ولقصد وال الاقا ¢ اء العلاثة عر لمعتف قوله صدق 
اصله اد لو قال وحود أصله لكان برد عليه ا €« ال أن 6 ص دق اص له 
ەی الجل على ماصدق المشتق عليه فلس 5 راد لان ا الاشتقاة ق لالصح 


هله على ماص دق ال اده وهو شىء له ذللك ا مدا 7 هو ظاهر وان كان 
صدق أدله 00 نی حصوله فالحصول والوجو د ەى واحد وهو القيام 4 ولذيك 
قال صاحب ج ممع الجوامع ومن م ثم 4 وصف ل عز أن اشتق له اسم خلا 
ل أم وعلى ع 00 ا م نى الحصول والقيام ف 
المساذى 11 ا1 الا أو و الاستقيال لان الاشدةاق ف الاحوال العلا ء كد اعا هو 
باعتيار قيام الوصف لن إشدق له من لفظه الاسم فراد المصنف إصدق اب 
وجزده وحصوله ععی قيامه يمن اشتق له من لفظه الاسم وكون الاطلاق لعد 
ذلك حقيقة أو جازا فتلك مسكلة أخرى فلا برد على المصنف شىء مما قله 
الاسنوى 

6 قال الاسنوى (وهذه ا iE‏ واف کانت واضحة ة لكنذكرها الاصو لبون 
رد ما على الممزلة م ذه.وا ا « اقول قال فى شرح المواقف قال المعيزلة 
ان ذاته تعإلى / رتب عليه 507 على ذات وصفة فلا يحتاج فى اتكشاف الاشياء 
الى صفة تقوم وكذلك ك أله ول ف باقی الم زات وهر عه الى ١‏ فى الصفات وا بات 
كراتما مرتبة على الذات وحدها فالعا مية ونحوها هى 86 وليست نصهات 

٠١ 


)1/:( 


خاافت هذه القاعدة كا ستعرفه . فنقول ذهب أو على الجبائى وابنه ابو هاشم 
لاحقيقية ولا اعتبارية بل اضافة لا:تقتغى ثبوت صفة اه . ومثله فى شرح 
المقاصد . ثم العالمية هى حال اينما أو هاشم من الممتزلة والقاضى الباقلانى من 
الاشاعرة ولم يثبنها سواه ما فى عبد اكيم على الميالى وقال السعد فى حاشية 
العضد ان الممتزلة بزعمون ان الماق هو الموجود أو اتصاف العام بالوجود 
وهو قائم بالغير اذ لوكان هو التأثير القديم لقدم العام . قال وميناه ننى كون 
التكوين صفة حقيقية أزلية فيكون بها المسكونات الحادثة فى أوقانها اه . 
ومءى ذلك هو ما صرح به الجلال فى شرحه على جم الجوامع ان الممعزلة 
نغوا عن الله تعالى صماته الذائية كالم والقدرة ووافةوا على انه عالم قادر مثلا 
لكن قالوا بذاتة لا بصمات زائدة علا متكلر لكن عمنىانه خالق لتكلام فى 
جسم كالشحرة الى دمع مما مومى عليه السلام بناء علىان الكلام ليس عندم 
الا المروف والاصوات الممتنع اتصافه تعالى مما فنى الحقيقة ل مخالفوا” ذما 
هنا لان صفةالكلام عمنى خلقه ثابتة له آمالى وبقية الصفات الذاتيةلالسعهم 
تفيها لموافقتهم على نزمه عن أضدادها وانما غولب زيادتها على الذات 
وزحمون الها نفس الذات مرتبين راما على الذات ككونه عالما قادراً 
فروا بذلك مر تعدد القدماء على أن تعدد القدماء انما هو عذور فى 
ذوات لا فى ذات وصفات ١‏ ه وأشار الملال بذلك الى أن الممتزلة لا خالفونق 
هذه القاعدة ان وصف الشىء بالمغتق يقتغىوصفه عمدإ الاشتقاق فلا يوصف 
الله تعالى بالعالم الا لوصفه بالعلم ولا بوصف بالقادر الا لوصفه بالقدرة وهكذا 
ولكن كل من العم والقدرة وتحوها من مبادىء المعتقات الى وصف االله تعالى 
وسميت بصفات المءالى عند صفات اعتبارية لاا وجود ها في اللارج سوى 
وجود ذاته تعالى الذىهو منشأ اثتزاءها فذاته تعالى باعتيار الها مبداً انكشاف 
معاومائه تسمى علا وباعتيار خصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه تسمي ارادة 
وباءتبار التمكن من الفعل والترك تسمى قدرة وهكذا فهى من قسم 


الاعتءارات الى الاتصاف ا انتزاعى وهو ما نز عه العتقل عن الذإت ففى 


(۷٥) 


وغيرهما من المعتزلة الى تفي العلم عن البارى س_بحانه وتمالى ”© وكذلك 


الصفات الى اسا الاشءري کہا وهى كانية #وعة في قول لعضوم : 
حياة وعم قدرة وارادة كلام والصا: د وم مع البقا 

واءعتمدوانى ذلك على شهة ة سأذكر ها فی آخر الاك ومع ذلك قالوا ماله 
الله تعالى ای بكونه عالما والمال مشتق م من الم فأطلقوا العا وغيره من المشئقات 
على الله تعالى وانكروا حصو ل المشتق منه مم ان العلة فى العا ية هو حصول 
القيتة لاشىء موجود غير الذات والتغابر الاءتبارى ليس الا فى اعتبار المءتير 
وواسطة فى الفيم والتفهيم لا واسطة فى الثبوت والق.م الثالى الاتصاف به 
<تيتى لانه وان كان عدما فى الحارج كالاول كن له هيئة فى امارج :دل 
عليه وذلك كاآصاف زيد بالعمى وهذه هى الاعترازات الى ذهب الها الحةقون 

من المتسكلمين والصوقية بناء على اام م الي بة والعالمية والقادرية والمريدية 

هى احوال ليست إوجودة ولا u‏ بل هى موجردة فى اسما بوجرد 
0 فى الاعياث معدومة غير موجودة بوجود مستقل غير وجود مذشئبها 
بل هذان الاعتاران هما منماً موجرد فى الارج وها الةسمان الصادتان من 
الاءتبارات . وهناك اعتبار آخر لا مندا له فىالخارج كيحر من زأبق وهو 
الاعتيار الكاذب 

)١(‏ قال الاستوى « فنقول ذهب ابو على الجبائى وابنه ابو هاشم وغي رهما 
من الممتزلة الى ثم ى العم عن الباری الخ « فول قد علات ما قدنئاه ان المءتزلة 
قود صا ة العم وغيرها عن اليارى جل ۴ نه وائما ونون زيادتها ءلى الذات 
7 نها موجودة بوجود زائد على ودود الذات ويقولون انها امور اعتيارية 
والاتصاف بها انزاعى فهى من القسم الاول وهو ما يننزءه المقل عن الذات 
ونصف الذات به و بم ية ولون بالمل عمى الانكشاف المنتزع م ن الذات الاقدس 
والقدرة عى اک ن الفعل المنتزع من الذات الاقدس و 07 

(؟) قال الاسنوى « فاطلقو! السا , وغبره من المشتقات على الله ثمالى 
وانكروا الخ » اقول قد عامت امم يتكروا حصول المشتق منه وانما قالوا 


0/5) 


العم وكذلاك كل مشةق فان العلة فى صحة اطلاقه وجود المش:ق منه وقد علاوا 
العالمية الى فين أى فی الغلوقات الم 0 لكنهم قانوا ان ذاته تعالى اقتضت عاليته 
انه مق الأمور الأعتبارية (اصادقة الى تزع من الذات الى انها عنها وهكذا 
سائر مبادىء الاشتةاق وهى المعالى المصذرية انما هى امور اعتبارية ليس ها 
وجود الا وجود منشكئها وهو الذات الذى يتصف مما اتصافا انتزاعياً م قلنا 
وقد عاءت ان العالمية واخواما انما هى رات هرتبة على الذات باليثيات الخاصة 
فالذات من حيث انكشاف المملومات بها دلي وكرتما المترتية عليها هى العالمية 
وهكذا فالصغات ليست عند هن قبيل المءالي بل هى توس الذات بالاءتبارات 
ال خصو صة . قال الافتازاق فى شرح المقائد زعو اأى الممتزلة والغلاسهة ان 
صفاته عين ذاته ععنى ان ذائه تسمى باءتبار التماق بالمهءلمومات عالما وبالمقدورات 
قادرا الى غير ذلك ثم قال ویاز مک أى معاشر الممتزلة والفلاسفة كون العلى مثلا 
قدرة وحياة وءالما وحيا وقادرا وصائعا ومءيودا للخاق وكون الواجب غير 
قائم بذاته الى غير ذلك من الحالات اه . غير ان قوله تسمى باعتيار التعلق 
بال لومات عام لوقال عدا الخ كان اولى م قاله من کتبوا عليه وقد ردوا قوله 
و يلزمم کون العلم مثلا قدرة الخ بانهم انما يلزمهم ذلك 1 ارادو ا مفهوم 
الذات وكل المفات واحد لاه الال وڅ لايقولون به واعا يقولون ان الذات 
بالاعتارات واليثيات الختلفة فيترتب عليها مايترتب على الصفات من طالية 
ونحوها وأما قوله وكوذ الواجب غير قم بذاته فقد ردوه ضا بانه انما يازم 
ذلك لو قالوا عدم مخابرة العم وباتى الصفات مفهوما للذات أو انم قالوا بان 
الل والقدرة ووهثما موجودة بوجودمستقل وهىصفات غير قاممة بنفسها مع 
قوطم انها نفس الذات ولا تغابرها وكل هذا لابةولون به بل بةولون ان الذات 
وصفاتها متحدة فى الوجود ولاو<ود الا وجود الذات الاقدس والصفات 
امور انزاءية تغابر الذات مفهوما ويغابر بعضها بعضا كذلك فى المفهوم 
فلا محذور ٠‏ 

)١(‏ قال الاسنوى « وقد علاوا العالمية الىفينا اى فى الخاوقات بالل الخ» قد 


(VV) 
وليت معللة بالءل لان عالميته واجبة والواجب لايعلل بالغير بخلاف عالميتنا.‎ 
وقوله « انا » أي دليلنا على امتناع اطلاق المشتق بدون المشتق منه ان الاصل‎ 
وهو المشتق منه جزء من المشتق ” فان العام مثلا مدلوله ذات قام بها العلم فلا‎ 
الصدقالمشتق بدونه لان صدق اکت دول حزئه عال وهذا الدليل اءايستقم‎ 
على رأى البصربين منكوذ المصدر هو المشتق منه . أما شبيتهم في | نكار الصفات‎ 
ذقالوا لو اتصف الباري سيحانه وتعالى مها فان كانت حادثة لزم ان يكوذ البارى‎ 


عامث ان العلة واحدة مناه الاتصاف عبدا الاشتةاق لافرق في ذلك بين عاليته 
تعالى وقادر يته وغيره) وين داايتنا وقادريثنا وغيره وائما الفرق ان اتصاف 
ذاته تعالى بمبادىء المشتقات انى هى صفاته وحمل على ذاته فيال عام وقادر 
ونحو ذلك الصاف انزاعي كم قلنا وان اتصافنا عيادىء المشتقات الى هى صفاتنا 
وحمل على ذوائنا ثارة يكون الصاف اننزاعيا أيضا كا لممانى المصدرية الى هى 
مبادىء المشتقات الى من هذا القبيل وتارة بكون اتصافا حقيقيا للاوصاف 
المارجية القائمة بذواتنا مثل السواد للاسود ونحو ذلك والمءتزلة والفلاسفة 
يقولون ان جيم مبادى المشتقات الى ينتصف بها الذات الاقدس من القسم الذى 
الصاف الذات به انتزاعى فقطك قلنا وبهذا تمل ان كلام الاسنوى ليس على 
مايذيغي 

(١)قال‏ الاسنوى « دليلنا على امتناع اطلاق المشتق بدون المشتق منه ان 
الاصل وهو المشتق منة جزء الخ » أقول ان أراد انه جزء خارجا فايس ذلك 
على عمومه بل منه ماكون حرا من المفبوم ذقط وم ف الارج فلا بل هو 
اهر انتزاعى فقط لكنه انتزاعى صادق كامر وان أراد انه جزء من المفبوم فهو 
مسل ولا يخالف فى ذلك احد واا الحلاف فى ان هناك معنى فى الخارج قام 
بذات الموص_وف الذى اشتق له الوص ف من اسم مدا الاش:قاق اولا قالت 
الفلاسفة والمميزلة فى صفات الله تمالى لا بل كل الاأصاف عبادى اشتقاقاتما 


اتصاف انزاغى وفى صفات الاق ثارة وثارة 


(VA) 


تمالى حلا لاحوادث وان كانت قدعة أرم تعدد القدماء" وقد قال تعالى< لةدكةر 
الذبن قالوا ان الله ثالث ثلاثة » فن اثبت الذات مع الصفات العانية فقد أثبت 
فة شات وکن رة ام من كر النمارق بثلاث هرات وأما ال الةو وها 
اا قدعة ولا امتناع فى اثبات قدءاء در دفات لذات واحدة والنصارى 
انما كفروا باثيات قدماء هن ذوات . ثم قال فى الاربعين أيضا وهذه المفات 
ممكنة ذالم واجبة الوجود لوجوب الذات . فتاخص مما قاله الامام أن الصفات 
واجة للدات لابالذات أى واحبة لاحل الذات المقدسة لان ذات الصفات 


)0( قال الاسنوى « اما شبهتهم فى اذكار الصفات فقالوا لو امف البارى 
سبحانه وتعالى با فان كانت حادثة الخ 4 اذو ل قاين اشد ,نان قات 
الله تعالى من عل وقدرة وغيره) امااذ تكون مغارة لذاته تعالى فى الوجود 
بمدنى اها موجودة بوجود لغار وجود ذاته وھی مع ذلك صفمات له قائمة 
بذاته واما ان ككون غير مغابرة لذاائه تعالىفي الوجود بالمعنى الم كور بل المغارة 
بينها وبين الذات ليس الا فى الوم كغايرة بعضها لبعض فان قلّم بالاول كانت 
ياعتبار انما دهات قائمة بالذات ولا تقوم بنفسها >تاجة الذات فتكون ممكنة 
لان من لوازم المتاج اغيره اذ يكوف مكنا وقد فانم بوجودها فتكون حادئة 
لان کل مکن مو جود حادث اذ لاعکن ان إستفيد الوجود من ذاته لان حقيقة 
الممكن ليس طا الوجود من ذائما فيكون بحسب حقيقنه فاقد الوجود وفاقد 
الذىء لانعطيه وءتى كانت حادثة وقد قلم بقيامها بذاته تعالى ازم كونه تعالى 
علا لا<دوادث وان قلم الها .وجودة بوجود يغاير وجود الذات وهى مستقلة 
نفس اكا نت ذواتا لاص مات وتسميها صفات مغالطة على خلاف مايقتذيه البرهاث 
القاطع وقد قانع انما قدعة فيازم تد دد القدماء التي هي ذوات ويلزم ماالزموه لنا 
من المحظور الذى ذكره الاسنوى من ان ذلك كفر اعت م نكفر النصارى فتعين 
<ينئذ ان تكون دين الذات في الودود وغيرها ف اممو م کا عاق 


(۷۹) 


٩ + 


اقتضت وحدوب وود د ب 


قال « الثانية وكيد کول E‏ ة دوام أمله خلا لان يا وان هائم 


0 0 قال الأسئوى<«و لك الامام بانها قدعة ولا امتناع فىاثيات قدماء هن 
صفات لذات واحدة _ الى ان قال وهذه الصفات ممكنة لذالما واجبة الوجود 
لوجوب الذات فتتلخص مما قاله الامام ان الممات واجية للذات لابالذات اى 
واحءة لاحل الذات المقدسة لاان ذات الم ت اقتضت وجوب وجود نفسها 6 
أ فول ووافق على ماقله الامام من أن الصفات ممكنة لذانها واجبة لوجوب الذات 
المد التمتازاى فى فى شرح المقائد النيفية وحى زلة عظيمة من هذين الاماءين 
ارو الله ان يغفرها طما | وقد شام عليبما جيع المحققين فى هذه المقالة ونوا 
خطاها ودطاً 3 ؤافقبما مع كوذ ماقالاه باطل لايقول به احد فانه يستحيل 
عقلا ان ون فى الممكنات الموجودة ماهو ممكن بالذات واجب بالغير وعو 
قديم بل الدايل القاطع ائيت اذكل تمكن ثبت له أو ثبت له الوجود يكون حادم 
وقد دل البرهان التطمى على ان كل مايتصوره العقل اءا أن بكو وجوده من 
ذاله وهو واج الوجود واما اذ يكون عدما لكنه قابل للوجود فله المدم من 
ذاته اى أن الال فيه العدم ويستفيد الوجود من موجده وهو الممكن واما 
اف بكون عدما لذانه ولا بقل الوجود بحال فانحدير مايتصوره المةل فىالواجب 
والممكن والمستحيل وقد قام اليرهان على أن وا<ب الوجود واحد وان كل 
ماعداء ممكن او مستحيل وان الوجود باتحائه كلها يجب عقلا أن يكون مستفادا 

ن الواجب جل شأنه وكل وجود مستفاد من الواجب حادث بلاشيهة فهذه 
الضفات الى قالوا والعياذ بالله انا ممكنة لذاتها واجبة بوجوب غيرها وهو الذات 
٠‏ ان كان وجودها غير وجود الذات فن ابن استفادت هذا الوجود ان كان من 
ذاتهاكانت واجبة الوجود وكانت ذواتا على الأقيقة لاصفات وبازم المحظور 
الذى قد مناه وان كان و<ودها مستفادا من الذات كانت حادثة لذ انها بلا شك 
ويازم قيام الموادث بذاته تعالى وكونه محلا لما ووجوبها للذات بمعنى أزومها 
للذات لايذنى في الامر فتيلا بل يزيد فى الطين بلة لان الموادث ككون ملإزمة 


(A*) 


لانه يصدق نفيه عند زواله فلايصدق امجابه . قيل مطلةتان فلا تتذاةضاف . قلنا 
مؤقتتئان باغال لان اهل العمرف يدفم احدها لا ¢ أقول ا ا تقدم ف 


اة |! ساقة أن شرط المشتق صدق المخقق 44 شرع الا 5 ف بياث الصدق 
الق من التارى وخا أن المشتق ان اطاق باعتبار المال أو كان 


لاذات الاقدس لاتريك 5 ولذلاك كله كان التحقيق ان مذهب اهل السنة 
مواقف لما عليه الفلاسفة والمءيزلة وهو مذهب الصوفية ايضا واف صفاته تمالى 
لاهى غيره وجوداً ولا هی عينه مفپوما ولا يمكن ان تحمل على ذانه حمل هو 
هو فتكون عينه ولا حمل هو ذو هو فتكون وصفا قائًا بذاتهآءالىيغابر وجرده 
وجود الذات بل اتصاف الذات بهذه المفات اتصاف انزاعى على الوجه الذى 
قدمنا وقد صرح بان الصمات عينه وجودا وغيره مفهوما شارح المواقف وغيره 
وصرح عبد ا1 کم ايضاقى - حواشيه على شرح العضدية للدوالي ان التدليل 
على القدرة ل يثبت قدرا زائدا على المكن من أأغمل وهو امر اعتباري ومثله 
يقال فى بای الصغات واذا اردت زيادة محقيق فعليك : تاا القول المفيد فى 
التوحيد و<واشينا على شرح خرددة الدردر فى التوح. 35 

)١(‏ قال المصنف « الثانية شرط 57 حقيقة ة دوام اصله خلافا لابن سينا 
قال الاسنوى شرع الا ذفى بيان الصدق المقيتى من الجازي وحاصله 8 
وأقول مااختاره المصنف هو هذهب الجهور من العاماء حيث قالوا ان بقاء ممنى 
المشتق منه في امحل شرط في كون اطلاق الافظ المشةق عليه حقيةة ان امكن 
بقاء ذلك ال ی كالقيام وان لم يمكن قاو 000 لانه باصوات تنقذى شيعا 
فشيئاً فالشرط بقاء آخر جزء منه فاذا م ببق الممنى او جزؤه الاخير فى الل 
يكوف اللفظ المشتق المطلق عليه مجازاكالمطاق قبل وجرد المءنى وقيل لالشترط 
بقاء ماذكر فيكو الافظ المشتق المطلق بعد انقضائه حقيقة استصحابا للاطلاق 
ومن اجل اف بقاء ذلك المعنى أو جزئه الاخير شرطا فیا ذ كر کان اسم القاعل 

ن جلة الشتق حقيقة فى حال التليس بالمءنى او جزئه الاخير لاحال النطق خلاظا 
للقرا فى ونوضیح ذلك ان فى كل كلام زمانين ا<دهما زمان النسبة وهو زمان 


(AY 


ا معى مو<ودا حال الاطلاق فهو حقيقة الاتةاق وان كان باعتمار المستقيل 
كقوله تعالى « انك ميت » فبو ازا اتفاقا کا صرح به المصنف فى أثناء 
ثبوت الحكوم به لكوم عايه وهو الذى سمي فى اصطلاحهم حال اعتبار 
الح وثانهما زمان اثبات النسبة وهو زمان التتكلم والنطق وهو الذي إسمى 
فى اصطلاحهم حال الم فاذا قلنا مثلا ضربزيد فزماف نسبة الضرب هو الزمان 
الماضى اذ هو الذى فيه ثبت الضرب 'زيد وانصف به وأما زمان اثيات هذه 
النسبة لزيد فهو حال التكم بهذا الكلام فلا يكون أحده) عينا للا خر فقولنا 
اسم الفاعل حقيقة فى الال تعنى زمن التلبس بالحدث وهو حال اعتبار الحم 
ان اسم الفاعل حقيقة فى الال لاشتراط امور بقاء المشتق منه في كون المشتق 
حقيقة ان أمكن والا فآ خر جزء فاس الفاعل موضوع لامتصف بالحدث 


فيازمه أن لاأيكون حقيقة الا ان أطلق باعتيار حال الاتصاف وزمنه فوضوع 
هذه المسكلة ما اذا وجد المعنى المشتق منه وانقغى فقال قوم ان الاطلاق باغتبار 
حال الانقضاء حةيتى استصحابا للاطلاق الاول وقال امور لا يكون حقيقيا 
الا ان بتى الممنى الاول أو جز وه. وهن هذا تمل أن قول المصنف دوام أصله 
لاد ولان موضوع المسئلة ما اذا وجد المءني وانقضى واللاف بعد ذلك فى 
أنه برط البقاء حال الاطلاق ف ىكونه حقيقة أو يكنى جرد الوجود ولو فما 
مغى ولو عبر بالوجود ثم حكى القول الثانى لاوم ان صاحب القول الثااى 
لا يشرط الوجود أصلا مع ان ذلك خلاف الواقع فان الكل إشترطون الوجود 
لكن صاحب القول الثاني يكتنى فى كون الاطلاق حقيقة بالوجود واو فمامضى 
خلافا لاجمهور الذین إشترطونكون الاطلاق حال التلبس کا ذكر ومرادم بحال 
التلبس ماهو أ من أف يكون التابس موجوداً حال النطق أولا وليس المراد 
بحال التليس الآن الحاضر الذى لا يفقم والا طا ةق معاى المشستقات طَ 
اياون الي تنح وجود معانها فى ان واحد کالنکم فیازم ان لا توك 
حقيقة اصلا بل المراد به اجزاء من المافى ومن المستقيل متصلة 
١١‏ 


(AY) 


الاستدلال وان كان باعتبار الماضى ففيه ثلائة مذاهب : أحدها انه مجان 
مطلقا سواء أمكن مقارنته كالضرب وغيره أو ل يمكن كالكلام . وطريق من 
أراد الاطلاق الحقيتى فى الكلام وشبمه أن انى به مقارنا لاخر حرف کا 
ستيان . والثاليانه' 'حقيقة مطاقا وهومذهب ابن سينا وأبهائم وكذيك أ وعلى 
كا قال ف الحاصل . والثالث التفصيل بين الممكن وغيره''2.وتوقف الآ مدى فى 
هذه المذاهب فلم لصحح شيشا وها وكذلك ابن الحاجب وصحح المصنف الاول 
وقال فى المحصول انه الاقرب . فان قيل قد تقدم فى المئلة السابقة أن ابا على 
و لايشترطان صدق الاصل فلا ممنى هنا لاتقل عنهما لانهما اذالم يشترنا 


الصدق فالاستمرار بطريق الاولى bs:‏ فلانه 2 اشيراط ودود الاصل 
عندها .وجوابه انهما ‏ خالا هناك الا فى صفات الله تعالى خاصة وأما ماعداها 


كالضارب والمتكلم وهو الذى بتكم فيه الان فانمهما لم يخالفا فيه ما تقدم التذبيه 
عليه”". ومن فوائد الحلاف صحة الاحتجاج على جواز الرجوع لامائع اذا مات 
)١(‏ قال الاسنوى «والثالث التفصيل بين ا لمكن وغيره» أى فقال بالاشتراط 

فى الممكن وعدم الاشتراط فيا لا تمكن وهذا القول حكاه الا مدى وقال فيه 
الجلال الحلى فى شرحه على جع الجوامع هو محث ذكره فى المحصول ودقعه يانه 
ل يقل به أحد اه أي ان الامام ذكره فى الحصول مما ورده بانه لم يقل به أحد 
ولذيك م بذ كره المصنف وقال التاج الک فى a‏ الامباج وف المسئلة مذهب 
ثااث ان معنى المشتق منه ان كان مما عكن بقاؤهكالقيام والقعود اشترط بقاؤه 
فى كون المشتق حقيقة والافلا . حكاه الا مدى والامام ذكره مثا من جهة 
الحصم ثم أجاب دنه بان أحدا من الا عة لم يقل بهذا الفرق فيكون باطلا اه 
(؟) قال الاسنوى «وجوابه انما م مخالفا هناك الا ف صفات الله تعالىخاصة 
و عداها كالضارب والمتكل وهو الذى بتكام فيه الا فانهما لم غالا فيه 
ك تقدم التنبيه عليه » كول فك علدت ان ال وم ا على وانه ا 
هھ ام يقولون ان ممادى صفاته نعالى امور اعتيارية وان 3 تعالى صف مها 
اتصافا انتزاعيا ما سيق الكنبية عله وم ن المسل به أنه ¥ جوز إلا شتقاق من 


(AT) 

المشترى قبل وفاء ان من قوله عليه الصلاة والسلام « اما رجل مات أو أفلس 
المبفات الحقيقية كذلك مجوز الاشتقاق من الصغات الاعتبارية فهم لا مخالفوث 
أيضاً في فاته تعالى ما لا مخالفون فى غيرها وأما انکارم انه تمالی مکل بالمنى 
الذى يقول به أهل السنة فذلك لانكارم الكلام التفسى وبقولون اذه متكام 
مەی محدث للكلام فالمتكلم عندمم وصف لله تعالى مشتق من المتكل مى احداث 
الكلام لانادة المعى عندم والاحداث معى قا 3 بذاته تعالى على معنى انه 
اعتباری صادق بوصف الله تعالى به وصنها انتزاعيا . وهذا كاف فى قيام مبداً 
الاشتقاق عن لشتق له منه اسم كا فى المحم إطاق على من قام به التعايم لامن 
قام به الملى فلكونمم قائلين بالكلام اللمظى فقط وهو الع المقروء قالوا ان لله 
قدرة تامة على تأليفه على الوجه الخصوص وهذه القدرة هى مءنى اعتبارى وهو 
مكنه سيحانه بذاته من هذا التأليف لا أن هناك قوة زائدة على ذاته کا هو 
الال فيا فاننا نقدر بقوة زائدة فينا على ذواتنا على تأليف كلامنا فهذا التأليف 
يقال له التكام عندم . والرد عليهم اا هو بان الاجاع القاطم قام على ان السكلام 
صفة مستقلة غير القدرة والارادة والمل وهو صفة حقيقية و الشكام عندنا ليس 
الا الاتصاف بتلك الصة أو التأليف مطابقا اتلك الصفة وعلى كل تقدير لابد 
من كلام له تعالى واف كنا لانم كنه كلامه وقيامه اکن تومن به ما لا فلم 
كنه ذاته وسائر صفاته وقيامها به ونومن بکل ذلاك لان العلم بكنه شیء ما 
ذكره ما لا بدخل نحث دائرة المقل ( وما قدروا الله حق قدره ) ( يعلم ما سنن 

يديهم وما خلفهم ولا حيطون به عاما ( 

والعجز عن درك الادراك ادراك والبحث عن سركنه الذات اشراك 

وءلى كل حال العم وغير ونن الصفات يطاق على كين حدقا الممى المصدرى 
المفبوم لاكافة الذى هومبدا الاشتقاق ف الصفات وثانهما على مابه يتحقق هذا 
المنهوم ويترتب عليه ويمتبر منشاً له والاول لاخلاف فيه واتما الحلاف فالثااى 
فمند المعتزلة فى المارى جل شأنه هو تفس ذاته تعالى فان ذاته تعالى بذاته تكشف. 
الاشياء عنده ولا ينظر فى انكشاف الاشياء الى أمر آخر يقوم بهم حتاج الى 


(A€) 

فصاحب المتاع احق عتاعه» 00 فان قلنا انه صاحب حقيقة باعتہار مامضى رجع 
أمر زائد ف ذاتنا فى اتكشاف الاشياء لنا فذاته الاقدس عند من هذه الحيثية 
عم كا ان الاتكشاف المثرتئب عابها عل أيضا وهكذا يقال في سائر الصفات كل 
منها عا بليق به والمشتق منه هذه المشتقات هو الممءى الاعتبارى الاول القاام 
بذاته تعالى وليس يازم لصدق المشتق قيام الميداً قياما انضماميا عمنى أن يكو 
المبداً رودا خار جما نهم لامعل عند قيامه به کال واد بال رال الاسود 
لا ری مشتقات الاهور الاعتبارية يف لصدق على الذوات ال ی نزع 
الاعتمارات عنها وحينذئكذ م لا يقولون إصدق المشتق من غير قيام الميدا لاق 
صفات الله تعالى ولا ف غيرها 0 ن المشتقاتوقد عامت ان امحققين 02 ن أهلالسنة 
لا يخالفونهم فى ذلك فاعرف الرجال بالق ولا تعكس القضية 

)۱( قال الاسنوى 28 وهن ع فوائد الخلاف صداحة الاحتحا اج على حواز 
الزجوع للہا لع اذا مات ال مشترى قبل وفاء ان دن قوله عليه الصلاة والسلام : 5 
اا رجل مات . الحديث » اقول قداختلف الحنفية والشافمية فما اذا باع رجل 
سامته لاأ خر وقيضها المشترى ْم مأت المشترى مفاسا بعد الةض وقيل وناء 
الأن وعليه ديون لغير هذا البائع والسلعة قائمة بعينها فى تركة المشترى ايكون 

3 

البائع بدين الأُن اسوة الغرماء فى تلاك السلعة او انه يكون أحق بها من سائر 
الغرماء ما لومات المشترى قبل وفاء الذن والسلعة نحت بد البائم بالاول قالت 
الحنفية لان المراد لصاحب المتاع ا مشتري لان البائع ّ دق صاحب متاع ناء 
على اشتراط دوام المعنى وقالت الشافمية بالثاق وصاحب المتاع هو البائع وهو 
حقيقة 4 لدم اشتراط بقاء الم ىكذا قله الجارردي قال الدخثى وهو 
مشكل لان كلا مما صاحب المتاع باعتبار ماكان وليس الام بصاحب له فى 
الخال والظاهر انه ليس الحلاف مبنيا على هذا بل على ان الافظ وان صاح لكل 
منهما الا أن الشافعى يرجح البالم لتعلق حقه بعينه م اف المرتمن احق بالمرهون 
من غيره لذيك وان ابا حنيقه ة يقول بان الترجيح یری لشبوت ملک على. 
المتساع بدا ورقية وعدم عروض مايزيله الى حين الموت حلاف ال مرهوذ لان 


(N6) 


فيه لاندراجه حته وان قلنا مجاز فلا وبتعين ال جل على التو وا اموق 
اليد فيه لامرتهن اه ومعنى هذا انه لاشمة فى انتقال السلمة عن ملك البائم 
وضمانه بالبيع الصحيح التام المؤكد بالقيض الى ملك المدئرى وضمانه وبذلك 
لايكون البائع صاحب المتاع فى الال بل هو صاحبه باعتبار ماقبل البيع وكذلك 
المشترى وان دخل المبيع فى ماكه بذلك البيع الصحيح التام الموكد بالقبض 
الا انه بالموت قد زال ماك عنه فهو ايضا صاحب المتاع باعتبار ماقبل الموت 
وليس هو صاحبه فى المال بعد الموت فكل من البائع والمشرى صاحب المتاع 
باعتبار مامضى لاباعتبار الحال فلا إصح السك بهذا الحديث لكل ممل 
الامامين على الوجه الذى قله الجار,ردى ولذلك قال الاس:وى فان قلنا انه 
صاحب متاع حقيقة باعتبار مامضى رجم فيه لاندراجه نحته واف قانا اله مجاز 
فلا ويتعين الل على المستعير اه عل احمالى الأقيقة والجاز وجبين فى مذهيه 
ولم يجعلبما مبنى الحلاف لاتفاق المذهبين على اف صاحب المتاع اما حقيقة فما 
أو از فيهما لكن ماقاله البدخقى فى ترجيج مذهب ألى حنيفة خلاف ماعليه 
المنفية لان الهنفية شولون ان المشترى حيث مات مفاسا والتركة مستغرقة 
بالدين فر عاة لقه تى ملك فما ولا ينتقل منها شىء للورثة مالم إقض الدبين 
ولذلك ساغ للقاضى بيعبا لقضاء دين المشترى ولوكان الورثة بالغين حاضرين أو 
قائيين كلهم أو لعضهم ولس لاورثة ولا لاحد ممم ان يتصرف فى شىء من 
أعياذ التركة مادام الدين باقيا نعم اذا قضى الورثة دين الغرماء من مالم كان طم 
ذلك لان الغرماء لا<ق لم الا فى استيفاء ديونهم وبذلك يترجح كون صاحبه 
المتاع هو المشترى لثبوت ملكه حك الى ان تقغى ديونه فيكوف هو صاحب 
المتاع حقيقة اتفاقا لقيام ملكه فى الال وعدم زواله بالموت وعدم انتقالة للورثة 
مخلاف البائع فانه صاحبه حقيقة باعتبار مامضى فقط على القول بذاك وعلى قول 
الجبور وهو الراجح يكون صاحيا جازا لاحقيقة والقيةة أحق من الجاز وأما 
مله على المستعير تكلاف ظاهر الديث وحمل عليه حملا بلا قريئة وذلك للالك 
صاحب المتاع یاد بث عام إشمل كل منكاذ صاحب متاع حال التليسالذى هو 


(AT 


لابد من معرفنها : احدها أن الفمل من جل المدتقات 29 مع أن اطلاق الماغفى 
منه بامتبار مامةى حقيقة بلا تزاع . وقد دخل فى كلام ا مصنف حيث قال شرط 
الممنى المقيق اتفاقا فيشمل المشترى اذا مات ملسا ودينه مستغرق لما عات 
ان الشارع اعتبر ملكه قائما مراعاة لقه وقضاء دينه منه ويشمل المعير 
والمودع اذا مات المستعير والمودع بفتح الدال فان كلا منهما صاحب متاع في 
الال واحق عتاعه من الورئة والغرماء ايضا فتخصيصه بالمستعير اذا مات وى 
تركته عين مستعارة كان صاح.ها أحق بها تخصيص بلا خصص وأما اذا مات 
المشئرى قبل القبض وقبل وفاء الْوْن فالسلعة لازالت فى غضمان اليائم حى اذا 
هلكت هملكت عليه وبطل حقه فى القن وكذلك المرهوذ بعقد الزهن دخل في 
ضمان المرمهن لان المين بعد الرهن صارت مضمونة على الرتهن بالاقل من 
القيمة والدن على ماءرف ف الفقه فصل الفرق و بطل القياس 

)١(‏ قال الاسنوى « وهاهنا امور لابد من معرفتما أحدها ان الفمل من 
جلة امشتقات الخ » أقول قال التاج السبكى فى كل الابباج اطلاق اسم المشتق 
باعتيار الال حقيقة بالاججاع وباعتبار المستةيل از بالاججاع واما اطلاقه 
باعتبار الماضى كاطلاق الضارب على هن صدر منه الضرب وانتهى فقال الور 
انه غير حقيقة قال الامام وهو الاذرب واختاره في الكتاب وقال ان سينا 
وأبو ها هاشم ووالده أو على انه حقيقة اه ولذلك قدمنا ان موضوع هذه المسئلة 
ما اذا وجد المعنى وانقضى فقال قوم ان الاطلاق باعتيار حال الانقضاء حقيقي 
استصحابا للاطلان الاول وقال المهور لابكون حقيقيا الا ان بقى الم ی الاول 
او جزؤه وقال التاج السبكى فى التكلة أيضا وا عل ان محل اللاف فى المسكلة انما 
هو فى صدق الام فقط اع هل لسمى من ضرب اس الان اضارب وهو امر 
داجع الى الاغة ولد س التزاع ف لسمة ة المعى اعى ان هذا الضَارب امس هل هو 
الأ ن ضارب فان ذلك لايقوله عاقل اه ومنهذا تلم ان وضع المسكلة فى المشتق 
مطلقا انما هولبياف وضع القاعدة الى انبنىعليها الحلاف فى الاسم المعتق ولذلك 
قال صا حب جع الجوامع والجبور على اشتراط بقاء المشتق منه فى كوذ المشتق 


(AV) 


كو نه حقيقة أ يكون المشتق . وأما المضارع فينبنى على اللاف المشبور من 
له مشثركا أ لا 9 فان دعلناهة مشثركا أ حقيقة ف الاسئة.ال فيستثق 
أيضا . الثانى أن التمبير بالدوام انما يصح فما اصح عليه البقاء "2 وحينئذ 
فتخرج المشتقات من الاعراض السيالة كالمتكلى ونحوه فالصواب أن يقول شرط 
المشتق وجود أصله حال الاطلاق . الثالث أن الامام فى الحصول والمنتخب قد 
رد على الخصوم ف لدو المسئلة يأنه لا ,اصح أن يقال لاءةظان انه ام اعتيارا 
بالنوم السابق 7 وتابعه عليه صاب الماصل والتحصيل وغيرها وهو بقتضى 
حقرقة ان امن والا فا خر جزء ونه وثالثها الوقف ومن نم کان امم الفاعل 
حقيقةى الال أى حال التلدس لا حال النطق خلافا للقرافى اه فدل ذلك على 
قط اععى هل السعى من ضرب امس الان بضارب )ا قدمئاه فالفعل داخل 
ف القاعدة لای موقم لحلاف الذى هو خاص دصدق الاسم فط 

)١(‏ قال الاسنوى « واما المضارع فيندنى على الحلاف المشهور الخ 6 قد 
صدق الاسم المشتق قبل وجود المشتق منه فان الاجاع على انه مجاز ولاخلاف 
فيه کا قدمه الاسنوى نفسه وحك التاج السبكى في التكملة الاجاع عليه 

(؟) قال الاسنوى « الثالى ان التعيير بالدوام اعا لصح فم لصج عليه 
اليقاء الخ « و<وا به أن اراد من اء المعى ودوامه بقاؤه ودوامه اما مامه او 
مجزء منه ولكون هذا الجواب يحتاج الى عناية صرح صاخب جم الجوامع 
بالامرين اشتراط دقاء المنشق منه انث مكن أو اء آخر حزء ان ا( عكن € سيق 
خروجا عن هذا التكاف وعلى كل حال فالتءہين باليقاء أو الدوام فى قول الججوور 
لا رد مه ولايكفى ان قول شرط المعئق و<ود أصله حال الاطلاق لازه لوقال 
كذلك لما تأنى له حكاية مقابله لما فيه حينكف من ابهام خلاف الرا د ک) قدمناه 

(*) قال الاسنوى « الثالث ان الامام فى المحصول والمنتخب قد رد على 
الخصوم فى آخر المسئلة بانه لاإمح ان يقال لليقظان انه ناتم اعتبارا بالنوم 


(AN) 


أن ذلك عل اتفاق وصرح به الأ مدى فى الاحكام فى آخر المسئلة فقال لامجوز 
قسمية القائم قاعدا او القاعد قائما للقعود والقيام السابق باجاع المسامين وأهل. 
السابق » الى آخر ما قاله من اله ينيغى استثناوه من كلام المصنف ورد ماقاله 
الاسنوى قول الحةق التفتازاتي ما معناد والأق ان الوصف من اومن وما 
جري مجراه ليس من عل التزاع بل عله اسم الفاعل عى الحذوث لا عءى. 
الثبوتم في مثفل المؤمن والكافر والنائم والةظان والماو والحامض وار 
والعبد ما يمتير فى بعضه الاتصاف به مع عدم طريان المناش وف لعضه 
الاتصاف به البتة لسكن تعقبه"الكمال بن اللهمام بان الحق انه اذا أجع عنى ان 
الممومن اذا لم يخرج بالنوم والغفلة عر الاعان اذا لوحظ عرد الوصف 
او عن كونه مؤمنا اذا لوحظت الذات الموصوفه بالاعان باعترافكم بل حكم 
اهل اللغة والشرع بانه مادام المءنىكالاعان مودعا حافظة المدرك الذى هواائومن 
فى هذا المثالكان ذلك المعنى قائما به مالم يطراً حکم يناقضه بلا شرط دوام 
الملاحظة لذلاك المعى فاطلاق المؤمن مثلا حين نومه وغفلته اطلاق له حال قيام 
المعى به وهو حقيتى اتفاقا فل يفد الاتفاق على الاطلاق على ذلك شيعا فى 
مطلو بكم من خروجه عن عل النزاع وبهذا يبطل الجواب بان اطلاق المؤمن 
على امن الغافل والناتم جاز وان ذكره ابن الماجب وتابمه الشارحون واردفه 
الحقق |أشريف بان الاجاع انما هو على اطلاق المؤمن عليهها فياللة واما بطريق 
الحقيقة فلا واجراء احكام المؤمنين على النائم مثلا لايستازم كون الاطلاق عليه 
حقيقة ووجه بطلانه ظاهر واثبات كون الاطلاق مجازا بامتناع اطلاق كافر لمن 
صحالى او غيره الخ باعتيار تقدم كفره باطل فانهذا الامتناع يقتذيان لا إصح 
الاطلاق لاحقيةة ولاعازاً ولي س كذلك بل صحة اطلاق كافر على من امن لعد 
اكفره لغة اتفاق انما لحلاف ف انه <قيقة او مجاز والمائع من الاطلاق عايه 
استمالا حقيقة وجازا أمر شرعى € ذكره صاحب التحصيل وغيره وهو <رهة 
وز المئومن ولاسما الصحالي بهذا الذم الذى طهره الله منه وليس الكلام باعتبار 
الشرع بل باعتبار اللغة واذا لم يكن خلاف لغة فى صحة اطلاق كافر على من 


(A۹) 


اللسات . واذا تقرر هذا فيذيغى استثناؤه من كلام المصاف . وضارطه كا قال 
التبريزى فى مختصر ال#صول المسمى بالتنقيح أذ نار عل الل توصي وجرد 
آمن بعد كفر فللقائلين بان الاطلاق باعتبار مامغى حقيقة ان يقولوا اطلاق 
كافر على من آمن بعد كفر حقيقة لغوءة مع صحة اطلاق الضد وهو مؤمن في 
هذا المثال اطلاقا حقيقيا لغويا اِضا ولاعتنم هذا الا لو قام معنى الضدين في 
وقت صحة اطلاق كافر حقيقة وصحة اطلاق مؤمن حقيقة على الشخص الواحد 
به وليس المدعى في هذا سوق ك الي ود افتاه الم احقيعه وان 
اطلاق لفظ الضد الذى هو عرد تسمية لغوبة من قيام مءى الضد في الال 
لمدتمم المتنافياث أو يازم قيام احدهما بعينه قال ال كال وحينكذ سطل الزام 
الفاضى عضد الدين كونه كافرا حقيقة مؤمنا حقيقة في وقت واحد حقيقة لاله 
اما سطل ذلك لوكان اطلاق الكافر والمؤمن في وقت واحد حقيقة لاله إستازم 
ثبوت نفس الاعان والكفر في وقت واحد ولي س كذلك لان احدى المقيقتين 
لابقارنما وجود المعنى بل يديت حال انتفائه لان الفرض كون اللفظ حقيقة بعد 
انقضاء المءنى فلم بلزم من كو نه كافرا حقيقة مؤمذا حةيقة سوى صحة الاطلاقين 
الحقيةيين باءتبار وقتين وليس ذلك عمتنم الا لواستازم اجماع معناه) فى وقت 
واحد وهو منتف اه المقصود منه موضحا من شرح التقرير عليه وقد أطال في 
ذلك فراجعه ان شت . ولذلك قال صاحب جع او وشرحه للمدلى عد 
أن حك الاق على وجه العموم فقيل ان طا عل الل اوفك وف 
وجودى بناقض الوصف الاولكالسواد بعد البياض والقيام بعد القدود لم سم 
الحل بالاول أي بالمشتق من اسمه اجاعا والللاف في غير ذلك والاصح جريانه 
فيه اذ لانظبر ينه وبين غيره فرق امع ومن هذا ذا تل | انه لا حادة الى استثناء 
عاد 5 ھن كلع لفلف واخ اا من موم اع ولا اضابط التبريزى الذى 
قاله ف شرح ختصر ال مهم_ول ولايبوا نك قول الا مدى لايجوز السمية ة القام 
قاعدا وا لقاعد قاءا للقدعود والقيام السابق باجاع المسامين وأهل الاساث اه ولا 
لما أطال به صاحب التقرير على التحربر من السك بهذا الاجاع عا لايفيد لام 
1۲ 


)0 
بشاقض ال معنى الاول أو فاده كالسواد ووه مخلاف القئل والزنا . الرابع أن 
ما قاله المصنف وغيره عله اذا كان المشتّق >كوما به كقولك زيد مشرك أو 
ران أوسارق” فاا اذا کان متعلق الك كقولك السارق تقطع يده فانه 


إن أرادو | عدم جواز تسمية القائم قاعدا والقاعد قائما عى اطلاق هذبن 
اللفظين مع الحاد زمان الانصاف بالضدين فسل ولكن ذلك غير مراد من يول 
ان الاطلاق باعتبار ما مضى حقيقة ما ان الاطلاق باعتيار الحال حقيقة فيقال 
للقاعد قاعد باعتبار ما مضى أو باعتبار حال التلبس ويقال له قاتم باعتيار حال 
إخرى في زمان آخر وان ارادوا عدم جواز ذلك مع اختلاف الزمان فغير 
ملم لانه لو اعنم اطلاقه على وجه القيقة لذة لامتنع الاطلاق على وجه 
الجاز لغة ولا 7 به لماعامت مر الاتفاق على صحة الاطلاق وانااللاف 
في كو نه حقيقة أو عهازا فاجاع وأهل الاسان على عدم ماذ کر جب له 
على ما اذا اتحد زمان الاتصاف وليس ذلك موضوع الكلام بل الموضوع 
اختلاف الزمانين ولذلك عدل التاج السك بكى في جبع الجوامع عماقاله في تکل الا ماج 
من ان الذى يتحه ان جلاف أيِضًا ليس في الصفات القارة الحسوسة كالبياض 
والسواد لانا على قطم بان اللذوى لايطاق على الابيض بعد اسوداده انه أبييض 
إلى آخر ماقاله مما ليرج عن كلام الاسنوې 

)١(‏ قال الاسنوى « الرابع ماناله المصنف وغبردعله اذا كاذ المشتق عكوما 
بدكقولك زيد مشرك أوزان أوسارق نأما اذا كان متعلق الك كةولك السارق 
تقطع بده فانه حقيقة مطلقا م قال القرافى الخ » . وأقول خالف القرافي 
والأسنوى في ذلك صاجب جع الجوامع في تكلة الابهاج فقال اعلم اننا لالمنى 
با.٠ل‏ حال تطقنا بلحال اتصافه ,المشتقمنه فاذا قلت اتتلوا المشر كين أعناءالاءر 
بقتلمن اتصف بالشرك وان ل يكان وقت قولك اقتلوا المشركين متصفا به وقد 
خفى ذلك على لعض الفضلاء فظن انه لارشمل من يأنى بهد ذلك الا عازا اه 
ومر ا ببعض الفض_لاء القرافي . وقال ف جع ام وامع وهنم کان امم الفاعل 
<قيقة في الال أي حال التبس لاالنطق خلا للقرافي اه قال الحلى عليه في قوله 


(41) 


Se‏ تابع الحاشية م 

بالثاني حيث قال فى بيان مءنى المال في المشتق ان بكون التلبس بالممنى حال 
النطق به وبي على ذللىك س_و اله ف أصوص الزانية والزاني فاجلدوا والسأرق 
والسارقة فاقطعوا فاقتلوا المشركين وحوها انها انها تتناول من الصف المعى بعد 
تزوطا الذى هو حال النطق عازا والاصل عدم لجاز قال والاجاع على تناوطا 
له حقيتقة . وأجاب بان المسكلة في المه:ق ال#كوم به نحو زيد ضارب فان كان 
حكوما عليه ) في الأ يات المذكورة خقيقة مطلقا وقال المصنف تيما لوالده قي 
دفم السئؤال ان الممنى بالحال حال التليس بالمعنى وان تأخر عن النطق بالمشتق فبا 
اذا كان كوما عليه لاحال النطق به الذى هو حال التلبس بالمعى أرضا فقط 
ا قا المسئلة على عمومها وغيره]| کالاسنوی سم لاضاعييا أه وبذلك تمل ان 
صا حب 3 الجوامع ووالده دالا بال لافرق ان امن ال كوم به والمحكوم 
عليه والقرا فى والاسنوى على قصر المسئلة على المشتق اكوم به فان م يكن 
عکومابه ذقيقة طلا أى في الزمن الما والحال والاستقيال . وارد علي هذا 
الذى قاله القرافى والاسنوي انه ان كان المراد ان اطلاق المشتق باعءتبار التلبس 
بالوصف في وقته حقيقة فسلم ولافرق فيذلك بين ال كوم عليه وبه في ذلك وهو 
مذهب صاحب عم الجوامع کو الده ولا غالفه قول ان سينا ان صدق وصفه 
الموضوع علىذاته لابدان يكون بالفملسواء كان في الماغياً والحال أوالاستقيال 
لان المراد أن إمتبر حال التلدس ده سواء کان ذلاك فيا اذى أوالطهال أو الاستقبال 
وان كان المراد أنه يطلق الوصف حقيقة قبل التليس لاباعتيار حال التابس أو 
مده منوع لاله اللغة وقول اجهور وعبلى هذا کون قول القرافي والاجاع 
على تناوطا له حقيقة لايقتغى ان المسكلة خاصة بالك كوم به فان كان كو ماعليه 
كا في الا بات خقيقة مطلقا لان كون مافيالا يات حقيقة مطلةا انماكان من جهة 
انصدق وصف الموضوع عىذاته لابد ان يكو بالفعل سواء فى الماذى أوغيره 
وان المعتير حال التليس به سواء كان ذلك في الماذ ا الال أو الاستةيال ) قلنا 
وانه انما مكون عازا اذا أطلق الوصف قبل التلبس لاباءتيار حال التلبس أو 


ا 


5:4 


(AY) 


حقيقة مطلةا م قال القرافى اذ لوكان عازا لكان قوله تعالى « اقتلوا المشركين 
كافة ‏ والزانية والزانى ‏ والسارق والسارقة » وشبهها مجازات باءتبار من 
اقصف بهذه الصفات ف زماننا لانه مستقيل باعتار زمن الطاب " عند 
أطاق 5 لا باعتيار حال التليس اما لو أطلق قدل التلس باعتمار حال التليس 3 
لعده باعتيار حال التلبس فهو حقيقة لما قدمناه ان المراد حال التلدس سواء 
وجد التلدس حال النطق أولا وليس المراد حال التليس الان الحاضر الذى 
لاقم الى آخر ماقدمناه ولافرق في هذا بين اكوم علية و به 

6 قال الاسنوى « فاما اذا كان متعلق الحك كةولك السارق الخ‎ )١( 
عبارة القرافى فان كان عكوما عليه كا في الا بات المد كورة كقيقة مطلةا‎ 
وللاشارة الى ان مراد القرافى بالحكوم عليه ماليس محكوما به إشمل و‎ 
المشركين .من قوله تعالى « اقتلوا المشركين » فانه مفعول به لاعکوم عليه لكنه‎ 
الصدق عليه انه ليس عکوما به . قال الاسنوى « اما اذا کان متعاق الحم ال‎ 
آخره » والدليل على ان مراده ذلك ان القرافي أورد سؤاله کا سيق فى صوص‎ 
الزانية والزانى فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطموا فاقة_ وا المشركين ونحوها‎ 
کان هذا دليلا على انه أراد بقوله فان کان كوما عليه الى آخر ماسبقما اذا‎ 
Xal كان متعلق‎ 

(؟) قال الاسنوى « عازات باعتيار من الصف بمذه الصفات فى زماننا لانه 
مستقبل باعتبار زمن الخطاب » أى مم ان الاجاع على ان الطاب يتناول كلمن 
الصف بهذه الصفات بعد نزوله حقيقة لا جازا ولكن نقول لم يتناول الحطاب 
حقيقة كل من اتصف بہذه الصفات فى المستقيل بعد نزوله لان اطلاقه باعتبار. 
التادس 0 فى وقتهفبو حقيقة مهذا الاعتيار ولا فرق فى ذلك بين اكوم 
به وغير ال محكوم به وذلك لا قدمناه ان صدق وصف الموضوع على ذاته لابد 
أن يكون بالفمل س_واءكان في الماضى أو فى الال أو فى الاستةبال المدار فى 
ذلك على أن يعتير حال التلبس بالفمل فى الماضى أوغيره فان كان مراد القرااىهذا 
فقد عامت اله مراد التاج السبكى ووالده ومرحبا بالوفاق والأئات الى أورد فما 


(A) 


انزال الا ية وعلى هذا التقدر ةط الاستدلال بذه النصوص اذ الاصل عدم 
التجوز ولافائل هذا وقوه« لاله »اى الدليل على أنه ليس يمحقيقة أنه بصدق نفى 
المغتق عند زوال المشتق منه فيةال مثلا زيد ليس بضارب واذاصدق ذلك فلا 
لصدق احابه وهو زيد ضارب والا رم اجتماع النقيضين فان اطاق عايه كان 
عجازا لما سيأتى أف من علامة الجاز صحة النفى. أما الدليل على أنه إصدق تفيه 
عند زواله فلانه بعد انقضاء الضرب بصدق عليه أنه ليس بضارب ف الال 
واذا صدق هذا صدق ليس إضارب لانه جزؤه ومىصدق الكل صدق الأز». 
واءترض الخصم ذال قولنا ضارب وقولنا ليس لضارب قضيتئاف مطلقتاث أى لم 
قحد وقت ا كم فيبما فلا تتناقضان + رازان كن وقت السلب غير وقت 
الاثيات يما تقرد / مز التطق E‏ مۇقتان بحال التسكلم وأغنى عن 
هذا التقييد فهم أهل العرف له اذ لولم يكن كذلك لما جاز استمال كل واحد 
منهما فى تكذيب الا خر ورفعه لكن أهل العرف إستعملون ذلك فتكونان 
متناقضتين ) قلذا.هذا حاصل كلام المصذف وفيه نار من وجوه (1): أحدها أن 
القرافى سئراله هى من هذا القبيل فلا برد نقضا على من خالف القرافي وان كان 
مراده انه لطلق الوصف حقيقة قبل التليس لاباعتيار<ال التلبس فهو از باتفاق 
فالقول بانه حقيقة فى هذا الاطلاق ممنوع لخالفته اللغة ما ان اطلاق الوصف لعد 
التلبس لا باعتبار حال التليس عاز عند امور وحقيقة عند غيرم واطلاق 
الوصف ف الا يات الى أورد فا القرافى سؤاله اعتبر فيه حال التليس بالوصفه 
وان كان نزول الآ"يات قبل ذلك فتفطن ولا تسام 

(1) قال الاسنوى « هذا حاص ل كلام المصنف وفيه نظر من وجوه أحدها 
الى آخره » أقول أن الدليل وما فيه من الوجوه الى أوردها الاسنوى ف نظره 
انما هي من قبيل المشاغبات اللفظية والمناقشات الوممية وذلك ها قدمناه عن تكلة 
الاماج ان عل االخلاف فى المسئلة اما هو صدق الاسم فقط أ فى هل إسمى من 
ضرب أمس الا ن بضارت وهو امن داجع الى الاغة وليس التزاع فى نسبة المعى 
اعىق أن هذا الضارب ا هل هوالا ' ن ضارب فان ذلك لايقول به عأقلاه _ 


)44( 


هذا الدليل ينقلب على المستدل . بيانه أنه يصدق قولنا زيد ضارب فى المساضى 
فيصدق قولنا انه ضارب لان صدق الك استلزم صد أن ائه واذا صدق 
انه ضارب فلا يصدق ليس بضارب والا لاجتمع النقيضان وكذلك أيضا تفمل 
بالنسبة الى المستقبل فنقول زيد ضارب غدا الخ . الثاني اذا كانت القضيتان 
مؤقتتين بالمال على ماقاله وفرضنا أيضا القضية السالبة صادقة فتكوذ الموجبة 
المقيدة بالحال هى الكاذبة فلا نصدق قولنا ضارب فى المال ولكن لايازم من 
كذبه كذب المطلق الذى هو قولنا ضارب وهوعل النزاع.الثالث لايخلو اما أن 
يكوذ المشتق المتنازع فى صحة اطلاقه بمد زوال المشتق منه هو المقيد بالماله 
كقولنا ضارب ف الال أم النزاع فى مجرد الاطلاق العارى عن التقييد فان كان 
التزاع فى الثاني فبطلان الدليل المذكور واضح لكون القضية مطلقة. واعتراض 
ش ام باق على حاله. واما استعمالهما فى التَكاذب فنحن تعلم ضرورة ة أن ذلك عند 
توافق المتخاطبين على ارادة زمان معين واذكاق التزاع ف المقيد بالحال وهو الذى 
يوافق جواب المصنف فالاستدلال بنفيه باطل لانه مصادرة على المطاوب 
اذ هو محل اانزاع وبتقدبر أن يكون المقصود ذلك فيصرح به فى الدليل فنقول. 
لما صح ليس إضارب ف الال 1 إصح ضارب فى الحال ولا تتكلف اقامته على 
الوجه الذيةرره <تىيورد عليه أذالقضايا مطلقة فلاتتناقض فنتكاض الى االجواب 
عنها بجواب غين محقق . الرابع أورده الأآمدى ف الاحكام وأخذ منه جاعة 
أن الضارب فى الحال أخص من مطاق الضارب فقوانا ليس بضارب فى الحال مى 
للاخص ولا بارزم من نفى الاخص فی الاعم فلا يازم هن صدقه صدق ليس, 
بضارب كقولنا لجار ليس بحيوان ناطق فانه صادق مع أنه لايصدق قولنا أنه 
وجميع ما ساقوه من الادلة والمناقشة فما وحديث التصادق والتكاذب وكون 
القضيتين مطلقتين أومءٌ فتتين ين وغير ذلك اما ىء اذا كاف محل التزاع سای 
وقد علدت ان ذلك عا لا تول عاقل بل التزاع اعا هو فيمن شرت أشن مثلا' 
هل سعي الال ضاربا حقيقة أولا لسمى حقيقة بل إسمى مجازا وان ذلك اس 
راجع الى الاخة وهي كان الاهر راجما الى الالمة وان اطلاق لفظ ضارب الان 


)86( 


ليس يوان . فان قيل اغا يكوف ليس بضارب فن الال أخص من ليس بضارب 
أن لوكان فى الال متعلقا بضارب ولا تلم ذلك بل يجوز أن بكون متملقا 
بليس ومعناه لوس في الال إضارب فيكو ن السات مقيدا بقوله 0 الحال فيكون 
ال من قولنا ليس بضارب لان السلب الاخص أخص من السلب المطلق 
والاخفن لستازم الاعم . والجواب 3 لال انمه انفضا 0 لصدق 
علية أنه ليس فى الال بضارت لاه عين المتنازع فيه. والى 6 أشار 
فى التحصيل بقوله لانسم أن هذا ساب اخس أى بالتنوين بل سلب اخص 
أى بالاضافة 

قال « وعورض بوحوه : الاول أن الضارب من له الضرب وهو أعم 

من اماق ورد بأنه أعم م من المستقبل أيضا وهو از اتفاقا . الثانى أذ النحاة 
منه وا عمل االنعت للماضى. و نوقض م أعملوا المستقبل .الثالث أنه لوشرط ل 
ى لمتكم وحوه حقيقة وأجيب بأنه لما تعذر اجتماع اجزائه اكتفى۔ 
ا جز .٠‏ الراع أن المؤمن خ يطلق حالة اللو عن مومه . وأجيب باه مجاز 
ولا أطلق الكادر على أً كابر الصحابة حقيقة » أقول اعثر ض الەم فقال هذا 
الدليل الذى ذ كرتم وان دل على أن المشتق لا إصدق حقيقة عند زوال المشتق 
منه لكنه معارض بأدلة أرلعة تدل على أنه لصدق حقيقة . ولو قال المصدف. 
او لكان اوجه من الوجوه لانها جع كثرة ة : الاول أن الضارب مثلا 
عبارة عن ذات ثبت ها الضرب وئبوت الضرب أعم م من أن يكون فى الال أو 
فى الماضى بدليل صحة تقسيمه الما وهو فى الخال حقيقة بالاتفاق فكذلك فى 
الماضى . ورد هذا الدليل بن من ثبت له الضرب € أنه أعم م من الماضى والمال 
فېو أعم من الاسةقبال فيازم أن 0 ن حقيقة فى 0 وهو as‏ 
ا وبالاول قال 6 المعول عليه هو النقل. لط ان 


اطلاق المشةق حال التابس بالوصف حقيةة واللاف فيا اذا أطلق بعد انقضاء 
الوصف فكان قول الجہور هو احق لان الاطلاق لو كان حقيقة في حال اتلس 


0 


.وف الجواب أظر لان من ثبت له الضرب او حصل له لاينقسم الى المستقبل . 
الثاني أن النحاة أى جورم قالوا ان النعت يعنى المشةق كاءم الفاعل واسم 
جره اليه بالاضافة كقولك عررث برجل ضارب زبد اش وهذا یدل على 
جواز استعاله يمعنى المافى و الال ى الانديل المقرقة :والكواب أن هذا 
الماغى يِأتي بعينه فى المستقبل مع إنه عجاز اتفافا . وأحاب فى التحصيل عر ٠‏ 
جوابنا بأنه بوجب تكثير الجاز وهو خلاف الاصل . الثااث لو شرط بقاء 
المشتق منه الى حالة الاطلاق يكن المشتق من الالفاظ كا لمتكم والمةير والمحدث 
حقيقة البتة لان الكلام ونحوه اعم مجموع اروف واستحيل اجماع تلك 
اروف ف وۆت واحد ا أعراض سيالة لايوحجد منها حرف الا اہك 
إنقضاء الا خر. والجواب أنه للا تمذر اجماع أجزاء اكلام وشبهه اكتفيناق 
الاطلاق المقيقى عقار نته لا خر جزء لصدق وجود المشتق منه مع مقارنته 
لشىء منه فن قال قام زبد مثلا اعا الصدق عليه متکام حقيقة عند مقار نة 
الدال فقط لاقباها ولا بمدها . الرابع ان لفظ المؤومن يطلق على الشخص حالة 
خاوه عنمفهوم الايمان والاصل ف الاطلاق المقيقة . بيانه أن الواحد منا اذا 
نام لصدق عليه أنه مؤمن ولا لصدق عليه الادماث ف تلك الخالة لانه اما 
عيارة عن التصد.ق ا هو مذهب الاشءرى أوغن العمل كا هو مذهب المعزلة 
وكل مما ليس بحاصل فى حال نومه . وأجيب بأن هذا الاطلاق مجاز لانه 
أو كان اطلاق المؤمن علي الشخص باعتيار الايمان السابق حقيقة لكان اطلاق 
ولعد الانقضاء لكان اللفل مشتركا والاز خير دن الاشتراك لان الاشكراك 
بؤدى الى الاجال لاف ما اذا كان أحد المعنيين حقيقة والثانى مجازا خصوصا 
اذا كان أحده) متفقا على انه حقيقة فإذلاك أعرضنا عن الاشتغال بهذهالمناقشات 
المارجة عن عل النزاع وهى فى ذالمها واضحة لا حتاج الى ببان كوضوح 


خروجها عن الأوضوع 


(4۷) 


الكافر على أكار الصحابة حقيقة باعتبار الكفر السابق وهو باطل اتفاقا فيبطل 
الأول وأجاب ضادي التحصيل وقيره عن جوابدا بأف القيقة قد تج رلعارض 
شرعى فلا يازم من امتناع اطلاق اسم الذم ( كو نه خلا بتعظيمهم امتناع 
عكسه وهو المؤمن . وفي الجواب نظر لان القاغدة أن امتناع الثى م می دار 
اسناده بين عدم المقنتغى ووجود المانع کان اسناده الى دم المقتفى اول لا 
لو اسندناه المووجود المالم لكان المقتةىقد وجد وتخلف أثره ره والاصل عدمه. 
وعلى هذه القاعدة لا يصح جوامم لان المصنف يدعى أن امتناع اطلاق الكاذر 
العدم المقتضى وهو وجود المدتق منه حالة الاطلاق والجيب يدعى أن امتناعه 
لوجود الام ذكان الاول أو لى . وهذه القاعدة تنفع فى كير من المباحتك 
قال « الثالثة اسم الفاعل لالشتق اثشىء والفعل لغيره للاستقراء. فالت المءيزلة 
لله تعالى متكلم بكلام مخاقه فی جہ ”0 أنه لاقو الاق هو الخلوق . قلنا الاق 
هو التاثير . قالوا ان قدم فيلزم قدم العام والا لافتقر الى خاو قآخر: وكساسل: 
)١(‏ قال المصنف د الثالثة اسم الفاعل لا يشتق لشىء والفعل ام لغيره 
للاستةراء . قالت المعتزلة الله تعالى متكا م كلام بخلقه فى جسم ال هرل 
هذه الثالثة ما بلة للاولى فان معناها 0 3 م به وصف )م مز أن بنا اسم 
خلا للمءتزلة ومعنى الاولى ومن قام به وصف اشتق له لكن بشرط أن يكون 
الا سيت ادم وان ل يكن له 1 استحال الاشتقاق فلابشتق له اسم منه . 
ولاستیفاء الاقسام والةيود قال ص صاحب جم الجوامع من ل بم به وصف | جز 
أن يشتق له منه اسم خلافا للممتزلة فان قام به ماله اسم وجب الاشتقاق E‏ م 
٠‏ ما لیس لله اسم كانواع اروام لم جب ١ه‏ قال ا الاشيقاق لاستحالته م 
ذكر بعد ذلك المسكله الثانية فى كلا لام المصنف فقال واجمهور على 0 بقاء 
المغتق منه فى كوذ المشتق حقيقة ان أمكن والا فا خر جزء ١ه‏ فاشار صا 
جم الجوامع ان خلاف المعنزلة على فرض صحة نقلى الحلاف عنم اعا هو فى 
فو ضع وأحد وهواذمن] > م نه الوصف ذقالوا جوز أن لشت قله منه اسم فكانت 


عبارة جع الجوامع أوجز ا قائدة 
۳ 


(۸) 


قلنا هو نسبة فل محتج الى تأثير آخر» أقول لا جوز اطلاق اسم القاعل على شىء 
والفمل أى المصدر المشتق منه قا م بغير ذلك الشىء بل جب عقتضى الاغة اطلاق 
ذلك المشتق على الذى قام به لانا استةر ينا اللغة فوجدنا الامر كذلك . وخالفت 
المدزلة ف الم يلين ذقالوا الله تبارك وثمالى يصدقعليه آنه متکام وال كلام 

)١(‏ قال الاسنوى « وخالفت المءتزلة ف المسكلتين » أى فىمسكئلة عدم جواز 
اشتقاق اسم ۾ ن الوصف لمن ل ثم به وعدم جواز اشتقاق اسم أن ع قام الوصف 
بغيره فتالوا بالجواز فما و ا مما قدمنا أذالمءئزلة لم يصر<وا بهذا الحلاف 
وامالما تفوا عن الله تمالى صماته الذاتية كاله عل والقدرة ووافقوا على انه عا قادر 
مثلا لكن بذاته لا إصمات زائدة عليها الزمهم اهل السئة نا بام قائاون بجواز 
اشتقاق اسم أن لا يقوم به الوصف ولا قالوا انه تعالى متكم لکن عمى انهخالق 
للكلام فى جسم كالشجرة التىسهم منها مومى عليه الصلاة و الام ألر موم بام 
قائلون محواز اشتقاق اسم أن قام الوصف بغيره ولا خفى ان لازم المذهب على 
فرض انه لازم له ليس عذهب حى إنسبالبهم الحلاف وما لا شك فيه انهثعالى 
يوصف بانه متکام عندنا عمنى من قامت به صفة الكلام الى هى من صفاتالمعانى 
عندنا يقال فما ماقيل فى غيرها من تلك الصفات وهذه الصفة تسمى بالكلام 
النفسى ويوصف بانه متكلم عندنا ضا عمى من قام به الكلام النفسى ععى 
الكات النفسية المرتية ازلا وأبدا ترتيبا لاتعاقب فيه بلا صوت ولاحرف . 
وهذان تخالف فيهما المعتزلة ولا يقولون بثبوتهما ويوصف أيضا تکام می 
موحد الكلام اللفغلى الذى هو النظم الشريف والكلات المسموعة لنا المتعيد 
بتلاوتها فان هذه الکلات هى صادرة منه تعالى بدون مدخل للخاق ازل به 
الروح الامين بلسان عرلى مبين وجعاناه قرآ نا عربيا وبالجلة لا مدخل ناخاق 
عند نا لای ذات القرآن ولا في كلانه بل ولا فى اللفظ المعبر به عنها ولا ترتيبها 
حروفا وآيات وسورا على ماهو الى ووافقنا الممتزلة على هذا وأنكروا ماعداه 
وقالوا ان القرآث ليس الا هذه الكيات اللفظية المقروءة المتلوة المكتوبة فى 
المصاحف ولا إستطيع أحد أن ينكر ان هذه السكاات اللفظية كلام الله تعالى 


(.ة) 


المشتق منه لايقوم به لالت السكلام النفسالى باطل ولا كلام الا الأروف 
والاصو ات وهي علوفة فلو قامت بذاته تعالى لكانت علا لاحوادث بل خاق 
الله تعالى ذلك اكلام ف الاوح ا مهفو ظ أو ف غيره “كن الاجسام كخلقه تعالى 
ايأه فى الشجرة حين كلم مو سی وذلاك الجسم لای متكلما واف قام به الكلام”21. 


غير انها لكو نما اعراضا حادثة لاتقوم بذاته تعالى كسائر أفعاله فوصفه بكونه 
متك حينئذ لا يكون الا عمنى خالق الكلام فى الاوح المحفوظ مثلا فيداً 
الاشتقاق وهو خلق هذه الكلات قا م بذاته تعالى على معنى أن الاتصاف به 
انتزاعى لا وجود له فى الخارج . ومن ذلك تمل انهم ل تخالفونا فى الم كلتين 
ولا فى واحدة منهما بل حن وم قائلون انه تعالى متتكلم عمنى خالق اكلام 
الافظى الذى لمير به عن مداولات القران المتعيد بتلاوته وازيد عليوم اعد 
ذلك اننا تقول انه متكلى عمى انه تعالى قام به الكلام النفسى وقد بينا فما سيق 
الدليل على ذلك 

» قال الاسنوى « وذلك الجسم لاسمى متكا وان قام به الكلام‎ )١( 
وجه ذلك ان هذا الجسم وان مع منه الكلام لكن ليس كل من لسمع منه‎ 
الكلام السحى متنکلا واا اسمی متک) اذاكان قد رتب کته ذلك اكلام‎ 
أو لا کات نفسية بلا حرف ولا صوت سواء عير عنه بعد ذلك بكلات لفظية‎ 
اوقا اشارات أو أمثلة أو غير ذلك للاقهام غير أن اللفظ لكو نه عاما‎ 
سهلا على كل الناس وضع ليكون به الافهام ويعبر به ماف النفس ولا شك أن‎ 
الذى رتب الكلات الى مدت من الشحرة أولا كلات نفسية بلاحرف ولاه‎ 
صوت هو الله تمالى كا أنه هو الذى أوجد الكلات الافظية الى "ممما موسى‎ 
عليه السلام فسكان ذلك المسموع من الشحرة كلام الله تمالى اتفاقا اما عندنا‎ 
فلانه مرب لهكلات نفسية وموجد له كلات لفظية وعند الممتزلة للأمر الثاق‎ 
فقط‎ 


(۱۰۰) 


الممتزلة على مذهبهم بان الحالق يطلق علىالله تمالی وهوهشتق من الاق '١'‏ والحاق 
هوا خاوق لةوله تعالى « هذا خاق الله » والخلوق لیس قائما بذاته. والجواب أنه 
انما أطلق ق المتكم على الله تعالى باعتبار اكلام النفسانى القأم بذاته هاتقدم في ام 
على المعدوم واستدلا لم بالمالق باطل لا ذالماق ليسهو الخلوق بل هو تأثير الله 
تعالى في الخاوق والتاثير قائم بذات الله نمال . وأما الاطلاق الوقع في ال ية فبو 
مجاز من باب السمية المتعلق اسم المتعلق کا سای فىقول المصنف والتعلق كالاق 
للمخاوق . وقوله « قالوا ان قدم » أى قالت الممتزلة لاحائر أن بكون الاق هو 
التأثير لانه ان كان قدعا ازمقدم العام وان كان حادما ازم التساسل وكلاها عال. 


)١(‏ قال الاسنوى « ثم استدلت المنزلة على مذهبوم أن الالق بطاق على 
الله تعالى وهو مشتق من الاق الخ » أقول قال السعد فى حاشيته على شرح 
العضد ان المءتزلة بزعمون اذ الاق هو الموجود او اتصاف 0 بالوجود وهو 
قم بالغير اذ لوكان هو التأثير القديم لقدم العالم ومبناه على تفى كون التكوين 
عة حقيقية ازاية يتكوف با المكوثات الحادثة فىأو قانها ويهذا تمل ان المسسزلة 
لايقولون ان الاق هو الخاوق لقوله نءالى «هذا خاق الله » وأنت اذ عامثت ان 
نسية هذا الذهب الى الممتزلة اما هو بطريق الاازام فضلا عن أنه غير لازم 
لذهبهم كا معت عامت أن كل مالسيوه الم م يقولوا إثىء منده ول ستدلوا 
بشیء منه ام ماقالوا بهذا 0 اولوه حى يذكروا له ادلة . ومن صرح 
بان نسبة هذا المذهب الم اها هى بطر بت الالزام التاج السبكى اإضا في تكملة 
الامماج حيث قال وقد ارم ۱ ا 0 فى ذلك اه وهذا غريس جدا من 

دؤلاء الافاضل كيف يازموف غيرثم بها لم يون له آدلة لم يستدل . ما 
ولاعرفها ولاخطرت له على بال فان المعتزلة يون اقول أن 55 هوالتثير 
وانه امر أعتياري متحدد كالاحياء والاماتة وتحرى ما وتف به حل وعلا 
اتصافا انتزاءيا لاحتيقيا وهذا ما لاخلاف فيه لاحد واا الحلاف بيننا وبينهم 
في صفات المعانى لله تمالی فنحن تثبتها وهم شكرونها! و تون الصفات المعنوية 
فقط وقد عامت حقيقة الال من قبل فتذكر 


)۱۰۱( 


بياذالاول من ثلاثة أوجه : أحدها أن المؤثر سبحانه وتعالى قدي والتأثير قد 
فرضناه قديما واذا وجد المؤثر وال ایر ل مخلف الاثر وهو العام فيازم 
من وجودها في الازل وجرد العام . الثاني اذالعام هو ماسوق اهامای الا یږ 
غير الله تعالى فلو كان قديما لكان العام قديما . الثالث أن التأثير نسبة والنسبة 
متوقفة على المنتسبين وها المالق والخلوق فاوكانت قديمة مع أمها متوقفة على 
المخلوق لكان الخاوق قديما هن طريق الاولى . وأما بيان الثانى وهو التسلسل 
فلأن التأثير اذاكات حادٹا فهو تاج الى خلق آخر أى تأثير آخر لان كل 
حادث لابد له من تأثير موثر فيعود اكلام الى ذلك التأثير ويتسلسل . وهذه 
الشبة لاجواب ب ا في الحصول ولا في الال وفك اعات اعد إن ا ن 


فسمة فلم ےھ ج الى تأثير ا .ةر بره من وحوين: : أحده) أن النسب والاضانات 


اا امور عدمية4 0 ها اي الحا ارج وانہا ھی ا اعشارية 
ای لعتبرها المقل قلا 2 تاج الى مو ره لای أن النسية متوقفة على ا منتسيين 
فقط فاذا حصلا حصات ولا محشاج الى مؤثر أخر . وهذا ا فيه التزام 
لحدوث الا اثر والحو اب الاول مالع لاحدوث وال دم معا '' لاا هن ۲ صفات 


)١(‏ قال الاسنوى « وهذا الجواب فيه التزام لمذوث الثائين والحواتة 
الاول الخ » . أقول المدوث الذى استفيد من الجواب الثاتى ممناه التجدد 
لا يممنى الوجود بعد العدم والجواب الأول المدرث سعى الوجود لعد 
اله سدم والقدم عءى الوجود بالذات فلا تنافى بين مأ ازم ف المواب الثاني 
و دين مامنع ف المواب الاول على ان 0 اخثار المواب أن التاثير حادث 
دمعی متحدد وانه اعتمار والتساسل لغری ف الاعتيارات لان د مجددها 
لانحتاج الى التأم ثبر. ولیس في كلامه مابقتضی انه اجاب حوابين ولذلك قال التاج 
السكى في تكملة الام_اج وأجاب الممبنف بان نسبة الخ أي مختار أنه حادث 
ونم ازوم الت اسل وذلك لارت أل ایر اة ا لکوم 17 ن الامور 
الاعتبارية الي لا وجود لها في الخارج فير مفتقرة الى قن مۇر فيها الى 
كر ماقال 5 ومن هنا آمل ان الاعتيارات الصادقة ذات المنشاً الموجود في 


١ (؟‎ 


الأو جود وقد فرضناه معدوما. اكات يالتحصيل جوا بين: أحده) أن الممتنع 
05 أ هر 2 النسية على خاواواما وما مع علا عند عدم المذسوب اليه فلا 
أسةحالة قيه . ألاترى أذتقدم اله مارى ر دنه وبينالما 7 و لس تمل 
ا وان كانت عدمية في الخارج تمد من الات :وك رمات ينا الات ااا 
للصهات الاعتدارية وحود ف حارج لغار وحود مو صوفپا 

)١(‏ قال الاسنوي « واجاب ن ‌التحصيل #وابين : احدها ان الممتنع انماهو 
چ النسة مه على علها واا 0 توما مع محلها عند عدم المنسوب اليه فلا اس_تحالة 
فيه . ألا ترى ان تقدم البارى الج » ال هذا جواب فاسد لان النسية أمر 
اعتيارى منتزع من المنسوب والمنسوب اليه كلد ھا علا ولاثدوت ها الاهذا 
الانتزاع وانما ثابتة بثو مما معا فلاعكن ان يقال انها تعبت مع عاما عند عدم 
المنسوب اليه ودعوى ال تقدم البارى لسمة بينه وبين العام غير صعديح اذ لا 
شاملا بين البارى وبين الها لابالتقدم ولا بالتأخر ولا بالفوقية ولا بالتحتية 
ولابجهة من الجهات اصلا بلكل ماسوى الله تم الى من الع والح منسوباليه تعالى 
على أله الار الصادر عقن ذاته جل وعلا فلا اتصال ولا امال دنه ما وين 
العام وابن التراب من رب الارباب واين الممكن الذى له العدم من ذاته مر ٠‏ 
الوادب الذى له الوجدود من ذانه . و اء على هذا نقول اف اراد بالتقدام فيا لواب 
الاول سىق وحود الماري عقلا وخارحا بدون ملاحظة العا وهو وحوده ف 
الازل أى مرتية الوجود الذاتي الواجب الخاص به تمالى المثار اليه بقوله عليه 
الصلاة والسلام » کان الله ولا شیء معة 6 فایس ذلك التقدم بهذا المعنى نسة 
تعالى بصغ ةكونه مئراً مع مم ملاحظة العام هك نه إترافمذا التقدم نسيةاضافية 
الاتوجد ولاتءةل الأبوجود الا لان مى وحدوهها رعرع ما وهر 


ند الا اتيزاعها انزاعا صادتا دن مخشمها ولا و<ود ها ف الخارج وحينكذ 


(۰۴) 


القول توقف وحودها على وحود ال منتسين : الثالى أن امال دن التساسل اعا 
هو التسلسل في المؤثرات والعال وأما التسلسل في الآ ار فلا نسل أنه متنم 9) 
وهذا التسلسل انما هو في الآ ثار. قال الاصغهانى قي شرح المعصول ويه نظر 
لانه يازم مه #ويزحوادث لاأولها وهو باطل على أذ . وهذه المسكئلة لادکر 
ها في المنتخب 


برجع جوابه هذا الى جواب المصنف الاو ل ک) ان جوابه الثالى برجع الى جواب 
المصنف الثاتى ان قلنا ان المصنف أجاب #وابين كا قال الاسنوى 

)١(‏ فالالاسنوى «الثاني ان الحال من التساسل انما هوالتسلسل فى المؤئرات 
والعال وأما التسلسل فى الا ثار فلانسم الى آخره» كلام جید واما قو لالاصفباق 
وفيه نظر لا نه بارزم منه جوز جوازت 9 أول طا وهو باطل على اشا فنةول 
لا ازم م كن کن اطا على رات انه باطل 80 فى الواقع ونفس الامر قأنه لغابة 
الان û‏ دليل على امتناع التساسل في الا م ار الموحودة فى ا ارج وان اشدمر 
ان التسلسل فما عال وازوم حوادث لا أول ها لا يضر بالعقيدة الا اذا قلنا لا 
أول ها عمنى لا أول لوجودها وهذا ما م يقل به أحد بل الكل متفق على ان 
ماسوى الله تعالى ما كان أو يكون حادث أى موجود إعد العدم بقطع النظر 
عن اك ااذه عند حد من حانى الماضى والمستقيل 3 لا تف عند حد من 
جان.هما أو من أحده] الا ترى ان الاججاع قام على ان مم الجنة لا يتناهى ولا 
قف عند حدفى المستقبل و دک نه حادثا عمنى انه مو<ود بعد العدم 
لا اتر ا أن نقول لا آخر له ععی عدم انقطاع آحاده وعدم وقوفها عند حد 
ولوقلنا انه لا آخر ها عمنى ان البقاء واجب‌ها لذاتها لكان كفرا . فكذلك من 
حاف الماذى نقول حوادث ل اول ًا ی انما لا تقف آحادها عند حد تذهى 
اليه وكل واحد مسا موود اعد العدم ولكنا لا تتناعى في دائرة مالا بزال 
ولو قانا انما لا أول لوجودها ولاافتتاح له لكان ذلك قولا بقدمها وذلك كفر 
وعليك بکتا بنا القول المفيد وحواثى الريدة 


0 
: الفصك الرابع ‏ ف الترادف 


وهو توالى الالفاظ المفردة الدالة على معنى واحد باعتيار واحد 4١‏ 


)١(‏ قال المصنف « الفصل الر الع فى الت ادف وهو توالى الى آخر » قالالتاج 
السبكى فى تكم الامماج واعلم ان المصنف اما حد الرادف مع ثقدمه فى فى تقدیم 
الالفاظ ليفرق بينه وبين التاً كيداهو ان مثله 5 فى كلام الاسنوى ضا أى. 
وكان فى الامكان الاكتفاء ما سيذكره فى مسائل أحكامه ولذلك فى 
الو امع 5 يتعرض للتعريف واقتصر على ذكر الاحكام وبيان الفرق يما هو 1 فى 
وأتم ما فىالمصنف فقال المترادف واقم خلانا ثعاب وان فارس مطلقا وللامام 
فى الامماء الشرعية والمحدود والحد ونحو حسن بسن غير مكرادف على الااصح 
والمق افادة التابع التةوبة ووقوع كلمن الرديفين مكان الا راك ل يكن تعيد 
بلفظه خلافا للامام مطلقا ولابیضاوی واطندى اذا كانا من تين اه. فذ 1 
خلاف تُعلب وابن فارس فى وقوع الترادف فانهما انكراه وقالا ما بظن مترادظا 
كالانسان والبشر فتيابن بالصفةفالاول اعتيار النسيان أو انه بأ نس والثانىباعتيار 
انه بادى البشرة أى ظاهر الد . وذ كر خلاف الامام الرازى فى وقوعه فى 
الاسماء الشرعية حيث أنكر ذلك وقال لاله خلاف الاصل لاحاجة اليه فى النضم 
و السمجع مثلا وذلك منتف فى كلام الشارع فاعتر ض عليه القرافى وتبعه التاج 
الہک بالفر ض والواجب والسنة والتطوع عند الشافعية . ولاخ عدم ورود 
الاءتراض لانه على فرض اتحاد امو م فى الفرض والواجب وفى السنة والتطوع 
ياهو ار فى الترادف هى أسماء اصطلاحية اصطلح عليها فقباء الشافعية 
وليست أمماء شرعية لان الشرعية هى ماوضءها الشارع م ذ كرماليس عمترادف. 
واشيه المترادف ؤتمال والدوالمحدود ونحوحسن اسن غير مبرادفین غيرمتحدى 
الممنى على الاصح أما الاول فلان المد يدل على اجزاء الماهية تفصيلا والمحدود. 
أي النفظ الدال عليه يدل عاما اجالا والمفصل غير الجمل مفبوما وان اتحدا: 
ما صدقا والاصح فى الترادف اعتيار الحاد الوم والماصدق فان احدا ماصدقاا 


)۱۰۵( 


کالا نان والدشر 5 والتاً 1 قوی الاول والنالم لا فیک و<_ده 6 أقول 


الترادف مأخوذ من الرديف وهو * ركوب اثذين. على دابة واحدة . وفي 
الاصطلاح ما قاله المصنف . فةوله :رالى الالةاظ جذس دخل فيه الترادف 
وغيره . وتوالى الالفاظ هو تتابعها لان الافظ الثاني تبع الاول فى «دوله . 
واا عبر بذلك ول يعبر بالالفاظ المتوالية 0 شرع فى ح_د الممنى وهو 
. المترادف كا فمل الامام وعير بالالفاظ ليشمل ترادف الاسماء كالر والقمح 
والافءال كحلس وقعد وال مروف كنى والباء من قوله ثمالى « مصبحين وبالليل » 
فقط كانا متساوبين لا مترادفين ومقا بل الاصح بقطع النظر عن الاجال والتفصيلل 
وكذفى ف الترادف باتحاد الماصدق واما الثانى فلان التابع لايفيد الممنى بدوذ 
متبوغه ومن . شأن كل مترادؤين افادة كل منهما الى و<ده والقائل بالإرادف 
عنع اف من شن كل مترادفين افادة كل هنما المءنى وحده بل يكتفي بافادة كل 
نيما المي ولق عة الإ خر وا هار الى ما هو الاق ف التابع من انه فيد 
اللقوية للمتدوع والا م يكن : لذكره فائدة والعربلطه-كمتها لا تدك عا لا فائدة 
فيه وأشار بذلك الى رد مالظبر م من قو لالبوضاوىق 9 مهاج وتاي لابفيد وحده 
“عقب قوله والتأ كيديمنى المؤكد يقوى الاول قال الإلال الحلى وكانه أى الامام 
البميضاو ى أراد ان التابع وحده لا يفيد اف المعى بخلاف كل من المترادفين فهو 
على هذا ساكت عن انادة التقوية لاناف طااه فيمكن حل على ما هو الحق انه 
فيك 0 ة المتبوع ورتقع الحلاف وأشار الى أن الق أن اصح فى كل ردفين 
بان فى كل ممما مكان ال" خر فى الكلام اذ لا مالع من ذلاك وان 
خالف فى ذلك فقال لا يصح أن بقع الرديف فى الكلام مكان اله" خر من لغتين 
أو من لغة وان البيضاوى واطندى خالها فى ذلك اذاكانا من لغثين اما ما تعيك. 
بلفظه كالفاظ القرآن فى الصلاة فلا يقوم مرادفه مقاءه لمروض التميد واما 
تكبيرة الاحرام ونحوها من قالكالشافمية انها ما آمبد بلفظه منع أذ يقوم 
مرادفها مقامها ومن لم يقل بذلك كالحنفية لم عنم ذلك 


69 أي الترادف 


۱۰7 


لكن الترادف قد كوف تشوالى لفظين فقط . والظا فالافظ جنس لعيد 
لاا ا لاەر وهو غاب ن المدوة وات ان رل رال 
كلتين فصاعدا. وقوله المفردة احترز به عر شیئیں أحدم أن كون الهض 
مرکا والبعض مفردا ''' كالاسم مع الحد نحو الانسان والميواف الناطق فانهما 
وان دلا على ذات واحدة فليا مترادفين على الاصح لان الحد يدل على الاجزاء 
بالمطابقة والمعدو د يدل عليها بالتضمن والدال بالمطابقة غير الدال بالتضمن . 

الثانى أن بكوف الكل 00 واأرسم م حو قولنا الميوان ااناطق والحيوان 
الضاحك فلسا «برادفين اا وان دلا مسمی و احد وهو الا نان لان دلالة 


)١ )‏ قال الاسنوى « لکن الترادف قد بكو وای افظين فقط)» والجواب 
ما قاله اليدخشى من أن المراد باجم اا 
(؟) قال الا.:وى ١‏ واللفظ جنس لعيد لاطلاقه على امهل والمستعمل ال » 
اقول قد كور مدل د ا لاغ او تکرد ماهوا هقان امل المقسم ا اعا هو 
الافظ المستعمل فيراء عى ف چیم الاقام على أذىهذا ما فيد ذلك فان قيك 
الدالة خرج به توالى الالفاظ المهملة مثل أه به جه الى هى مسميات الالف والباء 
وال 7 ف اند بي فلا وجه لتخطئة المصيف فم 5 ما فد ذلك قول 
0 ف الوا تان تقول إلى اد 
(*) قال الاسنوى « وقول المفردة احترز به عن شيئين أحدها أن يكون 
البفض مركا والنعض مفرذا إلى الخره 6 واقول كلامة مى غل ان المزاد بالممرة 
ما قال !ل 57 مطاقا أع م من أن يكو ن اسناديا أو غير اسنادى ولذيك أ 3 
مه ادود وطن وى زو 1 سم وكلاها مركب غير اسنادى واعتر 0 
<ينقد رج به التأ كيد فى 0 د قمة رکه فلاحاجة الىالقيد الثالث 
وأحات عنه اليدخثى بقوله أقول فائدة الثالث لا نحصر فى اخراج مثل نفسه 
5 ستعرف ١ه‏ فكان الثالث لاخراج هام خرج بهذا القيد على ان في عد مثل 
زبد نفسه مركا وقفة. فان المعروف انيما لفظان مغر دان أحدما وهو الثاى 
موکد للاول ولا تركيب فمما 


000 


أ حدها نواسطةالذائيات والا خر بواسطة o:‏ ن التقييد بالافراد غير 
محتاج اليه لان ماذكره خار ج بقوله باعتبار و ا إضا فالتقييد به على تقدير 
الاحتياج اليه فى اغبا الحد وشببه ما قلناه مخرج به بعض المنرادفات كةو لنا 
خحمسة ونصف العشرة 7" وكذلاك رة مع عشرة الا+سة على ماسيأىفى الاستثناء 
وقوله الدالة على مسمى فاك أ الدال كل منہا على مسمى واحد واحترز به عن 

(1) قال الاسنوى «لكن التقييد بالافراد غيرعتاج اليه لان مادکره خارج 
وله بأعتار واحد » أقول قد اعثرض المرائى عثل هذا الاعتراض وردهالفرى 
بأنه جوز أن کو لاخراج قعدت خوة وتجلسة فرقا فان هذبن الوكين ليسا 
مترادفين لاف الترادف من خواص المفردات ١‏ ه ووجه ذلك انك عامت اذ المراد 
المفرد هنا ما قابل المركب مطلقا اسناديا وغير اسنادى فيخرج حو قمدت خوفا 
وجاست فرقا 6م رج الد مع الحدود والد ارم وكون الاخير رج 
بالثالث أيضا لا بقتضى الاستغناء عن قيد المفرد 

)+( ؟) قال الاسنوى « وا لضا فالتقييد به على تقدبر الاحتياج اليه فى اخراج 
ا لحد وشمه ما قلناه خرج به بعض المترادفات كةولنا خةولصف العشرة الخ» 
وأقول لا فى على المنصف ان قولنا أصف العشرة مثلا مركب اضافي بدلجزءه 
على جزء معناه فلفظ نصف باعتيار الاضافة الى عشرة لفل مفرد دل على مادلت 
عليه حّسة واما لفظ:عقرة الى هى المضاف اليه فهى مازالت دالة على ممناها وهو 
هذه المرتية من العدد وكذا يقال فى قولنا الا خسة من قولنا عشرة الا خسة 
مركب بدل جزؤه على جزء معناه فافظ عششيرة وهو المستثنى منه دال على معناه 
وهو المرتية الخاصة من العدد وخمسة فى قولنا الا خسة دالة على معذاها وهى 
المرثية ة الخاصة أيضا فكان لفظ عشرة مع قر قرينة الاستثناء بعد اخراج المستثى 
دالة على خمسة بطريق الجاز وان جوع عشرة الا خسة مركب واحد مدلولهخسة 
فيختلف المفروم وعلى كل فليس من قبيل الترادف لان لفظ خة دل على 
المرتبة الاصة باعتيار المعى القيقى 


الجاز بقرينة الا خجسة الى اخرجت منها المستئى أو ان هذا التركي بكله دل على 


وعشرة دل على هذه اأر تبة عينها طرق 


(۱۰۸) 


المتباينة كالانسان والفرس . وقوله باءتيار واحد قال فى المءصول احترزنا به عن 
الالفاظ الممر دة الدالة علىمسمى واحد لكن باعتيارين كالسيف والصارم فان 
مادلت عليه خسة باعتيار التركيب لا باعتيار الافراد لما قاله الفئرى وقدمناه ان 
الترادف من خواص المفردات ش 

)١(‏ قال الاسنوى « وقوله باعتيار واحد قال في المحصول احتزر به عن 
الالفاظ المفردة الى آخره » أقول الالفاظ المتباينة اما أن تكون متفاصلة أىه 
متخالفة مفروما وها ص_دقا كالانسان والفرس واءتزر عن هذا بقوله الدالة على 
معتى واحد . واما أن تكون متواصلة لالا وان اختلفت لفظا ومفبوما لكا 
أنحدت ما صدقا وعن هذه احترز الامام وتابعه الجاربردى وغيره بقوله باعتبار 
واحد فقال الاهام واحترزنا به عن الافظين الفردين اذا دلا على شىء واحد 
باعتبار صفتين كالصارم والمنة أو باءتبارالصفة وصفة المغة كالفصيح والناطق 
فانهما من المتيايئة يعنى اذ كلا منهما دال على الشكل الممروف لكن الموند 
والسيف يدلان عليه سواءكان قاطما أم لا والصارم لا يدل عليه الا اذا كان 
قاطماً | ه . واعترض عليه الاسنوى كغيره بان هذا القيد لاحتاج اليه فان هذه 
الاشياء م تدل على مسمى واحد بل على معنيين مجتمعين فى ذات واحدة كيف. 
لا وقد تقدم م نكلامه فى تقسم الالفاظ ان هذه الالفاظ متبايئة والتبان هو 
الذى تغابر لفظه ومعناه اھ واقول ان الامام ومن وافقه لا شكرون ان هذه 
الالفاظ من الالفاظ المتباينة ا هو صرح كلامه فى تقسيم الالفاظ وصريح قوله 
هنا فانهما من المتباينة لكن يقولون انها متياينة باعتبار اللفظ والمفهوممتواصلة 
باعتبار الماصدق فانقسمت المتباينة الى قسمين متفاصلة ومتواصلة ما سيق ولا 
شك في خروج المتفاصلة بقولنا دالة على مسمى واحد وأما المتواصلة فلا خرج 
.هذا القيد الا اذا أردنا بالمسمى الواحد ما احد ما صدقا ومفهوما فيخرجأمران 
ما اختلنا لفظا وه وها وما صدقاً وهى المتباينة المتفاصلة ومخرج ما اختلها لظا 
ومغووما وان انحدا ما صدة أما لو أردنا باتحاد المسمى 57 ام من اتحاده 
باعتيار المفبوم والماصدق أو باعتبار الماصدق فقط فلا مخرج المتباينة المتواصلة 


)٠١9( 


كلا منهما يدل على الذات المعروفة لكن دلالة السيف باعتيار الشكل سواء كان 
كالا أو قاطعا والصارم باعتبار شدة القطع وكذلك الم نة ودغة الصفة كالناطق 
والفصيح . وهذا القيد لاحتاج اليه نان هذه الاشياء ندل على مسمى واحد بل 


على معذوين معن قي ذات واحابة . وكيف لاوقد تقدم من كلامه ف هم 
الااماظ ان هذه الالفاظ دہ اه ة والمتيان هوالذى تغاير لوه ما اه ويمكن أن 
يقال احترز 9 عن الالها 82 اظ الممردة الدالة على معى وأحد لكن أحدهما ودل بطريق 
المقيقة والا خر بطريق الجا زكالاسد والشداع . وهذا المد منطبق على تكرار 
النفظ الواحد "22 كةولنا قام بد ريد ولي ذلك من اراد بل من الا كين 
الافظيكاسي الى فلابد أن يقولتوالىالالفاظ المفردة المتغايرة . وقوله « كالانسان 
والدشر ( مثال للمترادف >ن جهة اللغة فان الانساث طاق على الواحد رحلا کان 
أو امرأة يا قال الجوهرى وكذلك البشر إطاق أيضا عن الواحد قال الله تعالي 
« ماهذابشرا » وقديكون الترادف بحسب الشرع كالفرض والواجب' 3 وكش 
لامها متحدة فى الماصدق وهذا موضع خلاف فامم عرفوا المترادف بالافظ 
المتعدد المتحد المعى فم من اراد ا الوم فادخل المآ ساون ف التبان 
ا رحهما من اراد وم ٥ن‏ اا الى ا ماصدق ذادخلمما ف المثرادف 
7 خر<هها 4 ن التبان dr‏ ن الصحيح الاول لاعاءت ان شرط العرادف انحاد 
الوم والماصدق ولاحل ذلك زاد الامام وتبعه المصنف قوله فى التعريف 
باعتمار واحد لاخراج المتماذة المتواصلة وهى الالها ظط اى مدت ما صدتا 
واختلفت مفو ما وهو المتساوية فسقط کل ما ارتا 4 على الامام والملصنف 
)١(‏ قال الاستوى « وهذا الحد هنطيق على تكرار اللفظ الواحد الىآخره» 
اقول المتمادر من قوله توالى الالفاظ المفبوم منه ان المترادفين متابران باللفغل 
اليتة وزدك ريك اد قمه اللفظط والمعى فهو لفظ واحد مكرر فلا يتوم دخوله 
مل هو خارج عن اننشن لان الجنس أمظ متعدد واالفصل امام لاتعر يف هو 
المتعمد ای . 


(0) قال الاسنوى « وقد يكو ذ الترادف بحسب ااشرعكالفرض والواجب 
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المرف كالاسد والسبع او ,سب تین کاله وخداى بالفارسية إوقوليأ: وال ۴ كيد 
يقوى الآولء لا کان الا أبن والتابعفيهما شمه بالمئرادف حی ذهب ب لمم الى 


أن التابع منه أى م نا معرادف رع في الفرق با قاله فى المحصول . وحاصل ماقاله 
ف الفرق ی سن المرادف والمۇ کد أن أل عرادفين ردان فائدة واحدة دن غير 
تفاوت صلا وأما الائ كد فانه للا فيك عين فائدة المؤ كد بل تقوبّه والاولى 
للمصنئف أن بقول والتاً كيد تقو به الاول و ول وااو كد شوىق الاول . قال 
واا الفرق بين ال مئترادف وا تكولا شيطاث 1 مطاث وحسن اسن وخر اب دناب 
وحیعان تيعاث وشيه ذلك فهو أن التابع وحده لا فيد شيا اليتة فان تقدم 
1 تدوع عليه أفاد قود 4 فلاف المرادف كان فيك و<ده کالا زان ومقتذى 
كلام المصئف أن ال ابع لا فائدة له أصلا ر 7 وه صرحلا مدي فى الاحكام وم 
يتعرض ابن الحاجب لفائدته . وقد عرفت مماقلناه أن الَأ كيد والتابع كل منهما 
هيد التقوبة ولكن ع رقا من جهة ة أن التابع الشترظ فيه أن کون على زنة 
الاصل کشرطان ليطان مخلاف النأ كيد 

قال « وأحكاءه فى مسائل *|الاولىا فى سبيه : المترادنان اما من وان 
والتسا أو واحد لتكثير الوسا؟ دل والتوسع ف عال البديع 8 الثانية| أنه خلاف 
الاصلل لانه تعريف المعرف وحوح الى حفظ الكل *ل ا الثااثة اللفظ يقوم 
یدل مرادفه هن لغته اذ التركيب ماو ق بالمى دوث اللمل الرابمةالتوكيد 
دقو ده هة مدلول ما ذكر بلفظ ان 4 فاما أن تكد دة مش قوله عليه الصلاة 
والسلام « والله لا رون قريشا ثلاثا » » أو بغيره للمفرد كالنفس والمين وكلا 
وکا وكل واججعين واخواته » او لاحملة كان و<وازه ضرورى ووذوعه 
ف اللغات مە لوم « اقل حدر المصنف أ<كام الترادف ف أدبع مسائل/الاولى) 
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ق سبدب ودوعه وهو امراث - احدها ان کون من واضمين قال الامام 
أى عند الشافمية وقد علمت ان الامام الرازي ينكر وقوع الترادف فى كلام 
الشارع والفرض والواجب ليسا فى كلام الشارع بل هو اصطلاح لاشافعية فقط 

)١(‏ قال الاسنوى « و,قتضى كلام المصنف ان التابع لا فائدة له أصلا 


0۹۷ 


ولشہه أن بكو هو الس الاكثرى وذلك بان لضع قبيلة لفظ القمح مثلا 
لاحب المعروف وقميلة ری لفط البر له لضا 3 شمر الوضعاذ ونی الواضعاثأو 
يماماف ولكن بلتڊس وضع أحد هما بوضء الا وها الفرط شتفي آنا اذاعلها 
الواضدين بأ عيام ما لا يكو ن الاه ظمترادفا بل ينسبكل لغة الى قوم. وفيه أظر. ثم 
ان هذا اا ,تألى اذا قننا انلغات اصطلاحية والمصنف لم نره بل اختار الوقف 
الثانى أن يكون من واضم واحد اما اتكثير الوسائش الى الاخبار مما فى النفس 
فانه رعا سى أحد اللفظلين أ عسر ليه اانطق به لاغ الذى لوسر عليه 
النطق بالراء فيعبر بالقمح 5 لعدرت القافية او الوزن ه فيش الا خر وسيلة 
لامقصود وأما لاتوسع فى فى مهال البديع والبديع هو ام اسن ال کلام كالسجع 
والجانسة والقلب . والواصع له يازاء هذه المءالى هو ابن المعتز ما قال ان ألى 
اللا صبع فى ےر بر “التدبير . قال السکاکی ا رکون ف النثر كالقافية فى ال 
ا ان اناك وه اذ ب ماهو آت فاو عبرت عى ووه لا 8 
هذا الممنى . والمجانسة كقولك اشتربت الير وأنفقته فى البر فلو عبرت بالقمح 
لمات المطاوب والقا ب كةو له مالي « وريك فكير » فلو عير بالله تھا لى ونحوه 
لفات هذا المعى * [ألئلة ااثانية|الترادف علىخلاف الاصل أى خلاف الراجح 
حى اذا تردد لظ ب ن کو نه مترادفا وکو نه غير مترادف مله على عدم الآرادف 
أولى وان کان خلاف الاصل لانه تعريف ذا سيق تعره ولانه عوج الى ارتكاب 
مشقة وهى<فظ الكل لاحتال أن بون الذى ,قتصر على حفظه خلاف الذى 
قتع عليه غيره فعندالتخاطب لا بعل کل واحد منها مراد الا خر وهذا ذالدليلان 
انما ينيا الوضع من واحد وهو السبب 0 اتقدم فلا #صل المدعى لاجرم 
أن الامام فى امول والمنتخب لم جزم بكونه على خلاف الاصل بل نقله عن 
لعضوم فقال ف المنتخب وقيل وقال فى ا ل ومن الناس وكذلك ف ا 
والتحصيل وأيضا فتعر بف المعرف (ستدلون به على استحالة الشىء وقد صرح به 
الى آخره » قد عامت أن كلام المصنف ليس نصا فى ننى الافادة بل يحتمل انه 
ساكت عنها فقط ومثلهكلام الأ دی فالا<كام فكلاها كابن الحاجب م يتعرضا 
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وم تعرض هو ولا ابن الحاجب هذه المسئلة كرالمسئلة الثالثا هل جب حة اقامة 


كل واحد من المخرادفين مقام الاخر؟ فيه ثلاثه ه.ذاهب أصحها عند ابن الماجب 
الوجوب لان المقصود من التركرب اعا هو المعنى دون الامظ فاذا صح المءى مع 
أحد اللفظين وجب بالضرورة أن يصح مع اللفظ الاخر لان معناها واحد. 
والثالى لا ب مطألقا واختاره في الاصل والتحصيل وقال في الحصول انه الم 
لان صحة الغم قد تكون من عوارض الالفاظ أيضا لانه يصح قولك خرجت 
من الدار ولو ابدلت لفظة من وحدها عرادفها من الفارسية لم جز . قال واذا 
عقلنا ذلاك في لغتين فلملا جوز مثله فى لغة. والثااث وصححه المصنف التفصيل 
فيجب ان كانا من لغة واحدة لم قلناه أولا خلاف اللغتين والفرق أن اختلاط 
اللغتين يستازم ضم مهمل الى مستعمل فان لفظة احدى الاين بالنسبة الىالاخري 
مهملة . وقوله اذ التركيب يتعاق بالممنى اشارة الى أن اللاف انماهو في حال 
الركيبٍ وأما فى حال الافراد ‏ في تعديد الاشياء من غير عامل ملفوظ به ولا 
مقدر فيجوز اتفاقا. ول بذ كر الامام هذه المسئلة في المنتخب ولا الا مدى فى 
كتبه ابضاءوين فوائدها نةل الحدث لمو وسا انضاحها #المسئلة الرايمة] 
فى التوكيد قال في ال عرو لو لمنتخب هو اللفظ الموضوع لتقوية ما يفوم من 
لفظ آخر. ورد عليه امور أحدها أن الأ كيد ليس هو الافظ بل التقوية بالل 
واما الافظ هو الم كد . الثاق أن الا كيد قد يكو ل بغير لفل موضوع له بل 


ش بالتكرار كةولنا قام زيد قام زيد وكذلك بالمروف الزوائد ما في قوله تعالى 


2 فما نقضهم مرثاة » أى فبنقضهم والباء من قوله تعالى وكنى بالله شبيدا » 
أى كفى الله شرید . قال ابن جى كل حرف زد في كلام العرب فهو للتوكيد . 
الثالت أن التعبير بأخر فيه اشعان بالمؤابرة فيخرج من المد الا كيد بالتكرار 
حو جاء زيد زيد كا مثلناه. وقد تنطن صاحب الحاصل لما ورد فعدل الى قوله 
لننى الافادة مطلقا فيحتمل امم أرادوا نف افادة المءنى فقط فلا ينافى اله بيد 
التقو ية فلا يخالف ما قالوه ما قاله غيرهم من انه بفيد التقوية ) هو المق 


(؟11) 


Se.‏ تابع الشرح کہ 

تقوية مدلول انافظ المذكور أولا بلفظ مذ كور انيا والباء الى في اللفظ متعلقة 
الةو ة . وقد تيمه المصنف على هذا الد : ورد عليه أم 01 : أحدكا الق 
وان واللام فانها تؤكد الملة وليس ذلك بافظ لان بل بلفظ أول غقه أن يقول 
بافظ اخ . وهذا لا برد على الامام > وفى لعش اأشروح أن الان هنا عمى 
واحد كهو فى قو له تعالى « 3 ى اثنين » وعلى هذا فلا اراد . وهو غلط فان 
شرط ذلك أن يضاف الى مثله . الثاى أن التابع يدذل فى هذا الحد فانه وميد 
التأ کید کا تقدم فينيغى أن يقو ر بافظ مان مستقل با اناد أو نحو ذلك . اذا 
علمت ذلك | فاعلم أن اللفظ ثارة ؟ رکد تسه أى بان يكرر مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام « والله لاغزون قريشا » تكراره لاا وهذا الحديث رواه ابو 
داود عن عكرمة مرسلا . وثارة دو کد د وغو عل فان + ادا أن 
بكوف موكداً لامفرد . والثاتى أف يكورت مو كداً لاحملة . واللؤكد للمفرد 
اما أن يكون مو کداً لاو احد كقولك جاء زد تسه أو عيئه واما تلمث ىكتولك 
جاء الزيدا نكلاهما والمرأتان تاهما واما لاجم ع كقو ODE‏ 
كا أججعون » . ومنه اخوات أجمعين 6 ا ان ٠‏ والثاي أن 
0 مؤكدا لاحملة كان حو قوله تعالى « ان الله وملا کته إصالون على 
النى . اذاءامت هذا علنت أن المصنف أطاق المفرد على الى والجموع وهو 
صسحيح لان المفرد لطلق وراد به ما ایس در ومرل 1 ناس من ن منع 
الترادف والت وكيد قال فى المحم ول فان كان نزاءه في ا واز العقلي فمو بال 
بالضرودة, لان العقل لا حيل الاهمام ولا تعدد الوس_ائل وان كان ف فوع 
قكذلك ك أبضا لان من استقرأ لغة العرب علم أنه واقع لكن اذا دار الامر بين 
الا و والاً تا سيس اا فا اول کا تقدم فى ال 00 فقول المصنف وجوازه 
ضروي تمل عودهالى كل من الترادف والتاً كبد أو الما معا و تقد ركلامه 
وجواز ماذ د ر فى هذا انسل 0 أن هذه المسكلة ليست من الثرادف مع 
أنه جعام ا من ا حرث قال واعكامه في مسائل ل ني أحكام الترادف فلو قال 


أولا الفصل اربع ف الترادف والتاً 7" كا قال الامام واتباعه لاستقام 
١6 ٤‏ 


(۱۱6( 
ال« الفصك انامس - فى الاشتراك 


و فيه مسالل 


الاولى فى اثماته :اوخن قوم أوجهين الأول أرك المعالى غير متناهية 
والالفاظ متناهية فاذا وزعازم الاشتراك . ورد لعد تساي المقدمتين بان المقصود 
بالو ضع متناه . الثانى أنالو جود إطلق على الواجب والممكن ووجود الشىء عينه. 
ورد د أن الوجود زائد مشترك وان Bia‏ لايقتغى وجوه وأعالهخرون 
لانه لاغ مالغرض فيكون مفسدة ونقض أا ء الاجناس. والختارامكانه لحواز 
أن يلقع من واضەين OE‏ عرض الابهام حيث جما EE‏ سييأ للمفسدة 
ووقوعهلاترددفياأر اد من القرء ونحوه ووقم فألةر أن مثل «ثلاثة قروء ‏ والايل 
أذا عسهس» اقول المغترك هو الافظ ا موضوع لكل واحد من معنيين فا أ كثر 
وزاد الامام فيه قيودا لا<اجة اليما . وقد ذكر المصنف ه_ذاالد في تقس 
الالفاظ حيث قال فاذوضع لكل فشترك فإذلك لم يذّكره هنا . فان قیل د کر < 
الترادف مع تقدمه دل . قلنا ليفرق بينه وبينالتا كيد والتابع كامر. وقد 
اختلف ف الاشتراك على ارلعة مذاهب داه اف ادا انه واحب أى 
مت 5 المصلحة العامة أذيكون فيالاخات لفاظ مشتركة . والثانى أنه مستحيل. 
والثالث أنه ممكن غير و 6 2 الرابع أنه مكن واقع . واختارهالمصنف . واستدل 
القائاون بالو جوب بوجوين © الاو ل ان المعانى غير متناهيه لان الاعداد أحد 


)١(‏ قال الاسنوى« واستدل القائاون ات وجهين الى آخره » #صل 
الوجه الأول والثائى بقطع النظر مما تخال فى كل منهما من المناقشات ان امعان 
1 كثر من الالفاظ الدالة عليها فلا بد أن دو جد فى الانناظ ما يدل على 1 
دن معى واحد ولا می للاشزاك الا هذا کن وجود الالفاظ امغر که ف 
اللفات وأجيا 6 المصاحة المامة فالوجرب وحوب صناعيى يه عقلى ولا شرعی 
ومحصل الجو اب عنهما بقعم النظر عما كلل فى كل منهما من ال مناقشات اننا عنم 
م و ونقول ما دن شارك اللا وادكل ن معذيية مثلا لشفل يدل عليه كالقرء 
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أنواع المءالي وهي غير تناهيه اذ ماه ن عد دالاو فو قهعدد آخر والالفاظ متناهية 
لابا مركبة من الروف الناهية وهى المانية وعشروث حرفا والمر> ب من 
المتذاهى مناه فاذا وزعت اأءالى الغير المتناهية على الالفاظ المتناهية أزم أن 
هترك المعالى الكثيرة ف الافظ الواحد والايازم خاو بعض المالي عن لفظ يدل 
علية وهوعال. وأجاب المصنف و جوين :أحد هما منع المقدمتين و يذكرمسةند 
المنع نيعا للامام. وتقريره انا لان أن اماي غير متناهية لاون مالا ايه 
له فى الو جود مال ر الاعداد فالداخل منبها فى الوجود متناه و لضأ فأصوطا 
متناهية وهي الا“ حاد والعشرات والمئات والالوف والوضع للمفردات لا لمركيات 
ولا س أيضا ان الالفاظ متناهية قوطم لان المر كب من المتناهى متناه ممنوع 
لامكان تركيب كل حرف مع آخر الى مالا نباءة له . وأيضا فأسماء الاعداد غير 
متناهية على ما قالوه مع انها مر كبة من المروف المتناهية والاصول المتناهية . 
وقد صرح في الحصول هنا بن هاتين المقدمتين باطلتان وناقض كلامه زم 
بكوف المعاني غير متناهية في النظر الذابع مرن باب اللغات . والجواب الثاق 
وهو بعد تسا المقدهتين ان المقصود بالو ضع هتناه . وتقربره من وجهين : 
أحدها وهو المذكور في الحم ول ومختصرانه ان المعاني الى يقصدها الواضع 
بالتسمية «:ناهية لان الوضع لاماي فرع عن كعصورها وتدور مالا يتنافي 
محال . فان قيل لا استدالة فيه اذا قلا الواضع هو الله تعالى وهو راجح . 

قلنا الوضع افائدة مخاطية اناس بها وهو موقوف على تصورم أيِضًا . الثالى 
وهو المذ كور فى المنتخب أن المعالى على قسمين ملا ماتشتد الحاجة الى الوضع 
مثلا فانه مشترك بين الطبر والميض ولسكل من معنييه لفظ دل عليه فقط 
كنظ الطهر ولفظ اليض فكون المعانى أ كثر من الالفاظ سواء قلنا انا 
متناهية أو غير متناهية لا يدل على وجوب ذلك و 35 عدمه اذ لو کان الوجوبه 
الصناعى لاجل أن يكون لكل ممنى لفظ بدل عليه لما وجدنا اذ لكل من معنى 
المعئرك مثلا لفظا بدل عليه خصو صه مع ان اللفظ المعيرك یدل على كل واحله 
منہما بطريق المقيقة 
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له ومئها مالي كذلك كانواع الروا تح فانه لم يوضع لكل رأئحة منها اسم يخصه 
فاذا تقرر خلو بعض المعاتى عن الاسماء وان الوضع انما يكون اتسد الحاجةاليه 
خلانسل ان هذا المحتاج اليه غير متناه . وأجاب ابن الماجب واب آخر وهو أن 
الاشتراك انما بكون بين معان متضادة أوختلفة وأما االله فلا اشتراك فما 
فاقامة الدليل على أن المعالى من حيث هى غير متناهية لابازم منه اثباته فى الختلفة 
والمتضادة وهو المقصود .وأيضًا فلوكانت الالفاظ مستوعية للمعاى لكان عض 
الالفاظ موضوعا لمان لانماءة ها وهو باطل . الدليل الثاني أن الوجود إطاق علي 
الواجب سيحانه وثءالى وعبى الممكن كالخاوقات ووجود كل شىء ليس زائدا على 
ماهيته بل هو عين ماهيته على مذهب الاشعرى. فالوجود الذى ينطلق على الذات 
المقدسة هو مين الذات والذى ينطلق عل الخ_اوق هو عين الخلوق والذاتان 
عخنتلفتان بالماعية ذيكون الوجود أيضا متها بالماهية وقد أطلق عليه أمظ واحد 
اطلاقا حقيقيا بدليل عدم صحة الننى فيكون مشتركا . وأجاب المصئف بوجهين : 
أحدها لا نل ان الوجود هو عين الماهية بل هو زائد عاما 27 ا ذهب اليه 

)١(‏ قال الاسنوي « واعابه المصنف «وجهين احدهما لا نسل ان الوجود 
عو عين الماهية الى آخره » أقو ل كون الوجود عين الماهية ثابت بالدليل القطعى 
فانكاره انكار للقطمى والحق أنه لا خلاف بين القائلين بالمينية والقائلين 
بالزيادة فى كل من الواجب والممكن والقائلين بالمينية في الواجب والزيادة فى 
الممكن لان القائلين بالعينية مطلقاً نظروا الى ان الوجود إستحيل ان يكو وصغا 
وجوديا يغاير الموجود ويثيت له فى الارج والا لكان الموجود موجودا غير 
هذا الوجود والو اقع والمفروض خلافه وه_ذا لا عنع عن أن العقل زع من 
الوجود الذى هو ءين وجود الواجب والوجود الذى هو عين وجود كل مكن 
موجود مقهوها كليا اعتياريا وه ذا بلا شك قدر زائد على الاعيان الموجودة 


الى 
الممتزلة من القول بالزيادة مطاقا الا ثرى الى قو طم ذلك الزائد معنى واحد إشترك 


فيه الواجب والممكن الى آخره وأما الفلاسفة فاما وجدوا ان الممكن فى وجوده 


وجود كل عين منها غينها فى الخارج وهذا هو الذى أراده المتكلموذ ومنهم 


00 


الممتزلة وذلاك الزائد معنى واحد إشترك فيه الواجب والممكن فيكون متواطتًا 
لام.شتركا وذهءت الفلاسفة الى أن وجود الواجب عين ذاه ووجودالممكن زائد 
عليه . والثاني سامئا أنه مشترك لکن وقوع الاشتراك لايدل على وجوه وهو 
المدعى . واعلم ان الامام وأتباعه قد قرَروا هذا الدليل على وفق الدعوى وهو 
الوجوب ذقالوا ان الالفاظ العامة كالوجود والشىء واجبة الوقوع في. اللغات 
لاشتداد الحاجة المها ثم ذكروا الدليل الى آخره فغيره المصنف ثم أورد عليه : 
وجوابه علي تقرير الامام انه لايازم. من وجوب الوضع أن كوذ لفظا واحدا . 


وقوله « وأحاله آخرون » هذا هوالمذهب الثألى وهو استحالة الاش تراك © 


لا بد أذ إستند الى موجده فكاف وجود المستفاد بقطع النظر عن موجده 
المفيد غير كاف لاتزاع هذا المفهوم الكلى بخلاف وجود الواجب الذى هو 
الوجود الحقيقى الذى لا ستند الى شىء فانه كاف وحده لا نتزاع ذلك المفووم 
فقالوا بالزيادة فى الاول والمبنبة فى الثاني . وكل من الفرق الثلاثة لا تدكر 
مالا حظته الاخرى . فاللفظ الذى يدل على المفبوم الكلى متواطىء اتفاقا 
واندراج ما حته من الوجودات من اندراج الجرئيات نحت كليها وهذا الكلى 
عرض لکل واحد منبا وان اختلفت <قائةها فصدقه عليها كصدق الابيض 
على كل ذى بياض <يوانا أو ناتا أو جادا 

(1) قال الاسنوي د هذا هو المذهب الثاتى وهو استحالة الاشتراك 3 
الذاهون اليه الى 5 خره » وعصله ان الاشكراك عل يفوم الم ادم ن الوضم لما 
عادت انف سيب الو ضع هو الحاجة الى افهام ما فى الضمير و أحاب المصنف عا 
اعترضيه الاسنوی کا ترى وأحات الاسنوى بانه لا ينفى وقوع الاشتراك و 
قبيلتين وبان ما فالوه من الحذور ينامى عند الل على الجموع . ولا يخنى ان 
جوابه الأول انما يأتى على القول بان الوضع اصطلاح للخاق وقد تقدم أنه 
الراجح ان الواضع هو الله تعالى لاف المسئلة ظنية م ان جوابه الثاتى انما يفيك 
غند القائلين مجواز حمل المدثرك على المجموع دون غير . ولذاك كن الجواب 
الصحديح ٠١‏ اجاب به الجلال الى فى شرحه على جع الجوامع بانه يمم بالقرينة 


(۱1۸) 


واحتج الذاهبون اليه بأن المشترك لايم منه غرض المتكل الى هو المقصود 
بالوضع فیک ون وضعه سببا للمفسدةوالواضع حكم: فيستجيل أن اش وات 
أن ماقالوه منتقض باسماء الاجناس كاروان والانسان ألا نري أنه لو قال اشترلى 
عبدا | eê‏ منه مراده وكذلك الاسود وغيره من المشتقات فانه لا يدل على 
خصوص تلك الذات )ا تقدم فى تقسيم الالفاظ . وفى الجو اب ظرفان اسم الجنس 
موضوع لاقدر المشرك وهو معلو 2 ن الافظ لاف المشترك فان المقصود منه 
ذرد معين وهو غير معلوم فالا ولى ا جیب ا لانن وقوع الا_تراك من 
قبيلتين وبأن ما قالوه من الحذور ينتنى عند الجل على الجموع . وقوله «والختار 
امكانه » هذا هو المذهبالثالث وهوامكانالاشتراك وذلك لاله يكن أن يكون 
من وان يلم كل مهما وضع الآخر وهذا هو السبب الا كثرى م قال 
2 الصو ل وءلى هذا فلا بدح فيه ماتالو ومن المفاس_د لان اجتنابها متوقف 
على العم بوقوع الاشتراك والفرض أن لاءلم وأن يكون من واضع واحد لغرض 
الامام على السامع ن ن التصر مح سببا للمفسدة )ا روى عر ن أ بکررضی 
الله عنه انه قال لكافر سأله عن ردول الله صلى الله عليه وسل وقت ذھاہما الى 
الغار من هذا فقال رحل ع فى السبيل . وقوله « ووقوعه » هو معطوف على 
خبر الختار وهو الامكان أي والختار امكانه ووقوعه . وهذا هو 0 الرابع 
وبانضمام هذا إلى ما قله استفد نا الثالك وهو أنه يمكن غير واقم ٩‏ وبه صرح 
والمقصوده ن الوضع الم التفصيلى ا الأ جالى الممين بالقرينة فان انتفت حمل 
على المعنيين اه. وهذا عند القائل بذلك أو يكفى أن يغهم السامع ان المراد 
واحد غير مءين و بتوقف التعيين على بان لمكم عند غيره 

)0 قأل الأسزوى « و باأغمام هذا الى ما قبله استفدنا الثالث وهو انه 
ممكن فير واقع » ونسب صاحب جم الجوامع هذا القول الى ثعاب والابهرى 
والباخ . قالوا وما يظن انه «شيرك فهو إما حقيقة ومجاز كالمين حقيقة فى 
الباضرة عار ى الوت لقا وال لاما أو وال ءاره تو ضوع 
للقدر المدترك بين اللميض والطهر وهو المع من قرأت الماء فى الموض أى جمته 
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يفي ال صول فال ولعضم م سل ااه وخالف فى وقوعه قال ومايظن 1 ال ميارك 
فهو اما متو اعلىء أو حقيقة ومجاز ْم استدل المصنت على الوقوع ا نا تردد فی 
المراد من القرء والعين والجون ونحوها فاا اذا “معنا القرء مثلا ترددنا بين الطهر 
والحميض على السواء فاوكان حقيقة فى أحده) فقط أو فى القدر المشترك ا كان 
كذنك وقد وقع في القران المظ م كقوله تعالى « ثلاثة قروء ‏ والليسل اذا 
ەس 6 أى أقيل وأدر . واا 3 المصنف هذن المثالين لان لخدف اه دن 
الاسماء والا . خر مرن الاذمال واا فأدده) وع والا خر مهردفبين بذلك 
وقوع النوعين فى القرا ن ومنهم من منم وقوعه في القرآن والحديث كم قال في 
امول لاله ان وقع مبينا طال من غير فائدة وان كان غير مبين فلا يفيد . 
وحوابه اذفائدته الاستمداد للامتثال بعد البيان"". وانضًا فانهكاسماءالاجئاس 
قال « الثانية انه خلاف الاصل والا ل م ما م اتسين ولامتنع 
الاستدلال بالنصوص ولانه أفل بالاستقراء ويتضمن مفسدة السامع لاله رعا 


فيه والام يجتمع زمن الطهر فى الجسد وفى زمن الحيض ف الرحم . وقد نسب 
الى هؤلاء الثلاثة القول بالاحالة في شرح المختصر وف تكملة الابباج للتاج 
السكى ولكن ٠‏ عدل عن ذلك فى جم الجوامع واس | لبهم ا القول بنفى الوقوع 
فقيل ولذيك قال الجلال فى شرحه عليه وما هنا عن الثلاثة أقر ب مما في شرحى 
المختصر والمنهاج انهم احالوه 

)١(‏ قال الاسنوى « وجوابه اذ فائدته الاستمداد الى آخره » هذا 
جواب باختيار انه وقع فى القرآن ومثله فى الحديث غبر مبين ويفيد ارادة احد 
معنييه مثلا الذى سيبين وذلك كاف فالافادة ورتب عليه فى الا <كام الثواب 
والعقاب بالعزم على الطاعة أو المصيان بعد البيان . فتلخص من هذا ان الذى 
حكاه المصنف أربمة أقوال الوجوب والاستحالة والامكان مع عدم الوقوع 
والامكان مع الوقوع واذاعامت اذ »مى كو نه واحبا ان يجب بح المصاحة بکون 
المراد بالودوب الضرورة بالنظر الى معاش العياد وليس المراد الوجوب الذالى 
کا سق ولاالشرعى لانه لا يقول بذلك عافل واذاكان كذلاك فالمراد بالاستحالة 


0 


eê |‏ واا لق و م غير مراده وحك اغيره فيؤدى. 
الى جهل عظيم واللافظ لانه قد حو جه الى العمث ۴ يؤدى الى الاضرار أا 
أو قبن دمه فيضيع غرضه فيكون مرجوحا » اقول الاشيراك وان كان جاگزا 
أ واقعا لكنه خلاف الاصل . قال فى المحصول وتعنىبه أن الافظل م“ ني دار بين 
امال الاشتراك والانفراد كان اغالب على الظن هو الاتةراد وامال الاشتراك 
مرجوح ثم ادل لمعف عله و جره احدها أنه لو لم يكن كذلاك لماحصل 
التفاتم حال التخاطب الا بالاس_تفسار ثم بحتاج البيان الى وبازم 
التساسل وليس كذلك فان الفهم يحصل عحرد اطلاق الافظ . الثانى لو تساوى 
الاحالان لامتنم الاستدلال بالنصوص على افادة الظنون فضلا عن حصيل 
العلوم لجواز أن تكون ألفاظها موضوعة لمان أخر وتكون تلك المءانى هى 
المرادة . الثالث الاستقراء يدل على أن الكلات المشتركة أقلمن المفردة والكثرة 
تفيد ظن الرجحان . الرابم الاشبراك دن مفاسد ا واللافظ فيقتغى . 
أن 0 و السامع فلا مرين : أحدم) أن الغرض من اكلام 2 
حصول اافبم ورعا فقدت القرا فلح يفوم وهاب استفسار المتكلم لعظمته أو 
استنكف اما طقارته واما اورفك الاستفسار إشمر إمدم الفهم والناس 
ستتكفون منه . الفا أنه قد peê‏ غرم رادا لکا م فيقع و اهل وك يه لغيره 
فيوقعهم فيه أنضا فيصير ذلك سببا طول ججع 0 وهو جهل عظم . وأما 
تضمنه أفاسد اللافظ فلاّن السامع قد لا يفم فيحتاج المتكلم الى ذكره باه 
المفرد فيكون تلفظه باللفظ المشترك ب لافائدة فيه . وأيضا فانه بؤدى الى 
اضراره لاحتياجه داعا الى التفسير وقد إشق عليه التعيير لعارض . وأيضا فلانه 
رعا لعتمد قم م السامع مع أنه ل û‏ م فيضيعء 0 قال أده عط الفقير 
عينا أو ائتنى لعين على ظن انه مم 5 اء فيفوم هو الذهب . وقول « فيكو 
مرجو حا » أى هذه الوجوه الاربعة واذاكان مرجوحاكان خلاف الاصل وهو 
ضده ومى عرفت معنى الوجوب والاستدالة غينئذ م يكن القول بالوجوب الا 
بالو جوب بالغير وهو الامكان مع الوقوع وكذا الاستحالة المقابلة له ليست الا: 
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المدعى وقد وقع ار من الشروح هنا مخالفة لما قررته فاجتنيه على أن سخ 
| ان أيضا ختافة هنا * واعلم ان أ كبر هذه الوجوهلابنفى وقوعالاشيراك 
مطلقا بل من واضع واحد وهو السبب الاقلى 
قال « الثالثة منفوو ما المشيرك اما أن يباين كالقرء الط واش او رالا 
فيكون أحدهي جزاً للاخ ركالممكن للعام والخاص أولازما لهكالشمس للكوكب 
وضوئه » أقول المشترك لا بدله من »نومان فصاعدا أى ممنيين فالمفبومان اما 
أن إشانا أو يواصلا فان مانا أى اص دق أحده) على الآخر فأ اصح 
اجماعبما فبما متضادان كالقرء الموضوع لاطور والحيض وان صح اجماءي فهما 
متخالفان ول أظفر له مثال وان تواصلا فقد يكون أحدها جزأ من الآخر 
وقد بكون لازما له مثال الاول لفظ الممكن فانه موضوع للممكن بالامكان 
العام والممكن بالامكان الخاص . فالامكان الخاص هو ساب الضرورة عن طرق 
ا - أعنى الطرف الموافق له والخالف كق و لناكل انسان كاتب بالامكان الخاص 
ءا و ت الكتابة للانسان ليس بغرورى ونا عنه أيضا ليس 
لشرورى فقد سامنأ الفرورة عن الطرف الموافق وهو ثبوت الكتابة وعن 
المخالف وهو تما . وأما الامكان العام فهو سلب الضرورة عن الطرف الخالف 
لاحك أىان كانت موجية فالساب غير ضرورى وان كانت سالية فالا يجاب غير 
ضرورى كقول كل انساذ حيوان بالامكاذ العام ذاه أن ملك ا اة ف 
. الانسان غير ضرورى بل الاثيات فى هذا المثال ضرورى ولا شك أن سلب 
الضرورةعن أحد الطرفين جزء من ساب ااضرورة عن الطرفين ججيعافيكو ذا ممكن 
العام جزأ من الممكن الأاص ولفظ الممكن موضوع ها فيكون مشر كا بين الشيء 
وجزئه . قال فى المحصول واطلاقه أيضا على الخاص وحده من باب الاشتراك 
بالنظر الى مافيه من المفبومين المختلفين وانما سن الاول بالامكان الخاص والثائى 
بالمام لان الاول أخص ذانه متى وجد سلب ااضرورة عن الطرفين وجد سلبها 
الاستحالة بالغير وليست الا الامكان مع عدم الوقوع فالاقوال حينئذ قولان 
الوقوع وعدم الوقوع وطذا أو رد فى مسل الثبوت استدلال هذىن الفريقين فقط 
١5‏ 
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ن الطرف الخالف بحلاف المكس فصار كالانان والميوان .وقوه« كالشمس» 
كثيل للمشترك دين الشىء ولازمه فان الشمس تطلق على الكو كب المغىء کا 
تقول طلعت الشمس وعلى ضوثه ما تقول <اسنا فى الشمس مع ان الضوء لازم 
له فان توقف فى هذا المثال متوقف فليمثل له بالر<يم فان الجوهرى نص على 
اه كوف تارفن المرسوع وقارة عم الاخ وکل ما عام الا 
فیکون مش رکا ن الشیء ولازمه وېش له اسا اكلام فاڼه مث_كرك عند 
المحققين بين الانفسالى و اللسالىك قالهفي ا لحمو لامع أن الاسالى ديل عل النفساني 
والدليل إستازم المدلول فيصدق عليه انه مشثرك بين الثىء ولازمه عى أن 
الامام ومختصرى كلاءه ليذكروا هذا الةم بل ذكروا عوضا عنه الاشتراك بين 
الفىةوصفيه وان عا ادا سمينا رجلا أسود اللو بالاسود وفي اليل أيضا نظر 
لان شرطااشترك أن کا حقيقة فيمعنييه بلاخلاف ولبذا استدل ره من قال 
انهأولى من الجاز واطلاق العلم على مدلوله ليس #قيقة ولاجاز كاسي الى وقد تلخص 
ما قالوه ان الاشيراك قد بكون بين الشىء وجزئه أو لازمه أو صفته وهذه 


1١)‏ ١)قال‏ الاسنوى » وغثل اله ضا ا كلام 5 فانه مشترك عمل الحققين بين 
النتفسانى واللساتى م قال فى المحصول الى <١‏ ره » اقول هذا ميى على أن الكلام 
النفالى يععمى الكلات النفسية لغار الكلام الاسالي عمى الكلات اللفظية وقد 
علمت اا مث دان ذا وماهية فما شىء واحد بالذات وله ر وو دات 
أربع ' وحود باعتمار ذاه وهذا الاءتنار وضع له لفل الكلام» ووحود باعتار 
الم > وو<ود باعتيار الكتابة ووحود باعتمار اللفظ . و اء على هذا لابکون 
لفظ اكلام مشثر كا وهذا هو التحقيق لا درتب على الاشتراك من المفاسد فى ٠‏ 
كلام الله تعالى کا تقدم نم يطلق السكلام أيضا علىالملكة الى بها يقتدر من قامت 
4 على تريب كلام ف السك بلا حرف ولا صوت وهو الذى امبر عنه بالكيات 
الافظية لافهام المخاطيين لعدم اطلاعهم على مافى النفس » وهذا الاطلاق عازى . 
وقد بطاق على صفة الكلام الحقيقية القاغة بذاته جل وعلا » وهذا الاطلاق 
اصطلاح اهل السئة 4 ن المتكامين كلا اشتراك على التحقيق 


01 


المسئلة ليست ف المنتخب . كلا فرع قال الامام لامجوز أن بكو اللفظ مشتركا 
بين النقيضين لان الو . لايخلو عن أحدهما فلا يستفيد السامع باطلاقه شيعا 
فيصير الوضع لذك عبثا . واعترض عليه فى التحصيل بأنه لاينفى الا وقوعه من 
و اضع واحد وهو اليب الاقلى واعترض الة رافى أ لضا 1 نه بدون الاطلاق يحتاج 
الى دليل مستقل ومع الاطلاق لايمتاج الا الىفرينة تين المراد وتقل الققيرواني 
في المستو عب عن حماعة م منعو | الاشكراك دين الضدين أ ضا والمشمورالجواز 
كا تقدم 

قال « الرابعة جوز الشافمى رضى الله عنه والقاضيان وأبو على اعمال 
المعترك فى جيم و ماه القن المتضاذة وميه أبن هائم والكرخى والبصرى. 
والامام لذا الوقوع فى قوله الى« ان الله وملائكته يصاون على النى» والصلاة 
من اللهمغفرة ومنغيره استذفار. قيل الضمير متعدد فيتعدد الفعل . قلنا يتعدد 
معنى لالفظا وهو المدعي وفىقوله تمالى «أل تر أن الله سجد له من فى السموات» 
الا بةقيل حرف العطف عثابة العاملةانا انسل فيمثاته بعينه قيل تمل وضعه ٠‏ 
للمجموع أيضا فالاغمال فى البعض قانا فمكوذ الجموع مسندا الى كل وأحد 
وهو بأطل » أقول ذهب الشافعى رفى الله عنه الى جواز استمال المدترك فى . 
جع ممائيه ''؟ وتبعه القاضياف وها القاضى انو بكر الباقلاتى: والقاضى عبد 


)١‏ قال المصنف « الرابعة جوز الشافعى رضى الله عنه والقاضيان وا على 
اعمال المعئرك فى یم مقهوماته الغير المتضادة ومنمه أو هام والنصرى 
والامام » قال الاسنوى « أقول ذهب الشافعى رضى الله عنه الى جواز استم)ل 
المشترك فى جيم معانيه الى آخره » وقد اختار المصنف ان هذا الاستال 
على سبيل الحقيقة ما صرح به البدخشى وصرح بذلك ف تكملة الامهاج للتاج 
السى بشرط أن لا عتم نع اجقع لامر خارج م فى الضدين و النقيضين وقد 
ذكره فى ملم الثبوت 0 9 قال ثم اختلف فى هذا الاستمال أى عند 
جوزيه فقال الغزالى وابن الحاجب انه جاز ونقل عن الشافم ہی والةقافى وعليه 
الغزالى انه حةقة ١ه‏ وقال في جم الحو امع ا مشخر 7 لصح اطلاقه على معنييه مها 


(۱۲4) 


الجبار بن أحمد المنتزلى واختاره المصنف وابن الجاجب و نقله القرافى عن مالك 
وتقله المصنف عن الى على الجبائى ورأيت فالوجيزلاءن برهاذ أن الجبائى منعه 
قال الا ان يتفق المعنيان فى حقيقة واحدة فيحوز كالقرء فانه حقيقة في 
الانتقال "“ ومنعه أبو هاشم والكرخى والبصرى أى أبو الحسين ما قاله 
عازا وعن الشافعى والقاضى والمءتزلة حقيقة زاد الشافعى وظاهر فيهما عند 
التحرد عن القرائن فيحمل عليهما وعن القاضى مل ولكن يحمل عليهما احتياطا 
وقال ابوالحسين والغزالى نصح ان براد لا انه لغة اى هو عند التحرد عن القرائن 
المعينة والمعممة تل اى غير متضح المونى ولسكن م مع ذلك حمل عليهما احتياطا 
وقال أو الحسين البصرى والغزالى لصح ان راد به ماذكر من معنييه دقلا 
لا أنه لغة لا حقيقة ولا ازا لخالة:» لوضعه الساءق اذ قضيته أن استعملق كل 
منهما مفردا فقط وعلى هذا النفي البيانيوذ وغيرهم كذا فى الجلال الى عليه . 
وقال فى التحربر هل المشكرك 0 استغراقى فى مفاهيمه 1 5 عليه متعاق ككل 
منها لا الجموع فمن الشافعى م أى يوز حقيقة ةله امام الحرمين والغزالى . 
و الامدى والهنفية لا يجوز حقيقة ولا ازا ووافقم النصريان أبو الحسين 
وأو عمد الله وأو ھائ وغيرهم فقيل عدم 1 واز لغة كالغزالى والى الحسين 
ونثر الدين الرازى لا عقلا 0 عدم الجواز عقلا وهو #تار صدر الشرلعة اه 
مع زيادة من شرحه التقر ر للا لضاح ومن هذا على اختلاف النقل عن اأشافعى 
وغيره و على كل فاهتفية يخالفون الشافمية فى عموم المشكرك لمعنديه مثلا مطلقا 
حقيقة E‏ ازا وان اختلف النقل ء ن | الشافعية فى امم جوزو عومه 
حقيقةه 0 عازا 

)١(‏ قال الاسنوى « اقا لان برهاذ ان الجبائى منعه الا ان 
باق المعنيان فى حقيقة واحدة فيحوز كالقرء وله حقيقة فى الخاقال» 
اقول قال ال كال فى محريره وما قيل جاز كونه أى القرء لمشترك اى لعنى 
واحد هو قدر مشترك بين ايض و الطهر مدفوع بعدمه أي القدر المشبرك 
يينهما ای بين ايض والطرر وما قيل هوا حع لانه من قرأت الماء فى الموضاذا 


)١؟6(‎ 


فى المعصول واختاره الامام نر الدين في كتبه كلها 2-7 الآمدى عن ألى عبد 

اله البصرى أيضا والقراني عن أي حنيفة ثم ذكر الامام في المحصول أيضا ما 

مالف هذافا نه جزم فيالكلام على أن الاصل عدم الأعتراك 5 المضارع مشكرك 

بين الخال والاستقيال ثم جزم في الاجاع بأن المضارع محمل عليهما فقال جيب 

سوال قانا لان صيغة المضارع بالنسبة الى الال والاستقيال كاللفظ العام 

7 ذلك ف الإستدلال بقوله لمال كن م خير أ وتوقف الا مدى فلم ر شرا 
غان جوز نا قال الا مدى فشرطه ا عتنع اج نع ينها 7 سان كوف ای 


چمته فيه والدم جتمع ف زم نالطبرق الجسد وفى زمن الحيضق اارحم لاخفى 
ما فيه اه . مع حذف مالا حاجة اليه وزيادة منشرحه للايضاح ومثله فى الجلال 
وكذلك يطلق القرء لغة على الانتةال قال البدخشى ال النجم ايانتقل اه . 
ولكن الطبر والحيض لاايشتركان في واحد منمما فلا إصلح واحد منہما ان 
لكون قدرا مشتركا بيهما لان الحميض لغة دم اسيل من ر حم المرأة من غير 
ولادة والطهر ضده وف الاصطلاح الحيض دم إسيل من الر حم بعد لسع سنين 
اقله ثلاثة ايام عند الحنفية ويوم وليلة عند الشافعية وا كثره عشرة 00 عند 
الحنفية وخمسة عثس بوه) عند الشافعية واطلاقه على ماعدا ذلك عند كل اهل 
مذهب عاز عن الممى الاصطلاحى عندثٌ والطور هوالنقاء الجتوش بدمين اويعقب 
دما هو حيض واقله خمسة عشر .وما ولا حد لا كثره واطلاقه على طبر الصغيرة 
جاز عن هذا واذا كان كذلك فلا يصاح واحد منهما ان يكون قدرا مشتركا 
لما بالمدى اللغوى ولا بالمءنى الاصطلاحى لان المجتمع فى الرحم والمنتقل من 
الداخل الى الارج هو الميض واما الطهر فليس فيه معنى الج نع ولا معنى الانتقال 
خی ارك ممع الحميض فى احا ول القدى نحو ا والوجود بعيد 
جدا کا صرح به في التحر ر 

)١(‏ قال الاسنوى « فان جوزناه قال الأمدى فشرطه ان لا يمتنع الحم 
E‏ قال » واقول قال البدخشى واعلم ان معانى المشترك اما متضادة 
أولا وعلى الاول اما ان لا يكن المع بينهما في اطلاق واحدك يقال أقرأت 


(5؟01) 


لصح اس_ئاده الى الامرين كقولنا الین جنم وريد به المين الخارية والذهب 
والء,ى.دة بثااثة روء ونربد به الطور الیک والجون ملمو س زدد وريد 3 
الابيضوالاسود اف کوت امحكومعليه بالمشترك متعذداً كقوله الى 2 ار : 


هند وقت كذا وهذا امحل جون فى هذا الوقت فلا يجوز الاستمال على سبيل 
الج لامتناعه » او يمكن مثل اقرأت اى طهرت وحاضت فى الوقتين ورأيت 
المون اق ماهو اسو د واش ديه واقرات الطندان اف حاضت اخداها 
وطبرت الاخرى فهذا الاطلاق بائر عقلا غير معلوم لخة. وعلى الثابى اى ذو 
عدم التضاد اما ان يمكن كوم متعلقة بشيء واحد تعلق الفاعلية او المفعواية او 
غي رهما 6 يال لحب زی دا ألعين و راد یع مماڼه فأته اصح عقلا وجب لغة 
عند الشافعى رجه الله ان ل توجد قرينة مخصصه كا سيجىء اولا يكن فبذا 
مما اختاف فيه فان اريد استمله دفدة فى كل دن ممانيه متعاتا كل ما شىء 
يوز تعاق ذلك المءنى به غير ااشىء الذي ,تعلق به المءنى الا خر فالظاهرجوازه 
وكأ اجوز اراد هذا وان اريد استميله مرادا به جيم معانيه متملقا الجموع 
من حيث هو بكل من المذكورات معه سواء جاز تعلقه به أولا فالظاهر عدم 
الجو از وكاذ مراد المانم هذا ) قال الفئرى وهو #رير ليف للبحث اه . ومن 
هذا تمم ان مماني المدمرك اذا كانت متادة فان کان لايجوز المع فما فلا يوون 
الاستمال على سبيل المع وان امكن المع فهو جائ عقلا غير معلوم لغة ولذيك 
عبر المصنف بقوله الغير المتضادة واطاق وانه لافساد فىذلك کا دعي الاسنوى 
وقوله ان القرء والموذ من المتضادات فقد بينا انه لاعتنم اه . ان اراد انه 
لامتنع الاستمال فى ابيع عند عدم امكان المع كا يقال أقرأت هند وقتكذا 
وهذا لحل جوف فى هذا الوقت فغير مسل لما عامت انه منم وان اراد اه لا 
كشع عند امكان اجم مثل افراٹ هند ای حاضت وطبرت في وقتين فان اراد 
لاعتنع عقلا فلم ولس اكلام فيه وان کان مراده انه لاعتنع لغة فقد عامت 
انه غير معلوم لغة فالمتضاد خارج عن «وضع الحلاف على كل حال فتقييد 
المصنف فى عله ١‏ 


(TV) 


الله وملا؟کته إصلون عى النى » فان المغهرة والاستغه‌ار ستحيل عوده) الى 
الله تمالى كدلك الى الملائكة بل المنفرة عائدة لله تعالى والاستغفار للملائكة 
قال فان امتنع الم هما كاستم)ل صفة افعل فى الامر الشىء والتهديد 
عليه فانه لا يجوز » لان الامر .#تغى التحصيل والنهديد يقتذى الترك . وعبر 
المصنف عن هذا القيد بقوله الغير المتضادة وهو فسد لان القرء والجون. 
من المتضادات وقد بينا أنه لا متنعم وقد مثل الامام فى المحصول محل الزاع 
بلفظ القرء وذكره فى أثناء الاس_تدلال واا فيده المصنف بالمتض_ادة دون 
المتنائضة لان الوضع لانقيضين ممنوع على ما تقدم نقلهعن الامام وبتقدبرجواز 
الوضع فال التقييد بالمتضادة يدل على منم والمتناقضة بطريق الاولى ولمرتءعرض الامام 
ذا القيد. وقبل الوص ف الاحتحاج لابد من التنبيه عنى أمور: احدها أذحل 
هذ الحلاف ف اللفظ.ة الواحدة من الم:-كلم الواحد فى الوقت الواحد 5م قاله 
الا مدى فان تعددت الصيغة ا أختلف a‏ أو الوقت حاز العدد المغنى 
الثانى ان هذا الخلاف المذكور فى استمال اللظ ى حقيقتيه يجرى فى استم اله 
ف حقيقته ومجازه كا قاله الا مدى وفى مجاز يه كقاله القرافى . فالاو لكةولك 
والله لا اشترى وتريد الشراء المقيقى والسوم . والثانى كأن ريد السوم وشراء 
الوكيل ٠‏ الثالث عل اللاف بين الشافعى وغيره “في استعيال اللفظ فى كل مما يه 
اما هو فاللكلى العددى م قاله فى التحصيل أى فى كل ورد فرد وذلك أن 
0 دل على كل منهها على حدته بالمطابقة فى الالة التى تدل على المعى الا خر 
بها 2١”‏ وليس المراد هو الكلى المجموعى أى بجعل #وعالعنيين مدلولا مطابقيا 
)١(‏ قال الاسنوى «الثالث محل الخحلاف بين الشافعى وغيره ف استعمال 
الغ فى كل معانيه انما هو فى الكلى المددي كا قاله في التحصيل اى كل 
فرد فرد وذلك بان تجمله يدل على كل واحد منها على حد ته بالمطابقة الى آخره » 
ومثله فى تكملة الاماج لاتاج السبكى بحروفه وأقو ل قال في مل الثبوت وشرحه 
فوالم الرحموت وعل اللاف اماهو فى الكل العددى الافرادي يمى أنه يدل 
عل يكل واحد واحد مطابقة بحيث يكون كل واحدواحد مناطا لاحك بالذاتحی 


(۱۲۸) 


كدلالة المشرة على آحادها ولا الكلى البدلى أى بجمل كل واحد منهما مداولا 
مطابقيا على البدل .ونقل الاصفهانى فى شرح الحصول أنه رأى في تصنيف آخر 
لصاحب التحصيل ان الاير م من كلام الائمة وهو الاشبه أن الملاف فى الكلى 
المجمدوم کی فامهم مره انان المشترك عند الشافعى كالعام . الرابع اختلفوا فى هذا 
الاستمال هل هو حةرقة ام لا ذقال القرافى انه مجازو صححه ابن ا اجب لاذالذى 
يتادر الى الذهن انما هوا 0 والتمادر علامةالقيقة فاذا أطاق عليبما كان يازا 
وتقل الا مدى عن الشافعى والقاضى انه حقيقة قال وهو عندها من باب العموم 
ووافق على كو نه من باب العموم النزالى فى المستصنى والامام في البرهان © 
يكون الج الماد حكمين وقيل عل الحلاف الجموعي وحينئذ يكون متعلق 
الك الجموع من حيث هو الجموع فلا رازم توجه الك الى الواحد منها 
فان المشترك عندمٌ كالمام فى افادة الك للكثير الا ان ہنا الكثير تاف 
الحقائق وهناك مماثلها والعام فيد الم على المجموع فكذا المعترك وهذا 
وم لان العام أيضا ديك <k‏ على كل واحد واحد لا على المجموع على ما 
سي ة ضح لات ان شاء الله تعالى اه . ومن هذا تعل أن المعول عليه فى محل اللاف 
هو القول الاول وان القول بان محل للدت هو الكل الجموعى ضعيف ددا 
دل هو وهم فليس هو الاظهر ولا الاشيه . وان ماصرحوا به من أن المشرك 
عند الشاف ىكالعام لا بدل على ان موضع الحلاف هو الكل ا بل بالمكس 
٠‏ وكونه كالمام ف أنه فيد اج على كل واحد واد من جع مسم ءانه لاءدل 
على ان مثله فما عدا ذلك على ما اق 
)١(‏ قال الاسنوى « وهو عنده) من باب العمدوم ووافق على كونه من باب 
العموم الغزالى في المستصفى الج » أقو ل مرادم, بالعموم. هنا انه شامل يع 
مسمياته وانه بيد ال1-كم على كل واحد واحد منها كالعام المتحد المعى فانهشامل 
جيم افراد مسماه ويفيد الحم على كل واحد واحد مما فو من هذه الجبة من 
قميل العام وان كانت مسميات المعترك مختافة ومتعددة ومسعى العام واحد 


وافراده معاثلة فى المقيقة فب لاير يدون انه كالعام المتحد المعى من كل وحه زم 


)9١؟9(‎ 


E‏ روا الملا الا ى باب الموم. . وف کو نه من ن اسوم اشكال لان 
ی العمو ع واحد كا شای والمشبرك مسمياته متمددة. و أ ضا اليش برك جب 
أن تكون أفراده متناهية مخلاف العام .:وأيضا فالقاضى بنكر صديغ العموم 
افانكارة سنا اولى. الامس اافرق بين الوضم والاستمال والجل فالو ضع هوجعل 
اللفظ دليلا على المءى كتسمية ار لدو هذا هد أن متلق بالواضع . . والاستال 
اطلاق اللفظ وارادة ا مى وهوأمن صفات المتسكل . وال اعتقاد السامع مراد 
المتسكلم أو ما اشتمل على مراده كحمل. الشافىى المشترك على معنييه لكو نه 
98 على ار اد وهدام من | ات سد سدامع وقد تقدم J‏ كلام على وضع ا معكرك 
ثارة يكون المشترك م ق ت العام باعتبار كل واحد من معائيه وذلك لال 
المعترك ندعم ی ا ر وة کر هاما و رة کون هاما وو ارق 
افراد كل واحد من مسميانه الى استعمل فها بان أقه مارقتضى العموم 
والاستغراق كاذعاما ومن هذا الوجه ينكرالقاغ ىكون صيغته موضوعة للعموم 
وا کان لا ينكر استع الما في العو م کا هو مذهبه في جيع صيغ العموم فانه 
يتكر وضعبا لذلا ولايتكر استم الها فى العموم على ما سيأتى وكلامنا الان فم 
يتعلق بالاست للا بالوضم وان إستغرق افراد كل واحد من مسمياتهالتى استعمل 
فيها کان خاصا وعلى كل من الامرين فهو شامل لكل واحد من مسمياته فيد 
الحم ع ىكل واحد واحد مما وهذا الاخير لايذكره القاضى وهو الكلام 
فيه وباعتباره کان من قبيل العام فبو من صيغه من هذا الوجه لامن كل وجه 
E‏ رها فاندفم بدك IEE‏ وق اهدي وا اشكال لان مسمى 
العموم واحد كا سيإلى والمشترك مسمياته متمددة وأدضا فالمه_ترك بمب ان 
تكوف اغرادء متناعية يذلاف العام وأ لضا فالثافى ينكر مسيم العموم فانكاره 
هنا أولى اه . وذلك لا عامته من انهم لاير يدوف انه من قبيل العام من كل وجه 
فلا عا لته لام فما 0 ه الأسنوى ومن أن ألقافى اا مكار وضع 
صيغ العموم لاعموم ولا نكر انها مستعملة فى العموم وكلامنا فى المشترك انما هو 
فى استعاك فى العدوم عند من جر زه لاف وضعه 


(۱۳۰) 


والبكلام الان فى استماله وس يأتى اكلام على حمله ٠‏ وقول« لنا الوقوع » أى. 
الذليل على جواز الاستعال أمران أحدها : وقوعه فى قوله تمالى « ان الله 
وملائكته دم لون على النى» (') وجه الدلالة ان الصلاة لفظ مشيرك بين المغفرة 
والاستغفار وانما لمدت لعل لاباللام ع التعطف وال:عين وقد استعمات فيهما' 
دفمة واحدة فانه أسندها الى الله تمالى والى الملائكة ومن المعلوم أن الصادر 
من الله تعالى هو المغفرة لا الاستذفار ومن الملائئكة عكسه فثبت المدفى. واعا 
فسر المصنف الصلاة من الله تعالى بالمثقرة تيا لاحاصل وم يفسرها بالرحمة تيعا 
للامام والمدى لامرين : أحدها أن اطلاق الرحمة على البارى تعالى مجاز لامها 
رقة القلب يخلاف المغفرة . الثاني اف التفسير يذلك يكون جما بين الأقيقة واليجاز . 
وليس هو دعوى المصنف وائا دعواه المقيقتين ألا براه قد عبر أولا بالمدترك 
لكن الخلاف في الحقيقة والجاز كاللاف فى الةيقتين كا تقدم . وقوله. 
« قيل الضمير» هذا الاعتراض لصاحب الاصل ولم يذكره الامام. 


۶ 5 32 5 2 .- 
تقر بره إن قوله تعالى 2 يصاون 5 ده ضهير عائد الى الله لعالى وصمير لعود الى 


)١(‏ قال الاسنوى دأى الدليل على جواز الاستم|ال أمران أحده) وتوعه 
فىقوله تعالى : اذالله وملائّكته رص لون على النى» الى آخر ماقاله فىوجهالاستدلال 
ما وقع ق و ال ونا اا وله جوابا مما هو واضح لايمتاج الى 
ریاف ثانهما وقوعه فى قوله تمالی «ألم تر أن الله إسحد له من فى السموات ومن 
فى الارض والشمس والقمر والنجوم والجيال والشحر» الا بة الى آخر ما قاله فى 
وجه الاستدلال ا وقع فى هذه الأب ايضا وما قاله عليه اتراضا وله جوابا ما 
هو واضح أيضا وأجاب الحتفية بان من المقرر انه اذا زم كوف اللفظ حقيقة ق 
ممنبين وامكن جعل ذلك اللفظ لمءنى مشترك بينهما زم كونه كذلك ولامجهله 
م شتركا لفظيا لان التواطوء خير من الاشتراك الافنلى وف الا يتين كذلك اما 
قوله دان الله وم لائ كته يصلون» الاابة فيجب اذم لالصلاة المشتقمنها لصاون 
موذوغة للاعتناء بالمصلى عليه بأظهار الشرف ورفم القدر له ويتحقق الاعتناء 
ال کور هه تعالى بالرحمة ومن غيره بدعائه له واما قولهآمالى «واله سحد من فى 


(۱۳۱( 


الملائكة وتعدد الضائر عثابة تعدد الافعال فكانه قيل ان الله لصلى وملائكته 
تصلى وقد عرفت منالقواعد المتقدمة أن النزاع انها هوفي استمال اللفظ الواحد 


فى معنييه . وأجاب المصنف بأن الفعل ل يتعدد في الافظ قطما وانما تعدد فى 
المعنى فاللفظ واحد والمعىمتعدد وهو عين الدءوى. وف الاستدلال بالا به نظر 
من وجبين: أحدهما ما قاله الغزالى فى المستصغى أنه جوز أن تكون الصلاة قد 
استعمات في مءى مشثرك بين المنفرة والاستخذفار وهو الاعتناء باظهار الشرفه 
و<وابه أن اطلاقها على الاءتناء از لعدم التبادر وقد ثبت بالتيادر أما مشاركة 
بين المغفرة والاستخفار فا جل عليهما أولى مراعاة للممنى الأقيقى ولك أن تقول 
قد تقدم أن ابن الحاجب وجاعءة ذهيوا الى أن الجل غلى الجموع يجاز فلم رجحم 
أحقة الارن عل الا حر بل المجاز المجمع عليه أولى . الثاتى أنه مول أن 
يكون قد حذف ابر للقرينة ويكوف أصله أن الله يصلى وملائكته قصلي . 

وأجيب بان الاضمار خلاف الاصل ولك أن تقول الجل علىالمجموع از يا 
تقدم وسيأتي أن الاضمار مثل الجاز فل رجحم المجاز. وقوله « وفي قوله تعالى» 
هذا هو الدليل الثانى على جواز الاستمال وهو عطف على ما تقدم وتقديره 
السموات ومن فى الارض» الا نة حب اذمل السحود المشيرك بين العقلاء وغيرهم 
موضوعا لعنى هو الحضوع الشامل للاختيارى والقبرى قولا وفعلا وهو انقياد 
الخلوق لامر الله ثءالى وتصرفه فيه فهو متواطىء فمنى إسجد له في الآابة يخضع 
له من فى السموات ومن فى الارض وماعطف على ذلك والضوع لكونه جنا 
ختلف صوره فن العقلاء بوضع الجمهة وف غيرم بغيره فاندفع الاعيراض يانه 
اذا اريد القبرى شعل الكل فلا وجه لتتخصيص كثير من الناس 3 الاختيارىي 
يتأت فى غير وجل ابن ها ك1 الصلاة فى الا بة موضوعة لقدر مث_ترك 
وهو المطف وهو و قريب من مم الاعثداء أو قول مممل .ذلك ال ى المشترك 
الذى ذ كرنا فى الا يتين انه المعنى الكلى الشامل للممانى الختلفة ممنى ازا 
فكل من الصلاة والسجود على التوزيع فالصلاة لاظهار الاءتناء مجاز والسجود 
للخضوع مجاز فيم المءنى المجازى المعى الحقيقي فمءا علي ان اهل التفسير جرو! 


(Y۲) 


لنا الوقوع في قول تمالی « ان الله وملائًّکته » وفى قوله تعالى « أل تر أن الله 
سجد له من في السموات ومن فى الارض والش.س والةءر والنجوم والجبال 
والشحر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب » وجه الدلالة 
ان الله تعالى أراذا بالود هبنا الشوع لهو امشوق مر الدواب 
وأراد به أ ضا وضع الجم-ة ة على الارض والا لكان قق i‏ من 
الاس بالذكر لا مءنى له لاس:واء الكل فى السحود عى المشوع والاضوع 
الاقدرة فثيت ارادة المعنيين. وأجيب بأن حرف العطف عثابة كران المامل 
فكأنه قيل لخد له من فى السموات ويسجد له من ف الارض الى آخر الا بة 
فليس فيه اعمال لامثيرك فى مدلوليه بل امل مرة فى معنى ومرة فى معى آخر 
وهو جائز . وهذا الاءتراض لصاحب الماصل ولم يذكره الامام. وأجاب عنه 
المصنف بوجبين : أحدها لان ل أن الماط فكالعامل بل هومو حب لمساواةاكاق 
للاول في مقتضى العامل اعرابا وحىئ والمامل في الثانى هو الاول بواسطة 
العاطف فانه الصحيح دند النحو بين وذهب جاعة منهم الى أن العاطف هو العامل 
وآخرون الى أن العامل مقدر بعد العاظف . الثاني أنا وان سامنا أن العاف 
عثابة العامل لسكنه على هذا التقدير يازم أن كوف ثابة العامل الاول بعينه 
وهو هنا باطل لانه يازم أن يكذ المراد من سجود الشمس والقمر والجبال 
و هو وضع الجبهة لانه مدلول الاول وهذا التقدير هو الصواب ويحتمل 
أكون :ار اد أنه اذا كان عثابة الاول بعينه يكون اللة غل واحدا وال مم ىكثير 
وهوا مدعي ويقع في إعض النسيخ فيمثا ته في العمل أكيقوم مقاهمه » فيالاعرابلا 
فى الا بة الاولى على اضمار ابر فى الاول ذقالوا ان الله 9 وملائكته امراون 
خذف يعلى لدلالة يصاون عليه م فى قول الكل : 
حن عاعندنا وات عا غناك راض وارأى تلت 

وعلى هذا فقد كرر اللفظ مراداً به فى كل مرة مءنى لان المقدر فى حك المافوظ 
وهذا جائر اتفانا كذ! يؤخذ من: التحرر وشرحه لابن أمين حاج فتبين من 
هذا وهن ماشه الأسنوىئ ان الاسةدلال ك ا وقع فى فى كل من اله دين غيز تام 


(1۲) 


في الممنى . وقوله «قيل تمل وضعه للمجموع» لعى أن ماتقدم من‌الاستدلال 
بالا يتين لاحجة فيه لانه يحتمل أن ركون استعل ال جود والصلاةفي الجموع 
انما هو لكوذ الافظ قد وضع له أيضا كا وضع للافراد بل لا بد من ذلك والا 
اكان اللفظ مستعملا في غير ما وضع له وحينئد فيكوف السجود مثلا موضوط ... 
لثلاث معان لاخضوع على اتفراده ولو ضع الحبهة على اتفراده وللتجموع هرن 
حيث هو جموع وعلى هذا التقدير يكون اعمال الافظ في المجموع اعمالا له في 
بعض ماوذع له لاني كلها وهوخلاف المدعى. وهذا البو اب اقتصر عليه الامام 
في الححصول وفي غيره . وأجاب عنه المصنف بأنه يازم أن کون المجموع هن وضع 
الجببة والخضوع مسندا الى كل واحد هر الجر والدواب وغيره مما ذكر 
وأن يكون الجموع من الرحمة والاستغفار مسنذا الى كل واحد من اله تعالى 
والملائئكة وهو باطل بالضرورة وهذا الجواب ضعيف لانه عا يازم ذلك ان 
لو أسند الجموع الى واحد فقط أما اذا استعمل في يعض المعالى مع امحاد المسند 
اليه كةولاك الدابة السعدك أىنخشع وني اجموع 2 تعد المسند اليه أيرجع كل 
واحد الى واحد فلا ,اتی فيه هذا المحذور : والدليلان المذكوران مزل 
هذا القبيل وأيضا . فالذى قله مشترك الاازام فانه قد قرر ان الافظ قد استعمل 
ف ابيع فيازم اسناده الى كل واحد . فاذقيل انما حصل الحال من وضعه للمجموع 
قلنا لاعذور فى جرد الوضع بل ولا فى الاستم|ال من حيث هو فان امكل قد 
لااستعمله في الجموع عند امحاد اكوم عليه بل استعمله فيه عند تعدده 0 
عامت ذلك فالجواب المحيح عا قاله الامام ان نقول لانسل أنه وضع للمجموع 
ولذيك قال الاسنوى والدللان ل 8 ران من هذا القبيل أي من القديلالذى 
ذكره قبلذلك ما يدفم به الاءتراض على أجوبة المائمين ثم قال وا شا فالذى 
قاله مرك ا فاته قد قرر أن الافظ قد أستەمل في اج بع فيازم اسناده الى 
كل واحد اه . أى کا قلم بتوذيع الاحكام على كل واحد من المهاني الختلفة 


الحقائق كل وأحد عا 30 9 يقال اضا ف توديع صور القدر المشرك ل 
هذا اوت 


(۳9 


قان قيل فكيف استعمل فيه RH‏ سد أبى جوابه ا ضا فالتزاع (ef‏ هو ف الجبيع 
لاف المجموع کا تقدم و ساق أ ضا إسطه 
ش قال 2 احتج المائع يانه ان : م الواضع للمجموع مز استعماله فيه . 
كانا لا يكفى الوضع لكل واحدد للاستىال ف اجيم .ددن الماثعين دن حور 
£ امع و الساب والفرق ضعيف . ونقل عن الشافعى والقاذى الوجوب حيثه 
لا قرينة احتياطا » . أفول استدل المائع من استمال المهترك فى جيم معانيه 
)١(‏ قال الاسنوى « استدل الماع من استعال المشترك في جميع معائيه بان 
اللمشيرك ان وضع للمجموع جز استعاله افيه اخ » اس_تدل المصنف وثبعه 
الاسنوى ر من استمال المشترك في جيم معانيه بهذ! الدليل ليتسى له رده 
واستدلط م على ال ف ي مسلم 0 و <وين الاول موضع الزاع انا ماهو 
ف 50 اللفظا في كل معانيه اىفىكل فرد فرد وذلك بان عله ندل على كل 
واحد م ا على حدنه بالمطا ةه فى الال الة الى ندل على المعى اله حر ا سدق 
وأو اتیل كذلك لزم نوجه الذهن فى آن واحد الى النسيئن الملحوظتين 
تفصيلا ولام رج كذا فى ملم الثبوت . ورده فى فوا الروت عليه بانه 
ع 93 دليل على استحالة توجه الذهن الى نسبتين وليس ضروريا بل رعا استدل 
على وقوعه بوحود ادس فان الميادى فيه تلاحدظ مرشية مقصلة دفعة واحدة 3 
ينتقل منها فى ان آخر الى المطلوب اه'. الوجه الثالى الث المتيادر ارادة احدها 
معينا ومنعه مكابرة فو شرط استعاله لغة فلمك بظهوره فى السكل حم 
اہی ولشهد بان المراد احدھ) معنا ك قاله فى الفوائج الآد تال المحيح 
الشائم فانه اذا اطلق لفظ مشترك بنتظر الذهن الى مالعرف به انه امما المتيادر 
بو لشمد بان منعه مكابرة الاستةراء مها ف كال قصد احدالممنيين معينا شرط استعاله 
لنة والا لما تبادر فالجك بظموره فى الكل حك باطل بل لايصح استم اله 
ريما ولو نادرا لا ياء شرطه قال فى الفواتم وهن هنا لاح صعحة تقر ر صدكدر 


(1) 


غير مدلوله وان وضعله أيضا کان استم)ل فيه استم‌لاله فى بعض معانيهكاتقدم 
الشريعة اله اما موضوع لكل مع الا خر أو بدون الا خر أو لكل مطلقا والاول 
باطل والا لا صح الاس ةمال ق احده) حقيقة وعلى الئای شات الأطلوب 
وكذا على الثالث لان الاستمال انما هو لوضمه ولخصيصه له فهو يناف وضعه 
لان الاستم)ل فى معى لاكون اللا ھن حية وه له وبلزم “كن استماله لذلك 
الوضع ارأدنه كم ينه المصنف فازم التناق طعا أه. ولذيك قال 2 مسل 
الشدوت وشرحه الهو 42 ومن هبنا عم اندفاع قول المصححين للعموم حقيقة انه 
وضع لكل مطلقامن غير لحاظ اذ يكو ن مع الا خر أو بدونه فاذا قصد الكل 
كان الاستفال فم وضع امرك له فكان حقيقة وذلك الا ندفاع لان الوضع 
لا كفى لاحةيقة بل حب الاستم)ال ها حى لو وضع اللفظ و ستعمل افظله 
: يكن حقيقة ومن شرطه عدم ام فلو استعمل فم ما كان خطا لاحقيقة ولا 
مجازا أه. والحاصل انه می اعتبر الافظ دالا على كل واحد ممما على ده 
بالمطا 5 الى ارما لماه ف دما عل المزا فلو اس تعمل Aina ٤‏ مثلا كان 
كل واحد مهما مدلول اللفظ على حدة مطابقة فيازم ان بکون كل واحد منبه) 
تم ايضا اندفاع قول المصنف هنا جوايا عن استدلال المالمين قلنا لم لايكقى 
الوضع لكل واحد للاستىل ف ایم أم 5 سواء و<هنأه بالوجه الاول أوالثانى 
فى كلام الاسنوى ووه اندفاعه بالوجه الاول انا لانم كفابة وضعه لكل 
واحد لاستماله فى اجميع لما عامت من انه لايكفى فى كون اللفظ حقيقة ف المعى 
رد وضع لفل لامعى بل لا بد دن وصعه واعستعاله فيه لان الحقيقة عي الكلمة 
لا فا وصعت له ف اصطلاح التخاطب ولا يكوذ حقيقة لكل واحد منهمأ 


إلا اذا وضع لكل واحد منهي على حدته واستعمل فيه على حدته . ومن #نرط 


يه 


(۳ 


وهو غير المدعي . وسكت المصنف عن هذا القسم الثاني ١‏ كتفاء بذك 0 
تقدم ٠‏ واعلم أن المائعين اختلفوا فقيل ان المنع لعى دجم الى الوضم ° 
وه وکو نه غير موضوع له وقيل لممنى ج الا الارادة أى لستحيل ان راد 
ذلك 0 اع لانه ٠ی‏ وضع ا واستعمل فيه بالمطابقة حى يكون حقيقة. 
کان مەی ذلك أن الوضع والاستال خاصان بذلاك امف دون غيره وهو عام 
المعى الموضوع له المستعمل فيه حى يكون حقيقة فيه فلا يمكن أن إستعمل فى 
غيره على هذا الوجه والا ل يكن حقيقة فى الاول والفرض أنه حقيقة فيه . ووجه. 
امدفاعه على الوجه الثاتى أن استماله فى الجموع بقتضى أذ كلا منهها جزء المعنى 
لا تام المءنى وليس هذا معنى المشيرك لان معناه أن كل واحد من معنييه تمام 
المعى فوضعه لكل واحد ل يكن كافيا فى ممناه الحقيقى بل فى معى مجازى. 
لعلاقة مع قرينة مائمة فيازم أن يكون كل واحد من معني المشترك أو معانيه لا 
لغيه متدرا حت مفهو م كلى هو الذى استعمل فيه اللفظ بطريق الجازر وبذلاك ' 
مخر اللنفظ عن المشيرك الافظئ وبكون متواطءًا . وماقاله صاحب الل والفواتم 
عليه اندفع أيضا ها أوردهالسعد فى شرح الشرح أنه لو تبادر أحدها كان متواطعا 
لامشيركا وذلك لانه ليس المراد انه تادر اموم المراد والث_امل ط ئ) 50 
ن متو اطعا ما فال بل المراد أنه پتبادر كل واد ماين دلا ان كز هذا 
و المراد او ذاك ولذلك قانا تادر أحدها مما واندفع 2 ماقيل فى شرح 
ع ان اللفظ كان لواحد واحد فاذا ريد الكل کان و ءا ها استعمل فته 
قيكون ارا کف واللفظ كان لواحد واحد 3 حدته اريك به الان هو مع 
الغير وذلاك لان الكلام فى ارادة كل بحيث يكون مناط السك أولا وبالذات. 
كل واحد واد لا الكل ماهو الكل حى كوف دزءاً ESS‏ 
البتة وارادة الكل بطريق اطلاق الجرء وارادة الكل انما نصح اذاكان الكل 
محيث يكون له امم على حدة ويكون يحيث ينتفى بانتفاء الجزء عرفا . كذا فق 
الفوا نح على المسل ومن هذا تمل أن دليل الما نمين نام لا خدش فيه 
(۱) قال الاسنوى « واعلم ان المانعين اختلفوا فقيل ان المنع الخ »قد 


(۷) 


بالنفظ الوا<د فى وقت واحد ا كر ممنى واحد قال فى الع مول والختار الاول 
وعليه اقتصر المصنف فلذلك قال احتج مانم + 7 قل الالعوة::واعات امس 
بقوله لل لاكفى الوضع وتقريره من وجهين أحدها أنه يكو ذالوضع لكل واحد 
كافيا لاستله فى جوع يمعى أنه استعمل في هذا ليدل عليه بالمطا اة وى اله خر 
كذلك و<ينكذ فيكوذ استهاله في ابيع استعالا له فما وضع له لان كل واحد 
ن تلاك امان قدو ضعله ذلك اللفل واعا لتقم اشتراط الوضم لامجمهوع أن 
لو 5 المراد أنه بكون مستعملا في الجموع بحيث ركون الجموع مدلولا واحدا 
كدلالة المشرة على آحادها وليس هو المدعى وطذا عير المصنف بقوله في اجميع 
اک ن سکو ته على اجموع الوافم في كلام الخه م موم 55 فكان من حقه 5 
ينه أولا على هذا المنع ثم يذكر مافی ا والى جيم ما قلناه أشاز صاحب 


التحصيل قو له ولقائل ان قول الزاع ف استهاله ف كل واحد مر ن الغووماتء 
لاف كابأ وبدنهما فرق وهذا التقرير بناء على ان الحلاف في الكلى المددى . 
التقربر الثانى وهو بناء على الكلى الجموعى أنه لم لايكون الوضع لكل واحد 
كاذيا في الاستعال في المجموع ازا من باب اطلاق امم الجزء على الكل . وقوله 
« ومن المائعين » مى أن المانعين من الاستمال اختلفوا فم من منم مطلةًا كما 
تقدم وهام من فصل وز استمال المشترك في ممنييه في حال امم سواءكان اثباتا 
حو اعتدى بالاقراء 0 ھا يا م ولالعتدى بالاقراء لان ام متعدد في اله تدب رخاز 
تمدد مدلولاته بخلاف المفرد وهنم م ن فصل أنيِضا فاجاز E E‏ 


علمت ايا وجہان فى الاستدلال وان المعول عليه هو الاول دوذ الثالى لعدم 
قيام الدليل على الاستمال ) تقدم ْ 

)١(‏ قال الاسنوى « ومنهم من فصل فاحاز استمله قي الساب الخ 6 قد 
اختاره الككال ابن اليمام وز أن يراد بالأشترك عموم معثييه اومعانيه فى 
النقى بان براد نفى كل ماهو مسمى .هذا الاسم فيم فى النفى وذلك لان الهم 
اذا ورد عليه النفى اصح قال فى الفوائح ولا فى انه <يذكذ ليس من موم 
امرك فى شىء بل من ارادة ممنى مجازى وقع بحت النقى فيم ولعل هذا هو 

۱۸ 


(N) 


وان م يكن جما نحو لالمتدى بقرء ومنعه في الاثبات لان الساب يفيد العموم 
فيتعدد مخلاف الاثبات وهذا المذهب أ فى التفصيلى بين النهى و غيرء م ا 
ولاعتّعس و كلامه فاعامه فا نكلامه بوهم 
الب مرى وكلام المصنف إِمَتَفى اف التفصيل بين السلب والاثيات وبين امع 
والافراد لقائل واحد وليس كذلك وأيضا فالتثنية ملحقة بابمع وكلامه يقتضى 


ذلاىك لهم حکاه الو مدي غن أى الحسين 


الحاقها بالافراد عند هذا القائل لانه استئى الم فقط . وقوله «والفرق ضعيف» 
أى بين ام والافراد وبين النفى والاثيات فاما في النفى فقلد فيه الا مدى انه 
قال فى الا<كام الق عدم الفرق لان النفى انما هو للمعنى المستفاد عند الاثءات 
وأما في الجمع فةلدفيه الامام فانه قال فى الحم ول المقعدم الفرق لان المع لايفيد 
التعدد الا للمءى المستفاد من المفرد فان أفاد المفرد أفاد اججع والا فلا ل فأما 
اذا قال لاتمتدى بالاقراء وأراد مسدى القرء فمو حائز لان مسمى القرء مءسنى 
صادق علمبما فيكون متواطءًا . واعلم أن الفرق قوى وقد تقدم دک 0 
مراد صاحب البداية وحينثذ فلا تزاع . اه . وذلك لاذصاحبالهدابة قاللوحلف 
لااكلم مولاك وله موال عاو واسفلون ایہم كلم حنث ومنه أخذ الال ابن 
البمام ماقاله من جواز عموم المشترك فى السلب خمله صاحب الفو 43 على انه من 
عموم المجاز لامن مموم المشترك وهو الذى يقتضيه قول ابن الهمام بان يراد 
كل ماهو مسمى بهذا الاسم فان هذا التعبير يكاد يكون صريحا فى ان المراد 
معنى هو مالسمى بهذا الاسم وهذا مءى كلى الصدق على كل واحد من معاي 
المغبرك هذا دخل النقى انتفى هذا المفبوم الكلى فتذتفى جيم افراده فلا 
نزاع فى الحقيقة 
)١(‏ قال الاسنوى « واافرق قوى وقد تقدم ذكره » هو ماقدمه بقوله 
لاذ اججع متعدد في التقدر از تعدد مدلولاته مخلاف المفرد وما قدمه من قوله 
لان الساب يفيد العموم فيتعدد بخلاف الاثبات اه واقول قال البدخشى 
«والفرق اى كل هن الفرقين ضعيف اما الاول فلان الحم ككربر عبن الواحد 
-والواحد غير مستعمل الا فى معى واحد ممه لا يدل الا على تندد ذلك 


(۱۳۹( 


و إضا فيتثنية المشترك وجعه مذهيان صحح ابن مالك أنه يجوز وقال 
شيخنا أبوحيان المههورا منم . وقوله « ونقلعن الشافمى والقاضى الوجوب»أى 
الممنى وحاصله اله فى حك تقدر نوع واحد لاغير على ماعل من استقراء لغتوم 
وأماجع العلل مع 58 نه مشتركا لفظيا فال انه لا جمع الا بعد التأويل 
بالمتواطى 0 ى بذ زيد اه ملخصا . واما الثانى فلان النفى لابرفع الا مقتضفى 
الاثمات وف الاشات أن المدلولات ليس الا فلا لم الاب افراده أه مع 
حذفمالا طائل نحته وقال فى كمل الامهاج ومنوم من فرق وافرق هؤلاء الى 
فرقتين الفرقة الاولى فرقت بينالنفى والاثيات فقاات وز استعال المعيرك فى 
معنبيه فى السلى دون الاثبات واحتجوا بأن التكرة في سياق النفى عم فيجوز 
أذبراد به مدلولاته الختلفة . واجيب بأن هذا الفرق ضعيف لان السلب لا برقع 
الا ماهو مقتغى الاثرات ومةتذى الاثبات عند ه_ذا القائل احد المدلوللات 
الختلفة فقط نقذ لا السلب . الفر فة اله انية قالت #وازه فى امع دون المفرد 
واجتجوا بان ام فى حك تمديد الافراد فقولك ثلاثة عيون 0 ة قولك 
عين وعين وعين فكما وز ان رد بالاولى الجارية مثلا وبالثانية الياصرة 
وبالثالثة عين الشمسقكذا فى المع . وأجاب بأن هذا الفرق ضعيف لانا لال 

أن ! مع فى حكم تعد الافراد ولو سامناه ا -كنه فى حكم نعددد افراد نوع 
واحدم لم من من استقراء الاغة فكا لاوز استمال تلك الات فى المماى 
امختلفة فكذلك استعال امع . واعلم ان التثنية عند هذا الممصلملحةة باجم اھ 
ولذلك قال فی جع وشرحه لاحلال والاكثر من العاماء عل ت جه 
بأعتبار معنييه 28 لك عندى عيوث ترء نلا ادن وار او اة 

وجارية وذهيا ان ساغ ذلك امع ورجحه ان مالك وخاافه او حيان ميق 
عليه فی صحة 0 4 على ا إن المنع می على انعم والاقل على أنه 
لانى عليه فما فقط بل باي على المنغ أيذا لان المع فى قوة تكرير المفردات 
بالعطف كانه استعمل كل مفرد فى معنى اه فسكان امع مبنيا على المفرد صحة 
ومنعا فن جوز موم امرك فى المفرد جوزه فى المع ومن منعه فى المفرد 


)15( 


ورل المعترك على يع معا يه عند عدم القريئة المخصصة احتيافلاً فى تحصيل. 
مراد المتكلم اذ لولم يجب ذلك فان لم محمله على واحد منهما أزم التمطيل أوحملهعلى 
واحد مما فيازم التر جع بلا مر جح وضعف لضم هذه المقالة ولبست ضعيفة 
وقد تقدم من كلام الا دى أن الشافعى انما يحمله على المجموع لكو نه عنده من 
باب العموم وهو ينافى التعليل بالاحتياط 1 فان الاحتياط يقتذىار تسكاب زيادة. 


مامه هة في المع على ماعليه ا کان قول الاأسنوى واد التب الفرق قوى 
لاس بالقوى : 

)١(‏ قال الاسنوى « وقد تقدم من كلام إلا مدي ان الشافعى اغا محم له على 
المجموع لكونه عنده من باب الوم وهو زناف الخ » واقول قال التاج السبكى 
فى تكله الامهاج بقى في السكلة .أذ وجوب الل عند القائل به هلهو للاحتتياط 
اوللاً نه عنده من باب العموم 80 ب النقل فيه من ناقل انه من باب الاحتياط 
وعليه لك ومن ناقل انه عندم من باب العموم وبه (شعر اراد 
امام 1 رمين فانه صدر كلامه بقو له ذهب ذاهيون من اصحاب العموم الى انه 
مول على جوم معائية . وعلية' رق الغزالى فقال المدمركك بين مسمنين لاعکن 
دعرى العموم ذيه عندنا خلانا لاشافعي والةاةى وتبعه الا مدى وقد قدمئا أن. 
القاذى فصل بين الأقيقة وانجاز فل يقل بالجل فما ين المعترك فقال بالل فيه . 
ومحصل بهذا التفصيل فى اجل مذاهب احدها مل اللفظ على معنييه سوله كان 
احدهما عازا ام كانا حقيقتين وهو اع الشافعي و الثانى عكسه والثالثالتفصيل. 
وهو رأى القاذى وهل هو للاحتياط او لاعموم فيه الخلاف واتار عند نا أنه 
فلاحتياط وكيف يكو من باب العموم ومسمى العموم واحدوالمشترك مسمياته 
متعددة وايضا فالمشترك يجب ان يكوذ افراده متناهية ولا كذلك العام واما 
مايقال كيف #سن من اتقاضى جل ا جل من باب الغموم وهو من م ن متكركا صي 
العدوم خوابه انه اها شكر وضعها للعهوم ولا تک ر استعالطا والله ال وهن 
هذا آمل ان المسئلة خلافية فى النقل وان الختار انه للاحتياط وهو ما اختاره 
المصنف وعلى كل حال لاوج للاعئراض باحد التقلين على الآخر 


)05١( 


على مدلول الافل لاحل رو رة ومقتقى العمواغ خلافه وكلام الصف وم 
ان هذه المسكلة في الاستال فان ا لجل لم يتقدم له ذ كر البتة وبه صرح إعض 
3 شارحين وهو غاط 017 وف البرهاث ان الشائه بى دوجب ہل الاخ على < قته 
وعازه اا قال و( و لد اشتد تكير القاذ ى على ١‏ اقا دل به 


الجل ل .:قدمله ذكر البته وبه صرح بعض 597 وشو »اقو e‏ 
فى ان کو ن هذه المعلة فى الاستعمال غاط لكن الكلام في ان كلام المصنف 
وھ ذلك فنقول لارام ولذلك قال فى تكملة الاهاج للتاج السبكى شرحا لقول 
المصدف ونقل عن الشافعى والقافى الخ مائصه الفرق دين الو ضع والاستعمال 
وال دين وذلاك ان الوضع قال بالاشتراك على جعل الافظط د ملا على الممى 
7 اة ة الولد زدا وعدا هو الوضع اللغوى وع غلية استفال الاه م ف المعنى 
دى الصير فيه اش من غيره وهذا هو وضعالمذقولاتال 00 
الخاص والما م والاسته)ل اطلاق الافظ وارادة مسماه بالك وهو الحقيقة وغير 
مسماه لعلاقة وهو الجاز والجل اعتقاد الساه مراد لمتكم من لفظله أو ماا شتمل ١‏ 
على مراده فلمراد كأءتقاد الشافعى ان الله تعالى 1 راد 1 ا واعتقاد ان 
حنيفة ة انه تعالى أراد الحرض والمدتمل نحو حمل من حمل المشترك على معانيه 
اذا 2 رد عن ع الةر ان . لاشهاله على 4 راد لمكم ادتيا أطا. اد ذا عرفت ذلاى فالوضع 
أشن راجم الى الواضع وقد سلف الكلام فى وضع المشتركو كوالاستمالمن صفات 
لسكا كام وهو الذى انتهينا من كلامه والجل م دن صفات اأسامع وها حن تت 
فيه فنقول اشتلف مستعماو المدترك فى معنييه فى انه هل حب ممله على ذلك 
اذا 2 رد ۶ن وراد نه ة صارفة نقل عن ٠‏ الشاذء ى واأقاغى وخرت ذلك و وله الامام 
:فى مناقی أ أشافعى عن القاذى عبد ا اا ا والممنف ف باب العم و م ف 
j‏ 00 على اجعاء عن ) لای نأفوم ذلك اه ولا شك أن کو ھن ٠‏ الشاقم ى والقافی 
رامثاط) لس س هو 2 ولا عو المستعمل اما أ 4 ادس هو الواضع E‏ هر واما 
3 5 هو الاج فلا ن إلستدمل ھور المتكلم وهو ١|‏ شارع فوظ 44 ة كل ممما 
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قال « الامسة * المشترك ان تجرد عن القرينة ف<مل» وان قرن به مابوجب 
اعتيار واحد لمين ؛ 5 أكثر فكذا عند من جوز الاعمال فى المعنيين » وعنك 
المانع تمل » أو الغاء البعض فينحصر المراد في الباقى » أو الكل فيحمل على 
وال الاخ فلا ل الافظ المشيرك قد يقترن به قرينة مميئة للمراد 
وقد يتجرد عنها فان تجرد عن القراقٌ فهو 2ل الاعند الشافعى والقاضى فانه 
يله على المع كا تقدم . ومن هذا ءلم أن المصنف اختار مذهب الشانعى فى 
الاستمال لا في الل ¢ وان افكرنت به قريئة فقد بدل على الاعتيار أى 
و*ن أمثاط أنه سامع لله ديرك فلا تتصور منهمأ دهن غيره) ئ الجل ععى 
اعتقاد المتتكلم من لفظه أو ما اشتمل على مرأده والمشترك من الثانى وهو ما 
لامحتمل سوى الجل لان لا انی من الشافمى والقاذى وغيره) سوى الل 
فى معنييه فى أنه يجب أولا يجب هو الجل لان الاستمال أصبح مفروفا منه 
as‏ عليه عند هو لاء فكل هذه قرائن واضحة ندل على أن كلام المصنف. 
انما هو فى الل دون الاستمال فن أبن بء الايهام 

ك6 قال الاسنوى « ومن هذا إل أن المصنف اختار مذهب الشافى فى 
الاستءال أ ف الجل» أقولقول الاضتت ونقلءن الشافعى شەر تضوف ف هذا 
النقل كذلك قله البدخشى فبذا القول لم جزم المصنف بأنه مذهب الشافعى 
الابباج الاول ان تجرد عن القرينة فقال المصنف انه جل وهذا واضح علىرأى 
من سم هل المعترك على معكيية وعليه نہ4 الامام بقوله فېو جل ا ينا باعتبار 
حمله على الكل وأما من يرى الل فان جعله من باب المموم لم يكنءنده حملا بل 
مولا على المعاتى التي لا تتضاد وأما من جعله من باب الاحتياط وهو الختا ر )ا 
سيق فقد يقال لا ينافي الل على معنيين لاجل الاحتياط كونه تملا بالنسية الى 
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الاعمال اما للدعض أو الكل وقد يدل على الالغاء اما لليعض أو لكل أإضا. 
فتحصلنا على أربعة أقسام ذكرها المصنف على الترتيب * الاول ان يقترن به 
مايوجب اعماله في واحد فيتمين الجل عليه " وهذا اذا كان الواحد معينا 
فان ل يكن فيبقى اللفظ على اجاله وقد أممله المصنف ‏ * الثالى مايوجب 
اواعد الممين ويكون وجوب العمل به ني الميع لاجل الاتيان بذلكالممينوهذا 
هو عين الاحتياط والغرض من هذا أنه لا .ؤخذ م نكلام المصنف أنه لا يختار 
الجل فسكلام المصنف لايدل على عدم اختياره مذهب ااشافعى فى الجل ولذيك 
قال في جع الجوامع وشرحه لاجلال زاد الشافى وظاهر فيهما عند التحرد 
عن ع القر ان ١‏ أى المعيئة لاحدهئ كالصحوب کک المعممة ط فمل عليهما 
لظووره فيهما > وعن القاضى هو عند التحرد عن الة ن المعينة والمتممة مل 
ولكن ممل عليمما N‏ اه . فأفاد أن ا لجل فر معنييه للاحتياط لا ينافى 
الاجال وان كن خص القاذى بالنقل عنه دون الشافمى وجعل ل المشكرك على 
معئلية أو معانيه عند التحرد عن القرائن المعينة والمتممة او ره فيذلاك وأسب 
ذلك للشافمي وحده وقد قدمنا ان النقل عن الشافعى في هذه المسألة قد 
اختافوا فيه 
)١(‏ قال الاسنوى« الاولأن يثرن به ما و جب اعماله في واحد الى آآخره» 
وذلك كقولاك رات هتا اة 
(؟) قال الاسنوى«وهذا اذا كان الواحد معيئاً فان لم يكن فيبقى اللفظ على 

اجاله الى آخره » أقول اف المصنف ل مله بل هو داخل في قوله فان تجرد عن 
الةر بنة فجمل لان المراد جرد عر ن القر. كه لمن أو الك لهال فيدتئع حمل 
على كل المعاتى على رأي الما مين ies‏ الامام الرازى أو حو ل على اميم و 
على ماهو الثار عند الشافعية أو وجوبا عند الشافعى والقاضى م يستفاد من 
اليدهذى غير أنك قد علءث أن الوجوب منقول من الشافعى والقاضى مع نقل 
غيره عنهما . راجع ما قاله التاج السبكى في تكملة الابهاج شرحاً لقول المصنف 
ونقل عن الشافعى واافاغىالوجوب حيث لاقرينة احتياط لتقف على حقيقة الال 
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اعماله في أ كثر منه فيحمل على الكل عند من يوز الاعمال فى الممنيين ومن 
ف الباق © فان كاذ الباقى واحدا حملعليه وان تعدد فهو تمل الاعند الشافعى 
٠والقاضى‏ . وهذا اذا كان البعضالملغى معينا والا فمو مل بين اجيم * يع * الدام ان 
درل به ما وجب لاء |( كل فيحمل على ال ی الجازى لتعذر ۳ آي فان 
كان البيعمض ةط ذا از جملناه عايه وان کان لكل واحد مما عاد وقد 

(١)‏ قال الاسنوى 2 الثالى م لودب اع اله ف ا ماه فمل على الكل 
الى آخره » مراده بالكل كل ما أوجبت القرينة اعمال الافظ فيه وهو الاكثر 
>ن واحد كقولك رأث عينا ری م الالوان أى الهس والماصر 03 وعنك 
المائم من ع اعماله مھا مل قان قات كف كو خيلا عند و جود الةر اله ة الموجية 
لمارا الا 0 قلت قال 0 فى المعصول 0 أن اک المعالى عند اجوز ' حمل على 
اجيم للقرينة وعند المانم تمل ان تكلم مرة ولا اعتبار بالقريئة للدليل الدالعلى 
المنع وان تكلم به درثين فحمول على اجيم لقره وا ذماء الماع لواز ان راد 
بکل تک مءنى آخر والاصل ان اكلام مفروض عند الحاد الافظ فعند الماع 
جل ولا عبرة بالقرينة . كذا رخذ من البدخشى 

() قال الاسنوى « الثالث ان قرف به ماو جب الفاء البعض فينحصر فى 
الباقی الح 0 كقولك راق عيناغير الذهب فان كان الباقى واحدا حمل عليه ورجع 
#ل فى ي ألبافي عند من منع وحمل على كل الياقى عند من :1 نع . . وهذا الةم 
ایتا برح الي مااقترنُ به قر شه ب 1 عار 1 8 من واحد 

09 ) قال ااي 2 الرابع أن إقترل 4 ماو جب اإلغاء الكل لدي على 
المعى اليا ازی 4 أى الذى لا دمارضه ا قال ا رى ممئاة حمل على >ازات 
E‏ الحقائق الماع ة قال اليدخثى ولا گی أنه لاد دن ع التقييد (عدم المعمارضام 
وهو واضح ١‏ بد[ عل قوله a‏ د ذلك فان لعارضت ألا آخر ه فأنه خد مه أن 


ماق له كان عند عدم الممارض 
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لعارضت وحيةة-ذ فان تر جج لعض ايجاز ات على عض و عليه رجانه اما 
نفسه وذلك بأن تتساوى المقائق ويكوث بعض الجازات أقارب الى الحقيقة 
من الا خر واما بأصله وهو المقيقة وذلك بأن تتساوى الجازات ولكنيكوذ 
عض الطقائق ارجح من إعضلوعدمت القرينة الما فان تساويا أى الحقائق 
والحازات دی الاج ال 4 وكذلك أن , رجح إعص إن ازات على الممض اله خر 
0 ولكن رجح ا ذاك وهو <شة.ةةه على اش هذا فیمقی الاجال اتا 
لتعادظط) 3 وهده المسائلة لدست ف المنتخب ولا ف کت الا مدذدى وان الا جب 
1 ۱ 5 0 : 
قال « القصكف الشاد شس د ال وخاز 
الحقيقة فعيلة من امن ععى الثابت ا المثدت نقل الى العقد المطا بق ثم 
والتاء لتقل لظ من الوصفية الى الاسمرة . والمحاز مفعل من الجواز عى 
العدور وهو الملصدر EY‏ تقل الى الفاعل ْم الى الافظط امس عمل ق 
معى 
عدمة وء الى سم ائل . | المقدمة فى 1 كلام على لفغاى الحقيقة والعاز 
وعلى مءنا ا د وات 4 ومقصوده الاعظم دا أن 3 اطلاق لفظطى 


غير موضوع له يناب المصطاح وفيه مسائل » أقول ذكر فى هذا الفصل 


)0 قال الاسنوى « واما بأصله وهو المقيقة بان :تساوى المجازات ولكن 
تكون بعض الحقائق رجح م ن عض الى 2 ه ». قال الهف_ترى ان فى رححان 
عض <قا اق المعترك أنظرا اذ رجانه يذا افى الاشتراك اه وذلك لانها ءا كاذ مشتركا 
بين معنييه أومعانيه لتبادر كل من الممنيين أو المعانى من اللفظ على التساوى . 
وأجاب البدخثى فقال قد يترجح البعض بالنظر الى تفس الصيغة ما قيل فى القرء 
لان ايض بالمغهومية منهأولى من الطهر بانبائه عن ا جم بدليلالمقراة والقرءلاجماع 
الماء والناس والاجماع فى الحميض للكونه دما #تمعا فى الرح دون الطبر وعن 
الانتقال يقال قرأ الحم أى انتقل والدم هو المنتقل من الداخل الى الخارج اه 
وحاصله إن الترجيح من جبة لابنافى التبادر من الافظ 
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المقيقة والمجاز على المءنى المعروف عند الاصوليين اغا هو على سبيل الجاز . 
فأما الحقيقه فوزنها فعيلة وهي مشتقة من الق والحق لغة الثبوت قال الله تمالى. 
2 ولكن حقت كلمة المذاب على الكافرين» اى تثبت ومن اسمائه تعالى اقلا نه 
کل ەى مقتول 8 فالمقيقة أن كانت وى الفاعل فمناها ألا مه من قوط حق 
الثىء بحق بالغم والكسر اذا وجب وثبت وان كانت هى المفمول فعناها 
او اللثيت الى الا عتقاد المطابق للواقع مجازا كاعتةاد وح_دانية الله تعالى قال فى 
المحصول لانه أولى بالوجود من الاعتقاد الفاسد وقد يقال انما كان عمازا 
لاختصاصه سعض أفر اد الثابت فصار كاطلاق الدابة على ذوات‌الار لع ثم نقل من 
الاعتةاد المطابق الى القول الدال غلى المعنى المطابق أىالصدق لعين هذه الملة ا 
قال فى المحصو ل ثم نقل من القول المطابق الى ‌المعى المصطلح عليهعند الاصوليين 
استعيله فا وضع لله حقيةا لذلك الوضع . قال فظبر ان اطلاق لفظ الحقيقة على 
هذا المعنى المعروف ليس حقيقة لغوية بل مجازا واقما فى المرتية الثالئة لكنه 
حقيقة عرفية خاصة . ولقائ ل أن بقول جوز أن يكون لفظ المق موضوعا للقدر 
المعترك بين ايع وهو الثبوت. سامنا لكن لانسل أن كل مجاز مأخوذْمما قيله. 
بل الميع مأخوذ منالأقيقة . وأما معنى الحقيقة فى الاصطلاح فهو ما أشار اليه. 
المصنف بقوله الافظ المستعمل ال فقوله اللفظ جنس لكنه جنس بعيد فالتعبير 
اقول اجىت ورل المستعمل خر جعنه المبمل والافظ الموضوع قبل الاستعمال 
)١(‏ قال الاسنوى « فقوله اللمظ جنس لكنه جنس إعيد فالتعبير بالقول. 
أصوب » وقال التاج السبكى فى التكملة فقوله الافظ جنس وقد قلنا غير م 
اله جنس بعيد واف الاحسن أن يأتى بالقول اه وأقول ان التاج السبكى تفسه 
عرف المقيقة فقال الحقيقة لفظ مستعمل فما وضع له ابتداء اه فقيل عليه أولى 
منه قول لانه جنس اقرب ورد بان القول يطلق على الاعتقاد ولي عرادافلفظ. 
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فانه ليس بحقيقةولاجاز اسياى وقوله فما وضع له يخر جه الجاز وقولةاصطلاح 
التخاطب بتناول اللخوية والشرعية والعرفية فان الصلاة مثلا فى اصطلاح الاغة 
حقيقة فى الدعاء جاز فى الاركان الخصوصة وف اصطلاحالشرع بالمكس * واعلم 
أن المراد بالوضع فى الأقيقة الشرعية والعرفية هو غلية الاستعال و فىالاغوية هو 
مخصيصه بهوجعله دليلاءليه وارادة المصنف لطا لالستقم الا اتیل المفترك فى 
معتبيه فأفيمه. وهذااهد برد عليه الاعلام فاق الد صادق ا دع الست 
أولى منه . وبهذا تمل المواب عما اعترض به الاسنوى والتاج 5 واوكانت 
الاصوب أو الاحسن أن الى بالقول لاني به التاج السبكى فكتابه جع الموامع 

)0 ا( قال الاسنوى « وهذا الحدبرد عليه ؛ الاعلام فان الح دصادق عليها الى آخره» 
أقول أما الاعلام فسيأنى الكلام عليها وأما الجازات فبي موضوعة عندالمصئف 
اوضع النوعى وهو ما كان بثبوت قاعدة دالة على ان كل لفظ ممين لادلالة على 
می بنفسه كرو عند القر ينه ة اللائمة عن ارادة ذلك المع نی لعين لا دتماق ذلك 
الممنى تعلقا مخصوصا ودال عليه ععى انه 0 منه بواسطة القرينة لاواسطة 
هذا التعيين حي لوم بثدت من الواضع جواز الجاز اكان فهم المعنى الجازى 
والدلالة عليه عند القربنة يخلافها مخلاف الحقيقة فان المراد بالوضم فما نعيين. 
الف للدلالة على المءنى بنفسه سواء كان ذلك التسيين بأفراد الافظ بذلاك أو 
بادراجه فى القاعدة الكلية الدالة على ان كل أغظا يكون بكيمية كذا وكذا 
قبو مشى فيث_مل الوضع الشخهى وأحد قسمى ألو ضع النوعي دون القسم 
الآآخر منه وهو ماذكرنا في الجاز فان الرإد من تميين الافظ 9 ت قاعدة 
كلية للدلالة على المعى بواسطة العلاقة والقريئة فدخلت المْقائق الموضوعة 
بالو ضع الشخصى والمقاء ق المو ضوعة بالوضع النوعى كالمركيات و ال والجموع 
والمصغر والمنسوب مما يدل على المعى بحسب الطيئة والمادة وخرج الجاز و اندفع 
اعتراض اى .ولذيكقال ف جمع ا وامع والحقيقة لفظ مستعمل فا ما وضغ 
له ابتداء اه وأراد اوضع ابتداء عدم توقف الوضع المذ كور على وضع آخن 
بان يكو ن‌الوضم الا“ خر ملاحظا فيه فيخرج بهذا القيد.اءعى قول ابتداء حينئف 
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محقيقة ولاجاز ا سيان : وأيضًا فالڪاز موضوع عنده لان المراد من وضعه 
هو اعتبار العرب لنوعهوقدجزم باشتراط ذلك كاسيأتي فلابد فيه من قيدفيال1د 
لاخراجه لان المذ كور هنا صادق عليه . وقوله « والتاء لنقل النفظ » اعلم أن 
الفميل ان كان ع الفاعل فانه يفرق بين مذ كره ومو نثه بالتاه فتقول مررت 
وجل عليم وأمرأة عليمة وكرم وكرعة وان كان عمى المفعول فيس_توى فيه 
لمن ك ر والمۇنث فتقول مررت برجل قتيل وامرأة قتيل ويستثى من ذلك ما اذا 
کے أ اكول انتيل الابنناء ا لو ایل عدون الوق كقوالة تال 
والنطيحة أى والبهيمة النطيحة فانه لابد من التاء للفرق فالقيقة ان كان ععنى 
الفاعل فتاوه على الاصل واف كان عمنى المفعول فى اعا دخلت لانتقال المحقيقة 
من الوصفية الى الامعية لان بينا أا نقات الىالافظ المستعمل بالشروط وجعات 
اسما له وجو ز أذيكون المراد أذدخوطا للاعلام بالنقلوقوله«والجاز مفعلا» 
. بريدأن اطلاقلفظ الجاز على معناه المعروف عند الماماء جاز لغوى حقيقة عرفية 
وذلك لان المجاز مشتق من المواز اذهو التعدى والهيور تقول جزت المكان 
اللاي أ عيزثة وورق عا دتمل لان أن ل عون فقا زااؤاؤه فا ينه ول 

خر اال الج لان المشتقات تتبع الماذى الجرد فى الصحة والاعلال وهم قد 
أعلوا قزل المنافى ووو ر ج 5 وانفتاح مأقيلبا فإذلك أعلوا لجاز 
والمفعل ستعمل <قيقة:فى الزمان والمكان والمصدر تقول قعدت متمد زيد 
وريد قذوة ولك او وماذ قنوده أو ماق قدودة كوك ا اا فى الال 
حقيقة اما في المصدر وهو الجواز وام فى مكان التجوز أو زمانه وأجمل المصنف 
الزماف لماستمرفه. ثم اف لفظ الجازنقل من ذلك الى الفاعل وهوالجائر أى المنتقل 
ا یما من الملاقة لانه ان نقل من الجاز المستعمل في الم در فالملاقة هي 
المجاز ومدخل المشترك 3 ورج ينا حر الصلاة اذا استعملها اهل الشرع ف الدماء 
وأهل اللغة فيالاركان المخصوصة لانم يستعملفها وضع له ابتداء با معي المذ كور 
وتال المصنف الافظ المستعمل فما وضع له في اصطلاح التخاطب فكلا التعر مين 
عدنى واحد وكلاه) لانخار من کف 


)0159( 


الجرئية لان المشتق منه جزء من المشتق فصار كاطلاقهم لظ العدل وهو مصدر 
على فأعل المدالة فةالوا رجل عدل أى عادل » واف تقل من الجاز المستعمل فى 
اكان فالعلاقة هى اطلاق اسم اللو ازادة الال وتمبرعنه بالجاؤرة. وأما لجاز 
المستعمل ف الزماف فانه ليس بينه وبين الجائر علاقة معتبره فلا يصح أن يكون 
فاو مه فلاف أله الف فأؤيمة فاه دن عاسن كلامه ۰ 3 ان الجائزر ٠‏ 
اعا طاق <ة.قة على الاحسام لان اواز هو الانتقال كن حير الى حير وأما 
الافظ فم ض عتنم عله الانتقال فنقل لفظا المحاز من مى الجاأز الى الم 
ر مع ع3 ل حار هن معى. اجااز ى 
المصطلح عليه عند الاصوليين وهو اللفغل المستعمل ف معى غير موضوع له 
اسب المصطاح واطلاقه على هذا المعى عي سدیل التشميه فان القدية اللفظط دن 
مءنى الى مءنى كاطائر من مكاف الى مكاف آخر فيكون اطلاق لفظ الجاز على المعى 
المصطلح عليه مجازاً لغويا فى المرتية الثانية حقيقة عرفية . فأما قوله الافظ 
المستعمل وقد ع رفت شر حه م قم 07 م قوله ف معى غير مو ضوع له فاحترز 
د عن ع اطقيقة ويؤخد همك أن لار ع الصف لا استازم المقيقة لا نه شرط 
تقدم الوضع لاتقدم الاستمال وهر اختيا و مدي ي و <زم باستاز أمه فياصو ل 
فى الكلام دي اطلاق م المأعل ا 1i‏ اذى ونقله فى ! کلام عن ل 
ا و E‏ م ال وهو ضمیف على کس ما جزم اول و اصحح 
ان الا أدب شيعا ا م قو له مەم الممطاح فق 4 | كلانه اموا : أحدها 
للاحتراز عن الملم المنقول كبكر وكاب فانهليس عحاز لاله ل ينقل لعلاقة .الا 
اشير اط العملاقة . الغا اون الد شاملا لا زات الاربعة اغأ أل 0 
والشرء عى واا عرق العام والمرق |الخاص الى بالاء طلاح الذى 1 اعم من لو نه 
لفو رعاو عرفيا وهذا الخد برد عليه الجاز المركن وذلك لان شرط 
الجازأان کون موضوعا أشىء ولكن إس ةعمل فىغيره لملاقة قور واا كت 
)0( قال الاس_:وى « وهذا اد برد عليه لاز ام رک وذلك لان شرط 
الجاز ان يكون موضوعا لشىء ولكن الخ » قال في + مع الجوامع والعاز الافظ 
تفل وضع ان لملاقة اه . قال شارحه الجلال المراد عمد 5 وهو 


)١6٠١( 


عند ا مصنف غير موضوع أنه قد قال فى التخصيص قانا المركب ل يوضم وقد 
وقعت للشارحين فى هذا الفصل مواضع يخبخىاجتنابها * واعلم أن هذه الاعمال 
كلها ماعدا الحدين لم يتعرض طا الا مدى ومن تابعة كاين الحاجب 

قال « الاولى» المقيقة اللغوءة موجودة وكذا العرفية العامة كالدا بة وحوها 
والخاصة كإلقلب والنقض واجّجع والفرق واختلف ف الشرعية كالصلاة واازكة , 
والحج فنع القاضى وأثبت الممتزلة مطلقا . والحق الما عجازات لفوية اشتهرت 
لاموضوعاث متداً والا ل تكن عربية فلا يكوذ القرآث عربيا وهو باطل لقوله 
تعالى « وكذلك أنزلنادقرانا عربيا» وحوه .قيل المراد بعضه فان الحالف على أن 
لايقراً القرآف ينث بة راءة بعضه. قلنا معارض جا يقال انه بعضه .قبل تلك كلات 
قلائل فلا رجه عن كونه عر بيا كقصيدة فارسية فما ألفاط عر بية. قلنا رجه 
والا لما صح الاستثناء .قيل كنى في عر يدها استعالطها في لتم ٠‏ قلنا خصيص الالفاظ 
بالاخات بحسب الدلالة قي ل منقوض بالمشكاة والقسطاس والاستبرق والسجيل: قلا 
وضع العرب فيها وافق لغة اخرى » أقول لا فرغ من الكلام على الحقيقة لغة 
واصطلاحاشرع في بياذ وجودها. والمقيقة تنقسم الموأر بعةاقسام: احدها اللغوية 
ولا شكفى وجودها لانا نتقطع باستمال بعض اللغات فى موضوءطاما كار والبرد 
والسماءوالارض. و بدا المصنف باللغوية لان ماعداها فرع عنها.الثانى العرفية العامة 
لجاز فى الافراد اه . وقال >شوه ان قوله في الافراد حال فالم_ى اللفظ حال 
كونه في الافراد لاني التركيب ولماجعل ابن قاسم الافظ ق التعريف شاملاالمفرد 
والمركب اعترضوا عليه بانه الف لا قدمه فى تقرير عبارة الشارح أى الجاز 
حال کو نه ى الافراد لافي التركيب وان المصنف لم يذ كره أيضا قلا وجه 
لادخاله في كلامه اه . ومن هذا تمل ان لظ الجاز عند الاطلاق ينصرف الى 
المجاز في لمرد دون المركب فهو ا داخل في المءرف فلا إضر المصنف خروجه 
من الحد لان المد قاصر على الجاز المفرد كالمحدود على ان التحقيق ان المركب 
موضوع باعتبار اطيئة الثر كيبية لاتطلق عليه اقيق فى الااصطلاح . قاله عبد 
الحكيم فلى المطول وني النفس من ذلك شىء. 


)05١( 


وهى الى انتةات عنمسماها اللغوىال ىغيره للاستى لالعام بحيث هجر الاول.قال 
فى الى#صول وذلك اما «تخصيص الاسم معض مسميائه كالدابة فانها وضءت فى 
اللغة اكل ما يدب كالا نسان نقصصها العرف العام عا له حافر واما بأشتمار ا لجاز 
يحيث إستنكر معه استعال. المقيقة كاضافتهم المرمة الى الجر وهى فى المقيقة 
مضافة الى الشرب . الثالث العرفية الخاصة وهو ما لكل طائفة من العاماء من 
الاصطلاحات الى مخصهم كاصطلاح الفقباء على الةاب والنةش و الج والفرق 
الى بيانها فى القياس "2 واصطلاح النحاة على الرفع والنصب والجر 
الرابع الششرعية وهى اللفظة الى استفيد من الشارع وضعها كالصلاة للافمال 
المخصوصة والزكاة لاقدر الخرج . قال فى 0 ل سواء كان اللفظ والممنى 
0 عند أهل اللذة کا“ وائل السور عند من يجعلها اسم أو 6 ا معلومين هم 
كنم كنهم ل يضعوا ذلك الاسم لذلك المءنى كافظة الرجمن لله لمال فان كلامنهما كان 
سارل هم ول يضعوا اللفظ له تعالى 3 قالوا حين نزل قوله تعالى< قل ادعوا 
الله أو ادا الرحمن » انا لانعرف الرحمن الارج ن اليامة أو كان أ حده) و 
والا > ر معلوما وم والصلاة . اذا علمت ذلك فقد اختافوا فى وقوعبا ”) 


)١(‏ قالالاسنوى «الثالث العرفية الخاصة وهو مالكل طائفة من الملماءمن 


حت 


الاصمطلاحات الى مخصهمكاصطلاح الفقهاء على القاب والنفض واجتمع والفرق ا 
اقول الغاب ده النظار >ن مونأه اللغوى الى راط خلاف ما اله المستدل لعائه 
للالحاق باص له و نلوا النتقض دن موذأة الاغوى الى ابداء الوصف المدعى عاةه 
بدون المكي وثقاوا ام م ن مغناه اللغوى لاجمم بين الفرع والاصل فى حك 
لعلة e‏ ونقاوا 30 >ن > متاه اللغوى 0 خصوصيه الاصل علة الى 
أو حمل حخصوصيه ة الفرع انما وقد سب الاسنو هذه إلامثلة الاربعة رى 
تافتمهاء وفصل الجاربرى في ذلك واكل وجبة فان ألفقباء إستءملونها كا إستعماها 
عاماء المدل 
(؟) قال الاسنوى « اذا عامت ذلك فتقد اختلفوا في وقوعما فنغه القاضى 
الخ » أقول قال البدخثى والتحقيق ان عل التزاع على مافي شرح الختصر 


(۲) 


فنعه القاضى أبو بكر وقال ان الشارع لم يس تعملها الا فى المقائق اللغوبة 
فالمراد بالصلاة الأمور بها هو الدماء ولكن أقام الشارع أدلة أخرى على أن 


الالماظ المتداولة شرعا وقد استعمات فيمعانما اللغوبة فل ذلك بوضم الشارع 
ها لمناسية اولا واستماطا فما لامناسية يغرينة مجازا من غير وضع مغن عن 
القرينة لتكون عازات لغوية ثم غابت ف المعاني الشرعية لسكثرة دورانما على 
ألسن اهل الشرع لاحتياجهم الى التعبير عنها دون المعالى اللغوية فصارت حقيقة 
عرفية لم حى اذا وجدناها فى كلام الشارع جردة عن القرينة عتملة للمعى 
الاغوى فعلى اما حمل فاختار القاذى الثالى وهو أن ذلاك ليس بوضع الشارع 
بل بالطريق المذكور وأنها حمل على المعنى الاخوى واختار غيره الاول وهو انه 
بوضعه وانها مل على الشرعى بعد الاتفاق على انها صارت حقائق في معائيها 
الثواتى أَبنا وانها اذا وقعت بلا قرينة فى كلام اهل الكلام والفقه والاصول 
وغبرم من اهل الشرع حمل على المعالى الشرعية اه . وهذا هو الموافق لاماعدة 
الى قررها عاماء اكلام والاصوليون والفقهاء من ان الالفاظ الى تقع في كلام 
الشارع اذا كان ها معنى عرف عنه استميله فيه وجب “ملا عليه الا اذا وجدت 
قريئة تصرفما عنه لان هذا الممنى مار هو الممى القيقى عده في اصطلاح 
مخاطيه وقد قدمئا ان اللفظ يكون حقيقة في المعنى اما بتعيين الافظ له بحيث 
منه عند أطلاقه واما بان اغالب استماله فيه <حی يفوم منه عند اطلاقه 
)١(‏ قال الاسنوى «فنعه القاضى او بكر الخ» اقولقال البدخشى واختاف 
فى تفسير قوله قال الاستاذ معناه أن ما استعمله الشارع من الاسماءءكالص_لاة 


يفوم 


ونحوها فى المعالى الشرعية لم يخرج بذلك عن وضع أهل اللغة بل هى تفرر على 
حقائةها الاخوية وقال الراغى معناه اف معانيها الشرهية حقائقها الاغوة وقال 
الى »ذهب القاذى اف كل هايدعى انه حقيقة شرعية فو مجاز لغوى وزاد 
عليه الخاربردى قوله ل تبلغ وتبة الحقائق أى باقية على معانها اللغوة والزيادات. 
غيرداخلة فى معانيها قال الفنرى وكلامه بلا اشكال اولى بالاتباعلملو مرتبته اقول 
لاخفاء فيضعفه اذ المحقق من يعرف الرجالبالمق لاالمق بالرجال بل افق التفصيل. 


(e) 


الدعاء لا قل الابشرائط مض مومة اليه و أثيته الممتزله فقالوا نقل الشارع هذه 
حقائق لعو به ولاعازات عمها 1 وقوله مطلقًا أى سوا ء كاف فا مناسية أملاخلاف 
مذهينا کا ای أو سواء كا نك أمماء للفعل كالصوم والصلاة أو للفاعل کالما 
وهو المسمى عندهم بالديزية ا سيالي في فروع النقل . واختار امام الحرمين 
والامام والمصنف اما لم تستعمل ف المعنى اللغوى وم إقطع النظر عنه حالة 
الاعتدها ل دل أسدوما ما الشارع ف هذه العا ا ا وس اللا الخو د 8 دكن 

العلاقة فالصلاة مثالا لاكانت ق أللغة موضوعة للدعا ع والدعاء جز e‏ ھن د 

الشرء عى أشرعى 


هذه الالفاظ بذلك خارجة من لغة العرب لانقسام اللغة الى حقيقة وعجاز . 


أطلفت على الى الشرعى عازا سمية لاشىء بأمم بعضه ولا كود ن 
فتلخص أن هذه الالفاظ عازات لغوبة ثم اشتورت فصارت حقائق شرعية . 
وهوانه ان أراد تقربرها على <قائقها ما ذكره المراغي فهو باطل تاقطع بام 
معان كدت وكاث أهلالاغة لاددرقوما واف وي امها دما ی مہ انها أغة وف 
مھا ہا ا مجازات ليست يحقيقة اصلا فهو باطل اإظا لاما تفهم مما بلا 
کر نه ة وان اريك أن مدأ نيهأ الى دعئى 5 وذ الالماط فا حقائق شرعية مشتملة 
على المعالى اللغوية وزيادة والأالفاظ مسئّوماة ف الاو به الماصلة في ضهن الشرعية 
لافى المجموع المركب هنما والزيادة 5 أشبار اليه ال جار ردى فهى مقررة على 
حقائقها اللغوية وكو مها ازات لاستمال العام فى الخاص فهذا باطل ايضا للقطع 
بان قول الشارع صاوا أدس ممئاأة افعلوا الدعاء الذى ف صضون الاركاث المخضصوصة 
وان اريك اا | حقائق لخو د 0 واستاطا ف الشرعية ادس وضع الشارع انأها هذه 
المعافى فله وجه وستحفةه وقد حمقه عا قدمناه فى عة عل اللزاع وان معى 
قزل هو أن ذلاك ليس وضع ألما شارع دل بالط داق إ1 ES‏ اى بط ردق غائة 
الاستمال في المعاتى الشرعية لكثرة الدوران على أاسن اهل الشرع حى صارت 
حقيقة عرقية د نال درف ا اص ومن ذلاك 5 ان ما أقاله الاسنوىي ان قولالقاذى 
الى بکرمن اف الشارع ل ستعماما الا في الحقائق اللغوبة الخ باطللا نه ععمى ماقاله 


° 


)١64( 


وهذا هواختيار ابن الماجب أبضا وتوقف الأ مدى فل مخترشيئا وأشار الى أنه 
الق وهذا الحلاف فيالوقوع . وأما الامكان فقال فى المحم ول انه متفقعليه وقال 
ف الاحكام لاشك فيه . وماقالاه انوع فقد نقل أبوالحسين فى المعتمد عن قوم 
امم ا امكانه ونقلعنه الاصفها: الى فىشرح ارول وار 2 والالم تسكن 
عربية » أى لولم تكن هذه الالفاظ مجازات عرفية بل ابتدأ الشارع وضعها ذه 
المعالى لكانت غير عر بية لان المرب ١‏ تضعها طا لاحقيقة ولا ازا واذا م تكن 
عربية فلا يكوف القرآف عربيا لمكن القرآن عربي اقوله تعالى « وكذلك انزلناه 
قرأ نا عربيا وقوله تءالى « قرآنا عربيا غير ذيعوج » وقوله تمالى « وما أرسلنا 
إن زوك ل الا باساذؤومه » وهذا الدليللايثيت به المدعى لانه لا مطل المذهيين 
الا خرين بل مذهب المتزلة فقط . وقوله « قيل المراد بعضه ال » اى أعترضت 
المعترلة على هنذا الدليل بأربعة. أوجه : أحدها ان هذه الآ يات لا تدل على أن 
القرآث كله عر بل على أن بعضه عر لان القران إطاق على موعه وعلى كل 
جزء منه وطذا لوحلف لارا آلة رأ حنث بقر اءة بعضه و<وابه أن استدلالم 
جى مع زيأدة لطارردى: وقد عات انه باط وان التحقيق ماتاله اليدخثى في 
بياث ماقاله | القاذىو لايكون هناك فرق بين ماقاله القاذي وماقاله المصنف واختاره 
0 من أن هذه الالفاظ مجازات لغوية ۴ ا ت فصارت حقائق شرعية 
ی <قائق ذلاك لابوضع الشارع ايأها لای اماق وقد قلنا أنه 54 بی فی کون 
اللفظ حقيقة في الأ أنه لو ضع له أو الشعور فيه حى يفوم منه نفسه يدول قرشة 
ولذلك كتب البدخشى على قول الممنف والمق انهاجازات لغوبة اشنهرت فقال في 
تلك المعانى بعد استمال الشارع اياها فما مجازاً عمونة القرائن ثم بعد الاشتهار 
فهمت بلا قرينة وصارت اللقائق اللغوية مبجورة في الشرع . هذا هو المراد 
بكو ما حقائق شرعية لا انها موضوعات مبتدأة وهذا يشعر بانه مذهب ثالث 
بناء على ان القاضى ذهب الى ان معانيها الشرعية حقائتها اللغوية ما صرح به 
المرائغى والجاريردى والفنرى أو وذلك لك التحقيق ان هذا عين قول القاغي 


ا عرفت أه. 


)١هه(‎ 


املك :وان ادل عل أف الأراة. بالقر ان اسن :فيو ارش رلا زره الا هة 
اله عض القرا ف فانه لو أطلق عليه بعض القران حقيقة لماكان لادخال البعض 
معنى وأ ضا فلا ن عض الشىء غير الشىء واذا تعارضا تساقطا وسل ماقلناه أولا × 
و 0 أذ ماذكره م نالحنث نوع فقد نص الشافعى على ماحكاه الل 00 اب 
المدق أنه لو قال لمبده ان قرأت القرآن فا نت حر لا يعتق الا بقراءة ايع 
الثانى أن هذه الالفاظ وان کانت غير عر ديه ة لكم | ولا دل فلا رج ا 6 عن 
كونه عربيا كقصيدة فارسية فما اظ عربية فانها لا خرج بذلك عن كونها 
#ارسية ٠.‏ والجواب أنا لا نسل دل حرج عن كولة عر یا قطءاأ بدليل صحة 
الاستئناء فنقول القرآن عرنى الا كذا وكذا ومثله القصيدة أيضا . الثالث أنه 
,>كنى فى كون هذه الالفاظ عر ية استعال العرب ها من حيث اة وحينئذ 
قأستم)ال الشارع ا فىغير المعى اللذوى لامخرحها عن ذلك و<وابه أن لانشن 
الالفاظ بكو نما عربية أو فارسية ليس خكا حاصلا لذات الالفاظ من حيث هى 
هى بل سب دلااتها على تلك المعالى فى تلك اللغة فلا نصير الافظ عر با الا اذا 
دل على الممى الذى وصعه المرب له 7 وفما اله لغار لل الحق ان العربى لامخرج 
عن عر ١‏ داه باس تم اله فى معى اج 00 وبدل على ھا أن الاعجمى كابر اهيم لامخرج 


)١(‏ قال الاسنوى« بل المق أن العرلى لا رج عن عربيته باستم اله فىممنى 
0 »هو م قال والأق ضا اف اشكمال القراذ على مثل ارادم ما هو عجمى 
وم خر ج باستعال العرب عن «جميته لامخرج القرآذ عن كونه عربيا لان كل 
ماف القرآذ من الالفاظ المحكية هى من القرآن عكار نما من قبل الله الى وان 
کان المحکی ليس عر بيا الاترى ان كل ما اشتمل عليه القرآن كلام الله تعالى وان 
كان بءعض ما كيه الةرآن كلام موسى عليه السلام تارة وكلام فرعون تارة 
أخرى وکام غيرهما وهكذا على ان هذه المناقشات لافائدة ذبالانه لاخلاقف 
لاحد في أن المعانى'التى ارادها الشارع من الفاط القرآنت والفاظ الاحاديث 
واش رت حى صارت م من تلك الالفاظ لامجوز حمل تلك الالفاظ علىغيرها 
وستوي بعد ذلك فى خد إلا حكام منها انها مجازات اشرت حى عاك 


)١65( 


عن العحمة باستعال العرب له فى معى أ خر كا صرح به النحاة وطذا منعوا 
صرفه وهذا اذا قلنا ان اللغاتاصطلاحية فان فلنا توقيفية فنى الك بتخصيص 
البعض بالهرلى بحيث يتقوى به جوابالمصنف . الرابع انه منقوض بألفاظ واقعة 
فى القراق الست عريية يلمعربة فاق المشكاة خيفية كا قال فى ال #مصول وهئدية 
كا قاله الاأمدى وابن الماجب وهى الكوة والقسطاس رومية وهى المزان 
والاستيرق فارسية وهى الدرباج الغارظ وسجيل أيِضا فارسية وهى الحجر من 
الطين وأجاب لصتف با آنا 0 اذهذه الالفاظ ليست عربية بل غايته ان وضع 
العرب لطا وافق وضع رھ ” الصا دون والتنور فان الاعات متفقة فما J|‏ 
فى الحصول وين سامنا خروج هذه الالفاظ عن مقتضى الدليل فيبقى ماعداها 
على الاصل . وهذا الذى صححه المصف والامام 8 المعرب لم يقم فى 
القران نقله ابن الماجب عن الا كثرين ونص عليه الشافعى فى أوائل الرسالة 
فقال ما نصه : وقد دكا م في القرا ذ ذفن أو امه اك عن م العض ما تکام فيه لكان 
الامساك أولى ره ا دن ٠.‏ السلامة ان شاء الله ثءالى ذال م قال ان ى 
القرا ذعر 5 و افا هذا لفظهبحروفه ومن الرسالة نقلته ثم انه أطالالاستدلال 
فيالرد على قائله ثم قال والله تعالى قر لنا وهم وم ايحم الآ مدى شيعا وصحح 
اين الحاجب وقوعه مستدلا باجاع النحاة علىان ابراهم ووه لاينه مرف للعامية 
والعجمة # واءلٍ أن المصنف ميرتب هذه الاعتراضات على الوجه اللائق فان اللائق 
ا الابتداء بالثالث ثم بالثاني ثم بالاول فيقول أولا لا ندل انها غير عربية بل يكفى 
مہا استماطا عندث . سامنا لكن لايخرج القرآن عن كو نه عر بينآ لانها قلائل . 
سامنا خروحه فايس عمتنع لان المراد من قوله تعالى «ة قرآنا عر دا » وهواليبعض 
قال « وعورض أن الشارع اخترع معان فلا بد طا من ألفاظ . قلناكفى 
التجوز وبأن الامالت ف اللغة هو التصديق وفى 3 فمل الو د 
لانه الاسلام والا م يقبل من مبتغيه لقوله تعالى ٠‏ ومن يبتغ غير الاسلام 
حقائق أو أن الشارع وضعها ابتداء فان هذا الحلاف لايكون له رة أصلا 
(۱) قال الاسنوى « بل غايته ان وضع العمرب ها وافق وضع غرم »أقول 


)١ةا/(‎ 


دينا فلن قبل منه © ول يز استئناء امس من المؤومن وقد قال الله تعالى 
» حجنا من کان فيها من المرّهنين فا وجدنا فيها غير ديت من المسامين 6 
والاسلام هوالد ن لقوله تعالى « ان الدينءندالله!الاسلام » والدبن فعل الواجبات 
لقو له مال «وذلك دن القيمة» قاناا لاعان فىالشرع تصديق خاص وهو غيرالاسلام 
والدين فاا الا تياد والعملالظاهر وطهذا قال مالى«قل لم تؤمنوا ولسكن قولوا 
اسامنا » e‏ لصدق ليون على امل إسيب ان التصديق قرط 
صحة الاسلام» اقول ان الممتزلة طمنوا أولا فى مقدمات دليلنا فاجينام فانتةلوا 
إلى انض بالمشكاة وشيم | فأجبنام فانتقلوا الى المعارضة فةالوا ماذكرتم وان دل 
على أن الشارع ما ادا وضع هذه الالفاظ هذه المعاى لكنه معارض بوحوين : 
أحدض الى وا خر تفصيلى . الاول وهو الاجالى أن الد دارع اخترع معانى لم 
تكن مقر العريقلذ بد لماامن ألقاظ دل علنها و ستل أن بكو الواضع 
ما هم المرب لام الوا فيكون الواضع لها هو الله آمالى ذتكوذ شرعية 
وجوابه انا لانسل انه يجب احداث وضع ها بل يكفى التحوز ا وضءته العرب 
لحصول الأقةصود وهو الآفهام وقد تقدم الضاحه عند حكابة المذاهب . الدليل 
الثاني وهو التفصيلى ان الاعان ستعمل فى غير معناهالاغوى فيكو ف شرعيا بيانه 
ان الاعان فىالاغة هو التصديق قالالله مالي (وما أنت ع من لناولوك:ا صادؤين © 
وفى الشرع فمل الواجبات وذلك لان الاعان هو الاسلام والاسلام هو الدين 
. والدن فول الوجبات ينتج ان الاعان فمل الواجبات . واعا قلنا ان الاعاذ هو 
الاسلام لوجبين : أحدهما انه لو كان غيره لما كان مةولا من ابتغاه لقوله تعالى 
«ومن يدتغ غير الاسلام دالا 3 ة.الثانى لو كان مغايرالله ع استئناؤهمنه 
لا نالاستئناء اخراج لءض الاول لكنه لاعتنع لقو له ڏه الى« خرجنا من کان فيها 
من الؤمنين فا وجدنا فيها غير بيت من المسامين» وجه الاستدلال ان غيرا هنا 
عى الااذ لوكانت علىظاهرها لكان التقدير فا وجدنا فيها المغاير لبيت المؤمنين 


فمكون المنفى هر موت الكفار وهوباطل رر ا أستئناء مان هذا الاستئناء 


.قال المدخثى ان وقوع غير العربي ف القران ما هو مروي عن ابن عباس 


(10۸) 


مفرغ فلا بد له من تقدر شىء عام منفى يكون هو المستثنى منه وذلك العام. 
لاد من تقييده بكونه من المؤمنين والا ازم انتفاء بيوت الكفار وهو باطل 
ما قاناه فيكوف الث تقدبرفاوجدنا فيها احداً من المؤومنين الا أهلل بيت من المسامين . 
أى منوم واو قع الظاهر موقم المضمر وذلك استئناء المسامين من المومنين فثبت 
أن الاعان هو الاسلام واعا فلنا ان الاسلام هو ادن لقوله تمالى « أن الددن. 
عندالله الاسلام» وائما قلنا الدن فمل الواجبات لول تعالى«وما أمروا الا ليميدوا 
الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة و وتوا الزكاة وذلك دين القيمة» أى 
دين الملة المستقيمة فقوله وذلك اشارة الى كل ماتقدم من اقامة الملاة وايتاء. 
اأزكاة بتأو يل المذكور فيكوذ دينا ولك ان تقول فى تقرير المصنف طذا الدليل 
اشكال لان من جلة مقدماته ان الاسلام هو الدين وان الدينهوفعل الواجبات. 
وقد استدل عليهما عا ينتج المكس والموجية الكلية لا تنمكس كنفسماً. 
وقد قررغيره على الصواب فقالوا ان. فمل الواجيات هو الدين والدين هو 
الاسلام والاسلام هو الاعان واستدلوا عليه ما ذكره المصنف فينتج ان فعل 
الواجب هو الاعان وهو المطاوب و هكذا قرره الامام واتياعه عد الماصل 
والامدى ومن تبعه كابن ج الحاجب وقوله « قلنا الاعان فى الشرع الخ » شرع 
وحمه الله فى الجواب عن هذا الدليل فقال الاعان فى الشرع أبضا. هو التصديق 
كاهو فى اللغة لكنه لصديق خاص وهو تصديق محمد صلل الله عليه وسل ف 
كل أمر دی علم بالضرورة مجميئه به فيكوذ مجازاً لنويا من باب تخصيص العام 
ببعض مقهوماته كالدابة والاعان مهذا التفسير غير الاسلام وغير الدين ع فأ الاسلام. 
والدين فى اللغة ها الاتقياد و فى الشرع ها الاعمال الظاهرة كالصلاة والصوم 
وهذا قالتعالى«قل تؤمنوا ولكنقو لوا اسامنا» فاثبت طم الاسلام وى عنم . 
الاعان فدل على المغايرة ومهذا يظهر الجواب عر ن تسكهم بقوله تعالى «ومن يبتغ . 
غير الاسلام دينا ¢ فان مدلول ال٥‏ 3 د من ابتغى دنا يغابر الاسلام فهو غير 
مقبول فاذالم يكن الابمان دينا م بنا م يلزم عدم قبوله. ولقائل أن يقول مجوز. 
وعكرمة ووقوع اتفاق اللغتين احمال بعيد لندرته فلا برفع الظبور. ولا يقدخ. 


(۱۹) 


أن يكون المراد فى الا بة هو الممموم اللغوى » والمنى أن الا عراب ما صدقوا 
مدا والكن انقادوا له ضرورة . وحينئذ فلا يازم من تغابر ا مهوم اللغوى أن 
يكوذ المفبوم الشرعى متغارا والزاع فيه لا فى الاول. وقوله « واا جاز 
الاستثناء الح » لما بين المصنف أن الاء_ان غير الاسلام احتاج أن جيب عن 
الا بة الى فيها استثناء المامين من المؤمنين ' فقال. استئناؤه منه لايدل على أنه 
هو بل على أنه قوق غه كقفو لا ملكت الموانات الا اليد لبوا ن غين 
العيد قطعا لان الاعم غير الاخص ومع ذلك فقد استثى منه لصدق الحيواث ‏ 
عليه . اذا غامت ذلك فنقول الصدق'حاصل فى المؤمن مع المسلم لان قرط صحة 
الاسلام وهو العمل الظاهر كالصلاة وغيرها و<ود الاعان وهو تصديق الزنى 
صل الله عليه وسل وكا صدق المشروط صدق الشرط فكلما صدق الى 
صدق المؤمن ولا ينمكس بدليل من كاذ مصدقا تارکا للافعال فاما ثبت صدق 
المؤمن على المسلم صح الاستثناء ولا يازم من كوذ المسلم مثمنا أن يكون 
N‏ الاعان فان الكاتب ضاحك والكتابة غير ا والنزاع اعا هو 
في الثاى أى فى الاسلام مع الاء اث لا فى السا ممع المؤمن . وف الجواب نظر 
لانه يلرم من كون التصديق شرطا لصحة الاسلام أن ينتفى الاس_لام عند 
انتفائه وهو غير منت لقوله تعالى «قل ل منوا ولكن قولوا أسامنا »وأكثر 
هذه الاجوبة المذكورة فى الكتاب لاذكر لها فى المحصول وختصسراته 
قال « فروع : الأول النقلخلاف الاصل اذ الاصل بقاء الاولولانهيتوقف 
على الاول ونسخه ووضع ثان فيكون مرجوحا . الثانى الاسماء الشرعية 
موجودة.: المتواطئة كاج والمشتركة كالصلاة الصادقة على ذات الاركان وصلاة 
المصلوب واإنازة. والممتزلة سمو ا اسماء الذواتدينية كالمو من والفاسق والحروف 
م توجد والفمل يوجد بالتيع . الثالك صيغ العقود كبعت انشاء اذلو كان 
اخباراً وكان ماضيا أو حالا لم يقبل التعليق الاقم واا أن كذك 
ل تعتبر وان صدقت فصدقها اما عاقدور أو بغيرها وهو باطل اجاعا وأيضا 


قي الظواهر على أن اجاع أه لالع بية فل ملم خيرات راه ونحوه العجمةوالدلمية 


(1) 


لو قال للرجعية طلقتك) بقع کا لو نوی الاخبار» A‏ ققدم الاستدلال على 
ائيات الحقيقةاللغو ب ةوالشرعيه والعرفية وقدتقدم أن العرفية والشرعية منقولان 
من اللغوية فإذلك عقبه بفروع ثلاثة مينية علىالنقل: الاول النقلخلاف الاصل 
على معنى ان الافظ اذا احتمل النقل من المقيقة اللغوة الى الشرعية أو العرفية 
وعدم النقل فالاصل عدم النقل لوجوين :أحدما أن الاصل يقاء ما كان على ما 
كان م .الى فى القياس والنقل فيه انتقال عما كان فيكون خلاف الاصل. الثاتى 
أن النقل بتوقف على الاول أى الوضع الاغوى وعلى أسخه م الوضع الثالى. وأما 
الوضع اللغوى فانه م بشىء واحد وهو الوضع الاول . وما بتوقف على ثلاثة 
أمور مرجوح بالنسية الى ما يتوقف على أمر واحد لان طرق عدمه اكثر 
الفرع الثاتى أن الد-ارع هل نقل الاسماء والافمال وااروف أم تقل بعضها 
دون بمض فنقول أما الاسماء فقد وجدت وکان قد تقدم لنا أن الاساء اللغوية 
تنقسم الى المتباينة والممرادفة والمشتركة والمهككة والمتواطئة فشرع الان 
يكل فما وجد من تلك الاقام فى الأقيقة الشرعية فنقؤل أما المتباينة ُوجودة 
ش 50 والصوم وال الت ووخ وكذا المتواطئة كاج فانه يطاق على 
الافراد والتمتع والقراث .وهذه الثلانة مشتركة فى الما أهيةوهو الاحراموالوقوف 
والطواف والسعى. واختلةوا فى وقوع المشيركة قال فى ال #صول والحق وةوعبا 
لان اسم الصلاة صادق على المشتولة على الاركان كالظبر وغيرها وعلى الالية عن 
الركوع والديدزة ثلا المص_اوب والجنازة واطخالية عن القيام كصلاة القاعد 
ولیس بين هذه الاشياء TT‏ فتعين الاشتراك ومثله أيضًا الطهورالصادق 
على الماء والتراب وآالة 3 وأما المبرادفة فأها باالمصنف وصاحب الماصل فان 
الامام ف الم فک ا ان الاظهر انها نها لم وجد واس ا قال فانه قد تقد دن 
كلامه أن الفرض والواجب مثترادفان وها من ع الحقائق الشرعية وقد تقدم أ ضا 
أن للحرام اسما ولامندوب اما فتكون أيضا مترادفة وقوله< والمعيزلة سموا » 
يمنىأن المنزلة لما أثبتوا الحةائق الشرعية قالوا انما تنقسم الى اسعاء الافمال 


ا رکد ماذ كرناه أى من ان اتفاق اللغتين ميد نان منع صرفه دليل على انه 


)351( 


0 مو الصلاة والى اسماء الذوات المشتقة من تلك الأقيال دم الفاعل و اسم 
امهمو ل والصغة وأفغل التفضيل كةو لنا زيذ ەمن أو فاسق أو محجوج عنه 
و أفسق من ترو وسوا هذا الضرب بالدينية تفرقة دما وبين الأول وان كان 
الكل عندم م على السواء فى انه شرعى م هكذا قاله فى المحصول فتبعه المصنف وفيه 
نظر فان الغو ل 0 الممنزلة أن الدينية هى الاسماء المنقولة شرءا الى أصل الدبن 
كالاعان والسكفر وأما ااشرعية فكالصلاة والصوم ومن نص عليه امام الحرمين 
فىالبرهان والغزالى فيالمنخول والمستصنى فةال قالت المءمزلة والموارج وطائفة 
من الفقباء الاسماء لغوية ودينية وشرعية أما الغو به فظاهرة وأما الدينية فا 
نقلته الشربمة الى أصل ادن كالاعان والكفر و الفسق و أما الشرعية فكالصلاة 
انتم ى لفظ الغزالى وم بذک الا مدى هذا ذا القسم أعنى الدينية وذكره ابن ا اجب فى 
الختصر ويسينه . وقوله« والمروف ای“ خره ) لع نى أذ اروف الشرعية نوجد 
لاما لاتفيد وحدها ول انه الافرب للاستقراء واما الفعل و 
و جد إطر:ق. الاصالة للاستةراء وو جد بالتمع لنقل الاسم الشرعى حو صفىالاور 
فان الفمل عبارة عن المصدر والزمان فاذكان المصدر شرعيا | استحال أن كلون 
الفعل الا شرديا وان کان لغويا مكذلك الفرع. اين المقود كهت وكذلك 
الفسوخ كفسخت و اعتقت وطلقت اخارات فى أصل الاغة وقد س_تعمل فى 
الشرع أيضاكذيك فان استعملت لاحداث حم ك كانت منقولة الىالانشاء وقالت 
الحنفية انها اخيارات عن و الاحكام وذلك بتقدير وجوم! قبل الافظ 
وغايته أن تكون عازاوهوأولى من النق لك سيأئي. والفرق بين الانشاء والبر 
من وجو Es‏ جه الا كار لاحتمل انتصديقو الكت لاف ایر الفا 
NAE OR AYÎ‏ وفنا اش 
الثااث الانشاء هو اكلام الذى ليس له هعاق خارجى يتعاق الحسكم التفسابى 
به بالمطابقة وعدم المطا, ةة خلاف . ادال الانشاء سيب ابوك 9 وأما 
لبر فمظورله . . واستدل ا لمصنف على کون إنشاء ثلا ئة أدلة : أحدها انه لو كان 


و ضعه المج ثم د أنه اى عي وھ 5 سدق عن الاو 
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اخيارا فان کان عن اض أو حال فيازم أن لا يقيل الطلاق ااتعليق لان التعليق 
عمارة عن توقف وحود الذىء على شىء و والماضى والحال مو حود فلا قله 
ولي س كذلك وان كان خبرا عن مستقيل بقع لان قوله طلقتتك فى قوة قوله 
سأطلقك على هذا التقدبر والطلاق لا بقع به . الدليل الثالى لوكانت اخبارات 
فا كانت كاذبة فلا اعتبار مها وان كانت صادقة فصدقها ان <صل بهذه الصسيغ 
سما أى بتو قف حصوله عي حصول الصيغة فيلزم الدور لان کون ابر صدا 
وهو قوله طلقتك مغلا موقوف على وحود امبر عنه وهو وذوع الطلاق فلو 
EE‏ عه وهو وقوع الطلاق على اين ۶ هو قوله طاة:ك ر الدور وان 
حصل العصدق اغيرها فهو بال اجاعا للاتفاق منا وموم على عدم الوقوع عند 
عدم هده 1 اله i‏ . الدل تل اثالث اذا قال أطلةته ١‏ الرجع.ة ف حال العدة طك 
ووی الاخيار فانه لا 0 عا يه ی ىء فان ل غو شيكًا 3 نوق الاتشماءقانه 1 
بالاتفاق ولوكان أخنا وأ / مم لو وى به الاخيار وفيه أغار 85 اا کول 
خبرا عن الال فلذلك بقع 
قال « الثانية الجاز اماف المفرد مثل الاسد للشجاع أوفي المركب مثل : 
أشات الفكين وآفق الكين. ك القنتداة وس العف 
31 قيههأ مشل ا | تحال رطع تاک . alo)‏ ان داود ف القران 
والحديث . لنا قوله تعالى « جدارا بريد أن إشقض 6 قال فيه الاس . قانا لا 
الاس 2 القر نه : قال لا ها قال لله 5 الى هتجوزل il.‏ لعدم الاذن أو لامبامه 
ألاتساع فما که د نی « اول افرع بن هم اك الحقيقة شر ع ف وما حث 
اناز فذكر أن اماز على ولاه أقسام : ادها أن کون ف مقردات الألفاظ 
فقط كقولك ر أت أهدا تى الرجل الشحاع . الثالى أن بقع فى الک فوط 
وذاكت بان تعمل كل واحدك دن تلاك الال اظ ف موصّوعه ويكون الاس او 
رطا 0 ل | الشاعر وهو الصلتاق العبدى : 
شاب الصذير ا 1 کی 3 الغداة دمر 


ألم 
2 العشى 
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فا لاشابة والافناء والكر والمرحاصلة حقيقة لكن اسناد الاولينالىالا خرن 
عاز لان الله تعالى هو الفاعل يا . فان قيل هذا اليت م ن القسم الثالث لان 
المراد بالصغير أ إضاً من تقدم له الصغر قلنا الصغير لما وقع «نمعولا لم يكن ركنا 
فىالاسناد لكونه فضلة فلم متمم الجاز التركبى والافرادي . اثالث أرتف 
يكون في الافراد والركيب مما كقولك أحياني اكتسالى بطلمتك أي سرتي 


ويك فاستممل الاحياء فى السرور والا كتحال في الرؤية وذلك مجاز ثم 
انه أسئد الاحياء الى الا كتحال مع أن الح هوالله تعالى . وهنا أمو ادها 

ان هذا التقسيم نقله الامام عن عبد القاهر الجرجاتي وارتضاه هو واتباعه وهنهم 
اأصنف وف متالمثه ابام u‏ تقدم فى حد المجاز ومستنده ان المركئنات 
عنده غير موضوعة وقد منم ابن المحاجب وقوع الجاز فى الت ركيب وحصره في 
الافراد . الثالى ان التعبير عن النسية بالمركب غير مستقيم والص واب التعبير 
بالركيب اذ لو قلت هلاك الاسد وأردت ان الرجل الشجاع مرض مرضا شد بدا 
فانه از واقم فى المركب لا في النسبة وكذا ورد أمير المؤمنين أى كتابه 
اوامرة فانه جاز واقع فى مركب تركيب اضافة ولیس هو المراد بلكل از في 
غير النسبة فهو مركب فان الاسد من قولنا جاء الاسد مركب لالضمام غيره اليه 
واذا تقرر ابراد هذه الاشياء على التعبير بالمركب لدخوها فيه فبى واردة على 
المفرد روجا منه . الثالث العثيل بالبيت وشمه انما يصح ان لو عل اعتقاد ال تك 
فقد يكون القائل دهريا فمكون قد استعمل:الافظ فما وضع 4 في اعتقاده . 
الرابع الجاز في التركيب عقلى لان نقل الاسناد عن متعلقه الى غيره نقل لاك 
عقلى لا للفظة لغوية هكذا قاله في المحصول وهو بناء على اذ المركبات غير 
موضوعة . قوله « ومنعه ابن داود » يعنى ان أبابكربنداود الاصغهاتي الظاهرى 
منع من دخول الجاز في القرآن والحديث . دليلنا قوله تعالى « جدارا بربد أن 
ينقض » وشببه عبر عن الميل بارادة السقوط الختصة عن له شعور واذا جاز ذلك 
فى القرآث جاز فى الحديث لانه أولى ولانه لا قائل بالفرق والخلاف فى الحديث 
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ليس يعشهور وطذا قال الاصفهاتى فى شرح المحصول انه الا ف ف غير ا ممصو ل 
على ان الامام صرح به بل كلامه >تمل . |<ة ج ابن داود بوحهين أ حدها 
ان وقوغه ان کان مع القر نة ذفيه تطويل من غير فائدة وان کان بدو مما ففيه 
التماس الود ةرخاو أن ذلك مع القريئة فلا التباس ولذيك فوا ائد 
ستالی . وھ ذا الدليل ودی الى منم لجاز مطلقا وهو مذهب الاستاذ أي 
اسحاق الاسفرارنى وجاعة . الثاني لوتكل البارى تعالى بالجاز لقيل له متجواز 
وهو لايقال له اتفاقا . وجوابه أن آنا 5 تعالي توقيفية على المشبور فلا يطلق 
علية الابالاذن ولااذن . سلاا ا دا رة وع المعى وهو مذهب القاضى أي دكر 
لکن شرطه ان لاوم نقصا وما حن فيه ليس كذلك فان المتجوز وم تمالي 
مالا ينبغى لاشتقاقة من ا واز وهو التعدى 1 

قال « الثالئة شرط المحاز العلاقة المعتير نوعها » نح والسيدية القابلية مثل سال 
الوادى » والصورية كتسمية اليد قدرة » والفاعلية مثل تزل السحاب » والغائية 
كتسمية المنب خمرا »؛ والمسمدية كتسمية المرض المهلك بالموت . والاولى أو لى 
لدلالما على التعيين » وأولاها الغائية لاما علة في الذهن ومماولة فى الارج > 
والمشاببة كالاسد للشجاع » والمنقوش ويسمي الاس_تعارة والمضادة مثل 
« وجزاء سيئة سيئة مثلها » والكلية كالقرانتف ليعضه والإزئية كالاسود 
لاز جى . والاول قوی للاستازام والاستعداد كالمسكر على الجر في الدن › 
وتسمية الشىء باعتبار ما كان عليه كالمبد » والجاورة كالراو بة للقربة » والزيادة 
والنقصان مثل « ليس كثله شىء - واسأل القرية » والتعاق كالماقلامخاوق > . 
أقول إشترط فى استمال الجاز وجود العلاقة بين المءنى الحقيقى والمءنى الجازى 
الا از اطلاق كل لفق عق كل مدي وغو بال :وهل بكي جود العلاقة آم 
لا بد من اعتبار العرب لها أى بأن تستعملها فيه مذهيان حكاها الآ مدى من 
غير ترجيح ويعبر عنبما رأف النجاز هل هو موضوع أم لا افا عد داق 
الحاجب أنه لا إشترط لان أهل العر بيه لايتوقفون عليه وأصحهما عند الامام 
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وأتباعه أنه يشترط لان الاسد له صغات وهى الشجاعة والجى والبخر و والجذام 
و ذلا لاوز اطلاقه لغير الشحاع ولوكانت المشامة كافية من غير نقل لما 

امتنع والخصم ان قول المشامبة كافية فى صفة ظاهرة وهذه لاشبادر الذهن , 
اليها. قال القرافى والخلاف انما هو ف الانواع لافىجزئيات النوع الواحد فالقائل 
بالاشتراط يقول لابد أن تضع العرب نوع التجوز بالكل الى الجزء مشلا 
٠‏ وبالسيب الى المسيب . والىهذا أشارالمصنف بقوله المعتبر نوعها . قال فى الحصول 
والذي محضرنا من أنواعها اثنا عشر قسما وقد ذكرها 0 0 ذكرها الا أنه 
اسقط الماشر للاستغناء هنه بالثالث . وقال الشيخ صة ن الطندى الذي . 
عفر امن راع ا انید ثلاثو ن نوعا وعددها 55 ر 1 ولاف 
فان الزائد عليه اما متداخل أو مذكو ر فى غير هذا الموضع : أحدها علاقة 
السبية وهو اطلاق اسم السبب على لأسيب أي الملة على اله لول . ثم أن ال ببعلى 
او أقسام : قابلى وزعير عنه با ادي » وصورى » وفاعلى » وفائي . وكلمو<ود 
لا بد له ٠ن‏ هذه الاربعءةكااسرير فن مادته الدب وفاءله الذحار وصورته 
الانسطاح وفايته الاضاجاع عليه . ونما ميت الثلاثة الاولى أسيابا لتأثيرها فى . 
ا لاخ طحاع و ى الرابع وهو الغائى سا لا نه الماععث على ذلك فانه ا 
ف ذهنه الاضطحاع هله ذلاك على العمل وهو معنى قو( e:‏ اول الفكر 1 خرالعهل 
ومعنى قوم الملة الغائية علة الملل الثلاث فى الاذهان ومعلولة العلل الثلاث فى 
الاءيان 7 فى الحارج . مثال تسمية الشىء باسمسيبه القابلى قوهم سال الوادى 
أي الماء الذى فى الوادى فعبر عن الماء أأسا 0 بالوادى لان 0 سيب قابل 
له فأطاق اسم السبب على الس :ب وقيه أظراة ذالمادى فى اطاحم جنس 
ماهية الذىء م تقدم فى الدب مع السرير و - لب كذلك ورظير أن اهيدا 
من با بتسمية الال با باسم امحل أو منج از النقصاف الا ني وتقدبره ماء الوادى . 
وه مال لسمية الشىء ىء بام ده الصورى اطلاق اليد على القدرة في قوله تعالى 


« بد الله فوق يديهم » أى رة الله تعالى فوق قدرمم لد لها صورة ة خاصة 
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تأي مها الاقتدار على الذىء وهو وش راحها وصغر عظمها وا نھ رال لعضبا 
من لعض لتلتوى على الاشياء بقوة فشكل اليد مع الاقتدار كشك السر إل مع 
الاضطحاع وقد تقدم أنه سيب صوري فتكو ذاايد كذلك فاطلاقها على القدرة 
من باب اطلاق اسم الب الصورى على المسدب وقد الك المثال على الامام 
سبب فاعلى ف المطر عرفا ما تقول الشمس تنضج الؤار هكذا مثل المصنف تما 

للحاسل ومثل له الامام بقوطم ازل السماء وأشار الى قول الشاعر : 

اذا نل السماء بأرض قوم رعيناه وان كانوا غضابا 
0 فنه لطا خان المطز فو ةنا فى سناء والظافر أله مراد المصضدف أ نضا واه 
تما الى AE‏ اد را اء المعير أ e‏ ن الط رهو السحاب لا السماء اا لعدم 
م ثيرها ف اط ر فعبيح نه وهم 1 لسمية 4 الثيء ىء بأمسم سددية الغا ی قوله تعالى الى 
را إلى از رأ أى شا | فاطلقی اجر على المنب لامها العلة الغا به ه عدم ¥ 
النوع الثالى علاقة المسببية وهو اطلاق اسم المسيب على السبب كتسمية المرض 
سيب وين ازا نمه دی اطلاق اسم المسيب على ااسدب فالاو ا لان السبب 
المغين يدل على المسيب المعين بخلاف المكس ألا ترى أن البول مثلا يدل على 
إنتقاض الوضوء ا الوضوء لا یدل le‏ ل ابوك ف د كو عن لسن أو 
غيره فما کان و أسيب عن ع ألسيب أقر ب ٥ر‏ عكسة كان أولى وقد قال 

م 

العكس اذل لان ودود المت :دول السب 8 فالسيب لازم للمسبب 
ولا ينمكس لجواز تخلف المسيب عن السيب . ثم ان العلة الاولى قد عرفت 
ا ادلم فاذا تعارضت فأولاها الملة الغائية لاجماع علامي 
السيبية والمسيبية فما لاما علة فى الذعن من جة أن الجر مثلا هو الداعي الى 
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عصير العنب ومعلولة في امارج لاما لاتوجد الا آخرا ما قدمناه . النوع الثالك 
المغاببة وهى لسمية الثى ء بام ماإشابهه اما في الص_فة وهوما اقتصر عليه 
الامام وأتباعه كاطلاق الاسد على الشداع أو فى الصورة كاطلاقه على الصورة 
المتتوشة على الحائط وهذا النوع يسع المستمار لاله لما أشمه ف المعى أ 
الصورة استمرنا له اسمه فكسو ناه إنأه ومئْهم من قال كل عاز مستعار حكاه 
القرافي . الرابع المضادة وهى تسمية الشىء باسم ده كول تحال ل وواه نة 
سيئة مثلبا » فاطلق على الجراء سيئة مع أن اطزاء حسن وکن ون 
يجاز الأشامبة م قاله فى المحصول لان الماثلة شرط وعكن ف ERE‏ | حقيقة 
لاله لسدوء 03 ى فالاولى الئل بالمفازة لابرية ة المباكة . الامش الكاية وهو 
اتلاق اہ مر على الجزء كاطلاق القرآث على بعضه . ومثله الامام وأتباعه 
طاق ا على ١‏ لاص وفيه نظر نان العموم من داب السكاية لامن باب الكل 
وال رد منه من باب الجزئية لامن باب الجر ءكا تقدم ايضاحه فى تقسم الدلالة . 
لاجر رم أن الأصنف مثل نالةر ران وفيه عار 1 نضا فأ فيه اعا تقدم في 1 لكلام 
عل الحتيقة | لشرعية فالاولى التثبل توله تمالى « يمحماوذ اصالعهم فى آذائهم » 
أى أناملبم . السادس الإرئية وهو اطلاق اسم الجزء على الكل كاطلاق الاسود 
على الزے. ی فان بياش عینیه تاكاه مالع ه 0 نه حقيقة . و اعم أن هذا المثال 
ذف زه : مام وا تباعه فتازعهم المصنف وهو على كس المدمى فاته من باب لسمية 
الذزء ء بامے اليل کا حم الذى قله a.‏ فاللفهو م من ع الأسود قياع السواد 
لظطاهر حلده فقط و لضا خمل الأشتق على الشىء أع من i‏ انه U‏ كاه أو 


نعضه بدليل الاعرج لمكسور احدى الرجلين 00 1 وله لمال 
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7 رشمة مر منه ة »والاول وهواطلاق اس السكل على زءأقوي م ناطلاق 
م الجر & زء على j‏ كر لان ال ل ستازم الح ز۶ هن ير 507 السابع ألا ستعك أد 


ا اس بي الشىء المستعكد لامر 5 6 دا ا ار وهر ف الدن 
بألمسكر فان اجر ف تلك اة لس 2 ل تسا موك له وعبر الامام عن ۵ھ 
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بتسمية 00 الشىء بام اسم وجوده وعبر عنه ابن الحاجب بتسمية الذىء بام 
مائول اليه . الثامن تسمية الشىء باعتيار ما كان عليه شو حامدا كاطلاق. 
العيد على العتيق أومشتقا كالضارب على من فرغ من الضرب وهذا النوع ساقط 
في كثير من النسخ ١‏ كتفاء عا تقدم في الاشتقاق . التاسع المجاورة وهو لسمية 
0 باسم مامجاوره كاطلاق الراوية على ظرف الماء وهو القربة فان الراوية لغة 
اسم لاحمل أو اليغل أو الها ر الذی ستقى عليه م قاله الموهري و أطلق على 
الةربة مجاورتما له . الماشر الزيادة وهو أن ينتظم الكلام باسقاط كلة فيحم 
لتر له تعالى «ليس كثله شيء» فان اا 9 زائدة تقدتره ليس مثله شىء 
اذ لوكانت أ کن تقدبره ليس عثل مثله شىء لان الدركاف عمنى مثل 
وحينكذ فيلزم اثبات مثل لله تعالى وهوعال. ولاك أن تقول ليست الكاف زائدة. 
وت ب عا قألوه و جين : أحدهما ان هذه قضية ة سالبة والسالبة تصدق بانتفاء. 
الذات وباتفاء النسية فاذا قلنا ليس زيد فى الدار يصدق ذلك بانتفاء زيد أو 
انتفاء الدار أو اثتفاء حصوله فما فكذلاك فى الاآية . الثاتى ان المثل بلزم منه 
بالضرورة أن يكوذ له مثل فان زيدا اذا کان مثلا لعمرو کان عرو مثلا له أيضا 
وحینگذ فيلزم من نى مثل المثل امى المثل لانه يلزم من نف اللازم نفى المازوم. 
فان قيل فيازم انتفاء ذات البارى سيحانه وتدالى على هذا التقدير لاه من جلة 
الامثال قلنا لايازم فان المراد نقى مثل المثل عن الله تعالى لانفيه تعالى أو نقول 
خص بالعقل . الحادى غشرالنة صان وهو أن نظ اكلام زيادة كلة فيءم نقصائها 
كقوله تمالى« واسأل القرية 4 أى أهل القرية فان القرية هى الابنية الجتمعة وهى 
YN‏ داعا هو من مجاز التركيب لان الجاز في الافراد هو الغ 
الم تعمل في فير ما وضع له والمهحذوف 0 ستعمل اليتة بل الحاصل هو اسناد 
السؤال الى القرية وهو شأن الجا زالاسنادى. ويظهر أن > وذ ن هذا النوع المتقدم 
وهو الجاز باز الزيادة 6كذلك أ أيضا لان الزائد لم يستعمل في شىء البته . ومقتضفى 
كلام الخصول أذ هذبن القسمين من از الافراد . الثانلى عذس التعاق الاصل 


كم 


ل تابع مابة السول يم 

بين المصدر وام المفعول وام الفاعل فان كاد منها نطلق على الأ خر ازا 
فندخل 0 A.‏ 0 ة أقسام ا اطلاق اسم الفاعل على ام المهمول كقولة 3 
تعالى « من ماء دافن » أي مدفوق ومنئه قوط سر كام أى مكتوم . اذاي 
ا تعالى « حجابا مستورا » أى سائرا وقوله لهال 3 انةكان وعده 
مأنيا © أ قا على لعش الاقو ال . الثالث اطلاق المصدر على اسم الفاعل 
کقوط م دجل و وعدل أى صاتم وغادل . الرا ايع عكسه كقوطم قم قائم 
وا 58 نيا قا افق اماق سكونا . الخامس اطلاق اسم المفعول على الصدر 
53 له ثمالى « با أي املفتون » أى الفتئة . السادس عكسه وعليه اقتصراطصاف 
كقوله تمالى « هذا خاق الله » أى لوق الله تمالى وقوله تعالى « ولا يحيطوذ 
(شُىء من عامه »> أى هم ن معلوماته . ولك أن تقول هذا م ن راب اطلاق أم م 
المز ١‏ وارادة الكل لان المشتق منه جزء من المشتق . واعلل أن ابن الحاجب ذكر 


سه ة أقسام ققط وھی ف الحقيقة أرلءة وحذف ماعداها ما ذکر ف هد! 


الفصل م ن الاقام والتغار ١‏ لع 
قال « الرابعة المجاز بالذات لا رن ى احرف لعدم الافادة » والفعل 
والمشدق لاما يتبعان الأول » والعل لانه لم ينقل لعلاقة » أقول دخول 
الجاز فى الكلام قد يكون بالذات أى بالاصالة وقد يكون بالتبعية فالذى 
لايدخل فيه المحاز بالذاث أمور : أحدها الحرف لانه لايفيد معناه وحده بل 
لافيده الا بذ كر متعلقه فاذا لم يقد وحده فلا بدخله المجاز لان دخوله فرع 
عن كون الكلام مفيها. وأما بيان دخول فيه بالتبع فبأن تستعمل متعلقاتما 
أس_تعالا جازيا فيسرى التجوز من المتعلقات الما كقوله تعالى « فالتقطه آل 
فرءوذ ليكو طم عدوا وحز را » فان تمليل الالتقاط بصيرورته عدوا لا كان 
ازا كان ادخال لاء العلة أيضا مجازاً وهذا فى الحقيقة برجم الى جاز التركيب 
لكوذ المرف قد فم أى ما لا يذبغى ضمه اليه . ھک ذا قاله في الول وقيه 
نظر فان هذا الهم قد يوجد في المجاز الافرادى كقولنا رأيت أسدا يري 

۲۲ 


با نشاب وا نضا 57 و بحل المحاز دات ف ارف کو نه غير. مفيك هسه 


رال 

و 3 
م تدخل ذيه الحقيقة الا أت ا j‏ امه اعد مالي ف الفعيل الغام دن ف مار 

£ 

اروف آنا 3 عت مان واستسمات فم د الثاني الفعل ی أو امه شق 
١ 1‏ ع 
باكسامة ضارب و2وه لا ن كلا من الفعل ادى تالم لل وغو الصدر 
7 ا EET‏ : و . 
فى کو نه حدقي دمة أو ث عجارا فاطلاق 1 أرب مشلا لعك أنقضباء الضرب أو قمله اا کان 
ازا بان اط زق اضرب 4 وا ل اله هذه كةولنا نا زنك ذ وضرب عاز لا حةرةة ٭ ألثالث 


اله لانه ان كان م ورلا لغير علاقة فلا اش ال فى ك دونه ليس عجاز 


ا 


وان نقل اعلافة کمن ”می ولده مياركا لما اقترن مله E‏ وضمه من البركة 
فكاذيك لان لوكان عوازا بازا لامتنع | أطلاقه عند زوال العلاقة ولس 0 ت وتعليل 
E‏ 5 ونه قل أملاقة له إستقم ل العيواب مأقائأة بم لو قار رن الاستمال 
جود الماذقة فان ألنزم کو نه ازا فيرد عليه هذا والا ورد عليه فى حد المحاز 
57 برد عليه قوم هذا 0 حدودا وزهير شعرا وؤرات سیو به فا ا أعلام 
لاا ز الا أن يقال اكلام اما هو فى استمالالعلفماجملعاما عليه لكنه 
على هذا التقدر لايد من ميدن الدعوى واا فكللامه وم اذالم قدندخل 
فيه المجاز بطريق التبم وليس كذلك . واذا عامت ماذ كرناه عامت ان ماعداه 
بدخل فيه الحاز از بالذات قال في المخصول وهو انس فقط و ا وف 
المستصفى ا“ زاي 3 المحاز قد شخل ل في في الاعلام أ ضا 


قال ا أا Arai‏ المج إزخلاف ال لاحتياحه الىالوضع الاول والمناسية 


)١( 1‏ قال المصنف « الخامسة امجاز غلاف الام الى أخرة 6 وعدا هو معق 
قول الحنفية فى اصوفم الجاز خلت عن المقيقة وهذا لاخلاف 1 وائماالحلاف 
بعد ذلك فى موا ضع اخرى منها انهم اختلفوا فى جبة اطلفية فقال أو حنيفة 
ھی في الشكم فقط أى ان التكم م بالمجاز خلف عن التكم كل بالحقيقة فلفظ انى مثلا 
رادا نه 0 خاف عن لفظه ءرادا هه البنوة ولفظ ا ءرادا نه به الرجل الشجاع 
خلف عن لفظه ءرادا به اليو ان المفترس وهكذا وحيث كان لابد من امكان 
الاصل لثبوت الف قال أو حنيفة يكنى فى ذلك صحة التركيب على ضا 


(۱۷۱( 


والنقل ولاخلاله بالفوم فان غاب كالطلاق تساويا والاولى الحقيقة عند انی حنيفة 
والمحاز دان وشت ری" الله ما 6 ول الاصل ىا ف -كلام هواطآة.قة <دى 


العربية ليصح التكام وان م : واف حك القيقة وهو واا ق إشہادة استمل الله 

ال ورو ا ات الله وسلامه عليه وآله وا ااه 1 استمالٍ الرلاء . وقال 

صاحباه اللافية فى اک وهو مذهب الشافعية فاذا قال لعبده أنت ابنى رادا 

ته المتق که مرادا نه ا خلف عن حكءه هرادا نه اليئوة والنسب وحيث 

قلا انه لاد من امان الاصل لث.وت الخلف اتفانا فلاند عنده) في صحة اللفية 

من أمكان 1< المستفاد من الحقيقة فلو قال السيد لعيده الذى هو أ كبر منه 

يا أن ابی تق عند الامام و إعتق عنده) لعدم امكاث حم الاصل وهو 

الينوة وهو مذهب الشافعية ولو قال هذه المقالة لمن ولد مثله لمثله عتق اتفاتا 
ولو کان ثابت الب من غيره عن دنا وعند الشافعى قولان اهنا كذهتا 

واختلفوا أاضا فما اذا غاب الجازعلى الأقيقة بان تبادر مع كون الةيةة مستعملة 
م مجر نساويا عدنى أن لكل مرجحا فالحقيقةراجحة باعتبار كوبا الاصل والجاز 
راجح باعتبار كونه المتبادر فقال أو حنيفة الحقيقة أولى للاصالة وقال صاحباه 

الجاز أولى لتبادره » وقيل لا أولوة لا<_ده) على الا خر فيتوقف حى يتعين 
اد بالدليل فان تعسذرت القيقة مقلاكنت ابى لا كبر سنا وهذا القسم 

لا نكاد دوجد عنده) أو عادة کو 1 كل مهن هذا القدر أو لعسرت وان ل تكن 

متعذرة كلا 1 كل من هذه الاخلة مثلا أو هحرت عادة وان سہل كلا ا کل 
من هذا الدقيق أو شرعا كلا ينكحن امرأة أجنبية آمين الجاز في هذه كلها . 
فنى الاول تترك القيقة وراد لازما - وهى الرنة ‏ وف الثانى براد 
ما يحن القدر » وف الثالث لما يخرج من الشحرة كالّرة ان كان ها رة وتمنها ان 

م يكن ها رة وف الرابع راد مایتخذ منه كالخيز وغيره ولو أ كل مين الدقيق 
فقيل لاحنث لانه سقط اعتيارها وقيل يحنث لان الطقيقة لاسقط بحال فعندم 
هنا عموم الجاز . قال الامام غر الاسلام الاول الشبه » وف الخامس يراد من 
:التكاح العقد ازا لانه سبب الوظء الال فلا #نث بالزنا الا بنيته ومى كاذه 


(VY) 


اذا تعارض الْعى الي ى وامحا زی فالةة اول لان المحازخلاف الاصل‌والمراد 
بالاصل هنا اما الدليل ا الغااب : والدل_ل علية أمران : احده) ان المحاز اما 


متحقق عند نقل الافظ من شىء الى شىء اعلاقة بينهما وذلك س_تدعى امورا 
ثلاثة الوضع الاول والمناسية والنقل وأما الحقيقة فانه يكفى فما أمر واجد وهو 
الوضع الاول E‏ على شىء واحد أغلب وجودا je‏ لى ذلك الشىء 

مع شيئين آخرين وقد أحمل المصنف الاستعال ولابد منه فمما . الثانى انا لجاز 
غل بالفوم وتقريره من وجبين أحده) ان الجل علي لجاز بتوقف على القرينة 
المالية أو المقالية وقد حى هذه القرينة على ااسامع فيحمل الافظ على المه-نى 
الحقيقى مع ان المراد هو الجازى. الثالى ان الافظ اذا حرد عن القرينة فلا جاأز 
أن يمل على الجاز لعدم القرينة ولا على الحقيقة لاله بلزم الترجيح بلا رجح 
لان المجاز والقيقة متساويان على هذا التقدر > وقد أص عليه فى ا مول م 
سأذ كره فى أثناء هذه المسعلة ولاعايهءا | معا لاوقوع ف الاشتراك فيازم التوقف 
وهوغل افم و وقوله '< فان غلب » أى هذا فما اذا لم يكن المجاز غالماعلى الحقيقة 
قان غلب قال E a‏ اول لكو E‏ أو سف المقان 
أولى لكونه غالبا قال القرافى ف ي شرح التنقيح وهواأق لاذالظبور هوالمكاف 
4 به وي امول والمنتيخب e‏ ن لعضهم ا سودق قلا صرف لاحدها الا 


لح للمادة يتغير اکم بتغير ها وقد يت ذر الأقرقة و و لجاز معا كا لو قال 
أزوجته الثابت لسبما انت بنى فيلغو ولا يمل علي حقيقته وهى البنوة أثموت 
نسيها من غيره والنسب اذا ثبت لايقيل الننى عن من ثبت منبه محال ولا على 
مجازه وهو الطلاق للمنافاة بين حرم النسب و حرم النتكاح فان الاول حرم 
مو بد مناف للتكاح بخلاف الثاتى فانه حادث وأثر من آثاره ولا عكن ¿ له على 
لازم المنوة وهو الحرم امو بد لان أثيانه اليس ف وسع الا سان بل هو مسی : 
على أسباب وضعها له الشارع فان حصلت حصل والا فلا بخلاف المرءة فى الاول 
فان اثباتها بقوله ممكن لكن اذا نوى التحري المويد أو التحريم مطلقاكان عينا 
لان حرم الملال عين عندنا هذا حرير مذهب النفية 


(۷P 


بالنية لان كل واحسد راجح من وجه ومرجوح من وجه وأسقطه صاحب 
الحاصل وحزم به الامام في الا( ومثل له بالطلاق فقال انه حقيقة فى اللغة فى 
ازالة القيد سواء كان عن نكاح أو ملك بين أوغير ما ثم اختص فى العرف بازالة 
فيد النكاح فلاجل ذلك اذا قال الرجل لامته أنت طالقه لاتعتق الا بالنية ثم قال 
فان قبل فيازم أن لابصرف الى المحاز الراجح وهو ازالة قيد التكاح الا بالنية 
ولي سكذلك قال فالجواب انه انما لم يحمت الىالنية لانا ان اناه على الجاز الراجح 
وهو ازالة قيد التكاح فلا كلام وان _ل على الأقيقة المرجوحة وهو ازالة 
مسمى القيد من حيث هوفيازم زوال قيد الذكاح أيضا الحصول مسمى القيد فيه 
فلا جرم أن أحد الطرفين في هذا المثال بخصوصه لم يحتج الى النية بخلاف الطرف 
الآخر . وقد تبع المصنف كلام المعالم فى اختيار التساوى والأثيل بالطلاق وم 
يذ كره) في المحصول ولا في المذتخب . وههنا أمور مهمة : أحدها انه لم يحرد 
عل التزاع وقد رة اة ق م فان مرجع هذه المسئلة الهم ونقله م 
القرافى أبضا فقالوا المحاز له أقسام احدها أن بکون ه رجو لايغهم الابقرينة 
كالاسد لاشحاع فلا اشكال في تقد م المقيقة وهذا و اضح 7 '. الثاني ان یغاب 


استم )اله حی بی ساو وى المقيقة فقدا فق ا ته ة وأبووسف على تقد المقيةة ين 


)600 قال الاسنوى « أحدها أن ون عرجوحا لا يفهم الا رة فلا اشكال 
فى تقديم المقيقة وهذا واضح » أقول ءراده أن القرينة مالمة لارادة القيقة 
فيشمل الوجوه الجسة الى ذ كر ناها 

(۲) قال ال « الفا أن ١‏ لغاب استاله حى إساوي المحقيقة فقداتفق 
إو حنيفة و أو وسف على تدم الحقيقة » أقول مراده حى إساوى القيقة 
ف التبادر عند الاس تم )ال وم يغاب عليها وما لو غلب عايها فهو القسم الداع 
الآآنى ولذلك قال التاج السبكى الثانى أن يساوى المقيقة فى الاستم)ال فلا ريب 
فى تقديم المقيقة فى هدن القسمين ولا خلاف بين أى حنيفة واي وسف في 
ذلك وان حصل وم من بعض المصنفين في تقل الخلاف عنهما فى القسم الا 
قلا لعا نه اه مل القسے الثالى ما اذا تساوى المقيقة والجاز فى الاستمال وم 


(۱۷4) 


ولا خلاف ألنا نحو النكاح فانه إطاق على المقد والوطء اطلاقا متساويا مع 
اله حقيقة فى أحدها مجاز فى الاآخر 27 وجمل ابن التاسانى فى شرح الما 
هذه الصورة عل التزاع قال لانه اجال عارض فلا يتعين الا بقرينة وقد ذكر . 


فى الحصو ل هذه الصورة فى الممئلة السابعة من الباب التاسع وجزم بالتساوي . 


يغلى الازعلى اللقيقة فكانتالقيقة رادحة لكو مما الاصل ولامءازض لاف 
ما اذا غاب الجاز ول تمحر الحقيقة فان تساوى الجاز عارض اصالة المقيقة 

)١(‏ قال الاسنوى « ولا خلاف أ ضا نحو النكاح فانه يطلق على العقد 
والوطه اطلاقا متساويا الى آخره » أقول مذهب النفية ان النكاح حقيقة في 
الوطء بلا خلاف عندثٌ ومتى تمذر ارادة الوطء شرعا ممل على المقد وكش 
اللغة ناطقة بانه حقيقة فى الوطء وانه اعا إطلق على المقد لاله سيب فى الوطء 
الحلال فا قاله الاسنوى من انه حقيقة فى أحده از فى الا خر فهو بالنسبة 
لاخلاف بين الحنفية وغيرم أى ان الحنفية بةولون حقيقة فى الوطء فلا حمل 
على المقد الا عند تمذر الوطء و عند آخر بن حقيقة فى العقد فلا حمل على غيره 
الا عند تعذره فلا وجه لادخاها فى محربر مذهب الطنفية يا لاوجه لمل ان 
التاسانى هذه الصورة من محل النزاع بين الامام وصاحبيه فدعواه ان الاجال 
عارض غير صجيحة لا نه لا اججال أصلا عند الحنفية فى لظ الدكاح لا بطريق 
الاصالة ولا بطريق العروض ولا وجه لما قاله فى المحصول من التساوى فى هذه 
الصورة عند الحنفية وم ذا تل اف المصنف حرر حل النزاع لان محل النزاع 
ليس الا ضورة واحدة وهى صورة التساوى بالمءنى الذى قلناه غابة الاءر انه ل 
سق الصور الاخرى والامرفيه سبل . نم ان حملنا كلام الصف على التساوى 
بالممنى الذى قاله فى القسم الثاني م حل عليه التاج السبكى كان المصنف غير محرو 
لمحل النزاع ثم كثيل المصنف بالطلاق غير صحيح لان الطلاق ةل شرعا وعرظ 
الى رفع قيد لك النكاح فلا يستعمل شرعا ولا عرفا فى غيره فليس مرن 
موضوع اللاف 


(ة/117) 


الثالث ان بكرف راجحا والقيقة تمائة لاتراد فى العرف 2١"‏ فقد اتفقا على تقديم 
الماز لاله اما هة الفلا 1 عرقيه كالدابة ولا خلاف فى تقد يما على 
اأقيقة الاغوية ماله حاف لأ 7 کل من هذه النخلة ذاله حنث شەر ها اشا 
وان كاف هو الحقيقة لامها قد أميت ' الرابع أن كرون راححا واطةيقة تتماهد 
فى ف الاوقات ودا هوضع الاقف كا لو قال والله لاشرين من هذا النهر فهو 
حقيقة فىالسكرع من النهر بفيه واذا اغترف بالكوز وشرب فبو عازلانه شرب 
من الكوز لامن التور اكه لجاز الراجح المتبادر والقيةة قد تراد لان كثيرا 
من الرعاء وغيدهم يكرع يفيه وقال الاصغهالى في شرح المحصول عل اللاف أن 
يكوذ الازراجحا على المقيقة بحيث يكون هوالمتيادز الى الذهن عند الاطلاق”" 
كالمنةول إا الشرعى والءرى وورد الافظ من غير انوع وغير العرف فاما اذا ورد 
من أحدها فانه حمل على ماوضءه له . دا لاي ان الم بالتساوى الموجب 


)١(‏ قال الاسنوى « الثالث أن يكوف راجحأ والمقيقة مالة لاثراد فى العرف 
الى آخره » هذا القسم داخل فى أقسام القسم الاول وهو ماتمذرت الطقيقة فيه 
أ تعسرت عادة فلا وجه لعده قسما مستقلا 

(1) قال الاسنوى « الرابع ان يكون راجدا والمقيقة تتعاهدالخ » اقول 
هذا هو عل الخلاف دون ماعداه 

)١(‏ قال الاسشنوى « وتال الاصغباني في شرح امول : محل الألاف 
بكون الجاز راجحا على الفيقة بحرث يكون هو المتبادر الخ » أقول اذا ورد 
اللفظ من غير اهل الشرع كان حقيقة فا وضع له الافظ في اصطلاح من اورده 
من غير اهل الشرع ويجازاً فما اصطاح عليه أهل الشرع وكذا يقال فا اورده 
غير اهل العرف وعلى ذلاك ان كان الافظ غلب ف مجازه ولكن لا زال ستعمل 
فقي حقيقته الشرعية 5 العرفيةعنى م ن أورده من غير اهل الشرع أو العرف فو 
داخل فى القمم الرابع واا الى راد الادغباتي ان هذا من عل اللاف أيضا 


وهو واضح 


(۱۷7) 


لاتوة قف على القرينة مطلقا إستقم اذا ل يكن الجاز من بعض افراد ا 0 
كالراوية فان کان فردا منه فلا ل اذا قال القائن مثلا ايس فى الدار دانة فایس 
فيما مار قطما لاا ان مانا اللفظ علي الجاز الراجح وهو الجار وشيهه فلا كلام 
ا على نفى الأقيقة وهو مطاق مادب فينتفى امار أيضا لاله بلزم من تفى الاعم 
ننى الا خص فصار الكلام دالا على تفى الجاز الراجح على كل تقدر فلا بتوقف على 
القردئة اما الحقيقة ام رجوحة فهى منتفيه على تقدير دون تقدر لسن التوقف 
وان كان اكلام في سياق الثبوت كاف دالا على وت الأقيقة المرجوحةفاذا قال 
فى الدار دابة فانْحماناه على الحقيقة المرجو<ة ت فلاكلام أ و الجاز الراجح ثبت ضا 
لانه يازم من ثبوت الاخص ثبوت الاعم وان الحاز فثابت على تقدر دون 
تقدر فيتوقف على القريئة فصارت الصور سه ثلايةتتوتف على القرينة واثنان 
لاءتوقفان. الامر الثالكأن اليل بالطلاق فيه نظر لاله صار حقيقة عر فيه عامة 
فی حل ود امكاح وهى مقدمة على الاغوبة کا ولا ذکر للمسئلة یکت 
الا مدى ولا فی كلام ان الحاجب 

قال « السادسة بعدل الى الجاز لنقل لفظ القيقة كاظنفقيق أو لقارة 


)١(‏ قال الاسنوى « الامر الثانى ان الي بالتساوى الموجب للتوقف على 
القرنة مطلقا انما إسدة يم اذا ل بك ن الجاز من بءعض افراد الجقيقة الخ ل 
ان کان هذا على مذهيه فمو مسلم من ان الجاز لا تاج الى قرينة مائعة واما على 
مذهب النفية وهو هذهب عاماء اليياث من انه لابد فى الجاز من قرئة فغير 
مل وكرن الأقيقة من ا راد الاز ز لا حرج الممنى ال شامل للحقيقة عن ان بکون‌عازا 
محتاج الىقرينة مانعة وان كانت الأقيقةمازاات مستعملة وكان الجاز غالبا لتيادره 
كانت هذه الصورة من دور الحلاف بين الامام وصاحديه ما لو حلف لابشرب 
من الفرات أو لابا كل المنطة ولانية له فمند الى حنيفة ينصرف الى السكرع فى 
الاول والى العين في الثاني يأف با كلها بليلة مشلا وعندها الى مائه فى الاول 
غرفا وكر عأ كما صرح به نفر الاسلام وقال صاحب اطداية الاح الما قائلان 
!ەم وم الو از فيحنث مطلقا اه . 


(VY) 


خ3 تابع نمابة السول م 
معنا كةضاء الماجة أو لبلاغة لظ الجاز أو لعظمة معناه كالجلس أو زيادة 
بيان كالاسد * السابمة النفظ قد لا يكون حقيقة ولاعازا كا في الوضع الاول 
والاعلام . وقد يكون حقيةة ومجازا بأصطلاحينكالدابة * الثامنة علامة الحقيقة 
يق الفهم والمراء عن القرينة . وعلامة الجاز الاطلاق على اأستحيل مثل 
واسأل القرية والاعمال فى المنسى الدابة لاحمار » . أقول المسئلة السادسة 
في سبب العدول عن الأقيقة الى الجاز وهو اما أن بكوف بسب لفظ المقيقة 
٠‏ أوممناها أوسيب لفظ المحاز أو معناه فالاول أن يكون لفظ الحقيقة ثقيلا 
على الاساف كاظنفقيق قال الموهرى وهو الداهية ثم ذكر أعنى الموهرى في 
اكلام على الداهية أن الداهية هو ما يصيب الشخص من نوب الدهر المظيمة 
قال وهو أيضا الجيد الرأى اذا تقرر هذا فلك أن تعدل عن هذا الافظ لثقله الى 
لفط آخر بينه وبين المصيبة علاقة كالموت مثلا فيقال وقع فى الموت وزعم 
كثير من الشارحين أن الجاز هنا هو الانتقال من النفقيق الى الداهية .وهو 
غلط فان موضوع النفقيق لغة هو الداهية كانقلناه عن الجوهرى . وأما الثاق 
ہو ان يكوذ معناها حقيرا كةول السائل لسامان الفارمىعامم نیک كلثىء 
حى الراءة بكسر الاء المعجمة على وزإن الرسالة فقالله سامان أجل نهانا من كذا 
وكذا ذلماكان معناها حقبرا عدل عنما الى التعبير بالغائط الذى هو اسم للمكان 
اللي أى المتحفكن وردنا اة اها الذى هو عام في كل شىء وظن جم 
من الشارحين أن الغائط هو الحقيقة فمدل عنه الى قضاء الماجة وهوغلطفاحش 
أوقمهم فيه صاحب الحاصل فانه قد غاط فى اختصاره لكلام المخصول . وأما 
الثالث فهو أن حصل باستمال لفظ الجاز شيء من أنواع اليديم والبلاغة كالجانسة 
والمقايلة و السبحع ووزن ا ولا حصل بالحقيقة وفسر إمض الشارحين البلاغة 
عا , برجم عام له إلى > ونه أقوى وأ بلغ ىق المعى من المحقيقة ولیس كذيك فاث 
القوة قم آخر باق اما الرابع ذهو أن يكوذ في المحاز عقامة أي لمظيم 


كقولك سلام غلى احالس العالى فان ذه لمظما حلاف المخاطية كقولك سلام 
۲۳ 


(VA) 


عليك أوبكون فيه زبادة بيان أى يكون فيه تقو ية لما ريده لمتكا ما قاله فى. 
المحصول كقولك رأيت أعدا برمى فان فيه من ع المالغة ما ليس فى قولك رأمت. 
انسانا إشبه الاسد فى الشجاعة ولا ذكر ذه المسئلة في المنتخب ولا في كتب. 
الآمدى وابن الحاجب * المسئلة السابمة الافظ قد لامكو ن-قيةة ولاعازاوذلاكه. 
فى شيئين ذكرها الامام والامدى أحدهما وعليه اقتصر ابن الحاجب اذا وضع 
الو اضع طا نی و : استعمله فيه 01 تقدم لك فيحد الحقيقة و لجاز أن كك منهما: 
هو الافظ المستعمل فاذا لستعمل لا يكون حقيقة ولا ازا واه لالمصنف هذا 
القيد ولا بد منه وقيده تيعا للامام بالوضع الاول ليحترزءن الجازفانه موضوع: 
على الصحيح € تقدم عند ذكر العلاقة كر ن الوضع اق سابق على الوضع, 
المجازى ووجه الاحتراز أف الراد من كون المحاز موضوعا أذاستعاله يتوةف. 
على اعتبار المرب لتلك العلاقة الحاصلة فى ذلك المحاز اما باستم اهم لها و لفك 
واما بتنصيصهم عليه فاما کان وضعه قد يون بالاستمال ل بك للق القول 
بان الوضع ليس بحةقة ولا عاز فان هذا النو ع من الوضع عاز لوجود شرطه 
فيه. الثاني الاعلام كور واسدوغيرهما فلايكوذ ن حقيقة لامهاليسست :وضع واضع 
اللغة ولانها مستعملة ىغيرموضوعما الاصلى ولا ازا لاما مستعملة لغير علاقه 1 
وهذا الكلام ضعيف . أما الاول فلان المرب قد وضعت اعلاما كثيرة واما؛ 
الثانى فلانه انما يأنياذا فرعنا على مذهب سيبو يه وهو ذالاعلام كابأ منقولة وقد 
خالفه الور وقالوا اها تنقسم الى منقولة ومر»لة سامنا لكن إذبغى أن تكون 
حقيقة عرفية خاصة واا الثاأث فقد تقدم منعه فى المسئلة الرابعة .وقوله «وقد 
كون» أ ى قد يكو ذ اللفظ الواحد بالنسبة الىالمءنى الواحد حقيقة و#ازا لكن. 
باصمطلاحين كاطلاق الدابة على الاأسان مثلا ذانه حقيقة لغوية مجاز عرفى وقد 
علدت من هذا وما قيله أن الافظ الواحذ بالنسية الى المءنى الواحد قد بكون 
عقا ف أو غازا فقما اود نه وا أو له ی ولا ارا ا 

)١(‏ قال الاسنوى « الثاى الاعلام كثور وأسد وغيرهما فلا بكون حةيقة 
ولامجازا الخ » فاطاق القول فى الاعلام و : دقيدها بالتحددة ولا بالىةوله وقال 


(۱۷۹) 


الثامنة فى علامة كرف اللفظ حقيقة فى المعى المستعمل فيه وهو أمراث : أحدها 
سيقه الى أغهام جماعة م ا الت بدون قرينة ة لان السامع لوم عم ان الواضع 
وضعه له م نسبق فهمه اليه دون غيره وقد أثمل المصئف التقييد بالقرينة مع 1 
الامامواتباعه ذكروه ولابد منه ليخرج قولك رأءت أسدا يرمى بالنعاب ووه 
غان قيل المشترك اذا جرد عن الةرينة ل سبق الى الم منه ذىء مع أنه حقيقة 
ىكل من أفراده قان! الملامة تستلزم الاطراد لا الانمكاس . الثالى تمرية الافظ 
عنالقرينة فاذا "معنا أهل اللغة يعبروث عن المدنى الواحد بلفظين كن أحدها 
لاستعماونه الابقرنة فيكون الآ خرحةةة لان حذف القرينةدليلغل استحقاق 
اظ لذلك المعنى عندهم . وأما الجاز فله أيضا علامتان احداهما اطلاق الشىء 
على ما ستحيل منه لان الاستحالة تقتذى أنه غير و له فيكون ازا 
كقوله آمالى «واسأل القرية » . الثانية اعمال اللفظ ف المنسى بأن يكون الافظ 
موضوءا ا له أفراد رلك أهل العرف استم اله في إعض تلاك الافراد ت 
لصير ذلك البعض منسيا ثم تستعمل الافظ فى ذلك البعض الْنمى فيكون مجازا 
أى عرفيا كا قاله الامام مثاله الدابة انها موضوعة ف اللغة لكل مادب كالفرس 
والجار وغيرهما فرك أهل بلاد العراق استم الما فى الجار محيث صار منسيا 
فاطلاقها عليه از عندهم وأما اطلاقها على غير الماسى فشك اطلعوا اة خان 
لغوى لان قصرها على الجار بأرض مصر والفرس بأرض العراق وضع آخر . 
ولقائل ان بقول ان استعمابا المتكام ملاحظا لاوضع الاول كان حةيةة والا كان 
مجازا قان الوضع الثانى لايخرج يار ل عا وضع له . وقد نقل الامام علامات 
احرف الحقيقة والمان وتا غلداك ركا الف 


تل « ألفصل إا سابع - في تعارض ماك بالئيس 


وهو الاشتراك والنقل والعاز والاضار والتتخصيص وذلك على عشرة 
أوجه : الاول النقل أولى من الاشتراك لافراده فى الهالتين كالزكاة . الثانى 


التاج السبكى في الكل ومنه الاعلام المتجددة بالنسية الي مسمياتها فانها أيضا 


084) 


العاز خير منه لكثرته واعماله الافظ مم القرينة ودونما كالنكاح . الثالث 
: اع ا f‏ 0 

الاضمار خير لال احتياجه الى القرينة فى صورة واحتياج الاشير اك اليما 

ف صو ران دشل E‏ اللقرية 0 ادابم التخصيصس حير لاه حبر دن المجاز کا 


سيأى مثل ولا تنكحوا ما نكح بۇ فانه مشترك أو ختص بالمقد وخمن 
عنه القاسد . الخامس الجاز خير من النقل لعدم استازامه اخ الاول كالصلاة . 
السادس الاغمار خير لانه مثل الجا زكةوله تمالى وحرم الربا فان الاخذ مضمر 
وااربا تقل الى المقد . السابع التيخصي.ص ول 1 تقدم مثل وأحل الله البيع فا نه 
المدادلة مطلقا وخص. عنه الفاسك او قل الى المستجمع لشعرائط الصرحة . الثامن 
الاضمار مثل الجاز لاستواتما فى القرينة مثل هذا ابى .التاسع التتخصيص خير 

لان البائى متعين والجاز رعا لا تين مثل ولا تأكاوا ما م يذكر اسم ا 
فان ا راد التافظط وحص النسيا ان 31 الأ . العاشر التخص. »س حير 4 ن الاضمار 
لا در مثل ولک ف القصاص حر اة 3# ميه الاشتراك خير من النسخ لاله 
لاببطل والاشتراك بين عامين خير منه بين عل ومءنى وهو خير منه بين معنيين» 
أقول الخلل الحاصل فىفهم ءراد المنكام بحصل من احتهالات خسة وهى الاشتراك 
وانةل واناز والاضإر والتتخصيص لاله اذا انتفى امال الاشكراك والنقل كان 
اللففل موضوعا لمءى واحد واذا انتفى امال المحاز والاضار كاف المراد بالافظ 
ماوضع لهدواذا انثفى امال التخصيص كان لمر أد بالافظط م ماوضع له فلا ام 

عند ذلك خلل فى الفرم هكذا قاله الامام. ولاشك ان هذه الاحمالات اغا خل 
باليةين لا بالظان وقد زا ھور ع نالاد السمعية و اليقين الالعد شروط 
عشرة ودى هذه اللؤسة وانتماء 3 والتقديم وال ا و لغمير الاعراب 
والتصر١‏ ف وأ Ah‏ ارض المقلى قط دن الخل منحدرا فى السة الىذكرها ولیس 
اراد بالمداز ہے | مطلق المحاز وهو اا ل لاحقيقة بل اأراد به از خاص وهو 
الأحاز إلذى لاسن دات )ار ولا 0000 ولا قل لان كل واحد دن ه_ذه الثلائة 


شواز | ھا ولا اقفر عض الحقةين على ذار التعارض دين الاشتراك والمحاز 


للست 2.42 لان مستعملءا م ستعملا فما وضعت له اولا بل اما انه اخترعيا ميء 
٠ e‏ . 0 5 و e ۴ ۰ a‏ 


(۱۸۱) 


واعا أفرد هذه الثلاثة لكثرة وقوعما أ قوم احى اختلف فى لعضها وهو 
التخصيص هل هو سالب للاطلاق المة.ة ی أم لام سای * وام ان اسار 
دين الاحنالات اة المذكورة فىالكتابيقع على عشرة أوجه. وضابطهأنيئخذ 
كل واد مع ما بعده فالاشكراك سار ض 5 الياقية والنةل يعارض الثلاثةالباقية 
وآمامتارضتة للاشراك فقد قدفت فيذه دة أ ونه والمحاز تةارض الاضيان 
والتخصيص ومءارضته للإشتراك والنقل تقدمت فهذه تسعة والاضار لعارض 
التخصيص وممارضته لاثلاثة المتقدمة تقدمت فبهذه عشر أو جهو غر ض الامام 
واتباعه لمثلها وقدتعرض المصنف لذلك واذا أردت معرفة الاولى منهذه اة 
عندالتعارض من غير كاف اابتة فاع SS‏ القندية الى كل 
مابمده راجح على ما قبله الا الاضمار وانجاز فما سيان . فاذا استحضرت هذه 
الخسة € رتبما المصنف أتيت بالجواب سر بعاوهىدقيقة غفلوا عنها» الاو [النقل 
أولى من الاشتراك لان المنقول مدلوله مرد فى اطالين أى قبل النقل وبعذه أما. 
قبل النقل فلان مدلوله المنقول عئة وهو المهوى اللغوى وأعا إمدة فالمنةول ايه 
وع والشرعى او العرفى. واذا كان مداوله مفردا فلا تنم العمل به حلاف المشترك 
قان مدلوله متمدد فى الوقت الواحد فيكو تملا لا يعمل به الا بقرينة عند هن 
لا محمله على امجموع . مثاله أمظ الزكاة يحتمل أن بكون مشتركا بين النماء و بين 
القدر الخرج من النصاب واف يكون موضوعا للنماء فقط ثم تقل الى القدر 
الخرج شرعا فالنقل أولى لما قلناه * الثاني المجاز أولى من الاشتراك لوجهين : 
أحدها ان الجاز اكثر من الاشتراك بالاستقراء حتى بالغ ابن جى وال اکر 
الاغات عاز والكثرة تفيد ألظن فى عل الشك . الثالى ان فيه اعمالا لافظ دائما 
لانه ان كان معه قرينة تدل على ارادة المحاز أعملناه فيه والا اعملناه فى المقيقة 
يلاف المشترك فأنه لابد فى اعماله من القرينة هثاله النسكاح تمل ان يكو 
مشتركا بين الءةد والوطء وان کن حقءقة فی احدها عازا فى الا خر فیکون 
اج عن أول كك | تلناه * اا كااك الأجار اول الاشراك لانه لا محتاج ال 


غير ميق ق وم 3 ف الاعلام | E‏ 3 نقلها عا و “ەت له كالنةولة ا 


(A۲) 
القربنة الا في صورة وا<دة وهى حيث لا كن اجراء الافظ على ظادره‎ 
فيكف لابد من قرينة اتعين المراد وأما اذا أجرى على ظاهره فلا محتاج الى‎ 
قريئة بخلاف المدكرك فانه «فتةر الى القرينة في جيم صوره مثاله قوله تعالى‎ 
اال القرة جل أن ونا االقرية مدرك ين الاهل والابنية واف‎ 
يكوذحقيقة فيالابنية فقطولكن أضمرالاهل والاغمار أولى لما قلناه #الرايع‎ 
انتديس أول من الاغتراك لان الادضيعن هة من المجار ج سباق والمحان‎ 
خير من الاشعراك م تقدم واظير من ابر خير مثاله استدلال انی على انه‎ 
لاحل له نكاح اهرأة زی بها أبوه بقوله تعالى ولا تنكدوا ما نكح‎ 
باك بناء على أن المراد بالنكاح هنا هو الوطء فيقول الشافعى يازمك الاشتراك‎ 
لانه قد تقرر اف النكاح حةيقة فى المقدم فى قوله تعالى وا نكحوا الايامى من‎ 
فينبئى مله هنا عايه فرارا من ذلك ء فيقول المنفى وأنت أيضا يازمك‎ 
التخصيص لان المقد الفاسد لا يقتضى التحرى فيةول الشافعى التخضيص أولى‎ 
لا قلناه * الخامس الجاز أولى من النقل لاف النقل يستلوم نسخ المعنى الاول‎ 
يخلاف الجاز مثاله الصلاة فان المءتزلة بدعون نقلها من الدعاء الى الافعال الخاصة‎ 
والامام وأنباعة يقولون ان استعاها فيها بطريق الجاز فيكوذ الجاز أولى لما‎ 
قلناه * السادس الاغمار أولى من النقل لان الاضمار والجاز متساويان م سيق‎ 
والّاز خير من النقل لما عرفت والمساوى لاخر خير مثاله قوله تعالى وحرم الربا‎ 
قال بة لابد فيا من تأويل لان الربا هو الزيادة ونفس الزيادة لا توصف بحل‎ 
ولا حرمة فقالت النفية التقدبر أخذ الربا أى اخذ الزيادة فاذا توافقا على‎ 
استاطما صح العقد وقال الشافعى الربا نقلى الى العقد المشتمل على الزيادة لقرينة‎ 
قوله تعالى وأحل الله البيع فيكوذ الى عنه هو تهس العقد فيفسد سواء اتفقا‎ 
على حط الزيادة أم لا * السابع التخصيص أولى من النقل لان التخصيص خير‎ 
من المداز ما سيأني والمجاز خير من النقل لا تقدم والير من الير خير مثاله‎ 
قوله تعالى وأحل الله البيع فان الشافدى يقول المراد بالبيع هو البيع الاغوىوهو‎ 
عجاز لاما ل تنقل لعلاقة كم مر فى الله الرابمة . وقد ظهر ان المراد بالاعلام‎ 


)85( 


مبادلة الشىء بالشيء مطلقا ولكن الا ية خصت باشياء ورد النهى عنها فعلى 
هذا يجوز بيع لبن الآدميات مثلا مالم ثبت ميمه ويقول المنقى نقل الشارع 
غل انيم من مدلوله الاخوى الى ال مستجمع لشرائط الصحة فليس باقيا على 
عمومه حى إستدل به على كل ممادلة فيةول لهالشافی التخصيص او وهذهالا . 3 
للشافعى فيها خمسة أقوال وهذان الاحمالان قولان منجلتها * الثامن الاضمارمثل 
الجاز أى فيكون الافظ جملا حنى لاترجح أحدها الا بدليل لاستوائهها فى 
الاحتياج الى القرينة وف احمال خناتما وذلك لاف كلا منهما محتاج الى قرينة 
تمنم الخاطب عن فم الظاهر وکا محتمل وقوع الغاء فى تعيين المضمر يحتمل 
وقرعه فى تعيين اللاز فاستويا . هذا ماجزم به الامام فى الحصول والنتخب ٠‏ 
وجزم ف المعالم بأن الجاز أولى لكثرته لكنه ذكر بعد ذلك فى تعليل المسثلة 
الماشرة انيما سيان مثاله اذا قال السيد لعيده الاصذر منه سنا هذا انى فيحتمل ٠‏ 
أن يكوث قد عبر بالبنوة عن العتق فيح بعتقه ويحتمل أن يكوف فيه اضمار 
تقدبره مثل ابنى أى في المنو أو فى غيره فلا يعتق والمئّلة فيما خلاف قق 
مذهيناوالختار أنه لايمتق جرد هذا الافظ * التاسع التخصيمن خير من الحاز 
لان البافي اع الف يتعين لان العام بدل على چیم الافراد فاذا خرج 
البعض بدليل بقيت دلالته على الياقى من غير تأمل وأما الجاز فر عا لابتعين 
لان اللفظ وضع لعن الوق انلق .تى فاذا انتفى بقريئة اقتضى صرف اللفظ 
الى المحاز الى نوع تأمل واستدلال لاحال تعدد المحازات مثاله استدلال ای 
دنيمة على ان الاح اذا ترك التسمية عمدا لاحل ذبيحته بقو له تعالىولاناً كوا 
ما م يذكر اسم الله عليه أى لاتا كاوا مام يتافظ عليه بام الله آءالى فيازمه 
التخصيص لاله يسل ان الناسى محل ذ مته فيقول الشافعى المراد بذكر الله الى 
هو الح عبازا لان الم غالا تقارنه التسمية فيكون نميا عن أكل غير المذبوح 
أو قول هو كاز عر ن ذڅ عيدة الاوثاث وها اهل به لخير الله لملازمته رك 


الا 3 د العاشر التمخص. دهن حير دن ٠‏ الاضمار لا نه ول ٥ر‏ أن التخصيص حر دن 


0 الأعلام المتحددة دو الموضوعة بوصم اهل اللغة فا مم دة لق لغوية لاسا 


ْ (1۸4) 


المجاز وان المحاز والاذمار «تساويان والير هن المساوى خير ماله قوله تعالى 
و 3 فى القصاص حياة فقال لعضهم الطاب مع الو رة لانهم اذااقتصوافقدساءوا 
وحوا بدفع شر هذا القاتل الذى صار i‏ م بالقتل وقال لعضهم الحطاب 
للقاتلين لان الا إلى اذا اقتص «نه فقد انمحى انه ذيبقى <يا حياة معنوية فمل 
هدر ن الوجبين لان ول خف .ص وقال عضوم | الطاب لاناس كلهم وحينكك 

تمل أن بکوز ن فيه اضمار و:ة_ديره وا -ک في فى مشروعية القصاص حاة لان 
الشخص اذا عل انه يقتص منه فيكف عن اتل فتحصل الياة وعلى هذا فلا 
عشي ونع ن أن لتقدر ف و كوق O a a‏ 
ولكن لغير الجاتى للمنى الذى قلناه وهو الاتكفاف أوالممنوية ولكن للجالى 
مو ا قد سم من الاثم وعلى هذا فلا اذمار فيه سكن فيه مخصوص # 
واعلم ان الا مدى وابن الماجب ل يتءرضا الا للاشتراك مع العاز فقط وأحملا 
التسعة الباقية . وقوله « تنبيه ال » اعلم ان التخصيص الذى سبق ترجيحه على 
الاشتراك هو التنخص .من فى الاعيان أما التتخصيص ف الازمان وهو النسخ فان 
الأهار اك ين مه وخ د كرد ااا خيرا مه ان الارن وذاك لان 
الاشتراك ليس فيه ابطال بل يقتغى التوذف الى ال اع کین ا 
والاشتراك بين عامين خير من الاشتراك بين عل ومعى لان العم يطاق على 
م عم وص فان اراد اما هو ال علم الشخهى لا ا والمعى الصدق على 
اغاق کر فان اختلال الهم عله مش ركابين غامين أقل فكان أولى ماله 
أن كول شعو رات لارو مله على شخصين کل منهما اسعه الاسود 
اول من له على شذعن اسمه الاسود وآخر لو زه اة > والاشتراك بين عل 
ومعی یر م ن الاشتراك بين «عنيين لقة الاختلال فيه فةوله وهو عائد م 
الاشتراك بين حلم ومدى ومثاله الاسودن أنضا مله على العلم والمعى الق 
شعاصين وما د ولقائل أن قول اترك لايد أن کون حقيقة فى أذ ا 
وأاء عم ليس محقيقة ولا عاز ا سق 


الاحئاس . وءلى هذا لافرق بين الاعلام المنة_ولة والرعلة على خ_لاف مان 


(۱۸6) 


تل الفصاك الثامن في تفسير حر وف حتاج الها 
وف 

الاولى الواو لاجمع المطاق باجاعالحاة ولامها تستعمل حيث يتنم الرتيب 
مل تقال زيد وعمرو وجاء زيد وعمرو قبله ولانبا ا م والثنرة وهالابوجبان 
الثرتيب قيل أنكر عليه الصلاة وأا سلام ومن عصاهما ملقنا ومن عدىالله تعالى 
ورسوله قلنا ذلك لان الافراد بالذ 1 اشد تمظما قل لو قال الس 
طالق وطاق للقت واحدة خلاف عا لو تال انق طالق عفن نلاعا 
مترئية رتيب اللفظ وؤوله طلقئين تفسير لطالق» أقو ل عق الما بهذا 07 
لتفسير الإروف الى تشتد الحاجة فالفقه الى معرةنما لوقوعبا فى أدلته وذكر فيه 
ست مشائل الاولى فى حكم الواو وفيها ثلاثة مذاهب حكاها فى البرهاث: ٤‏ أحدها 
ألا لار تيب قال وهوانى اھ عن أصحاب ب الشافعى والثانى انها لاممية قال واليه 
ذهب النفية والختار أ نها لمطاق اجنم أى لاندل على ترتيب ولا معية وقيدها 
الامام بالواو الماطفة ليحترز عن واوه فع حو حاء البرد والطيالسة وواو الال حو 
جاء زيد والشمسطالعة فانهما يدلان على المعية و أهمله المصنف .وأ نضا فتمبيره 
باجم المطلق غير مستقهم لاذالجع المطلق هوالجع الموصوف بالاطلاق لاناتفرق 
بالضرورة بين الماهية بلا قيد والماهرة م ولو بقيد لا . واجمع الو 
بالاطلاق ليس له معنى هنا بل المطلوب هو مطاق امع عەنی أى جم كان سواء 
كان مرتيا أوغير مرتب كطاق الماء.والماء المطلق: واستدل المصنف على الم لمطاق 
الج تم بأمور a‏ اجاع اليداة كال السيراق. والشييل: داري جع عليه 
0 اليصرة والكوفة وليس, الاهر 3 قالوا فقد ذهب جاعة إلى الها لار تيب 
متهم ماب وقطرب وهشام و بو تخ الدينووى وابو مر الزاهد .الثالى انما 
تنتعمل فيا لتحيل قية الترتيب :وهو شيئان. أ دها المماعلة كبقولنا تقاتل 
زيد وعمرو فان المفاءلة تقتضى وقوع الفعلين مما ولبذا لايح أن تقول تقاتل 
اجارر دی شارح السكتاب حيث قال : الذى يدور #لدى ان المراد بالاعلام 

۲٤ کک‎ 
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زيد ثم عرو والاصل فى الاستعمال القيقة فتكون حقيقة فى غير اللرئيب 
وحخينكذ فلا تكون حقيقة فى اابرتيب أيذا دفعا للاشتراك وهذا الدليل لاثبت 
به المدعي فانه تى‌الر تيب فقط ول ينف الأمية . الدليل الثانى التصريح بالتقدم 
مولا جاء رد وغ رو فل ولاك أن ھول اماما هنا ى غین موت ا 
ازا جما بن نالادلة . الدليل الثالث قال أهل الاغة واوالمطف ف الاسماء المختلاةة 
كواو اج وألف التثنية فى الاسماء المتمائلة فانم لا ل يتمكنو | من جم جرم المؤتلفة 
ا ا شك أن التثنية وا+ تع لابو جبان الر ترب فكذلك > الواووهذا 
الدليل ينفى المعية أيضا ونوك د قيل أ نکر أئ استدل هن قال اما ارت 
بودهين : الاول مارواه 2 أن مہ اقام بين بدى انی صلی الله عليه و 
فقال من طع الله ودسر له فقد رشد ومن لمعبما فقد غوى فتال عليه الصلاة 
والسلام. 0 الطاب انك قل ومن مص الله ورسوله فقد غوى فلوكانت 
الواو لطلق | جم 5 بين العيارتين فرق . وجوابه ان الا نكار اعا هولان 
افراد اسم الله تعالى بالذكر أشد تمظما له يدل عليه ان الرتيب فى معصية الله 
ورسوله لايتصور لكو مما متلازءين فاستمل الواو هنا مع انتفاء الرئيب 
دليل لا le‏ . فان قي قدقال عليه الصلاة والسلام لارؤمن أحد كم حى 
كوك الله ورشوله أحب اليه ما سواما فقد جم نیما ف الضهيرما جع 
الطيب فا الفرق . قانا منصب الطيب قابل لاز زال فيتومٌ أنه جع 9 
لاوم ما عنده بخلاف الرسول صل الله عليه وسل و لضا و كلام الزسول صلى 
الله عليه وسل جلة واحدة فايقاع اذ ير فيه موقم المضمر قليل فى اللغة خلاف 
كلام المطيب ا انه جملتان . الدليل الثانى أنه اذا قال اغير المدخول بها أنت طااق 
وطالق طلقت طلقة واحدة على الجديد الصحيح واوكانت الواو لاجمع لكان 
كقوله أ أنت طالق طلقتين وجوابه أذ قوله 5 معطوف على الانشاء فيكون 
انشاء ا خر والانشااآت تقع ممانيها مترئية بترتيب ألفاظها لان معانها مقارنة 
لالفاظها فيكون قوله وطالق انشاء لابقاع طلقة أخرى فى وقت لايقبل الطلاق 


المنقولة اه . فتبين ان الاسنوى اطلق الاعلام . والتاج السك قيدها بالمتجددة 


| (AV) 


لاما بانت بالاولى مخلاف قوله طلةتين فانه تفسير لطالق وليس بانشاء 

قال « الثانية الفاء للتعقيباجاعا ولبذا ربط به الجزاء اذام يكن فعلاوقوله 
تعالى لاتفتروا على الله كذبا فيسحتكم إمذاب عاز» الثالئة فلاظرفية ولو تقديرا 
مثل و لاصاینک ف جذوع الخل و م ات كما للسدية # الر المة من ع لا بتداء 
إلغابة ولاتنعيض و اتن وھی حقيقة فى التديين دفما للاشتر اك » ق ل المسئلة 
#لثا نية الفاء لاتمقيب أ قوع الثالى عقب الاول بغيرهبلة لكن فى كل شىء 
يحسبه فلو قال دخات مصر فكة أفاد التعقيب على ما عكن واستدل المصئف عليه 
بالا جاع وليس كذلك فقدذهبالفراء الىأن مابمدها يجوز اذيك و ذسابةاوذهب 
المجرمى الى أا ان دخلت على الاما كن أو المطر فلارتب تقول نزلنامجدا فتهامة 
ونزلالمطر ندا فتهامة. وان كانت تمامة في هذا سابقة. وقول« وهذا» أى ولاجل 
38 ونها لاتعقيبر بط بها الجراء أي وجو با اذا م يكن فعلا حو ان قام زيد فعمرو 
تائم فان الإزاء يهب أن يوجد عقب الشرط فلو لم تكن الفاء مناسبة هذا الممنى 
مفيدة للتعقيب 8 دخوطا عليه كالواو وثم فانه لاحب بل يجوز وانما قيده . 
بغير الفمل لان الفءل ان كان ماضيا فلا دوز دخوطا عليه حو ان قام زيد قام 
مرو واذكان مضارعاحاز لكنه لاحب وان قام زيد يقوم مرو وفيه تفصيل 
#إطول ذکه عل کب الندو وهذا الذى دک ه المصنف تقل الامام عن إعضوم 
أنه استدل به وذيه' لظر. ظاهر فقد تكون الفائدة ھی الدلالة على أن الثاى جزاء 
عن الاول ومسوب عنه وكونه جزاء دليل على التأخر والتعقيب ولاج_ل هذا لم 
يحمله المصنف دليلا كا .جعله الامام بل اس_تدل بالاجاع وجمل هذا من باب 
التحسين والتقوية وهو من محاسن كلامه . ثم شرع المصنف فى الجواب عن دليل 
مقدر وهو استدلال الخصم على امها ليست لاتعقيب يقوله تعالى لاتفتروا على الله 
كذبا فيسحتك » فان الافتراء فى الدنا والسحت وهو الاستئصال اتماهو ق 
لا خرة وهذا يحتمل أن يكون دايلا مستقلا وان يكوذ نقضالما قررناه. وجوابه 
أن الاستعصال لما كان يقطع بوقوعه جزاء للمفترى جمل كالواقع عقب الافتراء 


وم بفرق بين المر حل مما والمنقول وال جارردى قيدها بالمنقولة ومقتذي كلام 


(1A۸) 


عجازا ولا شك أن الجاز خير من الاشتّراك * اة الثالئة فى تدل على الظرفية 
أى يجمل مادخلت عليه ظرفا لما قبلها اما قيقا نحو علدت في المدحق أو تقدبرا 
كقوله تءالىو لاصلبتكم فى جذوع النخل . فانه لما كان المصلوب متمكنا على 
الجذع كتمكن ن الشىء في اكان عبر عنه بفى وهذا مذهب شاوه وا پور 
وذهب الكوفيوذ والقتيى وابن مالك الى أنها انی ععنى على فيكون التقدير 
ولاصاہنک معلى وظاهر كلام المصنف تبما للامام دق حقيقة فى ااظرفية المقيقية 
والتقديرية بأن تكون متواطئة أومشككة أو E‏ ومقتغى كلام الحو بين 
والاصوايين اذ استماطا فى الظرفية التقدبرية على سبيل الجاز ومن الفقباء من 
قال اا قدترد لاسيبية واختاره من النحاة ابن مالك فقط لقوله تءالى أ 7 
أفضم أى إسيب وقوله تعالى فا أخذتم وقوله عليه الصلاة والسلامان 
امرأة دخات النار فى هرة وقول فى النفس المثومنة مائة من الابل . ول يشبته 
المصنف قال الامام لان المرجع فيه الى أهل اللغة ولم يذكره أحد مم . وأما 
ما استدلوا به فيمكن حمله على الظرفية التقديرية جاز 1. الع الل ابعة لفظة من 
تكوف لابتداء الغاية أي فى المكان اتفاةا كقولك خرجت من البيث الى المسجد 
وف الزهان عند الكوفيين والمبرد واندرستويه وصححه ابن مالك واختاره 
شيشا أبوحيات لكثرة ورود نظا وثرا كقوله مال من اول نوع و تكؤن 
أيضا لدبيين لجنس كقوله لمال فاجتذءوا الرجس من الاوثان ان وتسكون أيضا 
لعن كقواك الخدت من الدراهم وتعرف لصلاحية اقامة البعض مقامها قال 
الامام والحق عندى ألما لاتبيين لو جو ده فى ابيع الأترى انپا ات اق هذة 
الامثلة مكان اروج و التذب وا ځوف منه < وذ <قيقة فى القدر المعترك. 
لانها اذكانت حقيقة فى كل واحد زم الاشتراك أو فى البعض خاصة ازم الجاز 
فتعين ماقلناه ولوقال المصنف دفما للاشئراك والعاز لكان أولى - 

قال : « الخامسة الياء تمدي اللازم و زىء المتعدى لما م من الفر ق بين 
مسحت المنديل وبالنديل . ونقل انكاره عن إنجى . ورد أنه شهادة نفى * 


هذين سطل قول الاسنوى : أما الاول فلان العرب قد وضعت اعلاما كثيرة 


(۸۹) 


السادسة انما للحصرلان اذ" للاثبات وما للنفى فيجب اجج على ماأمكن وقد قال 
إلاعشى < واغا المزة لاكاثر » والفرزدق «وانما داقع عن أحسابهم أنا أو مثلى » 
وعورض يقوله تعالى انما اؤ مون الذين اذا ذ كر الله وجات قاو م . قلنا المراد 
كا لون » اقول هذه المسكلة تتضح بكلام المحصول فاننقل كلامه ثم ننز ل كلام 
الصف عليه ل قال فى ال ى#صول : الياء اذا دخلت على فعل لازم فانها 
کون للالصاق ركنت بالقلى ومررت بزيد وعبر المصنف عنه بالتمدية وليس 
كذلك فقد لا كول للتعدية كبذه الامثلة واء_ا أكون للتمدية اذاكانت ععنى 

الحمزة فى نفل الاسم من الفاعلية الى المفعولية كقوله تعالى ولو شاء الله لذهب 
ام أى اذهب همهم والتمبير بالالصاق هو الصواب ول يذكر سيبويه لاياء 
معی غيره ويدخل فيه سئة أقسام ما ماهو حت ةة ومنبا ما هو از کا هو 
معروف في 5-6 الحو . ¢ قال وان دخات لى فل متع_د كقوله تعالى 
وامسحوا اروك فتكول للتبعيض خلافا للحنفية وعبر المصنف عنه بقوله 
وجزیء المتعدى قال فى الا لاما لايد أن تفيدفائدة زائدة صونا للكلام عن 
العبث وهذا أيضا غير مستقم فقد تكون زائدة للتوكيد كةوله تعالى تنبت 
بالدهن أى تنيت الدهن وقوله تعالى ولا تلقوا ديم أى یدیک وأيضا فان 
مسح يعدى الى مقءول نمه وهو اأزال ءنه والى 0 حرف ار وهو المزيل 
والباء فيه للاستمانة ة و ن تقدير الا بة وامسحوا أيديكم رؤسكم وحاصل 
ما فيه ان اليد جعات ممسوحة لاسن ماأنرحة وه-و صحيح 2 لضا خزم 
انف 0 ما للتمعيض مناقض لا جزم به فى العمل والممين ما ستعرفه . ثم قال 
لانا لحم بالخرورة الفرق بين مسحت المنديل ومسحت بدى بالمذد بل قانه عم 
في الاول ويبعض ف الثانى وهو معنى قول المصنف لما إعلم من الذرق وهذا 
أيضا مردود فان الفرق بدنهماكونما في الاول ممسوحة وف الثالى ماسحة لا 
ما قاله * قال ا ابن جى ورودها لات.عيض وقال انه شىء لا يعرفه اهل اللغة 


م رده بأنه شهادة على نفى غير ع صور فلا احم وثالعة عليه المصنف وه_ذا 


ا غامت انه ايرس اکم فا و ته اهل الاغة و 3 العرب بل الكلام ف المتحدد 


(۱۹۰) 
أ ضا نوع فان العام فن اذا علم مه الفخحص والتحقيق قبل منة الذفى قبه f‏ 
انه قد ذكر ما يناقض ذلك فى المسئلة الثالثة فانه قد ر دكو لا للسبية بعدم ذكر 
هل الاغة له الذى هو ذون لمر م يفيه . عم طريق الرد على ان ج 
«ورودم فى کلام فاه قد 2 قال الشاعر : 
ع بن عاء البحر * ۴ رفەت مى ج حور هن شیج 
!ی شر بن من اا وقال الا . حر 2 
قائمت اها اخذا بقرو مما شرب التزيف ديرد ماء: المشرج 
ادام برد وأثبته ا لكوفيوذ ولص عليه أيضا جاعة غير م مم الاصمعى. 
والقتى والقارمى ف التذكر ٠‏ ة وقال له من ن المتأخرين ابن ٠‏ مالك . ؤهذه الع 
تكلم الاصوليوذ فہا اعدة ادا مم أذ J‏ شافعى اغا اكه فى كدج لعضص الاش 
لاحل لياه 6 ولد س كذلك ل اكتفى به لصدق الاسم 8 سور ف4 ف المجمل 
والمبين . المسئلة السادسة تقييد الحم بائما حو انا الشفعة فما لم يقسم هل يفيد 
حصر الاول فى الثاني على معنى انه يفيد اثبات الشفعة فى غير المقسوم وتا 
ْ عن غيره فيه مذهيان صحح الأماموا ثباعه أ مها تفيد وعلى هذافهل 2 بالنطوق 
أو بالمفهوم فيه مذهياث حكاما ان الحاجت ومقتذي كلام الامام و تماعه 4 وم 
المصنف أنه بالمنطوق لانه استدل بان اف للاثبات وما للنىكا سيأى فافهم ذلك 
واخدار الا مدي أنها لا تمك الجر بل تعد تأكد الاشات وهو الصحييح 
عند النحوبين ونقله شيخنا أوحيان فى شرح التسهيل عن البصريين و يصحح 
ان الحاجب شيا استدل الاولون بأمران أحدها وهو مركب 22 ن العقل والاقل 
أن كلة ان لائبات الذىء ومالنفيه والامل عدم التغييز بالتركيب فيجب ابجع 
ددن ہما مدر الامكان ود كك نقول لاجائز أن تمع الننى والا بات على شىء 
وا ول للزوم التناقض ولا أن یکول النزىرا جما الهالمذ كور والا ثماتللمسکوت 
عه لانه باطل بالاتفاق فدعين لمكن لانه الممكن وهو المراد لر ٠.‏ وهذا 


مطلتا أو فى المنقول منها وكذلك يطل الثانى لماعامت ان من الاعلام المتجددة 
ماهو ورل باختراع الواضع فایس هذا القول حاريأ ع مذهب سيو به “كن ان 


)0191( 


ضعيف لان المعروف عند النحوين أذ ما ليست نافية بل زائده كافة موطئة 
لدتدول الفمل ٠‏ الثاى أن المرب الفصحاء قد استعءاوها فى مواطن الخصر . قال 
الاعشى 
ولست الا كار منهم حدى واا المرة ‏ للكير . 

قال الجوهرى معناه أ كثر عددا قال ومقصوده تفضيل عاءر على علقمة 
لست تج الثاء © ضمطه الاوهري وغيره وقال الفرزدق : 

أنا الذئد الحامى الأمار انما يدافع عن أحسابهم أ أنا أو مثلى 

قالالجوهرى يقال ذمر الاسد أى ا وتذامر القوم أى حث إعضهم إعضا 
عل ار ب وقوط م ولان حام ہی الذمار أى اذا ذهر وغضب هې 9 قال وتال 
الذمارماوراء از ما جب عليه أن هيه أى م ن أهله وغير موو جه الاستدلال 
اال دلا حصل الا محصرالءزة فى الكار و حصيرالدفمة فيه فدل على مها لاحصر. 
. وقوله «وعورض» أي عورض ماذكرناه بقوله تمالى انما اؤ منون الذين اذ ذكر 
الله وجات قاد م فانه لو أفاد الحصصر!عان من ل يحصل له الوجل لاأيكون مثومتا 
وليس كذلك وجوابه أن المراد بالمثومنين هر الكاء اون فى الايمان جما بين الادلة 
(فائدة ) من أدوات الحصر «الا» على اختلاف فيها يأتي فى بابه . ومنها حصر 
الممتدا فى البر حو العام زيد وصديتى زيد وفيها المذاهب الثلاثة المذ كؤرة فى 
انما ومنها تقديم المممول على ماقاله الزعخشري وجاعة حو اياك عبد 


اله الفصك التاسع فيكيفية الاستدلالبالالفاظ 


وؤيه مسال 
الاولي لايخاطبنا الله تعالى بالمهمل لانه هذيان احتجت امشو باو ال التوو 
قلنا اسماؤها وبأن الوقف على قوله آءالى وما إعلم تأويله الا الله واجب والا 
شتخصص ا معطو ف بالحال قلا و زحيث لا لدس مدل وو هيناله اسحق ولءعقوب 
نافلة و ية وله تم الى 6 نه رۇس الشراطين قلنا مثل فى الاستقياح . الثانية لا لى خلاق. 
الاعلام كاما منقولة ولسكن الجلال الى فى شرحه على جم الجوامع اخرج بقةول 
معينفه فان لعلاقة ‏ العم وقيده بالمنقول فقال ويمخرج العم امقول كفضل اه. 


(؟55) 


الظاهر من غير بان لان اللفظ بالنسية اليه مهمل. قالت المرحئّة يفيد اححاما . 
قانا حينكك رتم الوثوق عن قو له تمالى » أقول الاستدلال بالالفاظ يتوقف 
على معرفة ليفية ة الاستدلال من کو زه لطردق ق المنطوق أو المفووم فإذلك عقد 
المصنف هذا الفصل لبيانه وذ 7 فيه سبع مسائل. ثم ان بيان ذلك يتوقف على 
أنه مال لاوز أن اطبنا بالمبمل ولا با خالف الظاهر لانه لوكانجائزاً لتعذر 
الاس :ةدلال بالالفاظ على الك فبداً عدا کو ا كالمقدمة اللئلة الا ولىلا جوز 
أن اطبا الله تعالى بالمبمل لانه هذيان وهو نقص والتقص على الله مال عءال۔ 
اة الول لود أن يتكلم بذىء ولالءنى به شيءًاً وهو قريب منعمارة 
الصف وعبارة المنتخب والحاصل عا لايفيد وبينهها فرق لان عدم الفائدة قد 
لاركو ذلاهاله بل لمدم واو تابرع ابنبرهان #وازهذا فال وزان اشتہ 
كلام الله تعالى على مالا ېم معتاة الا أن شعلق : به تكليف فانه لا جوز والصواب 
فى التعبير ماذكره فى الحصول واقتضاه كلام المنف وقد ضرح به أيضا عرد 
الجبار فى العمد وأو الحسين فى شرحه له واستدلا اخم أن فائدته التميد 
بتلاوته قال فيالمحصول وح الرسول في الامتناع كحك الله ثمالىقال الاصفهاى 
فی شرحه له لاء أحدا ذكر ذلك ولا بازم من كون الشىء نقصافى حق الله 
تعالى أن کون ما فى حق الرسول فان السهو والنسياذ جائزان على الا نبياء 
وقوله «احتحت الحشوية» أى على جوازه بثلاثة اوه الاول ورودهفى الةرآن 
فى أوائل كثير من السو ر حو ام وطه وجوابه ان طا معأني ولسكن اختلف 
المفسروث فيها على قو ال كثيرة والمق فيا أنها أسماء اسور الثانى قوله تعالى 
وما لہ تأويله الا الله والراسخون فى العلم ٫ةولون‏ امنا به ال بة وجه الدلالة انه 
2 الوقف عل قرا الآ الله وحياءف3 تيكوة الراشذون مدا وقولون خررا 
و خر<ه من الحقيقة فاحتمل كلامه أن تكون الاعلام المنقولة خارجة عن 
الجاز دون الحقيقة فهى مما ويحتمل الما خارجة من الحقيةة اإضا وهو ماصرح 
به الآ مدى حيث قال ان الحقيقة والمجاز إشتركان فى امتناع الصاف الاعلام ءا 
كريد وصمرو .وقال غيره جيم الاعلام حقائق لاما لانخرج عن کوما حقائى 


(41) 


عنه واذا وجب الوقف عليه ثبت اذ فى القرآن شيعا لا يلم تأويله الا الله وقد 
خاطبنا به وهذا هو المدعى . واا قلنا جب الوتف عليه لانه لولم جب لكان 
الراسخون معطوفا عليه وحياعذ فيتعين أن بكون قوله تمالى بولون جلة حالية 
أي قائلين ولا جوز أن يكون حالا من المعطوف والمعطوف عليه لامتناع أن 
قول الله تعالى امنا به فيكو ن الا م.. ن المعطوف ذقط وهو خلاف الاصل لان 
الاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات . واذا اتی هذا لمان 
ماقلناه . وهذا الدليل لايطابقدءوىالمصنف لانهيقتغى أن اللاف فى الطاب 
افطل له مع نی لا نقهمه ودعواه أولا ف المهمل . واجاب المصنف ا4 اعا تنم 
ديعن المعطوف بالهال اذا م تقم قرينة تدل عليه أما اذا قامت قرينة تدة 
لاس فلا اش تعالى « ووهينا له اسدق ولمقوب » ناذلة فان ناذلة حال 
من يعقوب خاصة لان النافلة ولد الولد وما نحن فيه كذلك لان 2 
أن الله تعالى لايقول اا به . الثالث قوله ندال طلمها كانه رؤوس أله 
غان هذا التشييه انما فيد أن لو عامنا رءوس الشياطين 0 07 
والمواب انه معاوم للعرب فانه مثل فى الاستقباح متداول ez‏ لام شخ لو نه 
قبيها وهذا اطا لايطابق الدءوى لما تقدم فائدة € اختاف في المشوية 
خقيل باسكان الشين لان مهم الجسمة والجسم محشو والمشهو ر أنه بفتجها نسبة 
الى المشا لانهم كانوا بجلسون أمام الحسن البصرى فى حلقته فوج د كلامهمرد)ع) 
خةال ردوا هلاء الى <شا اللقة أى جانما والجانب لى حدا ومنه الاحشاء 
عرفية € ان قصر الامدى الحلاف فى المنقول على الاعلام لاوجه له بل المراد 
كل منقول كافظط الاعان المنقول فى اللغة الى التصديق فان النقل لم يستعمل فما 
وم له أو" فليس حقيقة ةو إعتبر فما نقل له لملافة بينه وبين ما وح له 
أو لا فليس ازا فالحلاف ما هو موجود في الاعلام امتقو لة موجود فى غبرها 
غير اذ من قصال لاف على الاعلام المنةو له فقد قبع الآمدى فى ذلك ولاوجه 
لهم لا وجه لام ل دعواه من ان الاعلام المنقولة ليست حقيقة ولا ازا بل 


مي دقائن ء عرف ة کا قال الاسنویى فاص >ن هذا أن |الملاف ف اقول 
د۲ 


00914( 


وان البطن * المسكلة الثانية يجوز أن برد الله تعالى يكلامه خلاف ظاهره 
اذا كان هناك قرينة حمل ما المياث 6 بات التعبيه ولا #وز أن يمنى خلاف 
الطاهر كن غير اڭ لان الافظط بالنسية الى ذللى المعى الأراد مەل لعدم اإشماره 
ولابغر مخ الاعازممصية 3 لا تنةم م السكفر طاعة قالوا وام الا بات والاخمار 
الدالة 15 العقاب واس المراد ظاهرها ل اراد مأ التخو اف وفائدته الاحدام 
عن الأعادمى واجاب المصنف اأعارضة وهو اذ فاح هذا اأماب رفع الوثوقعن 
أقوال الله تعالى وأقوالرسوله اذ ما من خطاب الا ويحتمل أن رادبه غير ظاهره 
على معرفة مذهب اأردئة ومعرفة استدلاط, وقد أشار اليه لأف اشارة 
بعيدة وتفصيله ماقلناه وأما الاواهر والنواهى فلاخلاف فما كاقال الاص ماي 
في شرح الحصول ولم بذ كر ابن ال جب هذه المكلة ولا اى قبلها والمرجئة م 
كاقال الجمودرى مشتقة من الارجاء وهو التأخير قال الله تعالى أرجه وأخاه أى 
آخره كُسهوا ذاك لامي ل لوا الاممال سا لوذتوع العذاب ولااسقوطه ل 
£ ء 8 

ارحاوها ای اخروها وادحضوها 


قال « الثالئة » الطاب اما أن يدل على الك عنطوقه فيحمل على الشرعى ثم 


ملعا عدا أو غير هلم واما الاعلام الخبرعة من غير سبق وضع فرى حقائق قطما 
خلافا لما قاله التاج الى لاله لاام في الحقائق اذ تكون موضوعة بالوضع 
الاغرى بل المدار على انها استعمات فما وضعت له اولا فبي داخلة فى المقيقة 
قطما فاق مع الجار.ردى غير اف الللاف ليس خاصا بالاعلام المنقولة م عاعت 
واعلم ان كل منقول لايد فيه من العلاقة فى كل منقول عنه كا أنه لابد مرن 
عدهها في كل مر جل كا نص عليه المد في التاويح غير ان وجود الملاقه ق 
المذقول ادس لصحة الاستال اللاولوية هذا الاسم بالتعيين هذا ا مى بخلاف 


ار انه 0 .6 .- صر 1 . 
الأحاز فا وحود الماذقة لعرحة الال م عرف فى عه . 


)۱۹( 


المرق 3 اللغوق م المجازى 5 مومه 0( وهو اما 1 ازم عن مرد شرقف 
عليه عقلا أو شرعا مثل ارم وأعدق يدك عنى واإسعى > اقتضاء او ٭ رکب + و افق 
)١(‏ قال المصنف « الثالنة الطاب اما ان يدل على الك لمنطوقه فيحمل 
على الشر عى ثم اللغوى م ااجازی او مومه الخ « اقول هذا التقسيم لكرفية 
دلالة اط , القرآن على ال 5 هو اصطلاح الشائمية واما الحنفية فقسموأ 
كيفية دلا انم القراً في على الحم على اراعة أقسامعبارة النقم واشارته ودلالته 
واد تضاكه .ف ا ھی دلا ات و ةت 4س النغم بان يدل هو داه 
لابواسطة مەی موم ف الدلالة ولا بواسطة لصحيح الام کا ف الاقتضاء 
ولوكانت التزامية قصد ولو تھا كروت الاشارة وذلك كقوله مال 2 واحل 
الله البيع وحرم الريا « فالخل والحرمة والتفرقة ان ابيع والريا اللازمة ف كلها 
بالعيارة لالت الاولين «قصودان والتفرقة مقصودة بالذات لكون الا ية 
مسوفة لارد على الكفار فى لسويمم بين البيع واربا حيث قالوا « انما البيع 
مثل الريا 6 فالمبارة عبر فا السوق للمعى المفووم ف اة بالذات 3 باتع 
3 عر به صاحب الكشفث و نله عن الامام ص در الاسلام لضا وعزى الى 
الامام تعس الاغة وخااف فى ذلك صدر الشريعة وشرط فما السوق بالذات 
E‏ حى حم على الدلالة على حل البيع و<ر مه ارا اا أشارة ورد باك الغيير 
الاصطلاح من غير فائدة في قو 5 العا عند الحصلين على ان الدلالات الارلع 
ھر ته ف القوة فأذواها العيا ره ت ولو حم الميارة قاصرة على م سوق له 
النظم بالذات لكان مرتبة ماسيق له بالشبع مؤخرة عن دلالة الميارة لى اذاقلنا 
ان ماسيوق له ال وقعدرك مده ولو ہما وقد دی م مالم صل 4 املا رد عليه 
هذ! اکن ہی الغمير إلا صطلاح بلا فائدة ما وا واشارة النظم ھی aM»‏ 
التزاهيةلا تقصد اصنلا لا ,الذات ولا بالتيع ولا اذ تكوذ[:صحيح الكلام والاذهان 
متهاو نه ف ممما لكونما لعلاقة الازوم وهو وى كون دلا قد لل حجلية 
وقد رکون خفيا فدلا لته خةية فقد تكون أظريه لفاءالازوم كقوله تعالی « وعلى 


المولود له رزةېن وكسومن بالممروف ع« وی مسوقة لاحاب أله ة4 للوالدات على 


195 


و هو فوى الطاب كدلالة عر 2 التأفيف على حر يم الضرب وجواز المباشرة الى 
الصبح على جواز الصوم جنيا أو الف كازوم تى المكم ما عدا المذ كور 
إلا باء لكن عدلعن التعبير بالاب الى التعبير ١‏ 0 د له فذسب الولد اليه باللام 
للاشارة لاختصاص المولود بالوالد نسما لان من الظاهر انه / برد الاختصاص عليكا 
قلت فق اختص الوالد بالمولود اختص وجوب نفقته عليه ولاب شرعها على 
الام ولاعلى غيره فلا إشارك الوالد في ةة الولد أحد و كون الولد ناما لوالده 
فى النسب فيكو الولد قرث_يا ان کان أبوه قرشيا مثلا وهكذا ولا يتبعه فى 
الحربة ولاف الرق بدليل خاص مما وغير ذلك من الاحكام المتعلقة كالمتقل 
وغيره . هكذا مثل للاشارة هذه الا ية صاحب الملم وقد رده شارحه صاحب 
فواڅ ارحموت بان اللام موضوعة للاختصاص وقد ازنك هنا الاختصاص' اص 
وهو الاختصاص سما فا مراد بالمولود له من انتسب اليه الولد وهذا المعى ه 
المقصود وان كان القصد اليه لاحاب النفقة عليه فالدلالة عليه عبارة لا اشارة م 
الدلالة على ترآب الاحكام الم كورة علي بوت النسب اشارة اليه فافهم اه 

وهى مناقشة في المثال وقد مثل صاحب الملم با یات منما قوله تعالى « احل لم 
ثيلة الصيام الرفث الى أساتكم هن لباس لک وام لبأس طن ء عل الله 1 ن كنم 
اون 1 i‏ فتاب عل وعما ie‏ فالا ن > وامغوا مكاي الله 
كم وكاوا واشربوا <ى بتبين ليم الط الابيض من الط الاسود من الفجر 
2 اعرا الما م الى الا عل » لاوم دل على حواز الاص باح جنا با للصاتم فيطل 
قول الروافض هن ج جد | قد اذ ر وتةرار وحه الدلالة عل امش هور 
ان الغاية وهی قوله « حى تبين لک ارط الابيض هن القيط الود من 
الفحر» دلت «لى جواز الاستمتاع ا الى الفحر فاز الاستمتاع فآخر جزء 
من الال وهو إسنتازم 5 كونه حنيا فى أول أجزاء الفجر وما قرل إن « حى » غاي 
للا كل والشرب فيجو زاف في آخر أجزاء الايل لا الاستمتاع بالنساء فلا جوز 
مردود ا ذلاك عالف لياق ألا ية فلنها مس_وقة أنفى حرمة الاستمتاع 


دالا“ عر والقرت :من بهد ثلث لال ۴ معدت هذه الاشياء الثلانة إلى !مجر لمعد 


)4۷( 


ويسمى دليل الطاب » أقول المكلة الثالثة في كيفية دلالة الطاب على الحسكم 
وتقدم بعض المدلولات على اليعض . اعل ان الدلالة قد تكون بالمنطوق وقد 
ان كانت محرمة بعد الثلث ذى ا هى فاية للا كل والشرب هى غاءة للاستمتاع 
بالنساء أيضا كيف وقو له ثعالى «احل لك ليلةالصيام» الا ية مما هوخاص بالاستمتاع 
يدل على ذلك دلالة صريحة ولو تنزانا وس_امنا ماقيل فالاستمتعاع مثل الا كل 
والشرب فاذاعازا الى آخر أجزاء اليل جاز هو أيضا بدلالة النص على أن قوله 
تعالى « احل لك ليلة الصيام الرفث الى تساك » يدل بعبارته على جواز 
الاستمتاع بهن فى اليل كله فازم حل الاصياح جنا فان ليلة الصيام في الا ية 
الستغر ق حجيع اجزاء الايل فتفيد حل اسةذراق ع اله بالرفث .ويازم من 
استغراق الليل بالرفث حل الاصراح جنا وعلي هذا لاورود لذلك القيل أصلا 
الكن على هذا والذى قبله لاتكوذ الاب مثالا للاشارة : ودلالة النص وتسمى 
سفوى الطاب ومفهوم الموافةة وهو ثبوت حك المنطوق لامسكوت غم مناط 
اجك لغة بان يفوم كل من إعرف الاغة على ماصرح به صاحب الكشف وصدر 
الشريعة وما اعترض به صاحب التاويم من أن ١‏ كثر الدلالات ما م يتفطن لط 
' 

الكفار ة بالا كل ناشىء عن عدم التدير في اكام لانه ل يدع اقام حك 
المسكوت لكل من يعرف اللغة بل المدعى اتمام المناط وانما منشأ الطلاف فى 


حكم المسكوت ظفاء محةق هذا المناط المفيوم لذة فيه وى الال المضروب يفهم 
كل من لعرف الالحة ان مناط س_ثرال الاعرابى وجوابه صل الله عليه وآله 

واصحابه وسلم هو الطناية الكاملة على الموم لا نةس القرب اھ فزع الامام 
الشافعى رجه الله تعالى ان الجناية الكاءلة هي الافطار بالوقاع فقط وعندنامطاق 
الافطار عمدا . وهتك حرهة الصو م . وهىقسمان فتارة يكون اڵ < 100 

و و و 
بالمكم من ٠‏ الم ل تعالى 2 و تقل ف َف » انه مم ريم الضربه 
te‏ الاولى لان مناط اأهىء ن ا 38 ف هو الايذا £ وا لغ 0 كاذ یا 


عله . وهن جز يانه الضرب وحوه i‏ عنه اضا بل اول ودارة كوي 


(۱4۸) 


تكون المفبوم قال ابن الحاجب المنطوق هو مادل عليه اللفظ فى عل النطق 
والمفيوم مادل عليه لاا لافي | ل النعا قم 3 سای انه الأول أن يدل ا2ط 


ا مسكوت مساويا فى الحكي ER‏ وفنا ان كثيرا ها يفوم لمك فى ف 
!1 الأسكرت مع عدم الاه ولو نهم المناط لم رذلك کات الكفارة ل 3 
ف صوم e‏ به ألما 2 كفارة يحديث الاء رالىالء عروف 
عند الحنفية . وكا جاب الشافمى الكفارة في القتل العمد واليمين الغموس ينص 
الجا فى القتل وبنص غير الغدوس في البءين ٠‏ واماب حد الزنافى اللواطة في 
غير اأزوحة والا مة عند صاحى الى حنيفة 0 1 الثلائة نص وجوه فى 
ازا . واطلاف فى هذه السائل اعا هو ثخلاف فى 2 أناط فى المسكوت 


وانقع آم 2 ن النطر رق . وأما الأقتضاء في دلالة اكلام لطر اق الازوم 


0 ما توقف قلية صا ده 89 ص الق 3 أو ل تمر عي 5 مھ ل الاسنوی وار أد 


ع 
بالازوم هنا ماهو اع من الشرعى والمتبى اين وقير البين . ومن هذا الذى 
1000 3 - 
رك ا ى اصطلاح اة 2ر ره اف والاسنورىق 3 
ITAL‏ 1 ا 5 کے 2 
الشاقمية وا أن الخلاذ 9 ف اد م 4.4 الد ل ق 0 الال ولاق 
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لي f ٠.‏ 31 
المي المرقي الذى کان E‏ زول الوحى 5 زه 


م 


لضا هو المعى ا ع 4 7 
5 اصطلاح اليا أطت عند الم شارع وغيره من أهل العرف في ذلك الزماث ان ١‏ 
در<د فعلى اللغوى لانه هو ١‏ أيضا ۵و ای اوضرع له اللفظ فى اصطلاح 
التخاطن عند العرب في ذ ذلك ازن . و ماك اختلاف الاصطلاحين ان الخنفية 


| ا oul‏ 0 . عم . 
ڪاو ا د لاله أل على امعی لم س4 ۹ دو اسه ھی i4‏ ھم هم لا دو اس طة ا 


کر 
5 14 ^ ° - 03 5 
ال ظلام وأو التراما می کان ای مقصودا ولو ھا عار ة ال فص > فعولوا ذلك 


ھی لوث اطعى مقصودا ولو تھا و هر ڏوا بن کون اك لالة نط راق وضع الفط 
2 
لمم أو 5 ريل الال أيزام ٠‏ وعوماوا مأ كانت إل له عليه 5 راق الا ليزا 8 ول 


به كك 
کر 


شارة 0 وعمارة النصواشار 1F‏ 5 النصمنطرق . ومادل le‏ يه الال 


(4 


_عنطوقه وهو ا ام بالدلالة الافطية ف حول أولا على المقيقه J‏ شر ہ۹ ة لانالنى 
صلى الله عليه وسل اث لان اشر ءا ت . فال ل يكن له حقيقة شرعم4 ت أوكان 
ول يكن الل عليها حمل لى اطقيقة العرفية الموجودة فى عبده عليه الصلاة 
استعال الشرغى والعرفى يحيث صار س.ق أحده) دون الاغوى فانم يكن فانه 
كك مشتركا لا ر ججح الا قر نة قال في امحصول 5 ولقائل أن يقولمن القواعد 
المشهورة عند الفقهاء أن مالس له يا اط ف الشرع ولاف الاعف رجتم ىه الى 
المرف "“ وهذا يقتذى تأخير المرف عن اللغة فبل هو خالف لكلام الاصوليين 
براسطة می موم 44 "عوه دلالة النص 0 ود ری ألنص ومقووم موادقة و 
ملو هامنطوةا 8 والاقتضاء دلالة الط الاما على مارتوقف عايه صدك و4 رص ده 
عملا أو شرا گی بالاقتضاء و مح لوه منطو تا ولامةپوما وقالوا أل ل اکل ودل 
علها لفط القران ذوى دلا لات لفلية عندم. وما الشافعية ذعلوا دلا ةالافتضاء 
وهو مايازم عن مفرد يتوقف عليه عقلا أوشرما 0 ارم واعتق عَيدَك غ 
يالف من قىل مهوم حلاف الحنفية 3 تقدم وحعلوا ما ازم معن مرک مواذق 
من اموم الضا فوافقوا الحنفية فى ذلك فكانت 5إفية دلالة الافظ على الحكم 
عند الشائعية قسمين : منطوق ومفروم . وبدذل ف المفهوم دلالة الاقتضاء 
وموم الموائقة ومفهوم اة وال يونا كفيه دلا الافظ هل 
ل 3“ 9 اه أقسام ترجع الى N‏ اقسام 3 منطوق وى العا ره ة والاشارة 
لان 0 مما دلالة فى عل النطق . ومفهوم موافةة وهى دلااة اثنص 
لانجده فى غير هذا 0 تاب وان ا من كلام آل 5 ل ليه 
علية اد 

(١ ١)‏ قال ايوق 2 وا ل ان قول 4 ن الةواعد الأشهورة غنيك المقهاء 
أن مالسل له ضائط في الشرع ولاف اللغة بر دجم فيه الى المرف الخ » أقول قال 
التاج السبكى فى الشكملة من القواعد المدتهرة على السنة الفقباء ان ماليس له حد 


)؟٠+٠(‎ 


أو ليسا هواردين على عل واحد فيه نظر يحتاج الى تأمل . وذ كر الآمدى في 


نعارضاأقيقة الشرعية ه والاغو به مذاهب : أحدها هذا وص جه ان ا 
ف الشرع ولا ف اللخة رجم فيه الى المرف قال والدى ف شرح يدث وأدس 
الها لما يقوله الاصوليوف من ان لفظ الشإرع حمل على المءنى الشرعى ثم العرف 
ثم اللغوى قال وام نين الكلامين اذا تمارض معناه فى العرف ومعناه فى اللغة 
قدمنا العرف ومراد المقهاء اذا ل إعرف حده في اللغة فانا ترجع فيه الى العرفه 
وهذا قالوا كل ماليس له حد فى اللغة ول يةولوا ليس له معنى فالراد ان معناه فى 
اللغة 0 خصوا على حده عا مله فستدل بالمرف عليه أه ٠‏ ومن هذا 2 أن 
كلام الفقباء وكلام الافو لايق م تواردا على عل واحد لان كلام الفقياء ف 
المرف الذى استدل 4 على المعى اللخوى الذى : نشصوا على حده وهذا المرفه 
مہین لادی الاغوى ولدس معارضأ له وکام الصو لين فا أذا تعارض اطمى 
المرفى الذى له حد غ المعى الاخوى الذى له حد فلا مخالفة بين الكلامين 

)۱( قالالاسنوي «أحدها هذا وصعححةه ابن الحاجب» وهو مذهب الخنفية 
لاذالمءى الشرعى الفيتى هو الذي وذع له الافظ ا مخاطب الشرع 
تەین هل الافظ عليه لان ماعداه عاز واطقيقة مقدمة على الا زاتفانا فلا 
وجه لاقول بالاجال ولا القول بالتفصيل بين الاثبا ت واامی ف اہی 
عاد م يقوك الخزالى او انه حمل على الاخوى6 اختاره الأ مدى . وفرع على 
ذللك اأنفية ان ا عن الشرعيات كالصوم ف 3 الذحر والصلاة فى الاوقات 
ا عن العملاة فا دعن الطلاق ف ادي 57 ذللى يقتغى ان ام - 0 
هو المقيقة الشرعية فام تتحقق تلك المفيقة لا يكون الآ فى مما آتيا بالمى 
3 قلا تلاا ذاقنا ان الوم امهب غنه ف ا التحر لا و میج دا وصوما 
شر عا 1 ل هرو صوم لغوىق فلا ذا ألم ہدک . وكذلك اذا ا لصح اأصلاة ق 
الاوقات اة وتقع اہر عة ة وقلا أن اذى عنه الصلاة اللغوى فا ذا فان 
أله اماف ما رم ف نكل الاوتات وكذلك الطلاق اذا :0 يهم فى اخش فہای 5 دی 
ا 0 و ليس من المعقول أنه ام گرد التلفظ بالطلاق والقول بارنل هله عل 


(۲۰١) 


والثأني کا لا والثالث وله ال زا اڻ ورد ف الا ات ل على ال 


شر في 
كقوله عليه الصلاة والصلام الى اذل أصوم وأا زه اذا ہل على الشرعى دل على 


صحة الصوم بنية من النهار وان ورد في الى كان مخلاكنهيه عليه الصلاة 
٠‏ والسلام من صوم يوم النحر فانه لو حمل على الشرعى دل على صحته لاسةحالة 

الہی ا لا تصور وووعه لاف ما اذا ل على اللخوى 8 قال الا معدي والختار 
انه ان ورد فى الاثيات ل على الشرعى لا نه موث لميان الشرعيات واذورد 
فى الى مل على اللغوى لما قلناه من أن حمله على الشرعى إستلزم صحة بسع 
اجر ومحوه ولافائل به وماذكراه من أذ النهى يستلزم الصحة قد أتكراه بعد 
ذلك وضءها قا كله فان لعزت 1 ق الثلاث ل على المعى ازى e‏ 
للكلام عن الاهال ويكون اتر توب ف عازات هده الا ق داب الك توق 
ف الحقائق . الال أن يدل الطاب على bk‏ المروع وهو ال معد بالدلالة 
لمعنو به والدلالة الالز اميةفتارة کون اللازم مستفاداً من معاى الالفاظ المدردة 
ت لست ازم صحة بع اجر وو ولاقائل به أه . فُغير مسلم عند المنفية 
ؤقالوا أن ا مين 4 ان کان شر عا فااہی al‏ تی ص بأصله دون وصهه 
وهو مالس ى عند بالفساد وان کان جتنا اقتذى فاده اصلا ووصممًا وهو 
البطلان وااشرہ ف ع ماله حقيقة اعدير ها الشارع ا هو شا دع ورنب علها 
احکاما #صوصهة ة كالصلاة والصوم والنكاح. والبيع وغير ذلاك . وغير 2 
ما ليس كذلك وهذا لا يكون النهى عنه الا لعينه ولذلات قالوا ان المنهى 
لعيئه لا دکون شرعدما ٠‏ واأشرم ھی الذى لعاق به الم ی ليس میا عنة 0 بل 
ارف اوغا وانهى عن بيع ار انما هو للخلل في الركن فهو راجع للذات 
فكان باطلا فبيغها ليس شرعيا لان اليم شرطا هو مبادلة المال بالمال وار فى 
حدق الملم ليس عال أصلا مل الال في كلام الشارع على مءئأة الشرعى ف اہی 
لايستازم صحة بيع الجر وو ه مما ليس ال ومن اذكر اف النهى عن الشرعيات 
يستازم صحما فهو محجوج عاذ كرنا. واما فى الاثيات فال على المءنى 
الشرعى ظاهر. 

۲۹ 


(۲*۲) 


ش وذلك ران ر شرطا للمععى المدلول عليه 1 طاءة' 2 و رة کول مس تادا من 

الركيب وذلك بان لايك يكوف شر طا للمعنى اطا بق بل تا بما له فاللازم عن المفرد 

قد يكوذ العقل ل ارم فانه إسةلزم الا حمل الوس 7 
لان العقل جيل الرمى بدونهما وقد ركو عوالشرع كةوله أعدق عيدك ان 
فانه يستازم سو ل ليه حتى اذا أعنقه تبينا دخوله في ملكه لان المتق 
شرعا لأيكون الا فى ملوك وقد مثل فى الول له مال فاسد فمدل عنةصاحب 
الماصل والمصئف وهذا القسم , وهو اللازم عن افر د اسمی الاقتضاء أ الات 


د ےه . وأمااللازم + 6 ارک 5 على ف اد ٠‏ کون مواذةا 


١)‏ ) قا 1 ل الاس نوی 0 و الدلالة الا 58 فتارة يكوذ اللازم مستفادا من 
ا الالماظط الغردة وذلاك ران کن شرطا لاحءى اإدلول عله دا امطا 5 ظ«( ا 
+5 امت ان هزه الدلالة الالتزامية ان كانت مقصودة ولو ہما كانت عبار ة ص 
عند الحنفية . وال م تكن مقصودة اصلا وهى دلالة الافظ الدال على بوجوب 
الواجب الآ ق على و جو لی ET‏ و جودة فاا ليست مقصودة ة اصلا دن م الاممل 

ولكن ا ودف الامتثال عامها لتوقف وود الواجب الط ق على وحودها 
کان وجوه مستان :هأ وجو ما مھا وان E‏ ن مقصودة دن ٠‏ الافظ. وهن ھا تەل 
ان كوذ اللازم شرطا ليس بقيد بل مثله السيب وكلاهما أع من العقلى والعادى 
والشره فده إلدلالة سما ا الأنفية اشارة اأص والشاقعية امو ذ4 بالمقتذى عقلا 
مطاةا سو اء ومد اللازم و لتيع أو م دقصد اسل اما اذا ذد اولا وبالذات كان 
هو عى المطا تی وکان أمظ عازا فيه 3 أن اطيفية ود حماوا الدلالة الالتزامية 
من المنطوق والمصاف جعلها من المفبوم وسيأفى الكلام عليه 

(؟) قال الأسنوى 2 وقد وذ هو الشرع كقوله أعتق ا » هذا قد افق 
الخنفية والشافعية على تسميته بالمقتضى . وف التلويح ما ميد اذ المقتضى عند 
الشافعى هو اللفظ المقدر وعند الى حنيفة هو الى ولذلك كان المقتذى قاربلا 
للتخصيص تند ااشائعى دون ای <نيفة لان اللفظ بعرضة العموم والخصوص 
مخلافه على القول بأنه المعنى 


)6( 


للمنطوق فيالايجاب والساب و می -غوی الطاب أى ممنامم قالالإوهرى قال 
وهو عد و قمر وإسمى أ ضا تنوه الطاب ومفهوم ا مو افقة كو له یال ذلا 
:قل طا أف فانه يدل أيضا فلى رع الفرب من باب الاولى فتحريم الذرب 
استفد ناه من ارکب لان ردالتاً افيف لايدل على 2 اقرب ولا على اباحته 
لاف > الى فانه يتوقف على القوس وكقوله تعالى أحل لكر ليلة الصيام 
الى آخر الا 3 فأنه مدل عنطوقه على جواز المداشرة الى الصيح 48 مئه: صرحة 
الصوم جنيا وهو ماين الفدر الى الغسل اذ لو 1 يكن كذلك لكان مقدارالفسل 
مستثئى من جواز المياشرة ومث ل الأصنف عثاليناشارة المعتيين عدف أن مفو م 
الموائتمة قد بكون أولى بالحسكم من المنطوق كالثال الاول وقد بكون مساويا 
کا لال الثاني خلانا لاان الاج في اشسراطه الاولوية . الثالى ماقاله الامام فى 
امحصول وهو أن اللازم قد يكون من مكملات الممنى المنطوق م في المثال 

الأول وقد لايكون كا الى 3 قال ل والعثيل الما فيف ممى على أن حرم الضرب 
ليس م ن باب القياس وعلى هذا فتمثيل المصنف به مناقض لا صعده ف 5 تاب 


القياس قە . وقد aa‏ ان الاج دلالة الاقتضاء وجواز اا اشرة ة الى 


)١(‏ قال الاسنوى دوا اليل والتأفيف مبنى على ان محري الضرب ليس من 
ات القياش وغل هذا فشثيل الصاف به ماش اا مبحعه فى كناب القاس 
الخ » أقول هذه المرئلة خلافية فقال ا من الماماء منم المدفية ان الموافقة 
هغهوم لامنطوق ولاقياس وهو ظاه ر كلام التاج يي لع الى امع 
وهؤولاء حعلوا الثابت ہا مثل الات 5 لاستنادها الى 0 انبره من 
النظم اغة بطريق الانتقال من الادني الى الاعلى أو من احد المتساويين الىالا خر 
فهى دلالة فوق الدلالة القياس_يه وهى قطمية كالدلالة على المذطوق وعلى ان 
لامفبوم ادون وذلك لانم لما جءاوا الدلالة على الوم دلالة 4 الحكم فى ف 
شي لم فية غيم لغة اف الك ف المنطوق لاجله ای يفهم كل من يعرف 
اللغة أى وضع ذلك ا لظ لمعناه ان الحم في المنطوق لاجله وبناء على ذلك 
قالوا ان الثابت بالمفهوم مثل الثابت بالمنطوق فى كونه قطعيا مستندا الى النتم 


(۲*0 


الصبح دن دلالة. ا :طوق وال ال والسكنه منطوق غير فرع دل لازم لاض وجعل 
المصنف ذلك م ن الم ہوم کا A‏ دم و da‏ الا مدىقى دن il‏ :طوق ولا من 


الذى يهم أن الم فى المنطوق لاجله يدرك فى الة.اس بالراى والاجماد وف 
اله موم بالاغة الموضوءة لافادة الممالى فى التوضيح والتلويح فلا انى انف 
يكون ذلك المعى فاللمنطوق قطعيأ وف المفوومظنيا حی ا ادون بلالمقووم 
والمنطوق س-_واء . وقال الشا أفعي وامام الأر مين والامام الرازى الدلالة على 
الموافقة اردق اقاس الاولى اوالمساوى امسمى بالجلى وكمل الدلالة عليه هة 
لادخل لتاس وما ء4 من غير اعتيار قياس 3 فال" الغزالى والامدى هن 


لغة فهو فوق الثارت بالقياس لان المعى 


أصحاب هذا القيل فهمت عن ألسيا ياق أق والقرائن وهى ثئازية من اطلاق الاخصس, 
على الاع فاطلق المنع من اواو او من الايذاء i‏ ن اکل مال 
اليم ا المع من اتلافه . وقال فريق آخر من اصحاب هذا القيل نقل 
الللفظ للدلالة على الاع عرذا بدلا عن الدلالة على الاخص لئة سكن القول بانه 
از لادليل عليه بل ال على خلافه اما اولا فلانه مى امكنت المقيقة فلا 
يعدل الى الجاز وهى ممكنة هنا ما تقدم بيانه واما ثانيا فلان المتبادر لهم فى 
مقام التخاطب من الا تين هو النبى عن التأفيف والتوعد على ١‏ كل مال اليتم 
وهو من امارات المقيقة وما جملوه مءنى از امف وم من عرض الكلام وناحيته 
ولا يازم من ذلك ان يكون ازا لعدم استمال الافظ فيه . قال اللال الحلى . 
ومنبم من حه له تارة مفهوما واخرى قياسا كالبيضاوى فقال الصفى المندى لاتاق 
بينهها لان المفروم مسكوت والقياس الاق مسكوت يمنطوق وقال المصافيءى 
التاج السبكى وقد يقال يما تناف لان المفووم مدلول لافظ والمقيس غيرمدلول 
له اه . ولعل مراد الصنفى الهندى بقوله الحاق مسكوت ا تمدية الحكم اليه 
باعتبار وصف مناسب وان كان ذلك الوصف المناسب هنا شرطا لتناوله لغةلاانه 
يثيت به الحم حى يكون قياسا شرديا ما في العضد . فی کو نه «سكوتا انه 

غير منطوق به وان دل عليه الافظ بواسطة العلة المناسية . وحاصل السكلام انه 


(۰6) 


المفووم بل قسما لها وكلام الامام هنا ليس فيه تصرح يثىء * القسم الثانى أن 
يكون الفا للمنطوق "2 وسمى دليل الطاب ولن اللاب ومفهوم الخالفة 
وذلك كفوم الصفة ومفووم الشرط ومفهوم الغابة ومفهوم المدد وقد ذكر 
المصاف جميع ذلك عقب هذه الل الا الغانة فانه أخرها الى التتخصيص وأحمل 
التصريم هنا بأمور بعضما يأنى ىكلامه وبعضها أذ كره ان شاء الله تمالى 
قال « الرابعة * تمليق الى م بالاسم لابدل على تیه عن غيره ٩‏ والا لما 


ينث شبيه بالقياس الشرعى فىو<ود الالحاق فى كل وان اختافت جېته وهل 
أوجود هذا الالحاق سحي قراسا ولطاق عليه امه اولاقو لفغلى راجم للتسمية 
هكذا ينبغى ان يحققق هذا الكلام . وبه يندفع قول المصنف وقد يقال الخ 
وقول ذلك المصنف والقرس غير مدلول له لان شرط القاس ان لايتناول حک 
الاص-ل الفرع واذا كان كذلك فلا يكون الممهوم قياسا لازوم التناقض لانه 
کون مداولا للفظ وغير مدلول وقد عرفت ان معنى كونه قياسا انه تمذى فيه 
الك باعتيار معنى مناسب لكن ذلك ال مى شرط للتعدى لغة أئ تناول الللفظ له 
لغة لاانه ثبت به الحكم كذا رخذ من تقر ر شيخنا الشر دى عل جچ_ دع الجوامع 
وه ند فع مااعترض به الاسنوی . ومنه له أا وجه قول 6 ll‏ 
المنطوق ولامن الوم لا نه باعتمار تناول اللفظ له لغة يشمه المنطوق وباعتبار 
ذلك التناول :واسطة معى مناسب هو شرط للتعدى لغة يشيه المفبوم فكانه 
واسطة بينهها فاعتيره قسما هم 

)١(‏ قال الاسنوى «القسم الثانى ان يكون الفا الخ کان الحنفية 
فى ذلك والكلام عله بأ فى ف المسعلة الا تة 

(۴) قال المصنف « الرابعة تعليق اکم الخ » اعل ان المنمية والشافعية 
1 ختلفوا على ماهو الق ف ان هغهوم اللقب ليس بحجة وام الحلاف بينهم ى 
مفموم الصفة والشرط وتحو ذلك ومرادم بالصفة لفظ مقيد لا خر ليس بشرط 
ولا استثناء ولاغاية لا عرد النعت بدليل انهم ادرجوا ق الصفة العدد والتاأرقه 
مثلا عا ان هل التزاع فى الدلالة لفة . يمى ان القائلين يحجية مفهوم الخا لفة 


(۲*۳) 


حاز الى اس خلافا لای 59 ر الدقاق 5و احدی صفى الذات ثل ف سای ؛ الغم 


1 أزكاة يدل مالم لطر للتعخص. دص فائدة أخرى خلا نا لاني جد ر ەوان سر 2 
واألقا ضى وامام ا رهين والذزا ا أنه المتيادر ٣نو‏ له واه الصلاة و الام 
مطل الغى ى ظلم ومن ن قوم لأت البر دی يه لحر وأن ظا اشر اله وص امم کی 
ائدة موعن 1 8 فائدة وغيرها مدد بالاصل فتمعين و وال ال داب اشر 
والملية )ا دعر ف4ه e‏ فى علة أ رك فم وذنفي بأنتفاثما 1 قيل لو دل لدل 
امام طا به ة أوالتزاما . قانا دل ١ ١١‏ لنزاما ا درت أن ار ترب ودل على العا 37 و انتفاء العلة 
يستازم انتفاء معأوها المساوى. قيل ولانقتاوا أولادم خهية املاق ليسكذنك 
قانا غير الدعى » أقو ل شرع الصف في ذ كر مفاهم الخالفة فبداً عفروم اللقب 
فنقول تميق الحكم أىطايا کان أو خبرا بالاممأى ومافى ممناه كالاقب والكنية 
لايدل على أيه غن غيره كقول القائل زدد 6 3 فاه لابدل على فى القيام ۶ن 
غير زنك وهذا هو الصحيح عند الامام الامدى وأناعريا و له امام ار مين ف 
فاون ان الكت الذئ اشتهلى على الصفة ونحوها موضوع لالمقيوم عند عدم 
فائدة اخرى . وعند القائلين لعدم المحية ایس بكو ضوع لاذ كر وقد لعحر الألاف 
١‏ فيل 1 له موض_وع لغة أو مسومل اممتم اللا شاما. وگن ف جنه الم 8 
واستدلوا على ذلك اولا بان دلالة مقهووم الح الفة نظريه مجهولة ابدا ولا فى 
من دلالة اللغة كذلك ضروره ة فلاثىء كن دلالة المفبوم الالف دلالة لغة . أمة 
المقدمة الاولى فلامها ياتا ق الفريةين«هوقوفة علي عدم قائدة اخرق وهو رول 
أبدا فآن القوائد عددها غير مە اوم حی دم اناو ها سما فى کلام الشارع فان 
كاف ولا حاحة لما بالقطع فانا لا ندیی بالمپوم . قلنا ظن عدم فائدة 
ا دن 0 . وقد اعترض عليه ف مسر الثبوت 1 تو رجه اليه 5 
يلاحظ قصدا 3 اذا اة الال ان a‏ ا كلاماموها التخصيص والقصر 
و يكن ذللك مرادة فلا دلالة على نی <k‏ عا عداه بل اا الغرض الام 


(TV) 


البرهاذ عن نصااشافعى واحتج المصنف بانه لودل على نفيه عن غيره لاستد باب 
القياس وياله ان 2 2 الربا مثلا فى 0 بدل على هذا التقدير على ابا<دته فى كل 

ماعداه مطموما كان او فلا ,اس | عص عليه لان القياس على خلاف الدليل 
ا أن ا مهوم على :قدير كونه حجة يدل على 
الاباحة فى كل ماعدا البر والقياس انما يدل على التحريم فى الافراد انی شاركت 
المنصوص عليه فى الملة وهى المطمومات دون غيرها كالنداس والرصاص فغاية. 
ما يازم من , الأخذ بالقياس أن كو قت ها لمغوو م وتخصيص عموم المنطوق 

بالق.اس جاتر کا شیا فتعخصيص تهوم اموم ره فل : إلثالى ماذكره الا مدى 
وهو انه انما دى الى اإطال القياس أن لوكان النص دالا عليه منطوقه وايس 
كذلك بلاغ دل عليه مومه والقياس راجح لى هذا النوع من المفبوم وغاية 
فقط وقد بلاحظ الظن تبعا بان يتكلم لانادة حك من غير قصد الى فائدة اخرى. 
فيظن عدم الفائدة والفائدة المنفية الاول و الشرط للمفووم الثاني . وقد اا 
صاحب فوامح اازجوت فقال ولك أن جيب عن أصل الاراد بانه لمكن | غان 
بفقدان الفائدة فان الفوائد غير > صورة فيعدد ولو ظنا حى عم الا ناء «أويظن 
ثم هى لكثرتما لايتحقق مادة ينتفى فما الجميع باسرها الا نادرا اذ لا اقل من 
ان الفائده التعبير عن المحكوم عليه بالموصوف بالممة وجمله عنوانا لهم فى 
التعبير بإلاقب وعلى هذا يندفع مابورد ان مقصودمم ان الكلام موضوع لنفى 

الج عن ع المسكوت والفوائد الاخرى صارفة عنه اذا ل تظبر فائدة اخرى 
رظن به 8 فى سائر الا تق فلا إغس عدم ممرفة eT‏ النوائئد . وذلك لان 
فائدة التعبير من المحكوم عليه ومتعلقاته لايخلاو ءنها تركيب فو جود الصارف 
لازم فلا دلالةعلى! نتنفاء الك اصلا فتدبر اه . واستدلوا ثانيا بان رك المسكوت 
علا للاستدلال بالاصل أوعلا للاجتماد والنظر بالقياس الىالمنطوق أوالى غيره 
فائدة لازمة لااو الموص_وف بالصفة 57 a‏ مفو م المخاامة مدوقك على 
عدم الفوائد بأسرها اتفاقا فلا يثبت المخهوم اصلا . فان قيل مراد الفائل بهذا 
الخفهوم انه ثابت ومدلول للكلام مالم يظبر صارف »ن اافوائد فاحمال اأنؤائد 


8) 


ذلك اما دلیلان تمارضا لان كلامنهما دل على عكس مادل عليه الاخ راصف 
مثالنا اباحه المقبوم وحرمه القياس و حکم المتعازضين تنديم الراجحمنهما وذهب 
بوبكر الدقاق من الشافمية الىانهححة لل ابل كاقاله فى الا<كام واحتجوا 
0 التخصيص لابد له من فة وحوابه ان غرض الاخمار عنه دون غيرهفائدة 
و الین ا أن الدتان وقع له ذلك فى جاس النظر ببغداد فأازم 
الكفر اذا قال ت#د رسول الله لنئى رسالة عيسبى وغيره فوتف . و<ك ابن‌برهان 
في الوجيز قولا ثالئا أنه حجة فى أساء الانواع كالم دون أسماء الاشخاص كر بد 
ن دفات الذات يدل 
على نى المسكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة كقوله صلى الله عليه وسلم فى 


وقول« واحدي صفى الذات « أى ولعليق لمكم اه ٠‏ 


سائمة الق الركاة فان 39 ا ذات وطا متاق الوم والعلف وقد عاق 
الف على احدى صفتيها وهو لدوم فيدل ذلاك على عدم الوحوب فى المعلوفة 
اک الصحيح في افر انما بدل على الانى فى ذلك الجنس وهو 
الاخرى احمال الصوارف و لا غم فى الظن . قانئا هذا غير واف فانه لو 
سم أن مقصودم ذلك مع أذ عبار انهم تينو عنه فالفوائد الاخري اذا حققت 

يتحقق المفبوم فان الةيقة لاتتحةق عند و جود الصوارف عنم اوالفوائدالمذ كورة 
لايخل وكلام ما عن واحد مما فلا لو كلام ماعن الصارف عن اطقيقة فلا تنحقق 
اصلا فافهم ولاءزل فانه مزلة . واستدلوا ثالئا بانه لوثيت المفووم لثبت فى البر 
لان العلة الذر ع. ن عدم الفائدة وهومشترك بينهما والتالى باطل لانه لو قال فى 
الشام الم السائمة لم يدل على عدم المملوفة فما ضر ورة والتزامه مكار ة كذا فى 
شرح الختصر لكن قد التزمه بعضهم حى قال التفتازالي والمق عدم الفرق بين 
ال والانشاء . قال صاحب فوانح الرحموت وا لق انه لا مكارة فيه فان مدلول 
هذا اا کلام لس ق ي انشام ا مملوفة الاأن يمع منه مام خار جي کالہ مل وجود 
المعلوئة فيه وهذا صارف لايقر فى دلالة نفس الكلام . ثم ادعاء الاجاع على 
عدم المفهوم فى المبر لوصح تم اكلام . واجيب بان فى ابر لايازم من عدم 
الاخبار عدم الک خارجا وقاية مافيه انه يازم عدم الاخبار عن حال المسكوت 


)۲۰۹( 


الةم فى مثالنا وقيل يدل على نى الزكاة عن الم لوفة فى جيع الاجناس أظرا الى 
أن العلف مالع والسوم مقتض وقد وجد وهذا كله اذا ل يظبر لتخصيص تلك 
اة بالذكر قائدة 0 غير ١‏ فى الحكم ها عدا الوصف المذكور فان ت 
له فائدة فلا يدل على الانى ا ان بکون جوابا لمن سأل عن سائمة ال 

خان ذكر السوم والمالة هذه کا لامطابقة أو كوف السوم.هو الغالب فان 
ا هاما هو لاجل غلية حضوره فى ذهنه هذا هو المكروف وله امام الحرمين 
فى البرهان عن ألشافہ ی م ذالفه وقال ان الغلية لاتدف مکو نه ححة وهذا الذى 
#ختاره الصف قله الامام وال مدى و تباعهها ع نالشافعى والاشءرى وججاعة 
وذهب ب ابو <نيفة و الاي 7 : ر الباقلاقي و إبن ع و النزالى 0 انه ئيس 
المختار انه 1 عرفا لا اغة و ل 2 ان 54 شيعًاً ونقل الامام نفر الان 
عن أمام الحرمين أنهليس عحجة وتبعه المصنف عليه وهوفاط فقد نص فىالبرهان 
على أنه حجة وجءله أقوى من موم الشرط ومثل بالسائمة ومطل الغني كامثل 
غلا يازم عدم الحسكم فيه فى المارج اذ لادخل للاخبار فى ثروت الحمكم او 
انتفائه فى امارج لاف الحكم الشرعى الثابت بالا نشاءفانه لاخارج هفو جوب 
الزكاة هو قوله اوجبت اذا انتفى القول الذى هو الانشاء اغى الوجوب لانه 
هو المثدت وقد اغى فى المسكوت القول فانتفي الك م فاتضح الفر ق نين 
الخبر والانشاء فالملازمة ممنوءة قال ان الاج وهو دقيق . ورد انه قول 
ينفى المفروم وانه مسكوت عنه لا 3 نه عکوما نقيض المكم لان حاصله 
عدم التعرض لاحك لغة وانما يازم الانتفاء لانفاء المثبت وبه يقول الحنفية 
ومذهيهم فانه قول ببقاء المسكوت على الاصل فافهم فانه ظاهر جدا وقد استدل 
في مسل الثدوت بارإمة ادلة اخرى و اطالفيبا هو وشراحه فارجم‌الما تزدد علما . 
وعلى كل حال فالذى استةر عليه رابه ورای شراحه ترجيح مذهب المنفية ومن 
ممهم ولذلك قال فى أو ل كلامه وتفاه الحنفية والقاضى أنو بكر والذزالى والمعبزلة 


وهو المختار 
۲¥ 


(١) 


المصنف قال الا أن كون الصفة لا مناسبة فيا كةولنا الابيض إشيع اذا أ كل 
فانه كاللةب فى عدم الدلالة ثم ذكر ف 0 ائ الى بعدها مثله أيضا فقال 
واعتير الشافعي الصفة و قصل واسددةر رای على الحاق مالا نامب منها 
ع 

باللقب لاجرم اف ابن الحاجب نقل عنه أنه يدل ولا يمكن جم لكلام المصف في 
النقل عن امام الحرمين علي مالا يناست لاه ثقل لكلاف AL‏ ف مثل سا 
الم مع أنه مناسب وقوله «لنا» أى الدليل على انه حجة ثلاثة أوجه الاول أن. 
المتمادر الى الم من قوله صلى الله عليه وسل مطل الغى ظلم ان مطل الفقير ليس 
بل ''؟ واذاثيت ذلك في العرف ثبت ايضا فى الاغة لان الاصل عدم النقل لاسما 

)١(‏ قال الاسنوى « الدليل على اله ححة ثلالة اوجه : الاول اف المتبادر الى 
الفوم من قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغى فلا ان مطل الفقير ليس لتا ا » 
اقول قد روى الامام امد ايضا ذوله صلی الله عليه « لى الوأحد حل عرضه 
وغةو ته » وقالوا م مزه ان لی غير الواجد لاحل عرضه وعقوبته وصح نهم 
ذلك عن ای عنيك القاسم نَ سلام ف المغهور وني البدائع أبوعديدة بألماء وهر 
معهر ن الائ الى دہ 4 امام الحرمين وقال ف شح الشرح القول مأ قال 
الامام وقيل لاتاق لو از قم كام ما فنةل الامام عن واحد وفى المشهور عن 
الاخ ركا صح فبمه ماذكر من المديث الذى ذكره الاسنوى وكذا صح فم 
الما عون وم الحنفية اولا بان الفهم من المثال ار 75 لا احج القاعدة الكاية 
فلمل فوم ماذ كر من هؤلاء في هذا المثال الرثى لان الوصدف مشر بالعلية 
والاصل عدم علة اخرى فعلة حل العقوبه الو جدان وكذا علة الظل الغنى فيانتفائه 
تی لمكم وليسهذا بالاغة ولك ان تقول اذا يذاءا لمم کان حراما بالنصوص 
القاطعة بحدرث المسلم دن دم المساءوث من لہا نه و يده رواه الشرخاث وغيرها 
لاط 44 لحدم التعدى ولا وصول الى ا فبقى على اص ل الارمة وعم هذا 


(1۱) 


وقدصرح بهفيهذا -- 1 عديدةوهوه نام ةاللفةالمرجوعاليهم وكذ لك ايضا 
وتيادر الى المهم . من ليت اليبوودى الا e‏ أن غيره امصر ٠‏ وط كا 


يدل على تفى الحكم 00 أتباء الشافمى رحمه الله تعالى نقلوا عنهاتفهام المفووم 
لاجل الوصف فلا نتمشى هذه الوجوه مر قبله . والقول. بان ماقاله الماندون 
من هذه الوجوه جرد وز لايقدح فى الاس_تدلال لان الظاهر فوم وؤلاء 
الائمة المفهوم من التوصيف ممنوع كيف لا يكوف منوا وقيام امال اللاف 
يقعد المحة عن الأحية وظهور الفهم من التوصيف منوع لابد له من دليلعلى 

ان م هو لاء ا قد عورض اصح ء و ن ا لاخافش الثلانة أبي 
الطاب عبد اي يد بن عبد الجين 5 شيخ سبو يه وای الحسن س_عيد بن مسعدة 
صاحباصيبو : 4 ٠‏ وأ المسنعلى بن سامان صاحب اماب ا وکل ممم امام 
ف الاغة . والامام عمد ن ال ن الشيباى اه ا لاصفة . وا اماما فى 
العر دة اذا كان قو لوهذ .ن الأمامين اذا م أواغك فلا ححة فی م أولئك 
ولوادعى السليقة فى ی ااي واا | البالغ للعربية وقوة صحة النقل 
عنهما الث يمال الامام كذيك فى السليقة والعلم والنقل عنه قوى أصبح وا 
ا أتباعه بل الامام تمد بن الحسن اولى اتقدم زمانه عاءهما فان الامامحمدا 
ولد سنة ۱۳۲ واوق سنه ۱۸۹ والشافعى ولد سنه ١6١‏ وتوف سنه ٠١5‏ وقيل 
أنه ولد سنة ٠١۲‏ وتوق الو عبید سنة ۲۲١‏ عن سیم وستين أو الات وسيمين 
١‏ سنة كذا فى التيسير . وفي ارح ابن خا چان قال البخارى وقيلسنة ٠۲۲‏ وقيل 
سنة ٣۳٣‏ وأو عبيدة معمر بن ا نوق سنه لسع أو احدى عشرة اوثلاث 
عشرة وم انين ثم لو كان الذى فوم هو أو عنيدة معمر بن الى فاى ‏ لسية ة له مع 
الامام د ولاريب لاحد ان الفضل لامتقدم لعدم اختلاط اة العرب ىار من 
المتقدم وأا لو سامنا.ان عؤلاء الائمة فهموا ماذكر فاى ححة فيه مالم ثبت 
الاجاع ناء لى هؤلاء اما فيموا بناء على ماذهيوا اليه من الول بالمفروم والقول 
بان المثدت مقدم على النانى فةول أبى عبيد والشافعى اولى من قول الامام Ea‏ 
والاخدش قد رده فى #سلم الوت . ومن هذا تمم ان الحذفية لا امون ما قاله 


(۲۱۲) 


إسخرون من هذا الكلام ويضحكون منه . الثانى أن لخصيص | الوصف بال کر 
استدعى انااد اليلغاء ستدعى ذلك فالشارع أ ولى و خصيص 
الاسنوى من أن اترا در للفوم من الديث الذي ذ كره ان مطل الفقير ليس بظلم 
وعلى فرض فليس التبادر من الوصف بل من خارج وهو ان ايذاء المسلم محرم 
ولذا لا سامون انه تادر الى ام من 0 المت الہودى ألا بدصر ان غيره 
سصر وعلى فرض التيادر فهو دن ع القر ان لا من الوصف 

)١(‏ قال الاسنوى«الثاتى ان تخصيص الوصف بالذكر يستدعى فائدةالىآخره» 
وأجاب المنفية ومن وافقهم عن هذا الوجه أولا بأن هذا الدليل لايفيد الدلالة 
لغة وعل النزاع ومدعى القائل بالمفبوم ذلك اذ رب شىء لا جوز بلاغة ويجوز 
لغة فلا تقروب والغرض من قولنا رب شىء لاوز بلاغة ووز لغة التنييه على 
فساد ما صو ره المستدل بان دلیک د لانه لو سل مةدماته لا يفناج مدط م 
وليس الغرض اننا تسل الدلالة بلاغة وامخاذه مذهيا حى ارد ان هذا القدر کی 
لاستنياط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة لانهما في أعلى درجات البلاغة 
خثبت المفهوم فيه . وثانيا بان هذا النحو من الاستدلال اثبات الوضم بالنائدة 
وهو عاتن وهذا يندفع أ ضا | ما قالوه ان فيه تكثير الفائدة لانادة المكين 
فہذا او افيه قله الفائدة وافادة f>‏ واحد ووجه الاندفاع ان هذا أ ضا 


يات الاه الا ائدة و م فمل ؛ ان هذا لدس امدتدلالا 00 بل ١‏ بالاستقراء 


ere‏ إن كل ما ماللا فائدة سواه لمن بالارادة ومن جاة جلة المفروم. فمو غنوج انه 
أدماء 4 ن غير دل دل كيف وقد ٥ر‏ الم 2 عن عن الطهرة وتفصيل ذلك ee‏ ان ا 
أن الأستقر اء دل على أن المفووم راد عك غدم ظرور الصارف وهو الفائدة 
إلآخر ىق فيه م أزوم ازاك ول اث ث الاو عن اإقائدة كم مهدا الاستقر أء 
ES‏ ووت مادة م اور فما فائدة اخ رى مشكل إل عسى أن لا دو حك 
و أفل الفوائد التعبير جما قصد الم عليه ثم الاستقراء اعا يدل على أن هنا 
ىم فى المسكو ت غالا أا فى المنطوق وهأ ان هذا من مدثولات الافظ فكلا 


كيف والفووم ف ال ؟ كن کون a4‏ اھا اعدم الاصلى فلا دك دن ديل زاك 


(1۲( 


1 کم به فائدة محققة والاصل عدم غيرها من الفوائد فان الكلام فما اذا لم 
لظهر اا فائدة أ ری ۴ تقدم فتعين ما قلناه وهو ا المسكم 1 


على كونه مدلولا. ثم اذالمفبوموغيره من الغو الاو بة فى الا نههام والاستةراء 
أن دل فيدل على انفهام الفوائ د كلها فى مواد جزأية مل احداها مدلول الام يل 
والاخرى صارفة محم حض . وما يقال الاستقراء دل على انه مهما کان فى 
الكلام قيد زائد يكون محطا للحك ومطمح النظرما حكي عن عبد القاهر اذا 
اتتقى القيد 3 ي الك . والصفة أيضا قيد زائد . خوابه سامنا ان القيد عط 
لمكم > ن لا يلزم من انتفائه اثتفاء ا كم بل انتفاؤه من جهة ة لمتكم فقط 
فيازم ال 0 ت ف غيره ولعله هو مراد عبدالقاهر ولو أريد أن القيد عط الک 
فى الواقع > يث ينتفى بانتفائه ويكوذ قصد المتكل الى هذا الانتفاء فالاستقراء 
ممنوع ولاحجة فى حسبان عبد القاهرفان عدم الانفهام مع سماع التركيبات قدئيت 
من المورة الذين لا اعتداد فى مقا بم بامثال عبد | القاعر وامافهم بعض المهرة مثلوم 
أوئدت عنم فأعا هو فى امثلةجز ية لا تثدت قا نو نا كايا فلاحدحة فيه . وا انأرادوا 
به أن الاستقر 1 دل على أن لا بد للكلام من فائدة ما واذا انام فى سوىالمفووم 
تعين فان ار بدن ن الكلام موضوع لكل فئدة فائدة على طريق الاشتراك الافغلى 
فيحتاج فى تعيين كل فائدة الى قرينة وبكون الكلام #لا عند عدم قر نة 
واعدة اا عند قرينة أ كث من واحدة وقلا نلو الكلام عنه . وافأريد 
انەموضوع أطلق الما دة الاش تراك ا معمذوى فلا دلالة له على اللفهو وم اذ لا دلالة 
للعام على الاخص فام واستةم فقد بان لك انم و جه أن الححة منقطمة لا تصاح 
لاححة . وثالثا بان الو من القوائد ممتنع اذ الأشمار بالعلية وغيره ما مر من 
الاستدلال بالاصل واخفاء حال المسكوت وركه علا للاجتهاد وغير ذلك من 
الفوا؛ ند فلا يازم هن انتفاء اهوم انتفاء الفوائد مطاةا . ورابعا النقض فهو م 
اللقب فان دايلهم فى الصفة جار فيه أبضا وما قالوا ان التعيير باللقب متعين اذ 
بدونه ختل الكلام فلا التعبير هبنا ا ضا لمر التقييدي متمين و بدو نه مختل 
الكلاموان غرض المتكلم الهم عليهبهذا العنوان فقط مان قالوا لو كانالمسكوت 


)؟١5(‎ 


فان قيل لو ص هذا الدليل لكان موم الاةب ححة كريانه فيه هته 5 ونا 
اللقب له فئدة 2 ى وهى تصجيح الكلام لان الكلام بدونه غير مفيد 
بخلاف الدفة . الثالث رتيب المسكم على الوصف يشم ربالملية أى بكوذ الوصف 


الذى لايوجد فيه الصمة مساويا لمنطوق فى الك فيلغو الصفة ويكنى التعبير 
والموصوف قلنا فنى اللقب أيِضًا ان ماوراءه من المسكوت مساو للمنطوق فى 
الحم خسن التعبير بالاقب قدر مشترك بين المنطوق وهذا المسكوت والالعرى 
التعبير باللقب عن الفائدة بل اق ان المقصود فى اللقب ليس الا ا لمكم على 
الملةب به وان كان غيره أيضا مشاركا له فى ال1 كم 1 كن ل يك ن المقصى د لمكم 
عليه وهذا يختل بدون التعبير به وهذا 0 4 ف الموصوف أدضا فان 
اد دوهو الحكم على هذا الك التقييدى مختل بدوذ ذکر الصفة م 
واستقم . وخامسا بان الفائدة هى التنصيص على ثبوت المسكم فى عال الوصف 
وقطع احمال كو نه ختصا با عدا الوصف فمند عدم المهووم 0“ عن الفائدة 
مطلةا . واءترض عليه ال كال ابن اطمام بانه ليس ما ع_دا حال الوصف داخلا 
فنةاحى کون دالوف مما ذم لوكان معنى قولنا ف الم السائمة زكاة 
لاسما فى السائمة لكان له وجه وليس ا لان هذا خارج عن عل النزاع قال 
صاحب فوا الرحموت ولك ان تةرر الجواب هكذا الغرض ههنا بيان حال 
محال الصفة وان كان ما عداه مشاركا له فيه فلو عبر بالموصوف وحده من غير 
#قفييد بالوص ف كان علا لان توم التخصيص عا سوى عال الصفة فل كن 
أصا في المقصود فيقيد بالصفة ليكوذ نصا فالمقصود في المثال المذكور الاخبار 

ن حال أأسائمة فلو قيل في النخم 0 8 المتصود لكن لم يكن نصا فيه 
و م بالمعلوفة فقيل فى الهم سائة زكاة للتنصيص في امقصود ئم 
اھ ومع هذا اننا لا نسل قول 0 ليس ما عدا محال الصفة داخلا فيه ا 
ونقول هو داخل فيه لولا الوصف فيكون ذكر الوصف بم_ذا الاعتبار 


قنصيصا ف المقصود 


(6؟5). 


علة لذيك الحكم )0 کاستەرفه فىالقياس فيكو ذالسوممثلا عاة للودوب والاصل 
عدم علة ل وحينكذ فينتفى لمكم بانتفاء تلك الصفة لان ا ل بزول 
بزوال علته . وقوه «قيل لودل لدل» 1 استدل الحعم بوجهين : أحدحما ان 
تعليق الى م عل صفة من الصفات لو دل على ثم 0 عا عدا تلك الصفة 
لدل اما مطابقة أو تضمنا أو النزاما لان الدلالة منحصرة في هذه الثلاثة لكنه 

لا يدل أما المطا ابقة والتضمن فواضح لان تى الحكم عماعدا لد ول لسو هق 
عين اثبات الحسكم فى المذكور حى و مطااقة و 9 دز افع کرد ينا 
وان الالتزام فان شرطه سيق الذهن من ا مسي أليه وقد تصور السامع 
امجاب الركاة في الساعة مع غفلته عن المعلوفة وعن عدم وجوب زكاما وقدأجمل 
الممنف ذكر التضمن فقال اما مطابقة أو التزاما . ولقائل أن يب بأن الالزام 
صادق عليه لان تصور اأ E‏ م :لمزم لتصور جز ئه أنه مستازم أتمبور 
لازمه . وأجاب أف ال بالالزاء( SEU‏ م على | لوصف 


)١1(‏ قالالاسنوى «الثالث كنت كم على الوصف إشمر بالعلية أى کن 
ذلك الوصف علة لذلك الجكم الخ » واقول قد عامت ان النفية إساموذ ان 
الوصف غلة للحكم وان الاصل عدم علة اخرى لكن لاي امون اذهذا يقتغى 
بوت تقيض اة م في المسكوت بل قاية ها يقتضي سكوت الشارع عر 
اللكوت ر دا 100 

3 ( قال الاسنوی « واحاب لاضف واه دل بالالتزام الخ «6 واقول قد 
أجاب إمض الشافعية بانه وضع نوعى للتركيب فيكون مطابقة ولا يكوذ منطوقا 
لاما لست عل المد كور وقال في مسل الثبوت بعد ان إستدل بالوجه الأول في 
كلام الاسنوى وف المنهاج التزام الالتزام لان المسكوت غير الموضوع له وهو 
جعيد عن ع الافادة لام م عدوا الالترام من أقسام المنطوق لکن هذا لابرد على 
صاحب المنهاج ومن و 5 لانه ومن معه لم لعدوا الالتزام من المنطوق بل من 
المفبوم کا تقدم فإذلاك قال وهو لعيد ء ن التمام لان النفى عن المسكوت ليس 
لازما ذهنيا لكن هذا ايضا لايرد على لتا لين وت المفووم لان ازوم المقلى. . 


(۲7 


إشمر بالعلية أى بكو نه علة وانتفاء الملة يستلزم انتفاء المعلول المساوى والمراد 
بالمساوى أن لا يكون له علة أخرى غير هذه العلة واحترز بذلك عما يكون له 
علة أخرى كالرارة المعاولة لانار تارة ولاشمس أخرى اذ لوكان له علة أخرى 
لكان يثبت بالملة الاولي ويثبت بدونما” فيكوف أعم منها والعلة أخص والاءم 
لا ينتفى بأتماء الاخص وحينكد فلا يلزم من انتفاء هذه الملة انتفاء المعاولك 
-+واز ثبوته مع الملة الاخرى. الثاني قوله تعالى ولا تقتلوا أولادك خشية املاق 
فانه لو کان كا قاتم لكان فى الآية دليل على جواز القتل عند انتفاء خشية 
الاملاق وهو الفةر وليس كذلك بل هو حرام وجوابه ان هذا غير المدعى لان 
مدعنا انه بدل حيث لايظبر للتخصيص فائدة اخرى كا تقدم وهنا له فائدتان 
ليس شرطاً فى دلالة الالترام والا لم تكن دلالة حاتم على الإود حين استعمل فى 
معناه التزاما وهو بعيد عن هذا القن بل الالتزام ماينتقل الذهن أليه سواء كان 
لازما ذهنيا أو عرفيا ويفهم بعد التاملكما مر في امثلة الاشارة المفية والمفووم 
لازم ءرفي ان يكن هناك فائدة اخرى . ولا بحسن حمل الالتزام على التزام 
اهل العربية فانه مجاز والمنطوق حقيقة فيازم المع ذافهم . قال فى الرحموت وقد 
دريت ال كلام الشافعية مضطرب في اهوم فتارة يدعون كونه موضوعاله 
وثارة كونه التزاميا فافهم اه . ولسكن هذا لايمد اضطرابا بل هو خلاف ف 
الدلالة على الممووم وء ىكل حال فهم متفقون عايها .والجواب اننا للم ان ترتب 
السك على الوصدف إشعر بالعلية الخ لكن لانم ان هذا لايقتغى اكثر من 
TRA OTST EE‏ 
المسكم ¥ هو المدعى ودون اثيات ذلاك خرط القتاد 

)١(‏ قال الاسنوى « وحوابه ان هذا غير المدعى لان مدعانا اله يدل حيث 
لانظهر للتخصيص فائدة ألخ » واقول معنى كلام الحنفية ان لو كان مغبوم 
الخالفة مداولا لغة للتركيب6 هو المدعى لقم منه كم 


انتفاء خشية الاملاق وهو الفقر من هذه الا بة فيكون فيها دليل على ذلك 


هو <واز القتل عذك. 


قيتعارض مع الأنطوق الذى دل على حرمة قتل النفس بغير حق غاية الآامر انه 


(۹۷) 


احداهما اه الغالب م ن أحوالهم أ أو لدم » واثناق آنه يدل على المسكوت عنه 
بط راف الاو 


قال 2 الخامسة ال مخصيص بالشرط اليد أن اوللات ل فانفقوا 


مهوم الخالفة ظنى والمنطوق قامى فيترك القلى ويعمل بالقطعى . وليس الامر 

كذيك بل المفيوم حينكذ لا يخطر بالبال . ولذيك قلم ان مدعانا انه يدل جيث 
لا دمم ور التخصرص الخ فق امم الدلالة فى حالة معارضة المنطوق لموم 
ولو كان مدلولا لغة كانت الدلالة حاصلة فى كل الأحوال ونطاب اتر جج 
وهذا لا:ةوأوث به . 

)١(‏ قل المصئف « الخاسة التخصيص بالشرط الخ » «فروم اأشرط هو 
انتماء الحسكم عند انتماء ارط قال به چم من قال عفرو م الصمة و وض من مم 
بقل بهكالشيخ الاعام الى امسن ا a‏ من المنفية واقى النفية يتكرونه 
وس2 اواآن رر عقلا وعرفا اذرفم المقدم لايدل على رفم التالى تان 

دولا تكرهوا فیا3 م على اليغاعاث أر دن ناا دة » واعترض عليه بان القائلين 
بال مفهوم لا قولول باسان ام ره فم المقدم رفع التالى اعا بقولون بدلا ل ال NE‏ 
على الاتفاء عند الاةنها ا انه يدل على تعليق الوجود بالوجود وهذا لعينة 
مثله مثل لو فانه يدل على اتتماء الجزاء لانتفاء اأشرط تال فى فو امار وت ولاك 
ان تقرر الدايل ھک ذا لوک كان الامو م م مدلول اكلام e‏ الال 
لغة ولا صح استال ادو ات الشرط فما اذا كان المقدم اخص أخة وهذا كله 
باطل لايفيغى لاحد التزامه فافهم ولا استحالة فى لو فانه خصوصا لايستعمل لنة 
الا فما »كو نان متساوبين مستحيلين عرفا أو ءقلا ولا استحالة فيه ولوكان 
المفروم حقا فيازم عدم جواز استعال ادوات الشرط كلها فى الاخص وال م 
أصلا وشناعته بينة فافهم اه وممنى هذا أن قول التائلين عفروم الشرط 
بدلالة ال ركيب على الانتفاء عند الانتفاء الخ ممنوع لما بارزم عليه من 
ورات المذ كررة” 

۲۸ 


514) 


فینتنی المشروط بانتهاته قيل لسمية احرف شرط اصطلاح. ل الا صل عدم 
النقل . قيل يلزم ذلك لوم يكن لاشرط بدل . قانا حينئذ يكون الشرط احدها 
وهو غير المدعى”"' .قيل ولاتكرهوا فتیا تک على المغاء ان اردن#صنا ايس كذلك 


)١(‏ قال المصنف « قيل تسمية ان حرف شرط اصطلاح قلنا الخ » اقول 
إن الطنفية قلوا ان الشرط الذى يلزم من انتفائه انتفاء المشروط هو الشرط 
العقلى أو الشرعى او العادى الذى يتوقف عليه المشروط وليس الكلام فيه بل 
الكلام فى الشرط الدوى وهذا لابار م من انتفائه انتفاء اللزاء على ان الشرط 
ربعا يون شرطا لايقاع اع الحسكم من المتكم لا لثيوته في الواقع فلا يلزم من انتفائه 
20 الابقاع وهو المكوك اه أن قلت اذا انتنى الايقاع والانشاء فيه 

اق نا م اذ هو المثبتلاغير قات هذا بالحقيقة برجم الىننى المفهوم والرجوع 
اى السك بالاصل فانم يكن هنك اناه آخر مثبت لحك بات باتاء. الل 
وهذا ليس مه من المفهوم فى ثىء لان المفبوم هواثيات نقويض الك التسكوت 
وأن هذا من ننى المكم واذكان هناك انشاء يثبت الک به لاهذا الانشاء 
فافوم . ولذلاك عدل مثبتو مفهوم الشرط الى ان استمال ان في السببية غالبا 
والاصل عدم تعدد الاسياب فينتنى المسيب بانتفاء اليب فاليا لكن الحنفية 
لاإسامون استمال ان فى السببية غالبا فان كثيرا ما تستعمل فى المتلازمين 
والمتضافين مع أنه لاسيبية للاول ولن سم ذلك فهذا ليس بالافظ حى بكون 
الننى ما شرعيا مدلول الكلام بل هو بالمقل وهو ممنى قول الحنفية اذالعدم 
اصلى لا لذوى اى ليس هذا من الدليل وان كان مثيتا بدليل آخر . 

(؟) قال المص_نف « قيل ازم ذلك لو لم يكن للشرط بدل قلنا حينكذ بكون 
الشرط احدها وهو غير المدهى » قالت النفية ان الشرط على فرض انه لزم من 
انتفائه انتفاء المشروط لايازم من الانتفاهثيوت تقيض الم ف المسكوتوانى 
الأشروط مادق بثبوت نقيضه وعدم ثبوته فان ثبت قيض الحم فن دليلخارج 
ووذ الشرط احدما لا يفيد 


(۲۹۹( 


مانا لال م دل انتماء 1 رمة لام اع الاک 01 3 سماد سه |( ا ص بالعدد 
a‏ ازا يل وا( نأاقص « انو لد تعلءق ا على ألء يء بكامة ان أو غرها 


من الشروط اللغوية كةوله تعالى ووا 8 ص إولات هل ة فاقوا عليون » فيه امور 


أراعة ثبوت المشروط عند ثبوت الشرط ودلالة اى عليه وعدم المشروط عند 
عدم الشرط ودلالة ان عليه فالثلاثة الاول لاخلاف فا واما الر اع وهو دلالة ان 
على العدم فهو عل الللاف . والصحيح ء:دالمصئف الما نل عليه وهو الصحيح 
عند الامام واتباعه وهوهةتضى اختياران الحاجب و نقله ابن‌الناه اي عن الشافعى 
ودليله اذالاحاة قد نصوا علىانم! لاشرط ويازم منانتفاء الشرط انتماء المشروط 
وذهب القاضى ابو بكر واكثر الممتزلة الى الها لاتدل عليه بل هو مننى بالاصل 
و اختاره الا مدى ونقله ان اتان عن مالاك وای حئيفة واعترضوا على 
لدليل السابق بثلاثة أوجه احدها ان تسمية ان حرف شرط انما هو اصطلاح 
لاذه اة كاص طلاحهم على لهرت ب والرفع وغيرها ولیس ذلك مداولا لغويا فلا إازم 
ن انتفائه انتفاء ا لكم ووا آنا تبقل اا |الآن لاشرط على .١‏ ماي 
ا زی اذ لو تكن لكانت منقولة عن مدلولها والاصل عدم النقل وهذا 
لواب يتفع فى كثير من المباحث . الثاتى انه شرط لغة لكن لانسل اله يازم 


)١(‏ قال المصنف « قلنا لالم بل انتفاء المرمة لامتناع الا كراه » أقول 
هذا انها يتمشى لوكان ممى الأاية لو اردن حصنا لامتنع | كراههن على البغاء 
فتذتنى الرمة لامتناع الا كراه وهذا مبنى على أن كلة ان بممنى لو وقد عامت 
ما ف 

(؟) قال الاسنوئ:« وجوابه اننا نستدل باستم الها الان للشرط على انهاق 
الاغة كذلك الخ 6 قد عامت اف الحنفية إساموث انه شرط لغة وانه يازم من 
انتفاثه ائتفاء المشر وط وکن يةواونان انتفاء المشر وطأع من إن شەت نقيض 
الم للمسكوت ومن ان لايثيت فثبوته يتاج الى دليل وان حروف الشروط 
كما تستعمل فى الشرط الاخص تستعمل فى الشرط” الام وائما الذى بازم ان 


استعمل ف المتساودين ھی لو دون غيرها 


(۲۰) 


من انتفائه انتفاء المشروط فاله يكون له بدل يقوم مقامه واا يازم ذلك أن 
لولم يكن له بدل والجواب انه اذا وجد مايقوم مناه ل يكن ذلك الشىء لعينه 
شرطا بل الشرط أحده وحينكذ فيتوقف انتفاؤه على انتفامّها مما لان مسمى 
أحده لابزول الا بذلك فلا ,زول بزوال واحد هنما وهذا ليس هو مدعانة 
بل المدعى ىشىء قام الدليل على أنه شرط إمينه. ألثالث أو كان المعاق بان ينتفى 

عند انتفاء مادخات عليه ان لكان قوله تدالى « ولا نكر هوا نتياتم على البغاء 

ان أردن #صنا» دليلا على أن الأكراه لاحرم اذا ردن التحصن وليس كذلك 
ول هو حرام مطلقا قانا لاذ انه ليس كذلاك أى لانم ا 


|ء. )1( 


عنه بل هو غير حرام ول کنه غو چ ار ان عدم < رمته لااستازم حوازه لان 


)١(‏ قال الاسنوى « قانا الان انه ليس كذلك » أى لانسلم ان الرمة غير 
منتفية عنه بل هو غير حرام ولكنه غير حائز الخ 4 حال هذا اف الوم 
اہن اذا ّ ردن حصنا كان الا كراهغير حرام لأس ةدالةوةوعه أن 0 ردن حصنا 
وذلك لاهن اذ لم ردن محصنا فقد اردذ البغاء فكان اليغاء مرادا طن وكان 
الا كراه عليه ها لان الأكراه دو الزام الشيشخص شیا على خلاف مراده والمخاء 
على مرادهن فلا تحقن الا کراه عله لاستسالته فالانى عدم جوازه لاس سالته 
لاانه موجود وانصف بالل . ولالكفي ان الطنفية يقولون ان الن م ردن 
التحدن لک يازم ان ردن المغاء 00 ر أن ل ر على بالهن ع المغاء ولا الشتحصن 
فلا بردذ واحدا ممما وحيائد 3 انی ]يه کراه وتصدق امون ل ردن lia‏ قلا 
يكتنع الا كراه ولابقال اله مستحيل. على ان المندية يقولون لوكان ما ذكر وه 
مدلولا لغويا اكان اللازم ماقلناه وكونه غير هراد لالع آخر لابضسرنا ومع ذلك 
ذقَد عاءت انث الحنفية | اا يقولون أل انتفاء الأشروط | اء أأذعرط لا دل على 
کر ن ناء الحكم > وهذا ذىء وءوت قيض الحسكم ثىء اک وامأ 
الاعتر 0 عاذ كر ووه فهو من قبيل الالزام فقط فلو إطلت كل اعتراضائهم 
دلى أدلة المثدتين لموم لم بطل هذا الاءتراض ويكوذ المثبت مكاها بدليل على 

: 2 
قوت قسن الحكم فى المنطوق وهذا لم يدل عليه دليل الى الان . 


(۱) 


ترواها قد يكون لطريان الل وقد يكوذ لامتناع وجوده عقلا لان السالبة 
تصدق بانتفاء ا حمول تارة والموضوع أخرى وهنا قد انتفى الموضوع لجن 
اذا لم بردن التحصن فقد أردن الغاء واذا أردن البغاء امتنع | كراههن عليه لان 
الا كراه هو الزام الشخص شيعا على خلاف مراده واذاکان تمتنما فلا تتعاق 
الجرمة لان المستحيللايجوز التكليف به الع السادسة 7 ال المتعلق إمدد 
لا یدل ,٤حرده‏ على حكم الزائد والناقص عنه لاتا ولا اثباتا ومنهم من قال یدل( 
ل (١‏ قال المصنف د السادسة التتخصيص بالعدد لايدل على الزائدوالناقص » 
0 ولاء-1 ان العلامة البيضاوى قد اضطرب فيكلامه فنا فى المنباج قال 
ا بالعدد لابدل على الزائد والناقص ای انه نص فى مدلوله فلايدل على 
حم ازائد والناقص منه لانه‌يا ولا اث.انا وفى تفسيره قال فى تفسير قوله تمالى 
تان لستغفر لم سبعين مرة بعد سوق سبب النزول انه عايه الصلاة والسلام فهم 
.المد المخصوص لانه الاصل از ان يكو ن ذلك حدا يخالفه حك ما وراءهفبين 
له عليه الصلاة والسلام ان اأراد به التكثير .لا التحديد فبذا منه يدل على ان 


دد سيوم هو قن الحكم ما وراءه وقال في تفسير سورة القرة عند قوله 
«لمعالى فسواهن ن ”یم ا انه لاس ف 6 بة مى اازائد اه . وهذا يقتذى ان 
لامفبوم له وهو يوافق ما قاله هنا وفى المطلب لابن الرفعة أن مغهوم العدد هو ' 
الممدة عندنا في عدم قرفن الححارة فى الاس_تزحاء على الالاله والزيادة على 
خلال ايام فى الیار اه . ٠‏ 
(۲) قال الاسنوى « الحكم المتماق بمدد لا بدل #جرده على حك الزائد 
والناقص عنه لانيا ولا اتا ومن من قال يدل الخ » أقول مفهوم المدد هو 
فى الحكم الثابت بعدد:ممين عا زاد عليه او ا تالى والذن 
ومول ا م( باتو | بارلعة شهداء فاجلدوثٌ انين جلدة فيفوم مئه عدم 
تجلد مازاد على تمانين واختلف الحنفية فيه فم منکر له كالامام نغر الاسلام 
-وثعس الا بمة وغيرها :كالبيضاوى وامام الحرمين والقاضي الى بكر الباقلاتي ‏ 
وتالوا ان ننى الزيادة على تمانين في حد القذف لعدم الدليل لا لدليل العدم » 


(YY) 


وتقله الذزالى فى المنخول عن الڈافعی فقال فى كاب المفبوم ماتصه و أماالشافعى 
فلم ر لاد ص بالا ةب مقبومأ ولكنه قال هوم التتخصيص بالصفة والزمات. 
والمكاذ والمدد وأمثلته لا فى هذا أفظه ونص عليه فى البرهان أيضافتال ان 
الشافعى واجمور ٫ةولون‏ بده الاشياء وت الى ذأى ها موم الد لعى 
الخاية'''قال فى المحصول وقد يدل عايه لدليل منفصل م اذاكان المدد غلة لعدم 


والاصل عدم اماع الم دن غير دق »م لشهك به قوله صلی الله عليه وسلے 
« المسلم من سلم المساموذ من لسانه ويده »> وبق بده الزيادة على اجس الفواسق 
المذ كور فى خمس من الدواب ليس على الحرم فى قتلون جناح : العقرب والفأرة 
و اكاب العقور والغراب واللداة رواه الشي<ان كالذئب فوا أن 9 مازاد مثله 
لا خلافه . وهذا التأبيد انما بم لولم يكن الذئب داخلا فى الكاب العقور بل 
»تآ 1۳ - » ٠. ٠.‏ 

کیل ان المراد بالكلاب المقور الذئى.واما خواز قل اكات المقور الذي ليس 
زاد عايهكالامام الطحاوى وكذا قال الشيخ أبو بكر الرازى قد کنت امم كثيرا 
٠‏ دكن شيو خا بةولون ف التخصيرص :المد د يدل على أن ماءداه که خلافه 
كذا فى التقرير على الت-ربر . وو بده مافي الهداية ردا على الامام الشافعى رحمه 
الله تعالى فى اباحة قتل الاسد وغيره من ااسياع اأؤذية القياس على ااهواسق 
م لا فيه دن انطل العدد واء-ا م الايد لو م يكن الزاما على ان اأرد غير 
نام لان اباحة قال الاسد ودره ن اا ماع مودي ا بدلالة ألنص دور 2 
القياس وااثابت بدلالة النص ليس زبادة على انه لو كان بالقياس فهو ححة متفق 
علا حلاف موم المدد . 

)١(‏ قالالاسنوى «وضم الى ذلاك مقهومالمد لعي الغاية» أقول المشبورق. 
تفسيرمههوم الغابة انه نفى الحكم فبا بمدها و به قال القاضى من الشافعية وعبدا جبار. 
لويكن مقهوم الغابه مقووه| یدل على ماذ كر م تكن الغابة فاب اذ لو تناول الح ١‏ 
ما بعدها لم يكن الحك مننميا الما وقيل التزاع فى نفس الغاية لافما بمدها فالقائل 


(YY) 


أ فانه يدل على امتناع ذلاك الامر فى الرائد أيضًا | لوجود العلة دعل ثبو ف 
الناقص لانتفاء باكةرل صلی الله عليه وسل اذا باغ الماء قلتينلم مل x‏ شا وكذللك: 
ان يكن ع خلة ولكن أجدالمددن اما الزائد 3 الناقص داخل فى العدد المذكور 
على كل حال م اذاكان 11 كم حظر | أ وكراهة فانه يدل على ثبوته فى الزائد فان 
يحرم جلد المائة مثلا أو كراهته يدل على ذلك فى المائتين ولا يدل على ثىء فى 
الناقص عن الائة فان كان المكم وراه نذا أ واا انه بد لع انارت داك 
الك مف ا ولا ردل و الزائد لاعلى نفيه ولا على اانه وهذه المسئلة ل( 
8 ا | وقد ذكره الا مدى موافةا لما قاله الامام والمضنف 
قال 3 السا بعة# النصاما أف يستقلبافادة الما أو “واا رذ له امانص آخر 


موم ا قول ر دا اء الح ,ما وهن لافلا و 58 فاللازمة 2 الدايلى الس ابق 
ممنوءة ولاشك في دوت الحلاف فى ان الغاية تدخل في المغيا اولا تدذل على ان 
غاية مالزم من هذا الدليل اننهاء حم الأتكم فينقطع اليه الحكم النفسى و انقطاع الحك 
النفسى بهذا اكلام مسلم لكن لاينفمك فانه انعا يستلزم عدم التعرض فما وفيا 
لمعد ها ولا ازم م انقطاع ايم فيالواقع واا أسل ا نتنفاءالحكم ما وفمالعدها 
3 ن لابلزم المفوومية + واز ان يكوذ هذا النفى باشارة الا ص كا هو قول 
مث ا الح ا ة كالامام :: 2 ر الاسلام و الا 3 دمن ممما اوه م4 اذمقصود 
1 تكلم انادة الحكم مذمهماأ الى الما 35 وياز aa:‏ انتفاء اء ال فما ادها فيم اام 
انراز غبرالقصودة والموم اا ازم لو کان ا للءة.ا م وأو في اة ومن 
اراد الوقوف على لى مايتعاق اا اه فعا بالمعاولاات من 5-0 الأصو ل والفروع. 
)۱( قال ال 2 |[ سا هة النص اما ان تقل بافادة الحم الخ 2«( أقول 
قوله تعالى أفعصيت أمرى کک 3 لقول عو سی لاخيه علمما السلام a‏ 
مه الانكار هن موه ى على اخيه فالذى دل على ان 8 رك الام ر سق العقاب 
استقلالا هو افو له تعالى وم ن اء ص الله ورسولهة إل نه كان معوهدى ۽ عليه السلام 
وقول لاخيه أنت عصيت امری وانا رسول الله ول عص دت الله ورسوله فانت 


مستوق لاءتماب لقوله لمال ددن لعص الله ورسوله الاابة. وهذه ال 3 وان 


(Y4) 


مثل دلالة 2 ھال أفمصيت أمرى مع قوله تعالى ومن مص الله ورس وله فان 
اله ار جم غلى أن تارك الامر ستدق العقاب ودلالة قوله لعالى وحمله وفصاله 
ثلاثون شهرا ” مع قوله والوالدات يرضعهن أولادهن الا بة على أن أفل مدة 
تكن ازلة على موسى عليه السلام لکن ع معناها مقرر فى جع الشرائم ما هو 
الو اقع المملوم وما يدل عليه تعليق استحقاق المقاب بالممصية فكل م من وقّع منه 
معصية الله ورسو له من أى e RS aS‏ ی ٤‏ 
5 الاخرى ا n‏ مما ما دلا 0 ايت امرى الى 
ماقاله في هذا ولكن اذا كان ذلك مرادا كان ذلك ختصاً باافقيه الذى بمحثعن 
إلا يل التقصيلى ولستنيط هيه الت م الى و رج هذه المسثلة من اللا_ول 
. واكن الواقع الها مسئّلة اصو ل لت ترجع الى ان النص الحتمل بحب ان برد 
الى غير الحتمل عملا بقوله تمالی « منه آ یات عکات ه ن امال سكتاب وَآخز 
متشاببات » أى من الكتاب المنزل آيات نص فى المراد لايحتمل غيره » ومنه 
آيات تمل امرن » فيجب رد ما کان تملا الى مالا احمال فيه ما في المثال 
الفا 
(۱)وقولالمصنف « ودلاله قول تعالى وحملهوفصاله ثلاثو شهراً » الى آخره 
وذلك لان قوله تعالى وحمل وفصاله الا بة يحتمل أن يكون المدة المذكورة 
مضروية لكل واحد من الل والفصال فتكون مدة الل ثلاثين شهرا ومدة 
الفصال ثلاثين شهرا وككون لو اشترى رجل سلءتين كل واحدة مما 
شن وذكر أجلا فانه يتصرف لاثمنين ويكوذ الاجل لكل منهما ومحتمل أن 
يكوذ الاجل علي التوزيع بين امل والفصال وعلى هذا الاحْمال لات مدة 
کل واحد مما على التعيين فكان. :قوله لمال والوالدات بر ضءن ن أولادهن .الا 935 
دالا على ان المدة في الأ ية الاولى على التوز يع وأن مدة الفصال الذي هو 
الرضاع حولان فبقى من الثلاثين ا ست أشور مدة لاحمل وم ى أقل مدة 
غير ان قوله تمالی e‏ برضعن الا بة ليس نما فى أن مدة الرضاع حولان 


(؟؟) 


الول ستة أشهرأو اجاع كالدالعلى ان الالة بعثابة الال فى ارثا " اذا دل نص 
عليه » أقو ل قد تقدم أن الطاب قد يدل على الك عنطوقه وقد يدل عفهومه 
.قال الاما اموالكلام في هذه الأسكئلة ذا اذا ا يدل عنطوقه ولا مفوومه وحاصله 
أن النص المستدل به على حكي قد إستقل بافادة ذلك الحسكم أى لاحتاج الى أن 


يقار نه غير ه كةوله تعالى وآ نوا الزكاة ووه وقد 0 المقارذله قديكون 
ذصا وقد بكون اججاعا فان كاف نصا فله صورتان احداهما أن يدل أحد الذصين 
على احدى المقدمتين والنسٍ الاكذر على المقدمة الاخرى فيحصل المدعى منهما 
كدلالة قوله تعالى افعصيت أمرى مع قوله تعالى ومن لعص الله ورسوله الا ية 
علي أن تارك الامر يستدق الءتاب فان الاآبة الاولى دلت على أنه إسعى 

عاصيا والثانية دالة على إستحقاق العاصى العقاب فينتج تارك الامر إستحق 


العقاب. الصورة العا اه أن يدل ا النصين على موت حكم لشيئين وبدل النص 


فان بعض الام ةكألى حنيهة قدر مدة الرضاع للتحريم ثلاثئن شهرا واول هذه 
الا بة وان کان أبو حا فة بوافق غيره على دافن الس اش على 
ها هو مصلل ف الفروع فكان الاولى أن عثل لذلاك بقوله تمالى « وفصاله فى 
عامين » فانه نص صرح فى المطلوب 

)١ ۳‏ وقول المصدف « كالدال على ان الخالة عثابة الخال فىارمها الى الخزم» أقرك 

ی هذا ان الا لا جاع مذمقد على ان الالة عثابة ة اال ولك نل , شعقد على ارا 
0 هذا الأجاع على النص الدال على أف الال برث نستفيد ارما من ذلك 
النص بواسطة هذا الاجاع وهكذا يقال فى دلالة القياس مع النص وهذا المثال 
صحيح فى الئلة وعند التدقيق تمد اف القياس دليل ار من جمد وان كان 
عتاما الى النص فيكون له أصلا يقاس عليه ولو نظرنا الى مثل هذا لا #صر 
الادلة فى الكتاب والسنة ويكون الاجاع والقياس متجمين لدلالة النص معا 
فقط ولكن الاصوليين جروا على ان الادلة أر بمة كما هو المشهور عم . لمم 
قريئة الحال فى المثال الذى ذكره فى ال #صول يوافت الموضوع الاصولى وبرجع 


المقاعدة أصولية على ز دو کے العمل بالقرائن المالية ف الميين المراد دن ‌النصر ص 
۹ 
ي 


(۲۲۰) 


سم تارم | ةالول جه 
الآخر على أن بعض ذلك لاحدها فوجب القطع أن باتى المسكم 
للثاني E.‏ تعالى وحمله وفصاله لاون شرا با ودل على أن ف 3 
والرضاعثلانون شهرا وقوله تءالى والوالدات رضءن أولادهن حولين الأ ية يدل 
على أن أ مدة الرضاع سنتان فيازم أن يكوذ أقل مدة الجل ستة أشهر وما 
الاجاع فكا | اذا دل عل أن الال رٹ و على أن الالة عثا به فنستفيد 
ارپا ف ذلك النص بواسطة الاجاع 5 الامام ف ا أن الأقارث قد 
وکو فاضا قياسا كاثيات الر في الفاح وقد يكوذ قرينة حال المتكام ما اذا 
نطق انشا ارع بافظ معردد بين حکم شرعي وعقلي فاا محمله على الشرعى لان 
الى صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات مثاله قوله الاثنان فا فوةهما جاءة 
فنحمله على جاعة الصلاة لا على أقل ام 

قال « ألياب الثانى 5 فالأوامر والتواهى 

وقيه فصول 
ا ل فى لفظ الامر 

وفيه مسكاتان : الاولى * أنه حقيقة في القول الطالب لافعل . واعتبرتء 
المعتزلة العلق وأو لين الامقلاة- ودف كوه تمالى <كابة عن فرعو 
ماذا ٿا تامروف . وليس <حقيقة في غيره دذءا للاشتراك . وقال بعض الفقهاء أنه 
مشترك بينه وين الفعل لاله يطلق عليه مثل وما ا ا وما 5 فرعو . 
والاصل في الاطلاق المقيقة. قانا المراد الثاني مجازا. قال البصرى اذا قيل أمر 
فلان ترددنا بين القول والفعل والشىء والدغة والشأن وهو آبة الاشتراك . قانا 
لا بل بتمادر القول » اقول الامر وألنہی وزم) فعل والقياس فى جهه ال له 
فواعل سواء كان صحيحا أو معتلا بالواو أو بالياء قالوا كلب وأكلب ودلو 
وأدل وظى 'وأظب واصله أدلو وأظى فقلبوا الضمة كسسرة والواو ياء فصار 
ذلك كقاض وعار فالقياس هنا مروا ای لكانهم 5 5 وا أوامرو نواهر يقالا وهری 
و وام الاوامر هذا لفظه وخر جه من و 
يكوذ الامر قد 2 تلى قيأسه وهو ا على وزف أفعل 5 جع 1 مر على أوامر 


(YY) 


ككاب وا کاب وأ کالب ذعلىهذًا وزله أفاعل وهذا لا يأني في نواهى فان النون 
فاء الكلمة فنجهله من باب الجانسةكقو لمم الغدايا والمشايا فان جع المشية عليه 
مقيس كسرية ورزية وأما الغدوة فللمجانسة. الثاني أنه يصدق على الصيغة أنها 
طالية وآمرة وناهية م سيأتي فيكو نان جما ها وهومقيس كطاربة وضوارب 
ووزنها على هذا فواءل. واءلم أذالامروالنبي يطلقان عند الاشاعرة على الاساتي 
وعلى التفسالى أيضا وهوالطلب وعبر الامام عنه ارجح واخ اھا هل هو 
عفينة فا ءل و نقل الامام ف الحصول والمنتخب فى أول اللغاتعن المحةقين 


)02 الى «واعل أن الامر والنهى لطلقان عند الاشاءرة ة على الاساف 
وعلى النفساني أ ضا وهو الطاب وعير الامام عنه بالرجيح . واختلفوا هل هو 
حقرقة ة فما الى آخره ه» وا أقول اما أطلاقه اكلام على اللساق وعل‌النفاني فاد 
خلاف فيه واما خلافب بعد ذلك فى انه حقيقة فما أو فى أحدها فبو مبنىعلى 
أف الاق عن الساق :ولاق انما تيدان دات وه اة ما فاه پا مم 
واحد مختلمان بالاءتيار والافظ موضوع للحقيقة والذات وهى واحدة لا لعدد 
فيها . ويدل لذلك ما اس :دل به من ۽ قال انه حقيقة فى النفسالى من قوله ثمالى 

و.ةولون ف انفسهم. . وقوله تعالى واسروا قولک أو اجهروا به . وقول ممربوم 
السقيفة و تسى كلاما أى رئيث فى نفسى كلاما. وةولالاخطل : 
ان الكلام انى الفؤاد واتما جعل الاسان على الفئؤاد دليلا 

أى ان الكلام هو ا ولا أبرزه المت , أصواتا وحروفا بلسانه فيمناه 
ووقفنا على أنواعه من اف ونمى وخبر وغيز 5 وبدل هذا ااا اغ جه 
الطبراني في الاصغر والميبقى في دلائل النبوة عن حابر جاء رجل اليهعليهالصلاة 
والسلام فقال يارسول الله اف أبيه بريد أن يأخذ ماليه فةال عليه الصلاة والسلام 
ادعه ليه فلما جاء قال له عليه الصلاة والسلام ان ابنك يزعم انك ريف أن ا خد 
ماله فقال سله هل هو الاعماته أو قراباته أو ما أنفقه على نفسى وعيالى قال 
فببط جير بلعليه السلام فقال يارسول الله أن الشيخ قال فى نفسه شعرا لتسمعه 
اذناه فقال له عليه الصلاة والسلام قلت فى تفسك شغرا ل تسمعه اذناك فهاتة 


(/؟؟) 


سمت تالم الحاشية م 


غذوتك مولودا ومنتك اوی 
اذا ليلة ضافتك بالسقر ل أبت 
مخاف الردى تف ىعلبك واما 
كاني انا المطروق دونك بالذى 


خقال لا بزال يزيدنا الله بك بصيرة ويقينا ثم أنشأ يقول: 


لمل عا أجنى عليك دتمل 
ةمك اللا ساهرا أعامل 


۰ لتعلم ان الموت وقت موحل 


طرقت به دولي فعيناى مل 


الا مدا ما كنت فيك أَؤمل 

كأنك أنت المنم المتفضل 

فمات م الجار اهاور شعل 

على عال دوذ مالاك تبخل ٠‏ 

ی صل الله عليه وسل 3 احذ اثليب آبنه وقال اذهب انت 


فاما بلغت السن والذاية الى 
جءات جزائى غاظة وفظاظة 
فليتك اذم ترع <ق أبوفى 
فا ول2 ی حق ا واروم تكن 
قال فبکی ال 
. ومالك لابيك ١‏ ه فانظر فى قول جيريل أن العيخ قال فى نفسه شمرا لم تسمعه 
أذناه فسماه قبل ابرازه أصوانا وحروفاشعرا | والشع ركلام والذى صل الله عليهوس 
. قال له قلت فى نفسك شعرا ل تسمعه اذناك 8 فدل هذا القول صر عا على انث 
مايقوله لظا هو غين ماقاله ف نفسه فعامنا من هذا ان ال كلام النفسى ععى 
الكلات النفسية ال عة أزلا الى ۳ وى وغيرها على الصحيح - تقدم هو 
جعينه الكلام الاسالى ذاتا وماهية فلا معنى حينئذ طكابة هذا لحلاف و ماجلهم 
على هذا الا فمبم التغازير بين السكلامين الاسالى والنفسانى عمى الكلات النفسية 
المرتية ازلا ترتيما لا تعاقب فيه موافةا لر تیب اللسالى اللتعاقب المتنوع الى أمر 
ونبى وغرها ذه , الكلام التفسانى عى الصفة الواحدة الي لقال فما ما ,قال في 
غيرها من 5 المعالى تغابر الكلام الاسانى وهى ميداً الكلات النفسية وهذه 
الصئة الواحدة غار الم والقدرة والارادة ا ان کات الله النفسية تار 6 
غيره تعالى المعلومة له لان كرات غیره أعالى لعامها سرحانه ولعالی على انها مر 
بعلكة ذلك الغير فى نفسه واما كهاته تمالى النفسية فهو يمامها على ا ا اة 
نق نفسه أعالى لصفته الى تسمى كلاما نفسيا ضا المغارة ة للعلم والارادة 
والقدرة نكل هذا وكن شاكر | تعمة الله : 


(۲۲۹( 


هنا ان ا و مشعرك بن 00 و عليه و صبحح هنا في الک تاين 
المذكورين أيضا أنه <قيقة فى اللسالى فقط ورأي الاشعرى الظاهر م قال 
فى البرهان انه حقيةة في النفسالى فقط وقال فى جواب المسائل البصرءة انه 
حقيقة فى الاسالى أيضاً وكلام المصنف انما هو فى دريف الاسالى فان النفساق 
هو تفس الطلب كا تقدم مبسوطا فى آخر خطاب الممدوم ولاق أبا المسين من 
المتكلمين فى هذه المسألة م6 سيأنى وهو متكر لكلام النفس . وهذاف الامران 
يدلان على أن الكلام عند المصنف حقيتة فى الاسالى فقط وقوله فى لفظ الامر 
أى ف لفغل الف م ا لای مدلوها وهوافءل ولا فى هس الطاب وهذا 


)١(‏ قال الاسنوى « فنقل الامام فى ال ى#صول والمنتخب فى اول اللغات عن 
المحققين هنا ان اكلام بأنواعه مشترك بينهما ااخ « اق ل قال التاج السيى ف 
التكلة واما قول الامام هنا المختار انه حقيقة فى الاسالى فقط فغير مغابر لما نقلي 
فى اللغات عن المحققين لانه قال هناك اكلام بالمعنى القائم فى النفس ما لا حاجة 
فى اصول الفقه الى البحث عنه واغا الذى يبحث عنه 7 الاساق اه فاأشار الى 
انه لا مغارة بين كلام الامام فى الموضعين وان كان الق ما “معت قريبا هن و 
لا تغار بين اكلام اانفسى عمى اكامات النفسية والكلام لأساف ع 
اكامات الملفوظة فان المقكأ قدمنا ان المنفوظ والمكتوب والحموظ والمقرو 
والمترل كلام الله الازلى وان المادث ليس الا التافظ به وكتابته وحفظه 
وقراءته وتنزيله وهذا لايقتغفى تغييرا في حقيقته وذاته الا رى ان الرجل 
لايسمى زوجا قبل ان يزوج فاذا زوج يسمي زوجا وكذلك المرأة فالذى حدث 
هو الزواج فق واءا ذات الرجل وذات الأرأة فل حدث بهما شىء وائا الذى 
حدث هو التسمية فقط كذلك هنا الذى حدث هو التلفظ فسمى ءافو ظا بدو 
ان يحدث ادى تغيير فى ذاته وهكذا يقال في الكتابة وماعطف عايما 

٠‏ (؟) قال الأسنوي« وةولهفىلفظ الامر اى في لفظ الف ميم راء الخ» اشار 
بذلك الى ان مو ضع لحلاف هنا هذه المادهٌ حين) وجدت سواء فيمصدر و 


او 4 نالمشتقات وهذه المادة مد ول | الحقيقى صيغة أفعل سواء استممات ف 


(۳۰) 


اللفظ يطلق مجازا على الفمل والهأن وغيرها ماسيأتي وحقيقة على ماذكره 
المصنف لتبادر الفوم اليه فعلى هذا «سمى الامر أمظ وهو صيغة افمل ومسمى 
صيغة افمل هو الوجوب أوالندب أوغيرماتما ساني ذةولهالقول .دل فيهالامر 
وغيره سواءكان بلغة العرب أم لا وسواءكان تفسانيا أم لا كا صرح به الاصفهاق 


الوجوب أو الندب اوغبره) يتفرع على ذلك أن المندوب مأموربه وهذا لايناقي 
ماأمرححوه “دن ان نفس صيغة ة افمل أ هى المدلول لاأوحوب وقال القاذي 0 
الباقلانى والغزالى وابن الصماغ فى ن الاش الاكرين انه مامور نه حھہ 

ونقله ابو الطيب نصا عن الشافعي وقال سليم في التقريب انه قولأ كثر 8 
اموز الى واجب ومندوب وقا قال أ كرشي وابو بكر الرازي ليس الأندوب 
2 به حقيقة دل #ازا واختار او حامد واو اسحاق واو بكر الشائى 
والكيا اهراسى واس:دسنه ابن السمعالى وله ان برهان في الاوسط عر ٠‏ 

معظم الاصحاب وثقله الماوردى ع ن الاشعرىق وقال ان الى رفي ف الول أنه 
الزتار قال ال ركثى وعدم الاول فةد نص الشافعى عليه کا تقدم اه ولس 
أللاف ف ان الأندوب ا 4 كعنى أنه متعاق صيغة ة الامر لمم دتفةوف 
على أن الندب = انشائى لا بد فيه من الطاب وهو لصرغة الامر هما غاية 
الامر انه طلب غير جازم واءا الألاف ف اله سمى مأمورا به حقيقة او ازا 
ولذيك قال الجلال الحلى على جم الجؤامع وى كز ل النذوات مانؤرا 4 ئى 
ذلك حقيةة لاف می على اف أدر حقيقه ف الاجا بكصينة افعل :فلا سی 
ورححه الامام اارارى اوفي القدر اأشتر ك دين الاحاب وال ندب اى طلب المعل 
فيرسيى ور که الا مدى 2007 نه ا را به ەی أنه متعلق الامر ای صيغة 
إفعل فلا نزاع فيه سواء قانا الها عا ر ف الندب ام حقرقة فيه كالا ماب خللاف 
أي اه فاشار الملال الى ماقاناه من أن ا لاف فى كون المندوب يسمي مأمورا 


به حتيقة لا ىكوله متعاق الامر أى صيغة افمل. 


(۳۱) 


شارح الموضصول قبيل اكلام على الحدودالر إعة وهوأوليمن الط لا عي 
بعيد لاطلاقه على المهمل والمستعمل مخلاف القول لان السكلام أخص من القول 
أيضا لاطلاقه على المفرد والمركب مخلاف الكلام فالصواب التعبير به لان لفظ 
الامر وان كان مفردا فدلوله لفظ مركب مفيد فائدة خاصة واستفدنا من التعبير 
بالقول ان الطلب بالاشارة والقرائن المفهمة لا وكوف أمرا حقيقة وقوله الطالب 


التقربر هو الصواب فاعتمده لكن الطالب حقيقة اعا هو المتكلم واطلاقه على 
الصيغة از دن باب لسمية المشيت اسم سدرمة الها على وقوله لمعل احترز به عن 
النببى فانه قول طالب لاترك ولقائ ل أن يقول النهى قول طالب للفعلأ ضا" ولكن 


)١(‏ قال الاسنوى « وهو اولى من الافظ الخ » أقول ان اللفظ وان كان 
دنسأ ليد سكن واسطة الام وق متءيةا ٤‏ المستعمل فیکوف اولي من 
القول فانه إطاق على الرأى اإضام ان الافظ دشل المفرد و الك لكن المغرد 
خرج بقولنا الطالب لامعل فان المفرد لفظا ومعنى لابكون طاليا للقعل 

(؟) قال الاسنوى « وعن الامر النفساتي » ان الامر النفسالي طالب الضا 
لاز متحد مع الالسافى فى الحقيقة والذات ولذلاك قال التاج السكى فى التكملة 
ولقائل ان يقول أن السا نفس الطلب لا الطالب فقد خرج بتوله الطالب 
لانا نةول نصدق علىالنفسالى انه طالب اه واءا خرج بالقول المراد به الافظ 
وان كان القول فى ذاته ما إطاق على الاسالى يطلق على النفسابى كااءا ما قدمناه 
كن الافظ لابطاق الا على اللساني فقط ومن ذلك كن الاولى ان يبر بالل ظ 
دل القول فقوله وهذا التقرير هوالصواب فاءتمده غير صواب فلا تاتفت اليه 

(۳) قال الاسنوى « ولقائل أن بو ل النبى قول طالب لافعل اإضا الخ » 
أقول قد اختلفوا فى المكاف به فى النهى وذ كر صاحب جع الجوامع اللاف 
كيه ففريق ذهب الى ان المكاف بی النوىهوالفءل لاعدم الفعل م ان الل_كاف 
به فى الاءر هو الفءل اتفاتا وهذا الفريق ةد اذترق الى فرهتين أحددها ٫ةولان‏ 


اللكاف به فى اہی هو 5 النفس عن ان ale‏ أى انتباؤها عنه وهذا هو 


(FY) 


فعل الضد وسيألى فى كلامه حيث قال مقتذئ النهى فعل الضد وطذا قيده. 
ان الحاجب بةوله طاب فعل غير كف لاف الفعل المعالوب بالنمى هو اللكف عن 
المنهى عنه والكف فعلى على الصحيح وأبضا فيرد على المد قول القالا ناطالب 


ادي وأافر: ق ا 1 فى قول إن ال 5 به ف ال ڈچی هو فغل الضد وقوم 
مم أو هاشم 0 ان ا ا 0 ف اہی غير فعل وهو الان اء للم عده 
وقد فرقوا بين الكف الذى اف والئرك الذى اقتضاه اترك ودع وذر 
وبين البرك أي الكف الذى اقتضاه اى كلا تفءلى كذا بان الاول ٠ى‏ فعلى. 
مستقل بالمفهومية لا تو قف فمء» هن داله الذي هو لظ الفءل دلي ذكر المتعاق. 
أى عن كذا يخلاف الثرك أى الكف الذى هو مدلول النهى انه می حرق غير 
هوستقل بالمفهومية دل توف فده دن حر ف الذي ى ی ذكر الما“ و لازن 
فدلول حرف اللو كن عن كذ إلا مطاق 0 واما عن کا فاع اسا ددن 
الا خر خاصة كةولك دن الزني مثلا ولذيك ةل الإلال الى فى شرحه على چم 
الجوامع حدالامر أنه اقتضاء فعلغير كف مدلولعايه وى کف اشار وله غير 
کف الى ان الكف داخل فيمطلق الفملكا صرح به صاحب جع الموامع لكن 
ها كان قوله غير كف شاملا لاكف المدلول عليه بلةظ كف فعل أمر زاد فى الحد 
قوله مدلول عليه بغير کف وبذيك اندفع م أوردوه على عراف الامر هن أنه 
لانشمل 2و انرك ودع وذر لان م دلوا کف وذلك لان المطلوب ف الاهر ی 
الفعل فى نفسه حى فقوله كف عن الزنا او اترك الزنا اودع اازنا أوذر ارا لان 

نْ ما ق الفعل كلوز ف ار كم ب لاف الاي ذ 
بالغير اذ هو می حرفي جز ی ة 1 انه عدم ذالك الغعرتم قال به قوم منم 
أو هاشم وحتعل انه ا كت ع4 3 هو الصحيح الذي حرق le‏ 4 صاحب ممع 
الجو امع وعايه الور والماصل اف انى 
أوها 5مقاأوا المراد باأكرك ددم الفعل ناء علىاث ارك عر فاعدم الفعل والجبور. 


و فان المطلوب فيه مءعى متعاق. 


ص لرك E‏ اللا ان توما مم 


عنه أي أنتماؤها عنه وتالقوم ان. 


(YfY) 


=8 تابم الحاشية كم 

المكاف ه هو فعل الضد و البرك الذى اقتضاه النہى لاز م لعل المطلوب » 
ولذلك قابل جع الجوامع بن الفعل فى تعريف الامر والثرك في تعريف النهى 
وقال الجلال الحلى عليه قابل بين الفعلى والئرك نظراً للعرف والا فالرك المقتغى 
فى الحقيقة فمل وهو الک ساق اه وال الامام السكى اللكبير والمطالوب 
بالنهى الانتهاء ويلزم من الا ناء فمل الضد ولا ينمكس فيقال المطلوب قعل الضد 
المنهى عنه ويازم منه الانماء لان الانتهاء متقدم فى الرتبة فى مهل على فمل 
الضد فكان معهكالسيب مع المسبب فالسكافر اذا اسلم وجدمنه ثلاثة أشياءكفره 
أو لا اہی عنه ثم اتتهاؤه عنه والترتيب بينهما بالزماف ثم تابسهبالاعان والترتيب 
بينه وبين الاتماء عن السكفر ليس في الزمان واما هو في الرئية المقلية ترتيب 
المعلولية على اة وها فى زمان واحد كذلك لاناء وفع لالضد فى زماذواحد 
والاتهاء متقدم في الرتبة تقدم الملية على الممولية حى لوفر ض أن الاثهاء صل 
بدون فع ااضد حمل الطلوب به كن ذلاك فرض غير ممكن . وهذا المي 
حاصل ف جیع الافعال وكل ما يتايس به الاذسان قو بالذات. حر الاتماء 
واماافدلى اأضد فلا ,قد الا بالمزام بل قد لا ةمد املا ولا ستحضيره المتكلم 
وەی قصد فال الضد وطايه هن حيث هو کان امرا لاما عرض ده فقو لالقراق 
ان اہی عن‌الشىء او ان الامربااشىء ٣ي‏ عن ضدهاايزاما ص حیح وقوله 
المطلوب بالنبى فمل الضك مطابقة ليس بصحيح م قدمناه اه . ووجه ما قاله هذا 
الامام هو ان فعل الضدمءنى مستقل فلا نصح ان يكون مدلولاطرف الى فتعين 
ان يكون مدلوله الكف عن شىء فاله مءنى تسى ولذلك قال التاج السبكى في 
التكملة شرط الكف اقبال النفس على الشىء ثم كفها عنه فلا بتحقق تكليف 
الى الاعند الاقبال دى" ى ",ى عنه اه . و بهذا تمل أماقاله الاسنوى من 
ان المطلوب في المهى فمل الضد <لاف الصمديح وان المطالوب فياامى هوالارك 


اجأ 


المراد م“ الكف ۶ن ذيء واأر اد من المرك المقابل امهل الذى احترز عه 
فى المقيقة فمل وهو الك: .كا قدمناه فلايرد ماقاله الاسنوى لان المراذبالفءل 
۰ى 


(TO 


منككذا”'" أو أوجبته عليك وان ركته عاقبتك فان المد صادق عليه مع اله خبر 
فلا بد أن يقول بالوضع أو بالذا ت کا ذكره فىتقسم الالفاظ وقد زاد فیا محصول 
قدا ا لخر فقال قبل المسكلة الثالئة ان الأق فى حده أن يقال هو الامغل الدال 
- على الطلب الماع فن الجن اسان انالا اق ادرت وت ان 


زف 8 


صاحبت الماصل وغيره والصواب ماقاله المصدف قان الذى اف أله حقيقة ف 


:فى لعريف الامر ماقا ل الترك العرق الذى هو عدم الفعل وقد صسنع كذلك 
صاحب جمع الجوامع فهو امتعارة ف امم 
)١(‏ قال الاسنوى « وآ يضا فبرد على الحد الخ » اقول هذا يس قولا طالا 
لان القول الطالب لايكون إلا إنشاء . وما مثل انا طالبمنك gS‏ اوجبت. 
عاك كذا! وان تركته عاقبتتك فهو اخبار عن الطاب في الاول وعن الا يجاب في 
الثالى وشتان بين اقول الطالب لاشىء وبين الاخرار بطلب الشىء أو ايابه . 
(؟) قال الاسنوى" « والصوابماقاله المصنف» قدعامت أمهم اا ا 
ماجرى عليه المصئف والثافى ما اختاره الامام الرازى وهو مذهب الكرخى من 
الحنفية وما اختاره الامام الرازياختاره أبوحامد وأبواسحاق وأبو بكر الشاثى 
والكيا الحراسى واستحسنه ابن السمعانى ونقله إن برهان في الاو سط عن ممظم 
الاصحاب ونه الماأوردى عن الاشعرى وةال ابن العرلى ني المحصول هو الختار 
ولذلك قال الجلال وني كون المندب مأمورا به أى مسمى ذلك حقيقة خلاف مبنى 
على ان | م ر حقيقة في الايما ا افعل فلالسمى. ورجحه الامام الرازي الى 
خرماقدمناه ومهذا تلان الامام اعا زاد ذلك القيد فيحده بناء على مار جحهمن 
ان ١‏ مر وافعل كلم مماحةيقة فيالوجوب وانهما منواد واحد علىما اختاره وهو 
مذهب هن عدت وعليه المنفية فلا وجه بعد ذاك لان يقال والص_واب ماتاله 
المصنف بل كان الصواب ان يةول والصحيح ماقاله المص.فى کا عبربذلك الزركثى 
.وغيره على ان كون الصحيح ماقاله الصيف انما هو بحسب مارأي هؤلاءوالامام 
الرازي ومن معه لاإسامون ذلك ويةولون ان الختار هو ماقالوه من انه لافرق 
بين مادة | م ر وبين مدلوطا وهو صيغة افملفى اكلا ممما حقيقة في الوجوب 
.وكون الاتمدي وان الحاجب صحخا ماقاله المسنف . وان أن المائجب لم يمك 


(۳۵) 


الوجوب انعا هو صيئة افعل وكلامنا الآڻ فى اظ الاأمر فما مسانان وقد 
صرح بالفرق نرئهما الا مدي وان الا جب فاما ان الهاجب فاله صحح فى أوائل 
الكتاب ان المندوب مامور به و يمك لحلاف الاعن الكرخى والرازي ثم 
در امد ذلك ٤‏ الاوامر ان اپور على أن صيغة افءل <قيقة فى الو جوب وهذا 
هو عين كلام المصنف ولا عكن ان يكون مرادان الهاجي بالكلام الاول 
الاطلاق الجازى فاله ما لاخلاف فيه كا نقله الأمدى هنا وأما الآمدى 
فانه نقل في أوائل الكتاب عر القاغى أنه مامور نه وأقنذى كلامه 
ترجيحه ونقل هنا عنه التوقف فى صيغة اقمل وصححه فدل على المغايرة 
قطه! وقول «واءتبر الممتزلة »أي شرطوا فى حد الامرالءاودونالاستملاءونا! 
الشيخ أو اسحق الشيرازى ونقله القاذى عبد الوهاب فى املخص عن أهل اللغة 
و جور أهل العلل واختاره والملو هون كر الطالب أعلى مرتية نان كاذ مساويا. 
ذهو الماس فان كان دونه قفوو سوال وشرط او المسين الاستءلاء دون العلو 
والاستملاء هوألطاب لاعلى وجه التذلل بل لغلظة ورفع صوت وقد:قدم الضاح 
هذا ا فى تقسيم الالفاظ وحاصاه أن الماوهيئة فى المتكلم والاستملاء هيم ةي الكلام 
واشراط الاستعلاء صححه الا مدى "ف الاحكام ومنتهى السو ل م ابن الحاجب 
وقال فى ال ى#صول قىل المسئلة الثالثة انه الصحيح ج أنضا ف ا متخب 
وجزم به ف المءالم لكنه ذكر فيال ى#صول أيضا بعد ذلك بأوراق فى أوائل المسكلة 
اة مادا انه لايشترط واحتج أو الان ومن تمه اة ا متضرع 
لا,صدق عليه انه عن مخلاف المستءلى ودا يذمونه لكونه ا من هو 
أعلى منه ولقائل أن يقول الأم نجرد الاستملاء" ثم ان الاستعلاء غيرمتحقق 


الحلاف الا عن ال-كرخى والرازى لايقتذى انه الصواب . ولان غير الكرخى 
واارازى يخالفون أيضا كيف ر ! رجحه الرازي فضلا ع نكونه من مذهب من 
قدمناثم هو مذهب كثير من النفية . 
)١(‏ قال الاسنوي « واشتراط الاس_:ملاء صححه الأ مدي الخ » وهو 
سھے اک ای ن المشاخ المائريدية وهو رای ألى الحسين من المعزلة 
(۲) قال الاسنو ي ”.ان يقول ان الذم لد الاستعلاء » أقول قال 


(fF) 


فىأمر الله تعالى(١)‏ فاذا بةولون فيه وشسرط القاذى عمد الوهاب الهاو والاستعلاء 
معا : واعل أن أبا اين قد أص فى المعتمد هلى ان الشرط هو انتفاء التذالر ° 
وهو غير ماف الكتاب وقوله «ويفسدهما» أى يفسد اشتراط الملو والاستعلاء 
ووله ثءالى حكاية عن فرعون لقومه ماذا او فأطاق الامر على مارةولونه عند 
في فو 2 ار جوت علي ملم الثبوت في يان دليل أنى المسين يمنى لو قال الادى 
للاعلى ا لك بكذا يذه وه فلو كان الماو معتبرا اصح هذا القول فضلاءرے 
الذم ولو 7 الاستعلاء معتيراً لما توه الذم € اذا قال دعوتمنك كذا فافوم 
ولا تلتمت الى قول من قال اف هذا الوجه لا دل على نفى العاو فلا قريب اه 
ومن هذا ألم أن ا اعا کا لااب إعفة ة الاءر لان !! م 5 يته يدل على 
الاستعلاء فلا وحه لقول الاشزوي ولقائل أن 0 الى ره وذلك لان الذم 
ليس نجرد الاستملاء الذى هو صنة الكلام بل لصدوره من ۾ الادلى 

)١(‏ قال الاسذوى م ْم ان الاستملاء غير متحةق فى 3 الله تعالى الى آخره» 
أقول قال التاج السبكى فى التكلة والاس_تملاء أن حمل تمه عاليا بكبرياء أو 
غيره وقد لابكوذ فى فس الاه ر كذلك فلمو من الصفات المارضة لاناطق 
والاستملاء من دفات كلامه اه ولا شك أن الاستملاء بهذا المعنى مما تحةق فى 
أمر الله تعالى لما هو معلوم ما جاء فى الحديث القدمى الكبرياء رداق والمظمة 
ازارى الحديث ولذيك قال في ااتقرير دلى التعدر, بر قول الاسنوى الاستلاء فير 
متحةق في أمر الله تعالى فاذا يقولون فيه ممنوع وكيف لا وله الكبرياء فى 
السموات والارض وهو الءز ر اكم أه 

(؟) قال الاسنوى« واءل أن أب المسين قد نص فى المعتمد على أن الشرط 
الى 0 (e‏ لوق ل قد اتفق ت كلمة الاصو ليين على نقل ذلك المذهب عن أني المسين 
ولولا أنه مذهيه ما اتفةواعلى نقله على أن اشتراط عدم التذللمعناه الطلب لا على 
وجه التذال غايته انه ل بزد ما زاده الاسنوى بقوله بل بفاظة ورفم دوت 
والظاهر ا هذه الزيادة لوست إشرط وعلى هذا لاون هناك خلاف بين ما 
في المءتمد وبين ما فى الكتاب من نسية اشتراط الاستعلاء لالى المسين وكون 
مءى الاستعلاء هو الطاب مم انتفاء التذلل فقط 


(YTV) 


ص 


المشاورة'' ومن المعلوم انتماء العاو والاستهلاء 0 العأو ذو وام الاستملاء 


)١(‏ قال الاسزوى «فاطاق الامر على ما يقولونه عند المشاورة الى أ خره» 
أقول قال فى ملم الوت وفيه أذ فرعو لما أخذته الدهشة اضطر الى امانة 
العلماء فمناك صحة الاستملاء بن علولان لاءلى درحةاه قال صا حب فوا الل جوت 
عليه وفيه رد على من زعم أنه تام فى ثفى الماو RN‏ اعا 
اط م عن أمر يوجب اذام مومى عليه السلام وم يكن شىء فى نفس الامر 
و الوا مه وارد له به العظيمة بل جل ما کال عندم م ن هو سام وكانوا قد 
وقعوا في الإهل المركب فما زعموه دفح) مسكتا ولاجاهل المكابر دنو فى نفس 
الامر و ل وحه للعلو أصلا وقصارى الامر استملاوثٌ لظن فرعو ن ايام عاماء 
اسم كذلك ذافهم . وأجاب فى المسلم أضًا بأنه عاز اما من المؤامرة 

ى المشاورة او از عن المشاورة ابتداء ورده بان الأمر حقيقة في القول 
خصوصه فلا ترك الاميل ' واحاب شارحه ن هاهنا ضرورة فى ترك 
الأول لان الاستعلاء معتير فيه بالد! یل الذى لا مرد له فافهم . وقال فى التحرير 
وال رة ة أى( ماذا تأمرون) وقول : أمر تك ا جازما فعصيتنى . مجاز درن 
تشيرون ن وأشرت للقطع : 0 الصيغة ف انضرع و والتساوى لا نسمى ١‏ را اھ . وهذا 
الجواب أصله للتفتازانى وقال فى القربي ولابأس مها ويكون تأمرون ف الا ية 
ازا عن لشیرول وف الكشاف رو من اأؤامرة وھی المغاورة واما أن 
أمرك ن النيق غي أقرت في غر اة الى الع الر كب وما اتمه 
صناعة الاعراب الهم الا ان ةا للاضیر فان هذا ويه معنى لاو جيهاءعراب ام 
حذف مالاداعى اليه ولذل ك كله تال ال كال ف التحر ر والمق اعتبار الاستعلاء 

نمي العاو لذموم الاد ا اله على اه . قال فى الدقر: 7 عليه لا ذكر ا من أنه 
۴ اشبرط العاو 5 يكن هذا أ لخا الماد :ولول أن فيه استعلاه لا استحق 
الذم موافقة للتغتازالي في هذا التقصهلى بتو حيبه أه. واستدر عليه فال ولكن 
لفائل أن يقول لانسل انه لوم يكن فيه استعلاء لا استدق الم ل لاوز أن 
يكوذ استحقاقه الام لكونه نيا بصورة الامر مع انتفاء العو عنه ا ه. وقد 


(TA) 


قاوقوعه ف حال المشاورة ولاعتقادى الاطية ف فرعو ولك ان تقول هذايدل 
على أن الامر ف تلك الاحة لابشترط فيه علو ولا استعلاء أما فى لغة المرب فلا 
وقد قدمالمصنف ف تقسم الالفاظ مابناقضهذا حيث قال ومع الاستملاء أمر(1) 
فان التقسيم فى الموضعين في مدلولات الالفاظ من حبة الاغة وقد تقدم التنبيه 
عليه وقول « وليس حةيقة في غيره » لما ثرت أن لفظ الامر حقيقة فى اقول 
الصو ذكر المصنف انه لا يكون حقيقة في غره أيضا”" اذلو كان لكان 
أشار الى رده فى فوائم الرجموت 6 قدمناه بقوله ولو لم يكن الاستعلاء ا 
لما توجه الذم اذا قال دعوت منك كذا فافيم و e‏ الى قول من قال اذ هذا 
الوحه لايدل على ذه ىالعأو فلاتقر ب اھ .وذلك لاف الاتيانإصورة الامر» مع انتفاء 
العلو عنه لاوجب الذم لا نه ینید ذ لايكون مر ا حقيقية ف کوٹ کا اذا قال 
دعوت من ككذا وهذا لايو جب ذماً عندالمقلاء فأفهم 
)١(‏ قال الاسنوى «وقدقدم المصنف فى تقسم الالفاظ مابناقض‌هذا حيث. 
قال ومع الاستعلاء امر الى اكخره » اقول قال التاج السبكى تنبيه مانةل المصنف 
هنا عن الي <يان لايناقض ماختاره فى تقسيم الالفاظ لان السكلامهنا فى مدلوله 
الاغوى واماهناك ففى مدلوله الاصطلاحى الاترى الى ذ كره هناك المتواطيء 
والمشكك والاسم والفمل والحرف وكل هذه اسماء مصطلح عليها ! ه . لسكن 
الذي ه في التح رر عكس هذا وان الاصطلاحي لاشترطفيه ثىء من علوواستعلاء 
وغيرهاوالاغو ی اشترط فيه الاستعلاء حيث قال مع شرحه وهو أى الآأمر 
الاففلى اصطلاحاً لاهل الدربية ضيغته المعلومة سواء كانت على سبيل الاستعلاء 
أو الهو أولىكا ذکر ه الاموري وغيره ولغة هى أى صيغته المعلومة ة ى الطاب الجاز م 
أو امب اكصة ونزال فيه أيضا مع استملاء اه . والظاهر ماقاله اکال لان أهل 
العر د دة ,سمو ذ الفعل الى ماضو مضارع و ر فكل ما كاذ على صيغة افعل مثلا 
اسمى |ء 8 طلم أنهو ماقابل اأاضى والضايع 0 في أصطلاحىم وءلى كل حال فلا 
كناقض ة فی كلام المصنف وقد قدمنا شيئًا من هذا فى :تسم الالماظ فتد ذو ê‏ 
0( قال الاسنوى « لا ثرت ان لفظ الامر حتيقة د نى القول الوص ذكر 
المصنف انه ليس حقيقة ة فى -غيره اض الى آخر °( اقول اعلم ان فر 2 دن ٠‏ العاماء 


(۳۹ ( 


مذثركا والاصل عدمه رقال بءض الفقهاء انه مشيرك بين القول المخصوص والفمل 
ونقل الاصغهالى شارح المحصول عن ان برهان أنه قول كافة الماماء ودليل هذا 
المذهب أنه بطاق عليه كقوله تمالى وما أمرنا الا واحدة أى فملنا لان الامر 
القولى ختلف صيفة ومداولا ولقوله مالي وء أمرنرعونرشيدأي ذمله والاصل 
في الاطلاق الحقيقة وجوابه أ اراد بالامر هنا هو الشأن ازا وهو أولى من 
الاشتراك ووجه المعاز أن الشأن أعم من القول والفمل فالتعبير عنه بالقول من 
راب اطلاق ١‏ اميم الحص وارادة العام وال انو الحسين البصرى انه مشترك بين 
خمسة اشياء أحدها القول الخصوص ها قلناه والثالى الذىءكقولءا مرك هذا 
الأسم لام أ لذئء الثااث الصفة وقد ابدله الامام في لعض المواضع بالمرض 
ودل قول الا 
عزمت 2 اقامة ذى صباح لامر ما اود من لسود 
أع افق ا وى العفات ار الع الشأن كقولنا اه رفلان م2ق أىشأنه 
الام الل وقدتقدمكتية فاذا رد عن القزاق كول القائل a‏ فلان أو هذا 
۳ تردد نا بين هذه اة والردد ب ةالاشثر اك أ علامته وجوابهأ الا حصول 
التردد(١)‏ بل يتبادر الةو ل وهنا تنبيان أحد ها اذماة4المصنف عن الي الحسين 
الوا ا صيغة افمل للوجوب فقط باز في الندب ومع ذلك قالوا ان لفظ ام و 
حقيقية فى صيغة الفعل اع من ان تكو ذمستمماة في الوجوب او الندب فا مندوب 
مأ موربه حقيقة عند هؤلاء وفريقاً قال ان صيغة اذمل حققيقة كاملة فى الا جاب 
قاصرة فى الندب ومع ذلك فافظ ام ر حقيقة .فى صيغة افعل مرادا منهاالايجاب 
فقط حاز فيها مرادا ہا الندب فااندو ب ایس مأمو راه حقيقة . والى هذا 
ذهب 2 الالام من َة النفية . وفريقاوم وة وأصحاءه وعامة 
الفقباء والحقةون من الشانمية قائلون ان ص-يغة افعل حقيقة فى الايجاب فةط 
ولفظ ام ر حقيقةفيه أيضا وكل منيما مجاز فى الندب المندوبعند هو لاء أيس 
مأمورا نه حقيقة هذا هو المعول عليه فى نقل المذاهب واذا أردت أو سع من 
هذا فارجع الى كتانا البدر الساطع على جم الوا ظ 
)١(‏ قال الاسنو ی « وجوابه اننا لانسلم حصول التردد الى آخره » قيل 


)؟2٠(‎ 


من كون الامر موضوعا لافعل #صوصه حى يكوذ مشيركا غلط(١)وقمع‏ ضاف 
المنتخب والتحصيل ولعض اكت القراق ققد لعن ف الحسين في الممتمد وشرح 
العمد على أنه ادين فو كنوعا له واا ردخل فی ادان » فقال يما عن احتحاج 
الخدم مائصه وجوابنا عن هذا ان اسم الامر ليس ثم على الفعلل ٣ن‏ عبت هو 
قعل لاع سديل الةةة 0 على سبيل لجاز واعا يقشع على جملة الشأن حةة». 
هذا لفظه ومن ل عه الأسهرائ فى شارح ا مخصول ووقع فى امول والحاصل 
على الصوابن ما حذفا القول * الثاتى ان أبا الین في شرح العمد قد جعل 
الطريق والشأذ شيعا واحداكا نقلهعنه الاصة ا E‏ فلذاك ل يذكرهالمصئف 
اکتا اء بدخوله في ااشأن وقد غابر بينهما صاحب التحصيل والقرافى لاام فى 
کلام الامام 

قال :< الثانية الطاب بد مى التصور . وهو غير الميارات الضتلةة 
والارادة خلافا لالممتزلة . انا اف الاعان من الكا؛ ر مطلوب ولیس ٤ر‏ اد أ عرفت 
وان الممبد اعذرهفي ضرب عبده يأمره ولابريد . واعثر ف ای على وابنه بالتغاير 
وشرطا الارادةق الدلالة ايتميزعن التبديد . قلنا کو نه مجازاكاف » أقو رع 
لاخهم ان شولك قد دلت القر ينه على الاشتراك وقو 5 الاصل عدم الاشتراك 
لاوجب أن لاعمل على ۾ اذا دلت القرينئة وثبت عر 3 اللغة أنه حقيقة فيها 
تلام بشت ذلك ودوذ اثباته خر ط القتاد ولذيك كان الى أن لفظ ام ر حقيقة 
فى القول المخصوص وهو الموضوع له فقط واعا اللاف المعتير بعد ذلك هو 
مأقاناه قرا 

)١(‏ قال الاسنوى « ان مانقله المصنف عن أى الحسين فخ وق لان 
موضوعا للفمل مخصوده حى يكوذ قا قلط الى لخر » اقول وبكه لاط 
ان لفل الامر على مانةله المصنف عر اف الحسين بكون مشتركا لفظيا وعلىما نقله 
الاسنوى عنه کون مش رکا 0 على كل حال فهو مردود ان کن الامر 
حقيقة في القول ا مخصوص صوصه مع ء عاے-ه قمل ظهوود القول بالتواطىء فلا 
تردد <ينكذ فى كوف الامر للقول الوص حى رجح الاشتراك المعنوى كذا 


ؤخذ هن عدم الثوت وشرحه 


)51١( 
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والصيئة لتعاق الامر ا ولان الطاب مشدہه 

)١(‏ قال المصنف « الطاب بدي التصور وهو غير الميارات الختامة 
ا «( ذال الاسنوق 2 أقول شرع ف الفرق دين الطاب والارادة والصيغة 
تعلق الاءر م ا ¢ اقل 2 ل : اللاف وفنا وين ا ممتزلة ف هده الس اة 
خلاف لفظی لاستدق المنانة به والاستدلال لكل فرق على ماذهب اليه وبياث 
ذلك ان الخلاف يننا وبين ا فى موضعين الاول أن الارادة عمنى المرجح 
ص دور الممكن وعند المميزلة طاق وراد منها عند عام الله تعالى بالمصاحة الى 
ور ب على صد ور الفعل وا اده فک ل فعل علم الله مال ان ف و وده مصاحه 
تتعاق قدرته كعالى بامجاده ومالا فلا وحن نقول ان الارادة ەى المر رجح غار 
1 من العم والامر والقدرة ہی ص44 ل اعدوره 
لكن لاتتعاق الاءلىرفق تعلق العلم فشكل مانعاق العم 


من ال والمصاحة تتعاق الارادة ار حي حه ولخقيصه فتتعاق القدرة بأمحاده 


هن اأ احة لسمی بالارادة 3 ارجح مأ القعل ls‏ 5 وقالت اا أن؟ء .وهذا 


الخلاف حقيتى من حيث الاءتقاد فان الواجب عند نا 0 مخابرة الارادة لالم 
في صنمات الله تعالى وعند الممتزلة بالمكس يبب اعتقاد ان العلم ما ذكر متحد مع 
إلارادة وقوانا نوافق ظاهر نصوص 00 والسنة ما هو واضح الموضع الئان 
ان الارادة لاتطاق على الامر بل هى عى المرجح فقط عندنا وعندم تطاق على 
مدق ا مدق ات اوه ف الطاب و بناءعلى ذلك قالوا ان كل مطلوب 
كالاعان من السكافرمراد د می اله و به وقانا لاس عراد عمو فى انهم تتعاق به 
الارادة المرجحة لمدوره لالما لو تعاقت بذلك لوجب صدوره لعدم جواز 
اق الراد قد ی عه ال و الكل وك ون هذا ورن واف 
الارادة المرجحة يمن علم أ تعالى بصدوره لوجب وقوعه لتكن اذا لم بقم كان 
ذلاك دلا على عدم “la‏ ق الارادة والممى الذى واناه وقوغه فكاث ا( فريآارت 
متفقين على ان مانتعلق به ارادة الله تمالى ام رحعدة جس وقوعه وخلافهم في 


مسحی الارا أده وما عاق وه لامر عمى | الطاب ۴ عد ىالقصد المي زتلطلب وشرط 
۳١‏ 


(TY) 


بالباقيين وةد وقع فى حد الامر حيث قال هو القول الطالب لامعل فلذلاك ذكر 
0 فاما الطاب فاق تصوره بی ای للا تاج ف معر فته الى لعر 3 مد 

أو رسم كالجوع ٠‏ وسار الوجدائيات :فاك ُن ' عارس العلوم و دعرف 
الحدود والرسوم يا در وي ويدرك تفرقة ضر ور ؛ ممما 0 أن تثول 


التفر ؤه |( ملم Ya‏ تو ذف على العلم | لمد مى حقيقة کل وا حل E‏ 0 على الہ 


البدوي le‏ من وجه بدأيل أن تفرق بالبدمة, بين الانسان واللملا كةوةوله 
«وهو » أى الطاب غير العمارات وغير الأراد ةنا مغايرته لاءءاراتفلان الطلب 
معنأه و احد(") لا ختلف باختلاف الام والعيارات عتلفة باختلاف الاغات 
ا شار الصف بقوله الختلمة الى هذا ولس لاخ خراج شيء ولو قال لاختلانها 
اکان اصرح وما مغايرته للارادة فة ا المعتزلة و ادهو والحاصل 


5 الدللالة هو ® راد ع الممتزلة مدا ا يد لا 5 وغير A‏ راد عمنى ل 


تعلق ده الارادة الأرجعدة وهذا ألا کر هالءيزلة اوا 5 اث اللا غير وارد 


ےا واا على ىء واحد فول الممتزلة اعاث الكائر مراد ا مبرردة وهذا 
نازع فيه 06 وقولنا غير هراد معذأه تتعاق 4 الارادة المرجحة لوقوعه 
r 0 .‏ 0 . 

وهدا مر لا مازع 4.3 أحد : واذا اردت امم من دا فعليك بكتابنا القول 
اله مك 5 انو حك 
(١ (01)‏ قال الاسنوى 2 وو إلى أ 0 كد لد رقه ؛ المدمهية لاتتوقف على الہ 
الہدہی کہ AA.‏ كل و واحد منههأ ا 58 حر 2« تقول لفت ل دع أ( مام ةةة 
كل واحد مهمأ واء! |ادعى أن مطاق لصو رها بد ی ويكى ف ذلاىك الم 3-3 
دن و جه واث كل ممما لغار الأ حر وبذاك 6م م المطاوب من التغار حيث كان 
4 نالوحدان عات 

6 قال الاسنوى » أما مغارته لاميارات اى اك ® ( و جه دلا ان في كل 


ل4 عا رات ل م١‏ لى اقول الطالب وف کل 84 قول طالب سي ا قصيغة 


5 58 بوعة ة لاةول الطا أب و جد نظرها 2 كل لغة وصيغة أفعل الموضوعة 
للاحاب مو جرد ایر ھا : ف كل ل ذلا م تام هله المماى باختلا ف العا ارات 


ف الاعات 


(29؟) 


ان الامر الاساتي دال «لى الطاب بالاتفاق لكن الطاب عندنا غير الأرادة() 
وعندم عينم | (r)‏ أي لاه.: ی لكونه طا م الا و نه ٥ر‏ بدا واللزموا ان الله تعالى 
يرانك اشيء ولا ع د وهو لا در يده 2 وو له لنا» اي الد بل على أن الطاب 

غير الارادة من وجهين : أحدها اذالاعان من ع الكافرالذي ء على اللهتعالى انهلا من 
كابي هب ماوت الا تھ ف َه ليس £ راد لله لمالى لق لان الاعا اذ والالة هذه 
متنع اذلو 5 لاتقلاب د الله كعالى حلا واذا کان متنما فل مج أرادته 
00 من م 3 قال ف امحصول قال ولان الارادة صفة “من شأ سر 0 ر 
حد الاار ر" ن على الا = ر وقد اأ شان التب الى هذا الدليل تول i‏ 6 رفت 


)1١(‏ قال الاسنوى « والحاصل ان الامر اللسابي دال على الطا ب باتفاق لکن 


الطلب UAis‏ شير الارادة « ل٥ی‏ اننا ول غير الارادة ععى الصغة المرححة 


لا حد المتساو اين وه لاع لفون ف ذلاى غانة الآهر أن هده أأمبمة غار العم 
عندنا ولا تغابره عندم کا قدمناه 


)9 ( قال الاسنوى » وعندم قينا الا Ce‏ لعى ا م شولون ان الطاب 
عن الارادة لكن ج لای الصهة لأر جه وه ذا عرد اصطلاح 05 م ایازم 
فيه منازع اد N‏ ف الا لاح فلا خلاف ف می ولام إن الله بريه 
ألذىء ولا 3 فع قشع وهو لاریده على مدى أن الله أ ر بالشىء ولا 3 مع وم 
ولايأءر به لايخالف فيه أحد 

(۳) قال الاسنوى « أحدها ان الاعان من الكافر الذى عم الله تالى انه 
لاءءن کي طب مالوب باتة ق مع انه ليس عزاد الى آخره » هذا الدايل لله 
المدمزلة ولاإضرم ف ڈیء غاةالامر | رام ةو لون ما لكر أن بأنه ایس £ راد لله آعالى 
أن أردتم ابيا د 4 م ن قبل الله 5 الى شغير ملم 5 وعنك أ وان أردتم. 
غير 4 راد گە ى أنه م تتعاق 4 العيقة المرححة فهو م لى عند نا وعندم ولا ةر 
أحداً هن الفريقين فهذا الدايلى غير تام على الممتزلة واما الثاليفقدا بطلهالاستوىي 
نةس 4 و44 م ان وه استدل 4 ااشيخ ا اسيداق اسه الممكزلة لان مشه الله 


في عامه لوقو ع کار اد ته فامشيكة والارادة عام ععى واحد و ألما م بالوقوع 


)5485( 


ويتقدم له فى المنباج ذكره وقد قرره كثيرمن الشر اح على غير هذا الوجه فام 
استدلوا على عدم ارادته بعدم وقوعه وهذا مصادرة على المطلوب ك تقدم » 
الثاتى أن السلطان اذا أنكر علىالسيد ضرب عبده فاءتذر اليه بأنه ,مره فلاعتثل 
ثم يأمره بين يديه اظهاراً لعٌرده فان هذا الامر لاإرادة معه لان العاقل لا بريد 
تكذيب نفسه ولقائل أن يقول العاقل أيضا لابطاب تكذيب تسه فاوكان هذا 
الدليل صحيدا لكا ذالامر نفك عن الطاب وليسكذلاك عند اممف فالموجود 
من السيد انها هو صيغة الامر لا حقيقة الامر . واستدل الشيخ أبو اسحق فى 
شرح الامع بأن الدبن الحال ٠أمور‏ بقضائه ولو حلف ليةضينه غدا ان شاء الله 
تعالى فانه لا حنث فدل على ان الله تعالى ما شاءه فثيت الامر ندون المشيئة . 
وقوله « واعترف او على وابنه » أى سق م أن الطاب غير الارادة 
ولكن شرطا فى دلالة الصيغة على الطلب ارادة المأمور به فلا يوجد الامر الذى 
هو الطاب الا ومعة الارادة وتابمهما أبو اين والقاذى عرد الإبار قال ابن 
7 هان لنا ثلاث ارادات أرادة ايجاد الصيغة وهى رط اتغااوارادةدرفالافظ 
عن غير جهة الامر الى جهة الامر شرطها المنكلمون دون الفةم_ اء" وارادة 
الامتثال وھی عل الزاع ننا وبين ای على وانه 7 ووك ذکر هذه الثلاث 

)١(‏ قال الاسنوى « وارادة صرف اللفظ عن غير حبة الاءر الى جبة الاءر 
شرطها ام تكلموف دون الفقباء » أقو ل لاخلاف في الا لانال تكامين «قولون 
لاد في كل شىء اختیاری من القه_د ذاذا تكلم المدكلم بصيغة الامر فلا بد ان 
تقصد حبة الاءر دون غيرها الا اذا نصب قرينة على ارادة غره واا الفقباء و 
دشر طوا ذلك فم مراد لمكم من كلانه بل من : لأعيب قريئة على ارادة غير 
حبة الامر نعين ان المراد جبة الاءر 

0 قال الاسنوي < وإرادة الاءتثال وھی عل ا بزاع دتا ودين ألى على 
واه » أقول ا بو على وابنه ولان ان الک م الصيغة ة الامر لش ترط في کو نه 
ا الفمل أن بكرن قصده من الأ مور الامتثال والاتيان بالفمل المطلوب على 


الوحه ل مم ود 4 ده ول التهديد ووه بدل على ذلك قوله ان التديد لس که 


)11( 


الضا الامام والغزالى وغير همأ واحتج ادو على وهدن a‏ على اشيراط الارادة بان 
الصيغة م ترد لاطلب قد ترد لامديد كةو له تمالی اعملوا مأشدم مع ان المهديد 
لیس ےه طلب لا بد هن ير لامجا ولا عير سو ی الارادة والاواب ان الصيغة 
لو کا نت مشيركة لاحتيج الى ميز لكنها حقيقة فى الوجوب عاز فى اللبديد فاذا 
وردت قيرحب الجل على المعى الحقيقى عند عدم القرشة الصارفه ا ىى غيره لان 
الالداظ فېا أله 0 له حق.قة ف الاماب جازاًفى امرف رد كاف ف ايز 
قأل م انات الغا 3 اق صعتسى 
ووه مسالل 

الاولى أن صيغة افعل ترداستة عشر ممى الأول الا جاب مثل وأقيمو|الصلاة 
الثالى الندب فكاتبوم ومنه كل ما يليك الثالث الارش_اد واستشمدوا الرابع 
الاباحة كلو | الاس العرد يدالوا مأشكم ومنه قل متعوأ السادس الامةنان كاواعا 
رزة 4 الله السام الا كرام ادخلوها الثامن التخير كونوا قردة اناسع التعحيز 
فو إسدورة الماشر الما أنة دق الا ادق اشر ا اص_يروا أو لاتصيروا 
الثاني عشر الدماء ام اغذر لى ألثالثكعشر الى # ألا أيها الل الطو بل ألاالى » 
الرابع عن ءعشر الاحتةار لى القوأ الا أمس عر التكو بن كن يكو السادس عثر 
3 م ماشكت وعكاسه واوالد 3 يلرضعن لا تكح أن أ لمر |6 »6 اقول 
(i‏ تقدم أن الاهر هوالةول طا س لأفءعل شرع فد د صت وى افع ل و :ةو م 
ط1 ب ای الام 8 من ا وك بك دن یز دين الطاب والتهد يد ولا 
عير وا الارادة أى عرد il‏ کم وهذا ا لاا اف أن الصيغة ليست مشي رك وام 
حة ق ف الوجوب عاز ف اميد واا “يي أطلقت ول ل تدلقر 3 علىغير الطلب 
م ن عند ااه وم أن مما 95 المعى الل 52 فى وهو 0 أب دد اك عدم القر نه 
الصضارفة لذيره ونلک تملم أنه لا حلاف 3 ا وين ای على وابئه أاضا لان کا 
بالذظر تكم وكلامنا بالنظار للسامع الذى حمل ك لام لمتكم على «راده فيقول 


عمس و يي ا ا ا ا 
1 الى القول الطالب وهوالاقرب”''وهذه الصيغة ترد لستة عش رممنى يتان بعضبا 

ن لعض بالة دان . وةل فى الحمول ل عشر وجعل الاس عشر مدكلة 
ايقل وما أن اطلاقها على ماعدا الايجاب من هذه المعانى ان والجاز لايد 
فيه من . علاقة وسولل ؟ رذلاك محررا فی موضعهفاء:مده فان لعض شراح الموصول 
قد تعرض لذلك فغلط فى كثير منه غلطا إظور بالتأمل الاو ا له تما 
وأقيموا العبلاة الغا از ندب كقوله ثمالى فکاتبوم ‏ ( ومنه ) أى ومن الندب 
التأدب كقوله عليه الصلاة والسلام كل اباك :فان الات فرت إن © 


مراد lk!‏ لصيغة الامر Ek‏ الحقيق وهو الطاب لدم الصارف الى غيره 
ولوكان مر اده غيره لصب قريئة وکن ارادة غيره ادمالا عقا م وهدذا هو ۵ی 
قول ألى على وابئه اث الصيغة 5 رد لااب قد رد لادد الخ فان قوله قد رد 

لطاع ھر ف أن ا مول بك لیس م ى حةية. ا دل هو انال عق لاراد الا مند اقامة 
دليل على اراديه . 

)00 قال الامہ نوی 2 الضمير ل صرعئّه اما 5 كد الى الاه 57 الى اقول 
الطاان وهو الاؤرب 0 أقول إن عاد أ الاأمر ععى ام ر ذهو عاد عليه باءتيار 
ممئأة وهى القول الطالب فيستوق أن امود الى الامر د الى القول الطالب 

(؟) قال الاسنوى « الثالى الندب كقرله تمالى فكائيوثٌ » أفول هذا ليس 
0 ياب با جاع الفقباء من لتد مهم خلافا لداو د الظاعرى و أتباعه > ولاس 
1 ر اباحة م زمه عض مشا الأنفية والا ضاع الشرط وهوةوله ان عام ف 
خيرا والقائاون بالااحة هلوا القود على انه خرج رج المادة والحق ان الكتاة 
احساث من السيد علي عبده فتكون مندو به الا أن لر ذلك بالسامين غمل 
القيد على الءادة لاوجه له 

7 قال الاسذوق 2 كقوله علءه الصلاة والسلام كل مم ليك الى اء € 
قزل قل ززى الشيخا ن عن مر نَ أني فا وال كنت lê‏ ف حجر رسول 
الله صل الله على 4 وس وكانت دی مد ش في الصدفة وتا ل لى رسول الله صلى 
ألله عليه و سل سم الله 0 ديميتك وک ا ليك » والفرق دبن الذدب والتأديب 
أن الندب دقفب 4 5 أب ا حر 0 ة وال ادرب دقك 4 ذب الاخلاق وریا 


(EV) 


وعمارة امول و قرب مه واعا نص على أنه منەلان الامام ول قل عن ٠.‏ 
انه جعله قس) خر " والفرق یما هو الفرق ماين العام والخاص لان 0 
متماق امہ ن الاخلاق والمندوب أ وقد نص الشا دی رذى الله عه على 
e‏ ما لا يليه < رام 2 ذلاك ه فى ادلم الأخير من ع كتاب الام فى 
صر ى ال ہی صلى الله عليه وسلم وهو لمك يأب ل و اب للفو وقبل ا ن 
أنوات اط ال الاستحسادٍ وال مائصه فان 1 كل مم لا داه ا راس 0 أ 
عراس على قارعة الطريق أى برك ليلا ألم العلل الى فمله اذا كان مالا ۽ 
النى صلى الم عليه وسلم هذا لفظ الشانمى يحروفه ومن الام نقلته و 0 فى 
البونطى فى الباب المذ كور على وه أإضا وكذلك فى الرسالة قبيل باب أصل العلم 
ا أمثي ا لارشاد كقوله ماليو استشهدوا e‏ عالى فا کتوه والفرق ان 
اد 35 وال رشادءلى ماقا الصو ل تما المسةصفى أن المندوب مطاوب آثواب 
إل حر o‏ #والا رشاد آنا افع الدي 8 اوس ق اللاشہاد ع اليم ولا ف 2 واب 
وألم اذه | اأى دان الواجب و اندو اب والارشادھی المغاءبة اعدو لاش ترا كبا 
ف الطاب * ارا لع الاباحة كقوله تعالى كلوا واشروا ولا رفوا اهكنا ورروه 
وفيه نظر 7 فان الا كل والشرب واحبان لاحياء النفس فالصواب حمل كلام 


ا و چ سے ت پک 


دالت الثواب قات لانائي مقم وده التيشيس وطذا أدرحه اعضوم قي الندب 
€ صنع اماف 
ê 2‏ س 
)1 قال لاسنو 2 لان امام 56 تقل عن ES‏ أنه حمل سما حر « 
و 84 بوه 5 ءَ 7 ا 5 
أقول هو الطاغر أن المامور ق الحديث دې ی 2 ولا قصد بأءرەحضول 


الثواب وأدس کا ٠و‏ س 5 هو 3 رلت ر ¢ hi‏ ندوب 3 ف الوصو ل 


م۴ 

(r)‏ قالالأسنو ئ « وقد نص الشائعى رضواله عنه على ان الاكل عا لاوليه 
درام الي حر 4 أى فیکون 0 لااب 0 ال ف ما م الوت وهو لعيك أم 
وال شاز نة ف اموا ک امف ل و حاط صم غ ار 0 مطاةًا على ان نص 


7 
ae 6 
4 


3 1 )قال الاسذوي 2 ااام الاباحة و قوله تعانى كلوا واشروا ولا لسرفوا 
هكذا د روه ووه ذظ رال ا ره » وجه ذئك أن قوله تعالى كاوا واشرنوا سي 


(A) 


المصنف على ارادة قوله تعالى «كلوا من الطيبات » ثم اله يجب أن تكونة 
الاباحة معلموية م ن غير الام ر ہی كيك قر نه ة لله على الاباحة م6 وقم العلم 
به هنا واله_لاقة ھی الاذن وه فى مشاءهة ممئوبة اا # (kl‏ امس المد ی د کول 


مالي اعملوا ما شم واستفزز من استطعت منهم ( )ایو اد 
الانذا ركقوله تمالى ذل تمتموا فان مصيرك الى النار وعبارة المحصول ويقرب منه 
وامًا نص عليه لان جاعة جملوه قدما خر والفرق نما ما قاله الجوهرى فى 
المحاح فانه ذكر فى باب الدال أن التهديد هو التخويف ثم ذكر في باب الراء 
أن الانذار هو الابلاغ ولا بكون الا فى التخويف هذا كلامه فقوله تعالى قل 
عتم اه ر بابلاغ هذا اكلام الخوف الذى عبر عنه بالاءر وهو تمتم فيكون 
ا بالانذار وقد فرق الشار<ون فروق رق ا e‏ ا | فاجتذيما والعلاقة 
انى بينه وبين الايجاب هى المضادة لان المهدد عليه اما حرام أو 
السادس لاان فرك قال را ارق الله والمرق نه :وين الا 

أن الا باحة ھی الاذن الى رد والامتنان ال يقترن به و ا<تياحنا اليه 3 
قد رتنا عليه وره کالتەرضفی هذه الا 3 ة الى أذالله تءالىهو الذي رزقه وفرق 
بعضهم بأ الاباحة تكون فى الشىء الذى سيوجد بخلاف الامتناق والملاقةهى 
مشامة الايجاب فى الاذن لان الامتنان اا بكرف فى مأذون فيه * السالم 
الا كرام كةو تمالى ادخاوها بسلام آمنين فان قرينة قوله بسلام آمنين يدل 
عليه والعلاقة هى المغاة فى الاذن أرضا * الثامن التسخي ركةوله تعالى كونوا 
قردة خاسئين والفرق بينه وبين التكون الا" تى أن التكوين سرعة الوجود عن 
المدم وليس فيه انتقال من حالة الى حالة والتسخير هو الانتقال الى حالة تة 
اذ الت خيرلنة هو الذلة والاءتهان فى العمل ومنه قو لهآءالىي سرحاث الذى سخر 
لنا هذا أيذلله لنالتر که ووو طم فلات سخرهاكلطاف واليار ىء تعاى خاطيهم بذلك 
فى معرض التذليل والعلاقة فيه وفى الكو بن هى المشابهة الممنوية وهى التحتم 
يحتمل الاباحة حتمل الاجاب أا لكن الامر ليس للتكثرار والا كل والشرب 
بحيث يدفع الملاك وازدياد المرض فرض والثال المتعين للاباحة لوجودالةرانةعلى, 
ذلاك قوله تمالى « واذا حلام فاب طادوا » نان الصيد بعد الاحرام مياح قطما 


فى وقوع هذن وفى فعل الواجب وقد يقال الملاقة فيمءا هو الطاب والتعبير 
بالتسخير صرح به القفال فى كتاب الاشارة ثم الغزالى فى المستصفى ثم الامام 
وأتباعه وادعى عض الشارحين أن الصواب السخرية وهو الاستبزاء ومنه قوله 
تعالى لا سخر 5وع من قوم وهذا عحيب فان فيه ذهو لاعن المدلولالسابقالذى 
ذكرته وتغليطا طولاء الأئة وتكرارا لما بألى فان الاستوزاء لايخرج عن الاهانة 
أو الاحتةار وكلاها سأي * التاسع التعجيز كقوله تعالى فأنوا إسورة والعلاقة 
بينه وبين الايجاب هى المضادة لان التمحيز انما هو فى الممتنعات والإهاب فى 
الممكنات * الماشر الاهانة كقوله آمالى ذق انك أنت العزيز الكريم (')والعلاقة 
فيه وفي الاحتةار هو المضادة لان الاجاب على العياد تشريف لمم للا فيه من 
تأهيلوم لخدمته اذ كل أحد لابصاح لخدمة املك ولا فيه من رفع در جام قال, 
صلى الله عليه وسم وماتقرب الى ااتقروذ يمثل أداء ما افترضةه عليرم * الحادى 
عع الامو بة ين الشرين كقوله تال اترو از لا تصيروا سواء عليكم وعلاقته 
ھی المضادة أ نضا لان التسوية بين الفعل والئرك مطادة لوجوب الفعل * الثاني 
عشر الدعاء كةو ل القائل اللبم اغفرلي والملاقة فيه وفما إعده ما عدا الاخير هو 
الطلب وقد تقدم لبعضماعلافة أخرى * الثالث عشر العنى كقول امرىء القيس 
الاما الليل الطويل ألا ا جلى يصبح وما الاصياح مناك بامثل 

واعا جعل المصنف هذا الشاعر متمنيا و عله مر جیا لان ار جي کون 
في الممكنات والتمنى ف المستديلات وليل الجب لطولهكانه مستحيل الاميلاه 
و هذا ا لالشاءر : 

وليل المحب بلا آخر 

فاد لاک حعله متمئيا * الرابع عر الأتقار كوه تعالى حكاية غن موسى 

يخاطب السحرة بل القوا ما اتم مافوذ يمنى أن السحر فى مقابلة المعجزة حقير 


)١(‏ قال الاسنوى « العاشر الاهانة كقوله تمالى : ذق انك أنت المزين 
الكرم > ومثل ها فى ملم الثبوت بقوله آعالى « كونوا حجارة » فال شارحه 
صاحب فو اتح الوت اذ ليس المقصود صيرو رمم حجارة كا فىكوثوا قردة بل 
الغرض بیان امهم مهانوف وكا, مب المثالين صحيح 

۲ 


(Ye) 


والفرق انه ول ن الاهانة أن الاهانة ! ٠‏ قول أ فعل أو اك قول 
ا ترك ر ك احارته والقيام له عد سبق عادته» ولا رن ٤جرد‏ 
الاعتقاد فان من اعتقد فى شىء انه لا متا ه ولا ياتفت اليه يقال انه 
أدتقره ولا ها 8 اه اشا َ 1 صل أن الاهالة هو الانكار كقولة تعالى 
دق والاحتقار عدم الممالاة كقوله ل ا 3# 3 أه س عشر التكوين كقوله 
تعالى كن فيكوف * السادس عشر الب ركقوله صلى الله عليه وسل اذا ا تستحي 
تأصئع مأششت أى صحدءت ماشدّت ) ول ال مدى اذا ل ا مهن شىء 
لكوت حائزاً فاصئمه اذ 1 رام استّحيا منه لاف المائر و« قوله e‏ « 
ع8 1 ش 0-5 

ای ان ل 59 استممل لارادة الامر كقوله الى و الوالدات يرضعن 
أولاده قن ی 'الرضعن 1 قال فى الول وال ڊب ف حواز ه_ذا المعاز ان 
الاء ر وار بدلا على ورود اا أذ كل الأعنيين مشامهة ف المءنى وهى 
ا يجوز اطلاق اسم احدها على الا خر وقوله < ولاینکح. المرأة 
ارا 1 ی أن ایر قل 8 قم هوكم لوي ا ا a‏ ع موقم الاء راكقواهيين الله 
عليه وسلام eis n‏ لار أذ 17 اة ولا المر ۹ ھا 00 8 منه انى وصيغته 


)0 قال الا لا سنوي « السادس عشر الب ر كقوله صلى الله عله وسا الحديث» 
وال فى ف ) الثدوت التخيير كو قو له صلوات الله عليه وعلي * له واصحابه اذا ل 
تست فاصاع ماشئت . قال شار حه صاحب ذو 2 الروت أي عير فى الفعل وقت 
زوال الحياء اه وکل ل صديعم فان جيء الام ر بدي احبر أى صنءت ماشكت 
يدل على التخيير وجيء الامر لاتخيير دل على أن الامر عمى اللبر لان التخيير 
مستفاد من قوله ما شئّت وقد حمل المز بن عبد السلام الامر فى هذا الحديث 
لان اذ ممناه اعرضه على تفسك فان استحيت منه لو اطلع عليه فلا تفعله واذا 
ل لستح فاصنع ماشئت من هذا الجنس كذلك يو خذ من تكلة التاج وهذا 
برجم للتخيبر غاية الامر ان يكون التخييز على وجه الم يصاح للخبر كذلك 

ز۲ )قل الاسنوى دأى ان البرقد (ستعمل لارادة الامر » اقول قال 
البدخثشى وجي ء الخبر نعهىالامر والنهى ثما لا دخل له فى بیان مدلولإت الامر 
لكنه ذک ام رار الكلام اليه اه ى ه استطرادى لامناسية 


(01؟) 


صيغة ار أوروده مضهوم الحاء اذ اکان مهيا لكان جز وما ورا على 
ا التةاأء ا وأمل الأصنف عكس هذا القسم يما لصاحدب اال 
وقدذكر ه الامام ومثل له سكن عثالفيه ذظر قال ووجه الجاز أن النہى وهذا 
ار النافي بدلان على عدم 5 

قال< الثانية انه حقيقة فى الوجوب از فى الباقى وقال اہی ھاش اتهلاذدب 
وثيل للاباحة وقيل ترك ببن الوجوب والندب وقيل لاقدر المشارك مما 
وقيل لأاحدما ولا أعرفه وهو قول الحة وة.| دك بن اللا وقيل بين 
السة » فول اتفقوا على أن صيغة افمل ليست حقيقة ف ج بم المعالي المتقدمة 
لان التسوةمثلا و #وها اغا استفد ناها م نالقران لامن الصيغة قال فى ال #صول 
وانما وقع الالاف فى الاحكام الرة اني هى الا جاب والن-دب , والاباحة 
والكراغة والتحرم ووجه دلالة افمل على ال كراهة والتحرع اما تعمل ق 
هديد )ا ندم والمد رد استدعی 31 الفعل فيكون اما حرام او مكروها 
لكان دغوق الامام حمر الاؤتلاف فى اة نوع li‏ سیا فی 0 
المع () والالآاف الناشىء كن علذة الك 8 وحک امداق مده : سا ية مذاهب 
غا للامام الأول انه حقيةة في الوجوب فقط 2 الصف وان ال 
و قله فى الصو لعن أ أكثر الفقباء والمتكامين فالوهرا أن وف الاحكام للا مدى 
والبرها ن 0 اج رمين اله مشذهب الشافعي وق ر اللعم لاش خ أني اسحق 
الشيرازي أنه الذى أ ماه الأشعري على e‏ ب انی امین رای مداد 
ولک ع هل يدل على الوحوب وضع اللغة ! أم بالشرع فيه مذهيان كيان 
ف شرح المع اکر والاول وهو كونه 0 ذفله فى البرهان عن الشافعى ثم 
اختارهو ا بالشرع وف المستوعب وو ثالث ازه بال لعل ولفائل أن دقر ل قد 
جزم الأمام فى الول و«مسحب فى أثناء الاشتراك بأن الماضى مشترك دن 
الخبر والدعاء حو غفر الله أزبد فلم جءل الماغى حقيقة فى الدعاء وم يمل الامر 


) )قا قال المصيف 2 -- حقيقة في الوجرب عازفی الاه ا لفق 
قال الاسنوى لك ن دعوى الامام حدر الاؤتلان ف اة 3 وع الى 3 26 
اول أ وضلا في #سلم امو ت ي عشرة مذاهي وقال وود زد علا و رقص 


(YoY) 


سم تاب اة السول تم 

حقرقة فمه + الثاى أنه حقيقة فى الندب ونقله الذزالى فى اللمستصفى والامدى 

فى كتابيه قولا لاشافمى ونقله المصنف عن أي هاشم ولیس غالفا ل ثقله عنه. 
صاحب ا لمعتم دا ذانه بمض الشارحين فافيمه * الثالث أنه حقيقة فى الاباحة لان 

الجواز عةق والاصل عدم الطلب #الر الم انه مشكرك بين الو جو ب والذدب وجزم 
به الامام فى المنتخب وكذلك صاحب التحصيل كلاها فى أ:.اء الاشترك وهذا 
المذهب تله الا دى فى منتوى السول عن الشيعة ونقل فى الاحكام عنهم انه 
مشخرك بین ماو بين الار شاد * الاس انه حقيقة في القدرالمعيرك بينبماوهو الطاب 

وفي المستوعب اشوا والمستصفى لاذزالى أن القافمي نص على أن الامر 

متردد بين الو جوب والندب وهذاءتمل طذا المذهب ولا قله» لسادسانه حقيقة 

ق أحدهما أى الوجوب أ الندب وللكن لا يعرف هل هو حقيقة فى الوجوب 
جاز في الندب أو بالمكس ونقله المصئف عن ححة الاسلام الغزالى تيما لصاحب 
الحاصل وليس كذلك فان الذزالى نقل ف المستصنى عن قوم انهحقيةة فى الوجوب 
فقط وعن قوم انه حةيقة فى الندب فةط وعن قوم انه شرك نما قال كافظط 
العين ثم نقل عن قوم التوةف بين هذه المذاهب الثلاث قال وهوالختار ونقله فى 
المحصول عنه على الصواب وقال فالمنخول وظاهر الاءر الوجوب وماعداهةالصيغة 

مستمارة فيه هذا لف له وهو مخالف لكلامة فى المستصنى * السالع انه مشكرك بين 
الثلائة وهى الوجوب وااندب والاباحة وقيل الهمشترك بيئهما ولك نبالاشتراك 

المعنوى وهو الاذن حكاه ان الحاجب * الثامنانه مشثرك بين ا عتمل 
لأعررن أحدها أن بكون ءراده اة المذكورة فى كلامه أولا لقرينة ارادتهفى 

المذهب الذى قله وهو الاشيراك دين الثلاثة ولانه صرح به فى لمعض النسخ 

فقال بين اة الاول فال أراده فيو صحيج صرح به المعالى والغزالى فى 

المستصىذقال مائصه فالوجرب والندب والارشاد والاباءه والتودد خسةوجوه 
محصلة ثم قال فال قوم هو مِشترك بين هذه الوجوه الّْسة كلفظ العين والقرء 


هذا لفظه وترئيبه وهو ترتيب المصنف بعينه .والثاني أن يكون مراده الاحكام 


(Tor) 


So‏ تابع ماية الول 5م 


الجسة وهى عمارة الحاصل إمنى السة المموودة وهى الوجوب والندب والاباحة 
والكراهة ة والتحريم وقد تقدم از دلا لثما علىال ا راهةوالتحرم 1 كوا ال 
في التد بد والتهديد إستدء بى ترك الفعل المنقسم الى درا ام والمكروه فان أراد 
هذه الجسة فو صحيح أيضا صرح به الامام فى المحخصول وذكره ال مدى فى 
الاحكام بالمءنى ونقله امام المرمين فى البرهان عن الشي.خ أ الحسن الاشعرى 
فال ذهب الشيخ الى التردد بين هذه الامورفةال قائلون[كونه مشار وقائلون 
لسكونه موضوعا لواحد منما ولا ندريه هذا ممنى كلامه . ونقل ابن برهان ق 
الوسز عن الاشهرى انه مشترك بين الطاب والتهديدو التع<يز والاباحة والتكوين 
وقد استفدنا من كلام المعالمى والغزالى 1 حقيقة فى الارشادو<كاه فى الاحكام 
أيضا واستفد نا من كلام ابن برهان انه حقيقة فى التمجبز والتكوبنأيضا والامام 
ننى الحلاف عن ذلك كله كا تقدم وذهب الا رى فى أحد أقواله على ما<كاه فى 
المستوءب الى أن أعر الله تعالى للوجوب وأءر رسوله صلى الله عليه وسل لاندب 
وصحح الأمدى التوقف لكن بين الوجوب والندب والارشاد کا صرح به 
فى الاحكام لاش مال الثلاث على طلب امعل و تفى مأعداها وقد تقلت عن الشيعة 
مذاهب ا ى غير ماتقدم وكذلك عن الاشهرى لكن اتفق جمهوورم على أن 
مذهيه التوقف بين افق ر ولعسير e‏ دا أن الام ارت له صيغة خصه. قال 
فى الرهان والمتكاءون من أصحابنا #مون على اتباعه فى الوقف » ولم يساعد 
الشافعي على الوجوب الا الاسناد 
قال « لنا وجوه : الاول فوله آءالى مامنمك أن لالجد اذ أمرتك ذم على 
ترك المأمور فيكون واجيا الثانىةوله تعالى اركمو الابركموذقيلذمعلى التكذيب 
-قلنا الظاهر انه لاثرك والويل للتكذيب قيل لعل قريئة 5 ديت قلنا رتب الذم 
غل ترك 2 رد افمل الثالث تارك الاءرغالف له ج أن الى به موافق والغالف 
على صدد العذاب لقوله تعالى فايحذر الذبن يخالفون عن أمره أذتصيبوم فتنة أو 


لصيبيم عذاب ألم . قيل الموافقة اعتقاد حقية 'الامر فالخالفة اعتقاد فساده '. قلنا 


(0¢) 


e 


ذلك لد ايل الامر لاله قيل الفاعل ضمير والذين همعو ل قلنا الاضمار خلاف‌الاصل 
ومع هذا فللا بيد له دن مرجع قبل الذين بسلاو ذقنا ® ي الخاافون كيف دژءروڭ 
لذن ع 57 وان سل فرضيم قوله أن 1 مہ 0 1 قل قل حدر لاوجب 
قلنا + سن وهو دل دل قيام ام ال تشى قيل عن أهره أذ لثم قلا عام لواز ال اء 
الرابع ان 5 رك الاه ر عاص لقوله ET‏ الله ما اء رم 


والماه ی سنق الثار لقوله نمال وم ن لعص الله ردو له فان ل له ا نار رجهم خالدين 
فما : ذا فل لو کان النضيافر كال اکر قوله تعالى ¢ @ ويفعاوث ماع مروذ قانأ 


الاولماض أو حال والثابى مستقمل قيل المراد اكمار لقر نة الود قانا الود 

<i‏ شالطو بل الامس| نه عليه الصلاة والسلام احتج لذم اق الحدرى على رك 
اس2ا ته 2 لصلى بقوله لعا ا وا ولا ردو ل اذا دماك « أقولاستدل 
المصنف على أن صيغة ه أفمل حقيقة فیالوجوب سه او 00 أن الله مم چا نه 
وتعاليذم اليس على خالمته قوله اسحدوا ذقالمامنعك أذلا جد أذ أمر تنك 2 
لان هذا الاسةفمام ليس على <ةي23ه فازه تعالى مالم با ماع فتعين ان وکو لاتو بيخ 
والذم واذا رت الذم على رك المامور ەت أن الامر لاو حوب اذ لو ل( يكن 

(_كاذلا بلس أن قول انك ما الزمتنىففم الم وايضالو لم يكن ليذم عليه لان 
غير الواجب لابذم تار که . الدلي_ل الثاتى قوله تعالى « واذا قيل هم اروا 


)١ (‏ ذال الاسنوى « الاول ان الله سيحانه ذم ابليس على مخالفته قوله 
اس حدوا الى آخره » وذلك لا ذقوله ثءالى خطاباللملائكة ومنهم ابليس اسجدوا 
أمر جرد عن القرينة ولو م يكن لاو جوب لم يتوج الانكار والتوبيخ بةولهتمالى 
مخاطيا لا بايس مامنمك الخ اذلا انكار ولا تو بيخ فى ترك غير الواجب ولا فى . 
برك تمل الوجوب فان قيل محتمل ان يكوف اسجدوا عفز ا بقرينة دالة على 
الوجوب لكن ل كبا القراك فلا بدل على المدعى قلنا احمال قريئة حالية أو 
مقالية ل حكها القرا ن غير قادح في الور لانه احمال بعد غير ناشيء عن 
دليل فلا لعتبر فلا قد ف الور 


کم 
ہے 
ص 
هة 

e 


لار كمون ¢ ام ا قله أعير ض الام ب بأعرين ادها 
ان الذم عل را ا لاقل كت الرسل ف التبليغ شايل قوله لمال 
« ويل ومد للمكذ بين » ول الاه عر أذالام على ارك لانهمر آب داه و اہر توب 
مشعر بالعاية والويل على التتكذيب لما قائاه وأا فلتكثير الفائدة فى كلام 


(0) 


ا 


الله تعالى وح نكف فان صدر اترك وال کد ب هن طائفتين عذبت کل منهما هلي 
مافملته وان صدرا من طائفة واحدة عذبت عليهما معا فان الكافر علدنا لعاقب 
على الفروع كالاصول الثانى سامنا أن ادم على ارك سكن الصيغة تفيد الوجوب 

اجاعا عند اأ مام قرضة الما فلمل الام ر بالدكوع قد افر د4 e‏ امیا به 
وحوابه أن الله مال رانك 0 على جرد افمل دل على أا أ ام لا القرينة 
الدليل الثالث تارك الامر أى المأمور به مخالف لذلك الامر لان الآ تى اا 
به مواذق له واللْها اف ضد الموافق قاذا ثبت أن ال ي موافق ڈت أن التارك 
مخالف و الخالف للام ر على صدد العذاب لقوله ثمالى « فليحذر الذين ذالئون 


ن أمره أذ تصيبمم فتنة أو يصيبومعذاب ألم  »‏ أمر الله مخالف أمره بالمذر 


0 0( قال الاسنوق 2 الثالى قوله 5 الى واذا یل هم اروا الا بة «( فان 
حاصله ان المقصود من هذه الا بة ذمهم على ترك الركوع وقد رتيه على غخالفة 
الصيغة هن ح.ث ھی ھی فدل على الوجرب لان عنالفته ھی الموجمة للدم ولا 

تراك والا كاز العذر بانه يكن واحما لم در تب الذم على غالفة الصيغةويوذا 
التقرير دقع كل م ن الامر د دن اللذن وروا فا ندفع كلا الاهرن 0 9 
وقد رئمة على اله الصيفة دن ہم ھی ا انافاع الاول فلانه له 
ار تیت الذم على ماذ 1 ان الذم على ثر و 0 امور هلا على التكذيب وهذا 7 9 
ان ر ب الويل وهو مقاب حر على كدت الذي هو معصية ه. أخرق 7 وآنا 
إندفاع الثابى ولانه e‏ هن تر ااب الذم على غاا _4 الصيغة من حاث ھی ھی 
اوت الذم على ترد اله اقل وی الى أدادات الوجوب سما لا بانضمام 
درينة خصوصا وقد قانا ولا اشيراك 

(؟) قال الاسنوى « لقوله تعالى : فلي-_ذر الذين مخالفون عن أمزة أذ 


(7) 


عن المذاب بقوله فليحذر والامر با جذر عنه اعا يكون بعد قيام الأقتغى لنزوله 
واذا ثرت المقدمتان ينث أن تارك الامر على ضدد العذاب ولا مى لاوجوب 
الا هذا واءترض الهم بأربعة أوجه مرتبة بالترتيب الدلى أ حدهاوهو اءتراض 
على المقدمة الاولى لان لم أن موافقة الامر عيارة عن الاتيان عقتضاه حى يننج 
ماقام بل الموافقة عبارة عن اعتقاد حةية الامر أى كونه حةا صدقا وا جباقبوله 
وعلى هذا فالخالفة عيارة عن اعتقاد بطلانه وكذيه لاثرك الامر قلنا فرق بين 
تيبم فةأو لصييهم عذاب اليم 6 حاصل الاستدلال بلا بة انهادات علىا جاب 
الحذر من غالفة الامر لانه لامدنى لادب هما لان الفءل ان كان تركه موجيا 
لاعذاب فالحذر لازم والا فلا ندب أيضا وفى هذه الزيادة دفع لما قيل ان الدليل 
متوقف على ان يكون هذا الامر لاوجوب وهو ممنوع لاله عل النزاع وان بى 
على ان الامر للوجوب زم الدور وتوةفت الدعوى على الدليل وبالمكس ووجه 
الدفم اثيات كون هذا الامر للوجوب من غير بناءعلى ان الآمر وضءه لاوجوب 
إولا الذى هو محل النزاع فان الامر بالحذر لايصلح هبنا لاندب وغيره سوى 
الوجوب |١‏ عامت من أن الفمل ان كان تركه موجبا للعذاب فالحذر لازم والا 
فلا ندب ولا غبره أيضا فتعين لاوجوب من هذا الطريق وهذا الاءتراض الذي 
دفمناه با ذكر هو الاعتراض اثالث من كلام الاسنوى والجواب عنه عا ذكرنا 
اول عا اعابت به الاسنوى لان الاسنوي يسل أن الامر بالذر لايدل على 
وجوب الحذر واكن يدل على حسنه وان حسن الأذر من الءعذاب دليل قيام 
المقتضى لاعذاب لانه لول بوجد المقتذى لكان الحذر سغها وعيثا .وانما كان 
ماقاناه أولى لان ظاه ركلام الاسنوى أن سن الجذر بغار وجوب الذر وليس 
كذلك بل المراد به الوجوب من الطريق الذي قلناه وهو انه م يكن السذر 
لازما مع وجود المقتضى للعذابكان ادر سفها وعبثا فلا إطلب أصلالا إطريق 
الوجوب ولا بطريق الندب فرحب حمله على ماقلنا ومى ثبت وجوب المذركان 
ذلك دليلا على ان الامر لاوجوب لاله لاحذر في مخاافة غير الواجب وحمل الخالفة 
على مايخاافه مرادا بان يحمل الامر على غير مراده تعالى وذلك حرام مطلقا سواء 


(YoV) 


الامر وبين الا بل الدال على أن ذلك الام رحق وهو الممحزة الدالة على صدق 
الرس_ول فاعتقاد حقية الامر موافقة الدليل الدال على أن ذلك الاهر حق مب 
قبوله لاموافقة الامر فان موافقة الشىء عبارة عما بس:ازم تقربره مقتضاه فان 
دل على كون الشيء صدقا لدليل الامر فوافقة: هى اءتقاد المقية وان دل على 
إشاع الفعل كالامر فوافقته هى الاتيان ذلك الفمل . الثالى وهو اء براض على 
المقدمة الثانية لاذ ا أن الاه تدل على انه تعالى أمر الخالفين بالحذر بل على أنه 
تعالى أمر بالحذر عن الخائفين فيكو فاملقوله فايحذر ضميراً والدذين يخالفون 
مفءول به وجوابه من وجوين أحدها ولمبذكره فى الصول أن الاضمار على خلاف 
الاصل الثاني انه لابد للضمير من اسم ظاعر برجم اليه وهو مفقود هنافان قيل 
بعود على الذين يتسلاون قلنا الذين يتلاو هم المخالفون لان المنافقين كان يشقل 
عليهم المقامفيالمسجد واسماع الخطبة وكانوا بلوذون عن يستأذن لاخروج فاذا أذن 
لها أساوا معه فنزلت هذه الا نة وقيل أزلت ف المتسللين عن حفرالندق واذاكان 
كذنك فلو آم ر المتسلاون بالحذر عن الذين يخالفون لكانوا قد اروا بالحذر 
عن اسم سامنا هذا لك.. ن بلزم ه: منه أن الصير اتقدر فليحذر الذين بتسلاون 
منك لواذا الذين افون وحينكدذ بكون لفل المذرقد استوق قاف وەفنىل ` 


ولدس هو ما دی الى و كو له a‏ إلى أن ا فته ضا العا ادس 


کان ا ندبا او امجابا ا علي ماعخالفه أعتقاد با يعتقد نخ سلاف ماحم 
تعالى نه 0 المنناكر من قو انا خالفٍ.آمرة رك امامو به واخمل ا 
المعيك لایکون الا لمارف واذ. اوس ا وسڏ أحصل ار اب عن الاغتراض 

الاول في كلا م الاسنوق وما أجيئايه أولى م بناجا 4 وذلك لان سو 4 می 
ع ىالفرق دز ن الاعر وین الد! ليل وان الدال إن دل. على كرن الشىء 16528 كدليل 


EC ١ a? 1‏ 
الام ر فوافقته م عقا ألا ا محر 342 وان ادل على اقشاع العمل کا ر قرافقتة شن 


(Ye) 


له تعلق بما قله ولا يما بده فان قيل يكو مفمولا لأجله فان الحذر لاجل. 
اصانة ذلك قانا 2 لعفم تأنه لوكان كذلك لوجب الائيان باللام لا نه غير 
متحد به فى الفاعل لان الحذر هو فمل المتسللين والاصابة فمل الفتنة أو فمل 
الله تعالىيوهذا المواب مردود فان القاعدة النحوية انه لامجب الاتيان بالجار اذا 
كاف الجر ور أن أو أن وءجيت من ,نك تائم وعجبت م نأل تقوم فيجوزحذفمن_ 
فى الموضدين بل الجواب انه لوكان مفءولا لاجله لكان عامما لاحذر لاف الفعل. 
يب أن يجامم علته واجماعبما مستحيل ولقائل أن يبيب أيضا عن قوطم أولا 
ان الفاعل ضمير إءوذهلىالمآسللين بأنه لو كان كذلك لوجبابرازهفيقال فليحذروا 
لانه عائد على جم سانا لكن تحذير الناس عنهم لا وقعوا فيه أبلغ فى الذم 

ن حذر هم اسم ولستلزمه ضا علاف محذر اسم فانه لاستازم محذبر 

0 م . الاءتراض الثالث وهو اءتراض على المقدمة الثالثة أ يضا وتقريره 
أن يقال سامنا ان قوله فليحذر أمر للمخالفين وانه لاضمير فى الا بة ولكن ل. 
فانم انه بوجب عليه المذر أتمى مافى الباب انه ورد الامر به وكون الامر 
للوجوب هو عل النزاع قلنا حن لاندعى انه يدلعلى وجوب الحذر ولكن يبدل 
على حسنه وحسن ع الحذر من ¿ العذاب دلزلى على قيام المقتغى لاعذاب لانه لو ُ 
دوجد المقتةذى لكان الحذر عنه سهما وعدا وذلك ال على الله مال واذا كدت 
وجود المقتضى دت ان الامر للوجوب لان المقتفي لاعذاب هو رك الواجب دون. 


المندوب : الرايع وهو أيضا اعتراض على المقدمة الثانية أن قوله عن أمره مفرد 


الاسنوي فضلاء 1 ونه كلاما على السند وهو لايفيد لان لمم يدون السند 
كاف ف الاععراض اپو لاقوت المقدمة لان الممئرض م هذا الفرق ولا ازال 
يقول ما الدليل على أن موافقة الامر عبارة عن الاتيان عقت ضاه على انه لم يتمرض ٠‏ 
للجواب عن الشق الثانى من هذا الاءتراض وهو انه جوز ز أن براد بالخالفة جلي 
على ماغالف ار اد وهى حرام مطاقا سواء كان الم دبا 3 و<وبا 2 لاف 
م اا فا ز4 دثدث للمقدمة دافم / لوجهى الاءتراض وعك.. ن حل جواب الاسنو ئ 
على ها أخبنا به لکن بتكاف لاداعياليه 


)۲۵۹( 


فيفيد أذ أمرا واحداً للوجوب ون نسامه ولا بيد کون جيع الاوام ركذلا 
مع ان المدعى هو الثالى :لاحات فى ال صول ثثلانة اؤاشة أحدها وعليه اقتمر 
المصنف انه عام بدليل جواز الاستثناء ‏ فانه يصح أن يقال فايحذر الذن 
مخالنوف عن أمره الا الامر الفلاتي وسيأتى أن معيار العموم جواز الاستثناء . 
الثانى انه تعالى رتب استحقاق العقاب علي مخالفة! لامر و رتيب الحم على الوصف 
إشعر بالعلية. الثالث انه اعا استدق ألعقاب في لعض الصور اعدم الميالاة وهو 
موجود فى الباق. الدليل الرابع تارك الامرأي المأمور به عاص لقوله تمالى حكاءة 
عن قول موسى لاخيه هرون عليهما السلام أفعفيت ا ي وقولهتعالىلا لصون 


)١(‏ قال الاسنوى « واحاب فىالم#صول ثلاثة أوجه أحدها وغليه اقتصر 
المصنف الى آخره » حاصل الاعتراض الرابع ان لفظ امره فى الآّية من قبيل 
المطلق فلا يازم منه كون كل أمر للوجوب وحاصل الوجه الاول من الاوجه 
الثلا نه اننا لاي انه مطاق بل نقول انه عام لانه مفرد مضاف وهي فيد 
العو م ودحة الاستثناء فانه لصح ان يقال خالف امره الا هذا الامر وهذاغير 
كاف فيالجواب فانەلاشك في ال إعض صغ الامر نادية ومسيحة ة فلاءكن دعو 
العهوم وما قيل من افادة الاضافة للعموم ومن صحة الاستئناء غاية ما فيد ان 
لفظ أمره الذي هو مفرد مضاف لاعموم طذىن الدليلين ولا يفيد اف المرادهبنا 
العموم وفا قيل دفعا ذا الابراد انا نقول انه عام صوص عا لا تدل القرينة 
على انه لغير الوجوب والعام الخصوص ححة ف الباق رده الشيخ اداد بان 
للخدم ان يقول يوز ان يكون مخصوصا عاتدل القرينة فيه على الامجابوهذا 
ليس محل النزاع وفى هذا الذي قاله الهداد نظر لانه خصيص لغير مخصص لاف 
ما دل القرينة على غير الوجوب فان الجاع دل على انه ليس للوجوب والاجاع 
دلى التخصريص دليل على وجود المخصص قدفم الابراد صحيح . وحاصل الوجه 
الثالى من الاوجه الثلاثة اذهبهنا مصدراً مضافاً واذا )نكن الاضافة للاستغراق 
فوى لاحنس والذي يتبادر من هذه الا بة وجوب المذر لخالفة جنس الامر 


فيكون وضعه للعموم والا ها صادت عالفة جنس الامر عله لوجوب المذر 


5) 


الله ما مره () وكل عاص «ستحق النار لقوله تعالى ومن لعص اللهدورسوله فاذلة 
ار جيم خالدين فيها أبدا دبر عن الى هى لاعموم فدل على ماقلناه فينتج ان 
تارك الامر ستحق الذار ولا معءنى لاو حوب الا ذلك وقد حمل المصنف كبرى 
وبهذا الوجه الثانى يندفع أيضاً ما اورد انه جوز اذيكوذ الذين خالفون مفعول 
فليحذر وفيه ضمير الفاعل الراجع الىالفسقة وه الالو ن انفسهم والمعىفايحذر 
الفسقة ع ن انفسهم ك فى قوله مال « ذاة:لوا اتفسكم ) ووحه الدفم انه على 
هذا الذى ضا تادر ان yT‏ هو عالفة جنس 
الامر وبه ثبت المدعى على انه لعيد غاية البعد لا جوزه العرف قطما وهذا 
الجى اب احسن من جواب الاسنوی فى الاءتراض الثالى بقوله سهنا هذا لكن 
يازم منه الخ لانه برجم فى كل مناقهاته الى امر راجع الى التركيب من حيث 
إلوجهة العربية وباب هذه واسع لانه عکن ان ,کون ان تصيبهم فتنة الا ية 
مقعولا لاجله وال ى فابجلد الذين يتسالزن مم لواذا الذن يخالفوذ عن 
اة ان تصييهم م أو ایم غذاب الم ما کسنوا ان انحد الذن لازق 
مع الذين يخالفوذ ا من قَميل قوله تعالى « واتقوا فثنة لا تصيين الذن 
ظامو مك 


۳ 
ش )0( قال الاسنوى » لول الله کا عن ۾ قول موی لاخيه هاروث : 


:خاضصة » أن غا ر الذن يتسلاون الذين 2 الفونوالرف امم لاحذ ر 


0 
أ 


ا فعصيرت أمري» وڌو لمال لا لعمبون الله ها أمرم 6 اعيرض عل الاستدلال 


ا ع 00 الله 5 ن قول مودى عاہ4 اأ لام بان اه ر موی الذي عچراه اخوة هارو 


هو ل أطبأ الاخيه هارون » اخلفى في قوهى ع« بان أضافة 3 ري حيذكد 


E e‏ ار اد الام ا ولا لا م رك هم دا ألادر عن الةر اه أيا 5 وول 
١‏ 
1 أ ع 
مي سي لا 1.3 ای و قونى »6 دل ع ال مو *ی اداس اخاة خايفة da28‏ ف 


e 


٤‏ 44 ولاس" دوس تة + ےا !اا لااد أنه ام الله لم الى 0 قو له 


۹ A O O ١ 
واا يي اله 2 ول 3 إل پا کرت ن القريغة ج و مي موضع‎ 
إل ا ع‎ E لعا له بوك الله م د‎ al, 13 ڪڪ أ 0 نكا من‎ hil اراخ‎ 

ا : الاستد لال عا حکاه اله عن قر مر سی فى تام 


ع ااي بين ف 2-1 
ری واه 3 وي 5 5 


)551( 


اا د كل الاول ١لة‏ أقال والعامى إس:عق الار ع أذشرطها أن تكوذكلية 
فالم واب أن تول وکل عاص کا قررته ادعرض الهم توجبين أحدها لانمل 
المقدمة الاولى لانه لو كن المصياف عبارة عن ترك الما مور لكا قوله ثعالى 
لاله ون ال ماأهر رهم هنا لا رکون أى يفعاون فيكون قوله بعد ذلك 
وارد فا زورون رازا ووا افا لار المذكزر أولا لدافىاوالمال 
والامراأذكور ثانيا للاستةبال فلا تكرار وتقدر الا بة لايعضو ف اللهما أمر هم 
به فى الماضى أو الال ويفعلوف مارؤءروذ به في الام نةبال هذا هو الصواب 
في تقريره على ما أرادة المصنف فاعتمده ولاك أن تقول اانزاع في أن تاركالامر 
أعاص أم لا واما المكس وهو ان العصياق برك الامر فليس النزاع فيه ودعواه 
باطلة لان المصياذ قد يكون برك الامر وقد يكون برك الفعل الواجب اثباعه 
وقد يكوذ بارتكاب النهى وغير ذلك فالصواب أن يقول فى تقرر الاعتراض 
قبن لوكا تارك الامن عاضا بدلا س قولة'لو كان اإمضان ر ك الامرو انى 
أذيقول فالجواب قلنا الاول ماض "أ" والثالي حال أو مستقيل لان الثافى مضارع 
وهو نصاح للحال والاستةبال والاول لانصاح لككونه ماضيا وم يتمرض في 
المحصول لذكر المال. الاعتراض الثانى لالس القدمة الثائية '" لان اراد بالمصاة 


)١ )‏ قال الاسنوى « فينيغى أن قول فى ا الحو أب قلنا الاول ما ماض » اې 


ا 


قوله ماأمرع « والثانى حال أومستقيل لان ثا مضارع » أىف قولهماء مرون 
فالفه لى الاول وهو ماأدرثٌ لا يدل الا على الماغى والفعل الثالى وهو مايئؤومرون 
لصلح لاال والاستقيال والامر سهل 

9 6 قال الأسنوى « الاعتراض إلثالى لا نمم المقدمة الثانية » أى المقدمة. 
j‏ مكبرى فالاءتراض منع ذه المقدمة مستندا فيهبان المراد بالعصاة فى قوله تما 
ومن لص الله ورضوله 3 ةم الكةار بقر نة الحاود فان غير الكافر لا يخلد. 
فى الذار وجواب الاستوي هو ان الود فى الا بة لا بصاح قرينة على اذالمراد 
من العصاة الكفار لان الاو لغة هوالمكث الطويل سواء كان داتعا أو غيردام 
فلا بخص بالسكفار وهذا فضلا عن كونهكلاما على سند المنع لا يفيد المطاوبه 


)555( 


في الابة هم السكفار لاتارك الامر لةرينة الملود فان غيرالكافر لايل في النا ركا 
تقرر فى ءلم ا كلام وجوابه أن الود لغة هو الملسكث ث الطويل سواء کان دائما 
5 غير دا تم أى كوذ ن حقيقة في القدر المشئرك <ذرا من الاشتراك والجاز 
وبدل على ماقاناه قو( et‏ خلد الله ملك الامير . الدليل الحامس أن الي صلی الله 
عليه وس دا اباسغيد الحدرى وهو ف الصلاة فلم يجيه فقال مامنمك أن ب 
و قد ممت الله تمالى بقول یا 1 ميا الذي أمتوا استحينوا الا به وهذا الاستفهام 
ليس على حقيقته لانه عليه الصلاة وااسلام عل أنه فى الصلاة م ثقله ان برهان 
وغيره فتعين ان کون لاتوبيخ والذم وحنو 0 عند ورود جرد الاعر 
دليل على أنه للوجوب * داعم أن المصنف ذكر أن أبا سعيد هذا هو المحدرى 
وهو غلط تبع فيه صاحب الحاصل وصاحب الماصل تع الامام فى المحصول 
والامام تبع الغزالى فى المستصنى . والصواب انه أو سید بن المعلى »كذا 
وقع فى صحيح البخارى فىأول كتاب التفسير وق سأن أب داود فى الصلاة 
وف جامع الامول فى كتاب افضائل وف غيرها أب واسمه الحرث بن أوس 
ان المعلى الا نصارى الأزرجى الزرقى وام م الحدرى سعد بن مالك بن سنان من 
دی خدرة ة أنصاري خزرجى اا وقد وقع على الصواب فى بعض سخ |( كتاب 
وهوم ن اصلاح الناسن 

قال « احتج أبو هاشم بأن الفارق بين الامر والسئؤال هو الرئيةوالسئؤال 
للندب فك ذلك الامر قلنا الال لمجاب وان ل بتحةق وبأ ذالصيغة لما استعملت 
فيهماوالاشتراك والمحاز خلاف الاصل فتكون حقيقة فى القدر المشترك . قلنا 
يجب المصير الى الجاز لما بينا من الدليل وبأ تمرف »وميا لاعكن بالمقل ولا ٠‏ 


لان لاخدم ان يقول ان حمل الاود على المسكث الطويل مع التأبيد بعيد كل 
المعد لا إستطيع المستدل أذعاءه فالا<سن ان يجاب باتفاق الفريقين بل الاجاع 
على ان العاصى مطلقا متوعد فيثبت العصيان عخالفة الامر والاججاع منعقد على 
ان صيغة افعل أمر فمند التجرد عن القرينة يكوف غاافتها غالفة للامر فيثيت 
المطاوب واستدل في مسلم الثبوت والتحرير بادلة اخرى فان اردما فأرجع اليما 


(1 


بالنقللانه توانر والاحاد لاتفيد القطع . قلنا المسلة وسيلة الى المملفيكفيما 
الطؤواها درف سركت فق من دات هله اى افر لد ؟ الضف 
.هنا آدلة ثلاثة واختاف النسخ في التعبير عن ن الحتج ا فشن كثر ها احتج 
ّ بو هاشم کاذر هوهو غير مستةيم لان الثالث لايطابق مشهيه ولا الثاى على 
أحد التةر ارين اا وف بعضما احتج المغالف وهو صحيح «طابق لتعيير 
)0 قال الاسنوي « وهوغير مستةيم لاذالثالث لا يطابق مدعيه ولاالثانى 
على أ حد التةر رين الا « ال يدل على ماقاله ال صاحب ال استدل بالاؤل 
لاتائلين بانه حقيةة للندب وبالثابي للقائلين بالاشتراك و بالثالث للقائلين بالوقف 
فقال فقالوا أى قائلو الندب أولا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا امرتكم 
ام رفاتوا منه ما استطعم رده الى مشيئتنا واجاب بقوله بل الى استطاعةنا و 0 
عن أهل اللغة لا فرق بين السال والامر الا بالرئية فقط والسئؤال لنذدبفكذا 
الامر واحاب وله أقول الوحوب فرع الرتية فانه اغا يكولت من له ولاية 
الالزامقال شار<»صاحبالرجموت والافتراق؛الرتبةهو الموجب لكاونه للوجوب 
وأما انه ليس بيئرها فرق ف المعنى فمنوع كيف والصيئة موضوعة لاوجوب 
فيجب ان تصدر من له ولابة الاماب ولا لصح اس_تاطا للادتى الا مجوزا 
وصرفا عن م الأقيقة و ما النقل ء ال العربية بان الموضوع له واحد فيهما 
طالب تمدع واو 00 فلا دسارض قوطم ه ها ثوائر عن الصحابة والتازمين 
رضوان الله علمهم اجمين إشير بذاك صاحب الرحموت الى مااستدل به القائلون 
پازه حةيقة في الوجوب بان السات من الصحابة والتابءين استدلوا بسيغة الامر 
على الوجوب وتكرر حى شاع وذاع بلا نكير فدل ذلك على اجاءهم ان ها له وما 
قيل انه كان بقرائن الوجوب فلا يدل غلى وضهها لاوجوب بدليل استدلالهم 
بکشر ماما لاندب ممنوع بل كان استدلاهم بتبادر الوجوب من الصيغة وظهوره 
منها عند التحرد عن القرينة بدليل صر م الصيغه الى الندب بالقرائن دوك 
الودوب بالاستقراء اليج و 4 قبل ان هذا الا جاع سكو تي وهوظنىوالمسئلة 
أصولية عامية فلا يكفى فيا الظن وأرضا هذاالاجاع منقول يطريق الا حاد فلا 


(4؟؟) 


الامام وفى إعضم| احتجوا وهو قريب مما قبله وها من اصلاح الناس * الدليل 
الاول وهو احتجاج أبىهائم على ان أفمل حقيقة فى الندب وتقريره أن أهل 
اللغة قالوا لافارق بين السئوال والاءر الا في الرتبة فقط أى اف رتبة الأهر أعلى 
من رتبة السائل والسؤال انما يدل على النذب فك ذلك الامر لان الامر لو دل 
على الا يجاب لكان مها فرق ادر وهو خلا م اۋا و وووابه أن الب العدك 

لي الايجاب أيضا لان أهل النغة وضعو | افمل لطلب الفعل مع المنم من من البرك 


شید اليا إلظء ن نوع أ ضا )ا ا إن الجاع i‏ مكوق مآ فی فل هو دش ا الم 
المادى م اتفقوا على ان المتما ادر دن ع الصيغة هو الودو ب وهو حاصل بالتكرا 5 
في ملاحظه ام بالأوامروهذا صل به E‏ ارتياب 
أصلا الاجر بيات والمشاهدات ولیس ا بل متوار المعنى فان فى كل طيقة 
قات استدلالامم حيرث ثفيك القطع و 4 لاس تدلال القن در ولو مم أنه ظن 
فهو ظن ف الاغة فيكفى هذا أن والا لمر العمل بالطو ادر ا نه المقدور فا 
وما يل كت نٹ القر ال ض المقطو عة يکد مدفوع انها ثنتت د بالخمام درأ 
غرف دالة على أن هذه ار أو جوب تما وهذا ا أو لم النقل ء 
العر لمك 4 يان الموضوع له واحد د فما فلا لعارض هذا الذي وا عن E‏ 
وسو ل الله صل الله | 4 وسل و مالین رضواف الله rie‏ اجان 6 قال صاحب 
0 
اهجوت فان قات النقل 5 ات فان کت الصرف 0 والنحو مشعدو 3 4 وأنا اتام 
الصعدا 3 م شت اليا فق أوامر الله الع الى ا ازسول صلى الله علية وا آله 
1 ل e‏ 5 5 8 
وا صا به وسل و جوز أف دون الصيغة موضوعة عع فى اعم فاذا صدر عر 
الأعلى الذى له ولاه الارا erê f‏ الوجوب لكوذ .رة ذر نه عليه فهر ادن 
حقيقة 3 رقية ق عرف كن ول 4 ة الاازام قلت اپام الصا به والتانعين 
مقطوع ف أواهر الله ھا لى ورسوله ص وات ألله عليه و1 له واا وأوضاع 
الصيخ دست عختافةا النظار الى ال متكامين وکرن من له ولاية الالزام متكايا ل امام 


فه فقد در ف 


5 5 1 £ 1 
ور شه اليماب ولمج Aka‏ النذب والاباحة وأما ا حقيقة عر 


العام ماينهى لدفيه كف و لكات نص "ن الواضع الي وصءت هذا الافظط هذا 


(٥) 


عند من يقول الامر للانجاب وقداسةدماما السائل كته لادازم مه او 


اذ الودوب لاشتالا بالشرع فإذلك لايلزم المسؤول التابول من السائل ولقائل 


المع بل انها بعلم من التبادر واذ قد جوزمم امال الحقيةة العرفية عند التيادر 
من غير قرينة انسد باب الم بالوضع وأماكتب النحو فلا يظهر مما ان الامر 
فى الدعاء والانجاب مستعمل فيما وضع له وليس فما الا بيان الصيغ ولو حسوا 
ذلك فاى حجة فى حسام م كا عرفت فاحفظه فانه هو المق اه ومن هذا كلم أن 
الجواب الصحيح عن دليل أنى هاشم هو ماذ كر ناه من أن هناك فرقا بينالسئوال 
والامر فى الرئبة واف الوجوب فرع الرتبة ولا نسل أنه لافارق سواءا بل هناك 
فرق أ خر ق المي كا دناه وما ماأحان يه الضف هن أن الال اعاب وان 
ل يتحقق ذلك لاله ليس للادلى ان بوجب على المستعلى شيا فقال فيه صاحب 
مسلم الثذبوت وقيهمافه تال ضاحب الرحموت فى سان مافيه فان الدعاء رد الطاب 
متضرعا ولا شائية للامجاب فيه أصلا قال ف الحاشية لعلى صاحت الهاج ناظر الى 
الوضع كن المستدل ناظر الى الاشتعال فتأمل ولك أن توجه كلامه ان الال 
في الاغة موضوع للا هاب وان استعمل فى الطاب متضرعا فعدمالافتراق وان سلم 
لكن لابازم «نه الوضع للندب ولا تحةق الايجاب مطلةا من الاد نى على المستعلى 
فلا ستعمل فيه فتدبر اه 
)١(‏ قال الاسنوى « وجوابه ان السال يدل على الايجاب أيضا لان أهل ' 
الاغة وضعوا افعل لطاب الفعل مع المنم من الترك عند من يقول الامر للايجاب 
وقد استغليا الئل لكنه لايازم هالا : » هذا الكاام فيه تسام أن 
السائل استعمل صيغة افعل فى طلب الفعل لكن لايلزم من انه استعملها كذلك 
الوجوب بى استحقاق الذم على الترك لان هذا الوجوب لايثبت الا بالشبرع 
فلدلك لازم المسئول القبولمن السائل ومقتغى هذا ان السؤال لايدل على 
الوجوب لان السائل لامكون دائما الا أدتى من المسئول لان السؤال ممناه الدماء 
وهو الطاب متضرعا فلا يتحقق الانجاب من الادنى على المستعلى فلا إستعمل فيه 
كاقلنا فكان فى كلام الاسدوى نوع حزازة 


۳٤ 


(7( 


أذ يقول على تقد ر أن يدل السؤال على الا جاب فيازم أن يفترقا من وجه آخر 
لان ايجاب الامردال على الوجوب بخلاف امجاب الال" وقد جاب بأن الممنى ٠‏ 
بالرتية هو كون امجاب‌الا مر بقتضى الوجوب” بخلاف الال وفيه نظر فامبما 
مدلولان»غابران ولك أن تعنم ماذكره من تفريقه بالرتبةفانه مذهسالمسازلة 29 ما 
)0( قال الاسنوى « وعلى تقديراف يدل السؤال على الا يجاب فيلزمان ارقا 
من وجه اآخر لان اتجاب الامر دال على الوجوب لاف ايجاب السوال » أقول 
هذا الكلام لامعنى له لاننا مى قدرنا أن السؤال يدل على الامجاب كان امجابه 
دالا على الوجوب قطما لان الوجوب اثرالا جاب فلا خلف عنه واف كان المراد 
ان الاجاب الذى دل عليه السؤال وجب القبول على الول والجاب الامو يدل 
على الوجوب ععى الاتيان بالفعل فهذا الفرق لايخرج السئوال عن انه يدل على 
الا جاب الذى من لوازمه الوجوب 
(؟) قال الاسنوى « وقد يجاب بان الممني بالرئة هو كون اج_اب الامر 
قسن الفدوودال لخر انول ممنى هذا أن مم الاختلاف فى الرئبة برجع 
الى اختلاف الا مر والسائل فان الامر انما يكوث ممن له ولاءة الاأزام والسؤال 
انما يكون من الادلى الذى ليس له ولاية الزام المسول وأماانه ليس بين الامر 
والدؤال فرق فى الممنى فمنوع فدلول الامر غير مدلول!!ئوالواف كانت الصيغة 
واحدة لكا موضوعة للوجوب فيجب أن تصدر ممن له ولابة الامجاب ولا 
لصح للادتى استم الها الا #وزا وصرفا عن الحقيقة ما قدمناه 
(*)قال الاسنوى « ولك أن عنم ما ذكره من ثفر بقه بالرئية فاله مذهب 
الممتزلة » أذول الفرق بالرئية لاختص بالمتزلة الا اذاكان من جبة العلو فى الامر 
وعديه ف السائل أما اذاكان الفرق في الرئية من جبة الاستعلاء الذى هو هيئة 
فى كلام الا مر والتذال والتضرع الذى هو هيك.ة فى كلام السائل فيو المذهب 
المنصور الذي صححه الا مدي فى الا<كام ومنتهى السولوالامام الرازى وهو 
مذهب الأنفية وليس مذهب المعزلة وهذا هو الذى بةتضيه ماقدمناه ولا رتحقق 


الاحاب مطلقا من الادلى على الم :على فلا إستعمل فيه 


(۷) 


ققدم 1 الفرق أن النوال ا صادر بتذلل والامر أعم وقد ورتب الوجوب 
على اهاب الال كسؤال العطشاق 2 وقد لا يرب على امجاب الامر كطاب 

0 قال الاسنوى « دل الفرق اف السؤال 8 صادر ذال والامر أ وقد 
قرس الوحوت عن ااب الوا الى ارد اقول قدعلات أن الو اللابدل 
على الايجاب أصلا فلا يترتب عليه وجوب وأما سوال المطثان اغا أوجب 
على المسئوول اعطاء الماء اكان غير تاج اليه لاسائل بأمر الشارع افائةلاملووف 
.واحياء للنفس لا لاحاب السئؤال ولوكان الامر كا قال الاسنوى من أنه درتب 
الوجوب هلى اجاب السؤال وقد لا يعرتب ل يكن الامر أعم على أن دعوى ان 
الامر أم غير مسامة لما عامت أن الامر لايكون الا من له ولاية الامحاب بخلاف 
السؤال فانه لا كوف الا من الادلى الذى أيس له ولاءة الايجاب وتسميةمااصدر 
منه أمراً باز لوجود الصارف عن الفيةة فهو مستعمل فى الدعاء عازاً وكيقة 
بای أن بكو ذالاهر أ وهو قول ان الال مر عاد كذلل والأمر لانكوق 
عند المتزلة الامع الملو وعند الحنفية وم ن وافقهم لاتكوث الا مع الاستملاء . 
فما متياينان على هذن المذهبين لم على ماتقدم ان الامر لايشترط فيه علو 
ولا استعلاء يكو الامر أ كن قد مامت أنه خلاف الصحيح وانه مخالف 
للعرف الت جرينا على مااختاره التاج السيكى فى التكملة أو غالف للغة على 
مااختاره الكهال بن اام قدمئاه عند حكابةالخحلاف فى ذلك واستدل صاحب 
المسلم بالدليل الشالى فى كلام البيضاوى للقائاين بالاشتراك المعنو ی بين الندب 
والوجوب وبينهما والاباحة فقالمع شرحه الواح وقالوا مر تار جحان أو الاذن 
بالضرورة الاستقرائ.ة أى قال الا ولون ثرت الرجحان والا خروف ثبت الاذن 
فل يثبت الزائد من الحرج في البرك على الرجد_ان أو لم يثبت الزائد وهو 
إلرجحان لعدم الدليل عليه فلا مدلولالا ذلاك فاندفع مافى الختصر وغيره ان 
فيه اثيات الاغة بلازم ا ماهية وهو نوع عنه ووجه الدفم ان ا أنه فم 
الرجحان 9 الاذن بالاستقراء وان الزائد من ع غير دليل فام وأجابعن ذلك 
فةال مع شرحه قلنا قد ثبتت الزيادة على الرج ءا ن أوالاذن بادلتنا المتقاءة 


(TA) 


السيد من عيده مالا يقدر عليه فتاخص اما سواء فى الاحاب والوجوب . 
وقوله « وبأن الصيغة » معطوف على قوله بأن الفارق وتقريره من وجبين : 
أحدها أن الصيغة قد استءمات فى الوجوب كقوله ثمالى أقيدوا الصلاة وفى 
الندب كقوله تعالى فكائروث فان كانت موضوعة لكل ممما لزم الاشتراك أو 
لاحدها فقط فيازم الجاز فتكون حقيقة في القدر المشترك وهو طلب الفمل 
دفماً للاشتراك والجاز وعلى هذا التقربر يوذ دليلا للقائل بأنها حقيقة ف‌القدر 
عدم الدليل على الزيادة ممنوع وبهذا تمل أن المتمين فى تقرير الدليل الثاني هو 
الوجه الاول فى كلامالاسنوى وأف بكون دليلا للقائل بأنها حقيقة فى القدر 
المشترك . وأما الوجه الثاتى وهو تقرير الامام وأتباعه فهو كا قال الاسنوى 
لعيد عن كلام المعنف بل هو بعيد ف ذاته فانه لايدل لابي هاشم الا زيادة 
مازادوه » وأما عطفه على ذليل أف هاثم فبو فأسد اذا جملناه دللا له 
وهو اغا بازم على لد_خة مر تخ المصنف لا على ماف أسذتين فيحمل 
مافى النسخة الخالفة لاواقم على الما من الناسيخ كا قيل : ويل للمؤلفين 
من الناسخين الماسذين اكلام . وجواب المصنف وتبعه الاستوى عن ذلك 
هو مەی ماقدمناه عر ملم الأموت وشرحه. واستدل صاحب الملل 
لامتو فين بالدايل الثااث فى كلام الاسنوى فقال مع شرحه الرحموت المتوقفون 
قالوا لو ءلم الوضع فاما بالعقل 3 النقلى والاول باطز لك والمقل لاأمدخل له فى 
معرفة الاوضاع وأما النقل فالاتحاد منه لايفيد العلل بالضرورة والتوائر ل بوحجد 
لوجود الاختلاف فيه وأا بكون اللاف متا واذا بطل التوائروالا حاد بطل 
1 علم بالنقل ف . وهذا الدايل لدل على أن التوقف ەی لاندرى معناهم 
مر فى النقل أأثالى عن الاشهر 5) وخا عن ذلك بقوله مع شر او لان 
ان العقل لامدخل له فيه بل العقل قد کو ن له مدخل م مر فى بياذ طرق معرفة 
الو ضع لمم لادكوذ له اسةةلال ف الممرفة فان قلت استقلال المقل مسلم البطلان 
فلا بد من النقل وهو a‏ عاد وكلاها باطل عند لانوحه ذا النع 
قلث لو لو ارك بالعقل استقلاله ينتقل الأ¿ نع الى الشق الاخير فانا نقول يوز ان 


(59؟) 


المشترك وهو مدلول كلام لصاف لکن ٠‏ عطفه le‏ لى دليل أي هاشم فأسد ٭ 
لرن الثاى وهو تقرير الامام واتياعه كلهم ان لذ م الى التقرير الأول زيادة 
أخرى فنقول والدال على المي‌ا مرك وهو الام E‏ الاخص فيكون 
لفظ الامر غير دال على الوجوب ولا على الندب على الطاب واا 
معلوم بال براءة الاصلاية فتحصلنا على طا الل مع جواز لرك ولاممى للندب 
الا ذلك وعلى هذا فبصح عطفه على دليل ألى هاشم لكنه بعيد من کلام 
المصنف وجوابه أن المعاز وان كان على خلاف الاصل لكنه حب المصر اليه 
إججراعا اذا دل عليه دليل وهماهناكذلك للادلة اة الى أقناها على انه <قرقة في 


الوجوب 15 وقوله 2 بأ لعرف € هذا دلي ل الغزالى وموافقيه على التوقف وقد 
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(۷۰( 


افمل اما اذيكون بالعقل وهو حال لانه لاال له فى اللغات واما بالثقل المتوار 
وهو عال أيضا والا لكان بدہیاحاصلا لكل أحد من هذه الطائفة فلايبقى بينم 
6 واما الا الا حادوهو باطل لان رواية الأّحادان أفادتفانا ان والشارع 
انما أجاز الظن فى المسائل العملية وهى الفروع دون العلمية كقواعد امول الدين. 
وكذلك قواعد أصو ل الفقه ما نقله الانباري شارح البرهان عن العلياء قاطبة 
وذلك لفرط الاهمام بالقواعد واذا أنتفت طرق المدوفة لمق لوقف واعات 
المصنف وجبين أحدهما لا سراما علمية لان المقصود م كن الامر لاودوب 
انما هو العمل به لامجرد اعتقاده والعملبات مظنو نة يكتفى فما بالظن فكذلك 
ما كان وسيلة اليما هذا هو الصواب فى:قريرهوأما قول يعض الشارحين انهبكتفى 
فيها بالظن مع کو نما عامية لكوم وسيلة لاعمل فباطل 2١0‏ لان المملوم إستحيل 


وجدها مكو بین فى مع حف وذلك بناء على توائر قرآ اونما م يبلغه وقد ١‏ 
بلغ غيره فلما بلغه قرا نيمهما متوائرا رجع عن قوله ل وقال بالقرا نيةومن ٠‏ 
هذا لعلم ان المتعين أن يقال ان النسخة الصديحة هى الى وقع فم | احتج المخالف. 
دون کر أ ألي هاشم وغيره فيشمل الفرق الثلاث وماعدا هذه النسخة وقع فيا 
تحريف من الناسخ . 
)١( ۰‏ قال الاسنوى« هذاهو الضوابق رار u‏ قول بعض اله 5 
انه بكثم ى فيها بالظن مع ف ا عامية الى آخره » أقول قد علمت ما قدمناه أنه 
لو سامنا أنه طن فى امو فيكى هذا الغآن والا ان المهل با كثر الظواهر 
لاه المقدون فنا وممى :هذا أله 1 ى فيها التلن مع كونما علمية ومن الاصول 
١‏ سكو نها وسيلة لاعمل بأ كثْر الظراهر والا لتعذر العمل بذلاك فلا وج٬للةول‏ 
بأنه باطل ون لا ندعى اثبات المه_اوم إطريق «ظنون بل تقول ان هذا الطريق 
لأظنون يكفى أن بشت به جک ا کون وسيلة العمل على أنك قد 54 
أن الثات مل عادى اما تفقوا على أن المتياذر منها الوح واب وهو حاصل بالتكرار 
في ملاحظة اس دلا لام بالاوامر وهذا بحصل به علم ضرورى لا محوم حوله 
ارات ا وا نفسه يقول بلمد ذلك وعن هذا الدليل جواب. 


)۲۷۱( 


اثيائه إطربق مظنونة وقد منم في الحصول ايضا كونما عامية ولم بذ كر مليل 
المصنف بل قال لانا بينا انه لانمين فى المباحث. اللغوية وذلك لتوقةما على تفي 
الاحهالات المششرة وفيا ماثرت الا بالاصل. الثالى لانسلم المصرلانا قد نتعرفه 
بتركيب عقلى من مقدمات نقلية كقولنا تارك الاءر عاص و كل عاص إستحق النار 


فا زه يدل علي ان الاأمرلاو جوب وقد تقدم ذكره فى الدليل الرالع م ن هذه المسثلة 
وكةولناان الججع الى بالالف واللام بدخله الاستثناء وان اتان اخراج 
ما لولاه لوجب دخوله فانه يدل على ان المغ الحلى للعمو مك تقدم في آخرالفصل 
الاول من باب اللغات وذلك بالطريق الذى قلناه لان نفس المقدمتين نقلية 
وو کاو کت عقلى عل من الهاو ا العقلية وعير الامام فى امول والمنتخب 
عن هذهبقوله انه يعرف بدايل م و من العقل والنقل فأورد علية أن هذا 
الدليل نقل عض لان المقدمتين نقليتان وحظ العقل اعا هو تفطنه لاندراج 
الصغري في الكبرى' فإذلك عدل صا جب الأاصل الى ماتقدم وتبعه عليه المصنف 
وقول المضنف ا سيق حت ل كلا من المثالين المتقدمين والاول أولى للتصريح 
به فى الماصل يوا محصول ولكونه دليلا على تهس المسئلة المتنازع فيها ولانه 
أقرب وعن هذا الدليل جواب ”الث لم يذكرهالمصنف ينفم فى مواضع وهوالتزام 
حصوله بالتوائر ولا يلزم رفم الحلاف لانه قد يصل الى عدوم كثرة المطالعة 
لاقضيتهم وتوار يهم وغيره 1 يشتغل بذلك فيقع الحلاف ولقائل ان يول ذبغي 
لامصنف على طربقة الجدليين تقدم جو ااه الثالى على الاول فمل ة ي الال 
والمحصول فيةو 57 أولا لانم المصر . سامنا لكن مختاز تعرفه بالا 7 وذلك 
لان الثاني فيه تسايم لاحصر فلا مشن منه منعه عد ذللك فان قيل دعو اه أ نه بعلم 


ا عقلى ۾ ن مقدبات ثقاية لا .ردفع السؤال لان هده المقدمات النقاية اما 


أن كر نقا 0 بالتم ا ر له خاد وإمود النؤال هنش وحرابه داخ بارالتوار 


ثالث 1 دد ر د 508 يتفم ف موا اكيم ور لعز حصول أله وار الى آخرهد 
وهو عن ها ک4ا a‏ م َه الامام 2 bu. a‏ با عامية غير هلم 


ف ۷ 


ولا ازم منه أن اعرف كل أحد انه للوجوب واكءا يازم ذلك أن و کن الثر كيب 
المقلى ضروريا وهو منوع 
قال 2 الثالثة الامر بعد التدريم لاوجوب وقيل او | أن الامر يده 
. ووروده بعد الرمة لايدفعه قيل واذا حلاتم فاصطادوا للاباحة قانا معارض 
بقوله فاذا اتسلخ الاشبر ارم فافتلوا واختلف القائلون بالاباءة فى النوى 
الوجوب » أقول اذا فرعنا على أذ الامر لاوجوب 27 فورد بعد 6 قله 
مذه.ان ا عند الامام و تیاه ومنهم المصئف أنه ERS‏ اوت 5 
و نقله ابن نرهاث ف الوجيز عن القافى والامدىء ازل والثانى انه رکون 
للاباحة وهو الذى نص عليه الشافعي ) نةله عنه القيرواتى ف ىكتاب المستوعب 
وابن التلمساتى فى شرح اعا والاصفهاتى فى شرح احص ول ونقله ابن برهان فى 
الوجيز عن كثر الفقباء والمتكامين ورجحه ابن الماجب وتوقف امام الهرمين 
وصرح ألا به الا مدى ف الاحكام ومع ذلك ذله هيل الى الاباحة فانه قال عقبه 
وا<مال الاباحة أرجح نظرا لغلبته قال فى الحصول والامر بعد الاستكذان 
كالامر لمد التعر 2 وذلك أن استأذن على فءل شىء فقال له افعله واستدل 
المصئف على الوجوب بأن الامر يفيده اذ التفريع عليه ووروده بعد الرمة 
لدس ممارضا حر ی بدفع ماثدت له لان الوجوب والاباحة منافان للتحريم ومع 
ذلك لا نم الاتقال من التحريم الى الاباحة ۳ فكذلك الوحؤب احتج 
)١ )‏ قال المصاض «المألة الثالثة الامر بعد التحريم لاوجو ب وقيل للاباحة الى 
آخره » قال الاسنوى « أقول اذا فرعنا علىأن الام رلاوجوب الى | خره » أشار 
الى ان هذا الحلاف بين الفريق القائل أن إلا مر لاوجوبوهو واضح 
(؟) قال الاسذوى 3 ففيه مذّهيان أ صحهما عند الامام الى آخره» رهومذهي 
عامة الحنفية والمءتزلة وقيل الامر بعد الحظر يكوف للا طراً المظرعله اباحة كان 
3 و<ويا واختاره الال ن اهام قال فى فى «سلم | إل دوت وهو قريب اه أى من 
الم وا بم فى فوا الر هوت ۰ 
(*) قال الاسنوی« ومع ذلاى للا عتنم الال ن التحريم الى اخره »اى 


(VY) 


الەم بورودها للاباحة كو له تمالی واذا حلام فاصطادوا"'' فاذا قضيث الصلاة 
فانتشروا فاذا تطبرذث فا وهن فالا ن باشروهن وفى المد ثکنت یتک عن 
زيارة القبور فزوروها وكنت یکم عين ادخار لوم الاضاحى فوق ثلاث 
فكاوا وادخروا. وجوابه اذهذه الادلة معارضة بقولهفاذا انساخ الاشهر الأرم 
فاقتلؤا المشركين " فان القتال فرض كفاية: بعد أن كان حراما وكذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم فاذا ادبرت اليضة فاغسلى عنك الدم وصلى فاذا تعارضا 


فكاث ألا نتقال الى كل كن الاباحة والو حوب U2‏ لکن مقتفى الوجوب قد 
وحل خا 5 أت حقرقة فيه واذا وحد المقتغى ٥ن‏ غير مالع وجب اقول به 
وما قيل ان المرف مالع عن الوحجوب مض للاباحة مدفوع لعدم سايم العرف. 
والدلالة فى بعض المواضع الى استدلام بها انما هى بالقرائن الإزئية 

)0( قال وعد اعت الخدم ورودها للاباحة كقوله تعالى : واذا حلام 
لوحجود الصارف عن الوجوب وهو العم بارا شرعت لا تفاعنا فان الاص ط٧‏ اد ف 
قوله تمالى « واذا حلام فاص طادوا » انما شرع لانتفاعنا لاننا 3إزذ با كله قطعاً 
07 قوله لمال قبل ذلك > وحرم علیکم صر ف لبر ما دەم حرما ¢« قريئة على 
اذ الامر للاباحة وکا الانتشار فى قوله الى « فاذا قضيت الصلاة فانتثروا.» 
وكذا الادخار فى قوله صبى اللهعليه وسل كاف صحيح مسل «كنت ميتكم عن ادخار 
لوم الاضاحى فوقثلاث فادخروها » وهكذا البواقى ودعوى القائلين بالاباحة 
أنها صارت الاباحة حقيقة عرفية غير مسامة اذ هى لا ثبت الااذا صارت بحيث 
سی الم اليها من الامر لعل التحرم ٥ن‏ غير قرنة : 

)غ0( قال الاسنوي «وجوا 4 اة الادلة معارضة دقوله ڏال : ذاذا الساخ 
الاشبر الهرم 6 الا ية. وف قولهصي اللهعليه ما رواه الشيخان « فاذا ادبرت » 
الحديث اي فامتنع حدوث الءرف الذى و 2ےه القائل بالاباحة ورجح الةول 
بالوجوب يما ذكرناه من الدايل 


fo 


(۷4) 


تساقطا وى .دام علذا سال ى. ن المنع فيفيدالوجوب. قول( واختاف القائلون » إمى 
ان القائاين بالاباحة في الاهر الوارد بعد الظر اختلفوا في المي الوارد بعد 
الوجوب فم هن طرد القاس وحکم بالاباحة لان تة دم الوجوب قرينة وم 

وام بأنه تحر ه لو ورد ابتداء بخلاف الامر بعد التحريم . والفرق من 
وجبين : : أحده أن حمل النوى على التحريم يقتذى الترك وهو علي وفق الاصل 
لان الاصل عدم الفمل وحمل الامر على الوجوب يقتغى الفعل وهو خلاف. 
الاصل. الثاتى ان اہی لدفع المفسدة المتعلقة بالمنهى عنه والاه رلتحصيل المصلحة 
المتملقة بالأمو د واعتبار الشرع بدفع المفاسد أ كثر من جاب المصالح . واما 
ةاون ان الامر بعد التحرثم لاوجوب فلا خلاف عندثٌ ان الى بعد 
الوجوب لاتحريم 

قال « الرايغة الامر المطاق لا فيد التك ا ولا يدفعه . وقيل للتتكرار . 
وقيل للمرة . وقيل بالتوتف للاشثراك أو الجبل بالحقيقة . لنا تقييده بالرة 
والمرات من غير تك*ار ولا تقض وانه ورد مع التكرار وعدمه فيجعل <قيقة في 
0 المشعرك وهو طاب الاتيان به دفماً للاشتراك والمجاز وأا لوكان للتكرار 

لم ى” الاوقات فکون کا ۴ عا لا یطاق ولنسخه كل تکار بعده لا جاممه 4 

أقول اذا ورد الامر «قيداً بالمرة أو بالتكرار حمل عليه وان ورد مقيداً بصغة 
أو شرط فسي الى أنه يتكرر قياسا لا لفظا وان كان مطلقا أو عاريامن هذه :القيود 
فيه مذاهب:أحدها ان لا يدل على التكرار ولا على المرة بل بفيد طاب الماهية 
ف فق سهان جك ران أو مر" الا انه لا يمكن ادخال تلك المادية في الوجود 

.)١(‏ قال المصنف« الامر المطاق لايفيد التسكرار ولايدفعه الى ا لخره» قال 
الاس و ففيه مذاهب اها لابدل على الک رار ولا على ألمرة بل يقيدطاب 
الماهية ال ای ويحتمل الك راد على ما اختاره الامام الرازئ وصرح 
بذلاك فى مس لم الثدوت ونسمه لاحنفية فقال والامرلطاب الفعل مطلتاً عند زا افیا 
بالمرة ومتمل 1 اشكرار اه قلت التمية بقولون أن الامر لطاب العمل طاتا وا نه 
لا محتمل التكرار لان التتكرار ابات الفعل مرة اعد أخرق ذبوء٠ازوم‏ العددوقد 


(۷o) 


االو ت 2 مروريات الادان اة جرم 
انه يدل عايها هن هذا الوجه وهذا المذهب ا<:اره الامام واثياعه وتاله عن 
الاقلين واختارة أ سا الا مى وابن الأاجب والمصنف . وعير عن المرة بقوله 
ولايدفعه لانه لو كان لامرة لكان دافم لاتكرار لانهما متقابلان. الثالى انه يدل 
على التكرار المستوعب ازمان العمر وهو رأى الاستاذ وجامة من الفقباء 
والمتكامين لكن برط الامكان 6 قاله الا مدى. والثالث يدل على المرة وهوقول 
أ كير اصحابنا كما حكاه الشيخ ١‏ ابو اسدق الشيرازى فى شرح المع ونقل 
القيروالى فى المستوءب عن ااشيخ ألى حامد انه مقتضى قو ل,الشافم ہی الرابع أنه 
مشترك بين التكرار والمرة ذيتو قف اعماله فى احده) على وجود القرينة. الحامس 
إنه لاحدها ولا تعرفه فعلى هذا توئف ا واختار امام الحرهين التوقف 
ونقل عنه ابن الماجب المذهب الاول تيما للا مدى وليس كذلك فافهمه . قوله 
«لنا» أى الدايل على ما قلناه من ثلاثة أوجه : أحدها أنه يصح أنيقال" افعل 
العدد لم يتم لالتكرار بالتاررق الاولى وقد صرح نفر الاسلام وف اابديع بأنه 
لا تل التكرار عند المنفية فصار الفرق بين ما اختاره الامام الرازى واتباعه 
والاهدئوان الماجب والمصاف وين هذهب النفية بعد اتفاق الفريقين على 
انه لطاب الفعل «طلقا انه عند المنفية لا يحتمل التكرار وغند هؤلاء محتمل 
الشكرار . 

)١(‏ قال الاسنوى «أى الدليل على ماؤلناء من لا اوه احذها انلصح 
أن بقال الى آخر الوجوه الثلائة » وقد زيفها الاسنوي وكلامه ظاهر غير ,ان 
قوله فى الثاتى و رطا ذالالفاظ ٠و‏ ضوعة بازاء المعالى الذهنية كا ي ماتقدم 
ف مبحث ع الدلالة فتذكر ه. وڏ استدل في مسار الوت بان اجاع اع أهل العر ية 
دلى أن هيئة الامر لاتدل الا على الطلب في الآسئةيال وخصوص الطلوب من 
خم وص المادة وهى الطبيهة من حيث هى هى اه قال شارحه صباحب وام 
الروت فلاءر اعماهو لطاب الطبيعة فالا نةا ؛ والتكرار من مصاديقها فيحتمله 


(۲۷٦) 


ذلك مرة او مرات وليس فيه تكرار ولا نقض اذ لوكان لامرة لكان تقييده 
بالمرة تكراراً وبالمرات نقضا ولو كان لاتكرار لكان تقبيده به تكرارا وبالمرة 
ذقضا وهذا الدليل لا ثبت به المدعى لان عدم التكرار والنقض قد لايكوذ 
لكونه موضوا لاهية من حيث هى بل لكو نه مشيركا أو لاحده) ولا نعرفه 
كا قد قيل به فيكو التقييد امدلالة على احده . الثانى ان الامر المطلق ورد 
ثارة مع التكرار شرعاً كا ية الصلاة ودرفا حو احفظ دابتى وورد 'ثارة للمرة 
شرعا كا ية الج ودرفاكةوله ادخل الدار فيكون حقيقة فى القدر المعترك بين 
التكرار والرة وهو طاب الاتيان بالفعل مع قطع النظر عن التكرار والمرة لانه 
أوكان حةيةة في كل ممما زم الاشئراك وان كاذ فى احده) فقط ارم الجاز وه 
خلاف الاصل. وهذا الدايل قد استعمله الامام واتباعه في مواضع كثيرة وفيه 
ولك ان قنع اذ المادة هى الطبيعة من حيث هى فان الامر مختصر المصدر 
المغرد الدال غلى الوحدة فتأمل اه ولكن كلا من دعوى اذ الامر مختصرالمصدر 
المفرد ودءوى ان المصدر المفرد دل على الوحدة غير مسامة لان صيغة الامر 
هيئة موضوءة لاطلب في الا ستقبال الوب خاص تدل عليه المادة الخاصة الى 
هى الطبيعة وقد تقدم ثبوت اجاع أهل العربية على ان المصدر المندمج فى 
الفعل للطبيعة من حيث هى او لاءقيد بالو<دة المنتشرة بل خصوص المطلوب 
من صلاة وصوم وحج وغير ذلك انما هو من خصوص الادة وهى الطبيعة من 
حيث هى واذا قررنا الدليل علي هذا الوجه كان دالا على المذهب الذى اختاره 
انف تبعا للامام الرازی وهن تقدموا ولا يناسب مذهب الحنفيه القائلين 
انه لاحتمل التكرار ولاك ان تقرر هذا الدليل على عدم اياك التكرار فقول 
المنيغة تاطلت والمادة للطبيعة #الامر انما يدل لطاب الطبيعة فاذا الى الأ مور 
بفرد واحد فقد الي بام المطاوب وهو الابيعة و انقطع الطلبو بلغو أأفهل مرة 
أخرى لانه غير مطلوب والتكرار ليس الا الايقاع هرة إمد أخرى وأا امتنع 
كون النمنل الثاتى مطلوبا امتنم كون التكرار دلوا فلا »تمل الامر التكرار 
وما نموزه فيه دن قبيل امللاق الاق فى المقيد فلا نصح لان المصدر الماخوذ 


(VY) 


نظر لانه اذا كان موضوعا أطاق الطاب م استءمل في طاب خاص فقد استعمل 
ف فير ما وضع له لان م غير الاخصولكنه مشتمل على ما وضغ له فیحوز 
على تيل اماز وا فافلا ن الال اظ مو وة 00 المعالي الذهنية ما تقدمفاذا 
اس تعمل فما الشخص مما ف الخارج فیکون عوازا ١‏ ا ل غير ماوضع لفاس اله 
الامر فى المقيد بالك رار وبالمرة مجاز للا قلناه ففر من از واحد فوقع فى 
مجازين. وهذا البحث حجري في سائر الالفاظ الموضوعة لم ى كا ,کی وان کال 
مستيءدا لکن ال4 ادك اليه . وقد صرح الامدى ف الا عوافقة 
ما ذكر ته فقال في اوائل الكتاب في القسمة الثانية جوابا من سوال ما نصه لانه 
لايخفى ان حقيقة المطلق خالفة لحقيقة المقيد من حيث ه) كذلك فاذاكان لظ 
الدابة حقيقة فيمطاق دابةفاستع له فى الدابة المفيدة على الوص يكون استالا 
فى ااغمل لا اصح التصرف فيه با بالي الاشتقاق عنه وهو ضرورى والاشتقاق 
ليس إصاح الا عا يندمج معناه فى موم الفعل وقد ثبت اجاع اهل العربية 
على ا اندج فيه الطيعةهن حرث هي او المقيدة بالوحدة المنتشرة فلا جوز 
بارادة التكرار اصلا لاما رجه عن كونه طبيءة طلقا اوكونهواحدا بالانتشار 
فلا حت له الاهر لاءةيقة ولا عازا وهو المطلوب ودلى «اقررنا اندنع ما اورده 
على التحربر من أنه ادعى عدم اعمال التكرار واستدل بهذا الدليل الذى لايدل 
عليه بل ينافيه فتدير كذا يؤخذ من فوا الروت على المسلم ووجه دفعه ان 
الممترض قرر الدليل ا بالذى قرره صاحب الملم وهذا التقرير يدل على مذهبه 
القائلين باحمال التكرار » اما بالتقرير الذي ذكره صاحب فواتم الرحموت فانه 
يدل لمذهب القائلين عدم اال التكران وتن الرد على القائلين بانه تمل 
الک رار کا هو واضح 

(۱) قال الاسنوى « فاذا استعمل فما آشخص ٠نها‏ فىالخارجفيكوذ ازا 
اخ » عل ذلك اذا استعملفيه من حيث الخصوص اما اذا استعمل فما لشخص, 
فى الخارج من حيث انه تام الموضوع له وهو الماهية من حيثهى فيكو ن حقيقة 


لا عجارا لان الط ميعة من حيث م معئاها الطسعة لاغرط ثي ء الصادقة 
ر ی ھی 2 اسم ٠‏ دين 


(VA) 


له في غير ما وضع له هذا لفظه . الثالث ث وهو دليل على ابطال التكرار خاصة | نه 
لو کان < راد ام الاوقات كبا امدم. اواوبة وقت دون وقت والتع مم باطل 
بوجبين : أحدها انه تكليف عا لايطاق . الثاتى انه يلزم ان بذسخ» کل تكايف 
انی بمده لا يمن ان #اممه فى الوجرد لان الاستغراق الثابت بالاول زول 
بالاستغراق الثابت بالثالى وليس كذلك واحترز بقوله لابجاءءه عن حو الصو م 
مع الصلاة ولك ان تقول قد تقدم ان الفائل بالتكرار يقول انه بشرط الامكا ن 
فلا برد ما قاله من التكايف عا لا إطاق 

قال « قيل تمسك الصدايق على التكرار بقوله تءالى واوا الزكاة من 
غير نكير . قانا لعله. عليه الصلاة وال ملام بن تكراره . قيل النهى بقتذى 
التسكرار فسكذلك الامر . قلنا الاذهاء أبدا ممكن دون الامتثال . قيل لو لم 
يتكرر ل برد النسخ. قلنا 0 بنة التكرار . قيل حسمن الاستفسار دلبل 
الاشتراك. قانا قد يستفسرعن افراد المتواطىء » أذ ول اتج من قال بان الامر 
يفيد التكرار ثلاث اوجه: 0 اهل الردة لما منموا الزكاة »سك ابو بكر 
الصديق رضىاله عنه فى وجوب تكرارها بقوله آءالى وآ توا الركاة ول ينكر عليه 
+ ادن من الصحابة قال في ال سول فكان ذلك اجاعا مم م على انما للتكرار. 
والجواب انه امل النى صلى الله عليه وسل بين للصحابة ان هذه الآ بة لاتكرار. 
فاذ قيل الاصل عدمه قلنا لما أجءوا على التتكرار مم ان الصيغة الجردةلا :فتذى 
ذلك كا بيناه تعين ما قاناه جما ربن الادلة . وهذا الدايل وجرابه .#تضران ان 
بالطبيءة بشرط شىء وبشرط لا شىء ولذك “مل على فردها الحارجى جل هو 
هو فيقال زيد انسان مثلا ومن ه_ذا تمل ان مانقله عن الا مدي بعد ذلك من 
قوله ذاذا كان لفظ الدابة حقيقة في مطلق دابة فاستماله فى الدارة المفيدة على 
الامو صاسةءال فى غير ما وضع له مص رح ۶ا بواذق ما ذكره لان کلام الا مدى 
صرح فى ان جعله استعالا فى غير ما وضع له انما هو اذا استءمل امم المطلق فى 
المقيد على الوص اف هن ديث الخصروص وهذا لا يناق انه اذا استءمل فيه 
من حيث انه نمام المعنى الموضوع له وهو الماعية يكون حقيقة 


(ة/ا؟) 


الامام سم ان ذلك اماع وهومناقض ها سيأنى م نكو نه ليس باجاع ولاحجة . 
الثانى النهى يقتضى التكرار فكذلك الامر قياس عليه والجامع ان كلا ممما 
للطلب . وجوابه ان الاثتهاء عن الشىء أبدا مكن لان فيه بقاء على العدم وأما 
الاشتغال به أبدا فغير مكن .وهذا اكلام منالمصنف مناقض لفوله بمد ذلك 
ان الي كالامر في التكرار والفور. الثااث لولم يدل على التكرار بل دل على 
المرة جز ورود الخ لان وروده ان کان بعد فعلها فهو عال لاله لا تكليف 


(۱ ( قال الاسنوى «الثالث 2 لو بد لعي اکر ار إل دل على ا رة *#زورود 
الذميخ الخ » أقول اجانوا 3 هذا الدليل بوجهين اولا اناالا قنع تكرار الامر 
اممك الدوام والتكر ار وت رر السب فقول النسخ اما وارد ٧ل‏ العمل قلا 

اشکل ی ل واما زك العمل والائ.ان لامور 4 فان کان الور ب متكررا 
:كرد الملة او 5 للدقيد 4 صر محا فا و فالوحجوب اثثات لعل الاتيان بالفعل مرة 
عو الذى ار 4 فع بالفسجخ لک ن لا بارزم مه ان کون الام ر طاق الت رار دل 
م من ن الا ارج وما لایکون الوحوب قيه مكررا ولا لصح اتناخه بالذسية 
أل الا لى واعا م عن غيره فد علدست أن الةول عدم الت راد مناي 
النسخ ٤‏ اض الأواهر ولا شناعة ف التزامه 5 فحصل الجواب ان تقول للم_دا 
اتدل اف كان مرادك بعدم جواز ورود النسخ عدم جوازه في الامر المطاق 
الذى ل نوجد فيه علة متكرر ة تقتغى تكرر الوجوب ول يقيد بالتكرار صربحا 
فدعوى حواز وروده غير مس وقول لاح انتساخه بالنسمة الى الا ل 
لان الطاب ول انتهى بالفعل هرة وان کان مرادك لعدم حواز ورود النسخ عدم 
حوازه ف الا*ر اذى بتكرر شكوز اللة أو للتقييك به صر بحا ما وقم قبل 
النسخ لايفسخ واا الذى سح هو الوجوب الثابت لعك الاتران باافعل مرة 
عا أجاب به المصنف وهو <وابمءترض عا قالهالاسزوى وحاصلاعترا ضالاسنوى 
اننا اذا صح أن ءل ورود النسخ على الامر المطلق قريئة انه كان للتكر ار 


(۲۸۰) 


وان كاذ قيله فبو يدل على البداء وهو ظهور المصلحة بعد خنائم! أو بالمكس 
وهو على الله تعالى محال ولكن ورود النسخ جائز فدل على انه للتكرار. 
وحوابه ان النسخ لا جوز وروده على الامر الذي يقتذى مرة واحدة لكن 
اذا ورد علي الامرالمطاق صار ذلك قريئة في انه كان المراد به التكرار وحم لالاهر 
على التكرار لقريئة جائز هكذا ذكره في الحصول فتيعه عليه المصنف ولك ان 
تقول ان صح هذا الجواب فيازم ان لايكون جراز الاستثناء دليلا على العموم 
أليتة لاءكان دعواه في كل استئناء وذلك ميطل لقوله بعد ذلك ومميار العموم 
جواز الاستثناء .وأيضا فهو مناقض لقوطم ان النسخ قبل الفمل جائز لا سما 
انهم استدلوا عليه بقضية ة ارادم مع ان البح ستحيل تكراره. والضا يام منه 
التكايف عا لاعامهالشخص. قوله« قيل حسن الاستفسار » أىاستد لمن قال بان 

الامر مشترك بين التكرار والمرة بانه يحسن الاستةسارفيه فيةالأردت بالامرهرة 
واحدةأم دانماولذلك قال سراقة للنى صل العا وسل اخحنا هذا لمانا آم للود 


رصح ان يقال أيضا ان جواز الاستئناء لايكون دليلا على العموم نة فيصح ان 
يقال اذصيغة العام ليست اغة للعموم واغا عمت بالاستئناءالذى هودايل العموم 
خارج لم قد يقال مقصود الصف وغيره م ن أعابوامهذا المواب منعالملازمة 
انه جوز 1 يكوذ التكرار هن خارج فيصح النسخ والنسخ اذ هو متحةق دل 
على انه قد تک ر رهن خارج وحياكذ برجم هذا المواتالى الجواب الاول وبر تفع 
اعبراض الاسنوي وغيره على هذا الجواب الذي ذكره في الحصول وتبعه عليه 
المصنف وعلى ذلك لا يناقض قو طم ان النسخ قبل الفعل جاأز لان النسخ قبل 
الفعل على الجواب الأول لا اشكال فيه 
(1)قالالاسنوي« ولذلك قال سراقة نى صل الله عليه وسلا حجناهذالمامنااج» 
أقول المق ان هذا سؤال الافرع بن حابس ك في اكثركتب الاصول لا رواه 
الحم وصححه البوقي في سننه عن ابن عباس قال خطينا رسول الله صلی الله عليه 
وسل فقال يا أ. بها اننا ان الله كتب عليكم الج خجوا . فقام الاقرع ان 
فقال افي كل 7 یارس ولال قال لو فانم الوجہت ولووجبت)تعماوا ماو م تستطيعوا 


(۲۸۱) 


مع أنه من أهل الاسان وأقره عليه فا وكان الامر موضوعا في لسان المرب 
للتكرار أ لادرة لاستذنى عن الاس فار وحوابه إن مأقاله مذوع فأله قد 
لستفسر عن أفراد المتواطىء م اذا قال اعتق رقبة فتقول أمؤمنة ام كافرة 


ء 
سليوة ام معيية )0 


ان المج مرة من زاد نطو ع كذا في الدر المنثور واماسؤال مسراقة فلم يكن في 
المج دل كان في دعل المج رة والحل عن الأحرام مأ م رواه هسه لمم عن الامام 
د الباقر عن حابر في حديث طويل في قصة <حة الوداع عن النى صلى الله عليه 
وسل قال فا 0 ن کان Ça‏ م ليس da.4‏ هدق فليحل وا .ماما مر ل ة ذقال سراقة 
ابن مالاك ن حعدم 5 هذا أم لا رد فشيك رسول الله صبى الله عليه وسل 
اصابعه واحدة ف الاخرىوقا ال دخات أأعمرة ف المج معرثين لا بل لاد فرعا 
ستدل به على الاشتراك لطا بان يقال لولا الاشتراك لظا لما اشتبه على السائل 
ولا سأل أو مى ويكوق الال لتميين أحد فاصدقيه وهو لاقدر المفترك. 
بين المرة والتكرار ما قال الاسنوى أو إستدل به على ا<مال التكرار فانه لولا 
5 8 صم 
الاحمال لام ا ال وال كل عمل ممحسب ا . وقد استدل به أيضا 
لاقول با بالتكرار أن السائل قدفوم ا ر ۴ رأى فيه احرج 0 فاشة.ه 
عليه الامر هذا أ دعارض فال 
)01( قال الاسنوي 2 و<وابه ان ماقاله نوع فاته قد اسر غن أ راد 
المتواطىء e‏ اذا قال اعتق رقبه ة فتقول أمؤمنة الخ» أي لازنا نقول ان الامر 
لابدل على التكرار ولا على المرة بل بفيد طلب الماهية من غير اشعار بتكرار 
أو مرة فكان تملا للتكرار ما هو تمل للمزة فكان متواطيًاً فسؤاله عن 
افراده . وقد اجاب المنفية القائلون بانه لا محتمل التكرار عن ع هذا بانه يوز انه 
اشنہه عليه الاهر فيه بانه متکرر < رز ات كالصلاة ذا م متكررة شكرر 
سببها وهو الوقت واشهر الج متكررة ايضاً فاشتبه عليه ان اشهر الج سبب 
كوقت أا صلاة أ لا E‏ ؤلا قوم ااال ححا على أن الاهر تەل التكرار 


ع و<ود هذا الاحهال وود هذا انه ع4 الصلاة والسلام غب على السائل 
5م 


(AY) 


قال« اللامسة الامرالمماق بشرط 1 صفةءثل وان كنم جنمافاطهر واوالسارق 
والسارقة فاقطعوا لاقتضى التكرار افظويقتضيه قياساً: أما الاول فلان ثبوت 
الك مع الصفة أو الشرط تمل التكرار وعدمه ولانه لو قال ان دخات الدار 
فانت طالق لم بتتكرر . وأما الثانى فلان الترتيب يفيد العلية فيتكرر الك 
بتكررها واا ل يتكرر الطلاق لعدماءتيار تمليله”21 »أفول الامرالمملق يشرط 


وروی بروايات السئن أذ قوله تعالى< لا تسألوا عن اشياء ان تيد لكم ۇك » 
لزل فيه وطمذا قال صاحب الرلموت غلىقول مسل الثبوت أو لاحمال التكرار: 
ان هذا نداء من بعيد فاعرض عنه او للاشارةالى انه لا يصاح دليلا لاحمال 
التكرار ولا لغيره ماقاله وقدمناه 
)١(‏ قال المصئف « الخامسة الامرالمعاق بشرطاوصفة الى | خره» اقولحاصل 
الحلاف 6م فى مسل الثبوت وغره اذ صيغة الاهر المعاق بشرط او صفة قيل 
موضوعة للتكرار بتكرر الشرط أو الصفة مطلةاً علةكان الشرط او الصفة اولا 
وهذا هو قول من قال انه يقتذى التكرار لفظ] وطذا فسر الاسنوي قوله لفظاً 
بقوله ای ان هذا الافظ وضع لاتكرار ١‏ ه اى مطلقاً ك) قلنا وقيل ليست صيغة 
الامر المعلق با ذكر للتسكرارمطلة] ع-لة كان الشرط او الصفة أولا فان كان 
الشرط أو الصفة علة فقد اختلف فيه فقيل سكرر بتكزرها عقلا وهو قول القائل 
انه لا يقتضيه لظا أى بطريق وضع الصيغة ولكن يقتضيه من جبة ورود 
الامر بالقياس وقيل لا تكرر اذا كان القعرط او الصفة ملة واذا ثبت ال-لاف 
فما اذا كان الشرط او الوصف علة على هذا الوجه كان ماقاله الامام وجزم انه 
المصنف من حكابة الخلاف فى ذلك والعّثيل عثل ااسرقة والجناة هو المق وكان 
قول الاآمدى وابن الحاجب : ول الحلاف فما م يديت كونه علةكالاحصان فان 
ثبت كربا فانه يتكرر بتكرر علته اتفاقاً اه غلطاً ولذلك قال فى مسل الثبوت بعد 
أن حكى اللاف على وجه ما قلنا فدعوى الاجاع في الملة ما فى المتصر وغيره 
على التكرار بتكررها-غلط اهمع زيادة من شرحه قال شارحه صاحب الروت 
ولا رصح تفاط مدعى الاجاع بان الحنفية يقولون لا يتكرر بتكرر الشرط وان 


(YAY) 


كةوله تعالى وان كنم جنما فاطوروا أو إصنةكقوله تعالى والسارق والسارقة 
فاقطءوا ابديها يقتغى تکر ار لاق ربه عند تكرر شرطه أو ضفته أن قلنا 
الامر المطاق يقتضيه فان قلنا انه لارقتضيه ولا بدفعه فبل قتضيه هنافيه ثلاث 
مذاهب : أحدها يقتضيه من جهة الافظ أى ان هذا اللفظ قد وضع للتكرار 
والثالى لايقتضيه أى لا من جبة اللفظ ولا من جبة القياس وهذا هو القائل 
بث ترتيب الىك ولي الوصف .لايدل على العلية . والثالث انه لايقتضيه لفظا 
ويقتضيه من جبة ورود الامر بالقياس قال فى ال #صول وهذا هو الختاز فلذلك 
جزم به المصنف . واختار الأآمدى وابن الماجب أنه لايدل عليه قالا وع-ل 
الحلاف فما ل ثبت كونه ءلة كالاحصان فان ثبت كالربا فانه يتكرر بتكرر عاته 
تماقا وه_ذا مئاف اكلام الامام حيث مثل بالسرقة واطناءة مع انه قد ثبت 
التمليلبهها. قوله « أ الاول » أى الدليل على الاول وهو انالايقتذى التكرار 
لفظا من وحهين : أحدها ا 2 الحسكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار 


وعدمه فان الافظ ا٤ا‏ دل على تعليق شىء على شيء وهو أعم من تعليقه عليه 


كان علة اذ عو انه لا يدل بالوضع واعا الدلالة من جمة العقلفقط اه فكان 
قوط نوا 1 اختاره الامام و<زم 4 الضف لان a4‏ که يدل 4 ن جبة 
8 
العمقل لام ن حبهه ة الوضع انه يدل على الك رارم ن حجهة ة القياس وان الك م تکرر 
بشكرر الملة وقال صاحدب ار موت لعد ذلاك لمم اوك 0 بوث الملاف 5 0 
ما حكى المصنف انتفى الاجاع قطما كن ينعد كل اليعد انكار الحسكم دعك 
ثبوت عليةالملة الا من متكرى القراس مطلقاً اه فلمل الا مدي وابن الحاجب 
وغيره) ثمن ادعی الاتماة ق على الك رار اذا كانت الشرط أو الوصف علة 
ارادوا اتفاق ايور الاه این بام اس أو م : لءتبروا خلاف نفأة القياس 
خلانا دعق به 
(١)تقالالاسنوى‏ داحده) ابوت الك معالصفة او الشرط»4تول التكرار 
وعدمه » وهذا الوحه والوح»ه الثالى دايل واحد حاصله ان هاة التكارار قالوا 
قد اتفقنا على ان التعليق بالشرط اذا لم يكن علة لا يقتغى التكرار فلو اقنغى 
١‏ 


)584( 


ف کل الصور 5 ف دورةواحدة بدا ل ص اس الما والاعم لايدل على 
الاخص فازم هن ذلك أن التعايق لايدل على ال رار . الثانى انه لو ad‏ زه 
ان دخلت الدار فأ نت طاق فاذالطلاق لايتكرر بتكرر الدخول ولوكان يدل 
١‏ عليه من حبهة الاه م لكان کر رکا لوقا لکلا ل كن . هلا إلد؟ دل دن بان ب مایق 
الانشاء ی اأشرط وكلامنا ف لعليق الاهر ف أمغى ان يقال واذا رت ف هذا 
مدت فى ذلك القياس أو كثل بةوله لوک له طاق زوجى ان دخات الدار نم ان 
کان تمايق البر والانذاء كتمليق الاهر فى ثبوت الخلاف حصل المقصود 
کن كلام الآ مدي ف الاحكام دى ان الانشاء لايتكرر افاقا وصرح به 
ف الخبر كةولنا ان حاء زيد حاء ممرو. 7 الد ليل ءلى الغا وهو انه يقتي 
التكرار قياسا فلان ترتيب اكم على الصفة أو ااشرط يفيد علية الشرط 
التكرار فى العلة ودغا او شرطا فالشرط اولى بأن يتكرر فيه فانه لايتمدد بدلا 
فاذا تمدد کذلای وجب تعدد المشروط فكا) تكرر الشرط ر ار وط 3 
أو الشرط تمل التكراروعدمهفان الافظ اما دل at‏ الا 

ان التعليق هو عارة عن راط المزاء بالشرط على وجه اعم دن ان نكون ف 
تيع الاوضاع والصور أو ف صورة واحدة ولذا صح تسمه الى ما م ومالالم 
والام لا يدل على الاخص الذى هو ل رار فازم من ذلك ان التعليق لا يدل 
E‏ انه مو وع لام مم ذكر 9 لو قال لام رأته | ال 
دخات الدار قاأت ان ق فن الطلاق لا 0 إشكرر الدخول الى 1 حر ذرها پالو جه 
الثالى ٠‏ ون هذا تەل ان كلا الوحبهين دليل واحد وان كلام المستدل ف صيغة 
التعليق ما2 اعم 0 هن ان يكوذ دن باب تمل ق الانشاء على الشر ظط أو تعاءقالاهر 

على الشرط او 0 ق ابر وان قصد 0 قياس الختلف فيه وهو تم ا قالاءر 

على لمق عليه وهو تعلق الانشا ۶ اء واظير ذلا وحجه لقول الاسنوى لكنهذا 
الدليل من باب تعليق الانشاء الى | خر ما اطل به فى هذا. والجواب عن هذا 
الدايل ان التكرر اا کون بأعدبار الوحدود لا باعتمار الماهية وەی کان الشرط 


(TAS) 


أو المفة لذلا المسكمم سای فى القياس فيتكرر الحسكم بتكرر ذلك لان 
المملول تكرر تكررعاته. قول «واما 0 يشكررالطلاق» جوابعن سۇالمةدر 
وتوحيه الدوال ان تال لو کان تمايق اکم بالشرط دالا على تكراره بالقياس 
لكان بارزم تكرار الطلاق بتكرار القيام ا اذ ' قال ان ثّت فاات اا ولس 
كذلاك . وجوابه ان تعبيره بذاك دأل على انه حمل القيام ءل للالاق ولدكن 


المعتبر تايل الشارع ''! لان وقوع الطلاق حكم شرعى واحاد الناس لاعبرة 


او الوصف هلة الوجود افتذى الوجود لانه كأ وجدتءلة وجرد المءاول وجد 
إلمعلول والا م تكن علة الوجود علة له وليس كذاك فى الشرط الذى ليس بعلة 
فانه لا يقتذى الوجود فلا يتكرر الشرط بتكرره والتعدد بتع دد الشرط اغا هو 
باعتيار الماهية فاذا تعددت ماهية الشرط آمدد المشروط وما فتدبر. كذا يؤخد 
من مسم الثدوت وشرحه. واستدل القائلوث بالتكرار بان نت بالاستقر اعق 
أواهر الشرع:كررالملق كرر المعاق عليه محر قوله الى ر 'ذا م الى الميلا 
اا وجو هگم الا بة» وقوله تمالى « الزانية د واحلدء! 0586 وة وله الى 
«وان كنم جنا فاطهروا » والروات ان تکار ماق فى العلة 
وأظائر ن اوام ر الشرع مسل ولا ا اتکرار و في غيرها يكوف بدايل 
خاص غير صيذة الامر يدل على التكوان ولا غ هذا أ ولذئاك ل تكرر 
الطلاق بتكرر دخول الدار في قولهاذ دخات الدارفانت طالقوقوله طاق زوجي 
ان دخات الدار وو ذلك ۴ا م يكن الشرط فيه علة ولا دل دايل على التكرار 
(١)قال‏ الاسنوى «ان تعييره بذلكدال علىانه جهل القيام علة لاطلاق ولكن 
المعتير تمليل الشارع الى آخر ه » حاصله ان الطلاق لم يتكرر بتكرر المعلق عليه 
اذا كانت فة التعليق لا تقتدى التكرار 5 لو 7 كل لعدم اعتيار المعلقعليه 
علة تاطلاق من قبل الشارع نان !! شارع اعتير صيئة الطلاق 4 انت طاق ھی 
ع وقوع الطلاق ذاذا قالها ير فالآ*ر ظاهر واذا علة,اعلى شرط على مذهبت 


1 الحنفية کون التعليق بالشرط م 7 الاسدب وهو هده الصيغة عن المقادها سیا 


(A) 


بتغاياوم فى أحكام الله تعالى لان من نصب ءل الكم فانما يتكرر حكه بتكرر. 
علته لاحكم غيره فلذلك لم يتكرر الط لاق منه ألا ترى انه لو صرح بالتعليل 
فةال طلةها قبا ل طاق اءرأة 0 له قامت 
قال « السادسة الامر المطاق لا يفيد القور خلافا لاحنفية . ولا التراخى 
خلافا لقوم . وقيل مشترك . لاما نقدم . قيل انه تعالى ذم ابليس على الترك 
ولو م يقتض الفور لا استدق الذم . ذلنا لعل هناك قرينة عينت الفورية . 
قيل سارمرا فوخت لفون فاه لا هى الآمى فل لو حجان التأخين قاما 
مع بدل فيسقط أو لا معه فلا يكو واجما. وأبضا اما ان يكون للتأخير 
امد وهو اذا ظن فواته وهو غير شامل لان كثيراً من الشبان يموتوذف كأة 
أولا فلايكوث واجيا. قلنا منةوض يما اذا صرح به قبل النهى يفيد الفو ركذا 
الامر. قلئا لانه فيد ان أقول الامر المحرد عنالقرائن ان قلنا انه يدل 
فلا يكون سيا الا عند وجود اأشرط فاذا قالطا إن قت فانت طالق فقامت 
صار كانه قال لها عند القيام انت طالق وهذه الصيغة لا تقتضى التكرار ولذيك 
قالوا ان المعاق على شرط فى مثل هذا كال:<ز غند وجود الشرط . والشافعية 
يقولون ان ااشارع اذا عاق الطلاق على شرط كذ التعليق مانماً من المكم فالصيغة 
العقدت شي وعلة لوقوع العالاق ولكن تراخى الحكم أوجود الماع من زوله 
الى اث دو جد الشرط وعلى كل حال فالشارع لم عمل الشرط ذلة فىااطلاق 
)١(‏ قال المصا ف «السادسة الام رالمطاق لا:ةيدالفو رخلافا لاحنفيةو لاالتراخى 
خلافاً لقوم وقيلمشترك ااخ » أقول اهل أن القائلين بالتكرار قائلون بان الامر 
المطاق ق أي الجرد عن القرائن يفيد الفور لانم يوجبوذ استغراق الاوتات بعد 
ورود الام ر فوجب المي ادرة وأما غير فيقولون الامر اما مقيد دوقت موسع 
3 مضيق وقد تقدم أن الوس سم جوز فيه التأخير الى ان سقى من وقته ۾ الاسم 
الا الواجب وان المضيق لا موز فيه الأ تأخير واما غير مقيد بوقت محدود وهو 
الواجب العمرى م تقدم وطذا قد اختلف فيه العلياء فالصحيح عند الحنفية انه 
جرد طاب الفعل فى المستقيل فيدوز التأخير 5 جوز المبادرة وهو مذهب 


(TAV) 


على التنكرار دل على الفور وان قانا لابدل على التكرار فمل يدل على الفور 
أم لاحي المصنف فيه أربعة مذاهب : أحدها أنه لايدل لاعلى الور ولا على 
التراخى بل يدل على طاب ألفء_ل قال فى اابرهان وه-ذا ماسب الى الشافعى 
وأصحابه وقال ق امول ان الق واختاره الا مدى واين ا اجب والمصئف. 


والثالي انه فيد الو اى و<وبا وهو مذهب الحنمية. والثالث انه يهيدالتراخي 


الشأفمى واصحابه أ 2 قال ان برهاذ ل يشقل عن الشافعى و أي حنيفة نص عليه 
واعا فروعمما تذل عليه كذا فى حاشليةصاحب المسلم عليه واختاره الامام الرازىي 
وال مدى من الشافعية وقيل يوجب الور فيأم بالتأخر وعزي الى المالكية 
والأنابلة والي الحسن الكرخى من النفية واختار السكاكى وابو بكر الباقلاي 
وجب القن أو المزم ما فى الواجب الموسع عنده وتوقف الامام فى انه للفور 
اوالاقد ارك تمن الور وال ا فان الى بهل اوو پرا بقن وان اک 
احتمل الاثم فيح ب الفور احتیاطاً ولا >تمل و جوب التراخی كذا ٫ؤخذ‏ من مسل 
الثدوتوشراحه *# ومنهذا ملم ان نسمةالمص:ف ونسمة الاسنوى القول بالفورية 
للحنفية ليشت لصديحة واعا هو قول الكرخى فقط وقد غلطوا مانقل عنه 
ان ممى الخحلاف الواقع دين الامامين الى بوسف وڅد رجمهما الله فى الج 5 
فووا ف ول سا الود رت او يجوز التأخير فزع الف الامر عند الى وسف 
للغور وعند تمد لالراجى ععى الطاب المطاق عن القور والثر اخي والأق ما عليه 
اپور من انه ليس كذلك بل اللاف مبتدأ و<دة الامام د ظاهرة وهي ان 
الامر لا يفيد الذور و<<ة الى دوسف وان كان سل ان الامرلا بقتضى الفورية 
لكن اللياة الى السنة الثانية موهومة فالتا خير تعريض على ارك فيكون حراما 
لكن اذا ادرك سنة ثائية وحج فما ارتفع الاثم ما صرح به صدر الشراعة 
لاانه انها كارت الاثم بالذات فى ترك الواجب واا نسب الى التأخير لكونه 
وسيلة اليهفاذا ليبق وسيلة لم يكن 1 ها فثمرة اللاف تظهر فى قبول الشهادة 


بالتأخير الى السنة الثانية فهل تقيل قبل أدائه في السنة الثانية او لا 


(۲۸۸) 


أي جوازا قال اش خ أبو اسحاق والتعبیر بكو نه يفيد التراخى غاط'''وةال 
ف البرها ن انه اه وان مقتذى و اللراخى أنه لو رض الامتثال 
على الور عمك 4 ولاس ه_دا مود أ حك م حکی ان برحاث عن غلاة 
الواقفية انا لانقطع بأمتثاله دل ذف ہ4 الى ظبور الدلا كل لادمال أرادة 
التأخر قال وذهب المقتصدون منم الى القطع اتد اله وحکاه فى الرهان اا 
والرابع وهو مدهب الواقفية أنه شرك نالھور والتراخ E‏ لحلاف ف 
هذه المسكلة من كام ف الج ج . قوله « ذا ماتقدم » أى ف اكلام على ان 
الامرالمطاق لايقتذى االتكرار” وشا را ار إن: أحدهما انه اصح تقييده بالفور 
و دار اج ج دن غير 5 رار ولا نقض. والئاى أنه ورد الام مر مم الفورومع عدمه 
فيجعهل حقيقة ف القدر ا مشئرك وهو طلب الاثيان به دمأ للاشيراك والماز . 


(١ )‏ ١)قال‏ الاسنوى «قالالشيخ ابواسحق والتعبير رکو نه دقك الراخ ى الخ » 
ول وقول أنه دك اراح ی جو ازا لا , ناما قال ا مصدف من Yat.‏ فمك الور ولا 
التراخى لان هذى هذا الةول حياكذ انه جوز الراخى 5 وز الفور ولذلاك 
قال صاحب أار موت على مسل الثبدوت زعد أن قال انزف فو لے رد الطاب 
يوز الا خير وهو مر ام عند نة ما أصبه e‏ إءرون 
کان مەی القول باآراخی هو ماد کر نا ولا وحه لتذاميط قائليه ولا لاأشايع عم 
بل هم موافقون لماهو الق الذى عله الا ءة وقال فى الى مول انه احق 
ونقول اء على ما قديئاه دن الدزيل لا ما تقدم 4ن ان اطيئة رد الطاب والمادة 
0 من حيث هی فلا يدل الا على ألطاب فى المستق.ل ای فى أى جزء كان 

. ولنا أيضا أنه لوكان للفور لكان الواجب مترقتاً باول الاوتات بعد تماق 
0 وفى غيره يوجب كونه قضاء ويكون أداء الركاة في السئة الثائية قضاء وهو 
لاف الاجا م كذا في في شرح امس 


(9/؟) 
حتف نابم نمابة السول 6م 


وقد تقدم الكلام فى هذين الدليلين وما فيهما مبسوطا وقد تقدم هناك دليل 
ثالث لايأنىهنا .قول« قيل إنه تعالى » أى استدل القائلون أن الامر فيد الفور 
بأربعة أوجه : أحدها انه تمالى ذم ابايس لمعنه الله على ترك السجود لادم عايه 
الصلاة والسلام بةوله مامنعك أن لاتسجد اذ أمرتك م تقدم بسطه في اكلام 
على اذ الاه ر لاوجوب فلو , يكن الاءر للفور لا استحق الذم واكان لابليس ‏ 
أن و ل اكه أو جيته على الذور ففم الم . و وأحات انف تبعا للامام انه 
يحتمل ان بكون ذلك الامر مقرونا عا يدل على انه للغفور. وف الجواب نظر لان 
الاصل عدم القرينة وقد تمسكالمصنف بهذه الا ,ة علىان الامر للوجوب مع أن 
ماقاله بعينه يمكن أن يقال له فا کان جوا له کان جوابا طم بل الجواب ان يقول 
ذلك الامر الوارد وهو وله آمالى فاذا سورته ونفخت فيه من روحى فةموا له 
ساجدين وفيه قريذتان دالتان على اله ور أحبداهما الفاء والثانية ان فمل الامر 
وهو قله اق تقفو عاد فى :اذا لآن اذا رقو 0 ف جواما غلى رای 
البصريين فصار التقد ر فةموا له ساج_دين وقت تسووى اباه . الدليل الثاني ان 
قوله نال وستارعو اال ةة الا به روحت کون - للغور لان الله تعالى 
أ بالمسارعة والمسارءة هو التمحيل فيكو ن التمحيل ا را 5 قد تقدم ان. 
الامر للوجوب فتكون المسارعة واجبة ولا معنى للفور الا ذلك . ثم ان حمل 
المغفرة على حقيقتها غير مكن لاما فل الله تمالي فيستحيل مسارعة العيد الما 
حمل على الجاز وهو ذءل الامو زات لكوم ا سينا المتفرة فطق دم المسبب 
وأريد به السب والجواب أن لالم أن الفورية مستفادة من الامر بل ا حاب 
القور مستفاد من قوله ثءالى وسارعوا لا من لفظ الامر وتقرير هذا اكلام 
من وجبين : أحدما اذ حصول الفورية ليس من صيفة الامر بل من جوهر 
الافظ لاف لفظ المسارعة دال عليه كينها تصرف . الثالى وهو تقرر صاحب 
امل أن بوت الذور فى المأمورات ليس مستفادا من جرد الأمر بها بل هن 
۳¥ 


)۲۹۰( 


دليل منفصل وهو قوله تمالى وسارعوا ولك أن تقلب هذا الدليل فتةولالا بة 
دالة على عدم الور لان المسارعة مباشرة الفعل فى وقت مع حواز الاثيان 
في غيره وا فالخ ى أى المضمر لضحة الكلام لاع وم له ما ستعرفه فى 
العموم فيختص ذلك ف تەق على وجوب المحيله ولا م كل ف مور . الدليل 
اثالث لو م يكن الامر لاغور اكان EET DEE‏ : أحدها 
أن جرازة اذ كان مشر وطا بالاتياث ببدل يقوم مقامه وهو الءزم على رأى من 
شرئله فيازم س_ةوطه لان البدل يقوم مقام المبدل وان كان چ بدون بدل 
فيازم أت لا يكون واج لانه لاممنى لاواجب الا ماجاز تركه بلا بدل . 
ليان انال اغبا انما ان كوف مد عدن اعرد الاق الث اله عد 
أم لا. وكل من القسمين باطل أما الاول فلاف القائلين به اتفقوا على أت ذلك 
الاق ا لمن شو طن القوات عل قد بر ارك آما لكين البين او للترض الفديد 
وذلك الامر غير شامل لسكلفين لا ن كثيراً من الشبان عوتون فحأة ويقتلون 
غيلة فيقتضى ذلك عدم الوجوب عام فى نمس الامر لانه لو كان واجءا لامتنع 
تركه والفرض انا "جوز نا له الترك فى كل الازمان المتقدمة على ذلك الظن. وأم! 
الثاي فلن و الاش 5 و لاترك أبداً وذلك يذافىالوجوب ارات 
أن ذلك كله منقوض با اذا صر ح الا مر مجواز التأخير'')فقال أوجبت عليك أن 
فمل كذا فى أى وقت شئّت فا كان جوا ل كان هوا لا الى ابول 
وهو لازم لاحيص عنه . الدليل الرابع اللهى فيد الفور فيكون الامر أيضاً 
كذلك بالقياس عليه والمامع بينهما هو 2 ووا ان النوى لا كان مفيداً 
للت.كرار ف جيم الاوقات ومن جلما ووت الال رم ا افيد القفورية 
ار اب ان ذلك كله منقوض ها اذا صرح الا مر جواز 
تأخير الخ » اى فانه جائز اجاعاً مع أن «قدمات الدايل جارية فيه كان الدليل 
منةوضا بذلك اتخاف المدعي عه والمل للدليل انه اما يلزم ما قلم لو وجب 
التأخير الى آخر زمن الامكان اما اذا فوض الى المكاف أن رای به فى اى وقت 
07 تات القدرة فلا يلرم ماقام 


(۲۹۱( 


مخلاف الامر وهذا اأواب قد تقدم ماله في او المسئلة الرابعة وقد ناقضه 
بعد هذا ا وسار ووقم اا ذلاك للاءام وا . والإواب الصديح ماع 
كون النبى يفيد الفور ا فيه من اللاف ° لا سما وهو تار المصنف وعلى 
هذا فلا تناقض 


(١)قال‏ الاسنوي«والجواب الصحيح منم كوف الى الخ» اقول قال فى ملم 
الثبوت بعد اف ساق دليلوم المذكور وقد تقدم ٠ثله‏ قال شارحه فى «سئلة التكرار 
مع جوابه بان هذا النهىتابم للامر وايس للفور اه وبهذا تلم ان كلام المستدل 
ليس فى النهى على العموم بل انا هو فى النوى الذى تضمنه الامر ولذلك قال 
فى ملم الوت قالوا النبى للفور والامر ہی عن ضده قال شارحه فيك وذ لامور 
افا والا يازم ارتفاع الاقيضين اه فالمستدل فاس اى الأس:فاد من الآهر على 
ااي القصدى فى انه لاور ماله و<ادلا واب ابداء الفرق بينالمقيس والمقدرس 
عليه وهو اذ النوى اذا كاذ صرغا اقتغى استيمابالاوقاتواذا افتذىاستيعابها 
كان هفيدا للتكرار ومن جاما وقت الال فيلزم بالضرورة ان يفيد الفورية 
واما النوى الذى فى ضمن الامرفبو محسب الامر فان كان الامر دام كان النبي 
داا واذ کان الامر فى وتت کان اہی فى هذا الوقت فةط فلا نسل اذ كل ى 
متو دب فلو جملنا جواب المصنف على ذلاك وقانا ان مراده بقوله مخلاف الامر 
اى فو الى ق الامر فانه تابع للامر كا فلنا وان النبى صرحا فاا 
اناد الفورية لانه مفيد للاستيعاب جرم الاوقات فو فيد التكرار لكان جوابا 
دحي-أً واماقول الاسنوى مام 18 ف المي بايد القور الخ فال اراد بالهى 
النهى فى ضمن الأمر فهو صديح لما عات ان الى فى ضءن الامر تابع للامر 
وان اراد بااوى اامىااصربح فايس إصحيح وعلى كل حال نقوله لما فيه من 
ا جلاف ولا سما وهو ختار المصخف ليس لصحيح لانه لا خلاف فى اف الى 
اصرح بةتضى استيعاب الاوقات فيستوعب الال والاستقبال فيدلعلى الفورية 
وأما انى فى ضمن الامر فقد ثبت بالدليل انه تايع للام ر )ا قلنا 


)5945( 


( فروع ) أحدها الامر بالامر بالشىء ليس أمراً بذلك الثىء على 
الصحيح عند الامام وال مدى واتباعبما ”' لان من قال مر عبدك بكذا ثم 
قال للميد لاتفمل لابکون بالاول متعديا ولا بالثاتى مناقضاً مثاله قوله صلی الله 
عليه وسلم مره فليراجعها ) الثالى الامر بالماهية الكلية لايكوذ أمراً بشيء من 
جزئياتها كالامر 0000 لايدل 7 البيع بالمين أو بغيره هكذا قاله الامام 
واه الأمدي وابن الاج ث اذا ا ف ل صل ركعتين فقيل 
کون ذلك أمراً بتکرار الصلاة ونقله في المستوعب عن عامة أصحاب الشافعى 
وقال الصيرفي الثاني تأ كيد وقال الا مدى بالوقف 


)١(‏ قال الاسنوى « أحدهاالامر بالامر بالقىء لوس أمرا بذلكالشىء الخ» 
أى الامر لاء خااب بالامر لغيره بالذىء 12 2 وف هلك بالصلاة » ليس امراً 
لذيك الغير بذلاك ااشىء وقيل هو امر به والا فلا فائدة فيه لغير الخاطب وقد 
تقوم قرينة على ان غير الخاعاب «أمور بذاك الشىء م في حدرث الصحيحين 
ان ابن عمر طاق اءرأنه وهى حانّض فذ کر ذلك تمر للنبى على الله عليه وسل 
ةةال مره فتيراجءها والقرينة في ههه ى قوله فلير اعا فاه أ ر للغائب فيكون 
ابن تمر رذى الله عه “أموراً مه صلى الله علية وسل وکا فی اشر الله رسوله 
صلى الله غليه وس ان ار ثا فا غير الخاب وم المكافوف من امته اوو 
أيضا بذلك الأو ربه من قبل الله تعالى والةرينة على ذلك أن وظيفته عليه 
الصلاة والسلام أنه مباغ عن الله تعالى وەی وجدت القرينة على ذلك كان غير 
المخاطب مأمورا بالامر الاول اثفاقا 

9 ( قا لالاس:نوى « مثاله أله قوله صلى الله عليه وسل : مره فليراجءها » هذا 
المثال قد اتفةوا على ان غير اغالب وهو ابن عمر مأمور بالمراجعة مقتفى‌الامر ٠‏ 
الاول لوجود القريئة م ذ كرناه فكان الاولى ان عثل عثال كن فيه الحلاف 
حو وأمر أهلك بالصلاة وقدتقوم قرينة على ان غير المخاطب غير مأمور فيكون 
كذلك اتفاتا ا في قوله عليه الص_لاة والسلام خطابا للاولياء مروم بالصلاة 


(4۲) 


قل لے الثالت _ ف النواهي 


وقية مسالل 

الاولى اہی بقتذى التحريم اقوله تعالى ومانها ک عنه فائتهوا وهو كالاهر 

في التكرار والفو مدأو الثائية النهي بدل شرعا على الفساد في العبادات لان الي 
عنه إعيئه لايكون ٠أءوراً‏ به وفى المعاملات اذا رجع الى نفس العقد أو 1 
داخل فيه أو لازم له كبيع الحصاة والملاف ح والربا لان الاولين عسكوا على 
فاد الربا ٤جرد‏ ااي هن غير كير وان رجع الى أم وار يع فى وقت 
النداء فلا ۶ الثالثة مقتغى المهى فهل الضد 3 القدم غير وول وفائم 
من دعی الى ز نا فل يفعل مدح قلا المدح 3 التكف #الرابمة اهي عرف 
الاشياء اماعن لك لع كتكاح الاختين أو عن -١‏ اجيم كارا واأسرقة » أقول ااي 
هواةول الطالب لامرك دلالة ول ل كر المصاف حدة لكوئه مهلاوما من 
دد الامر المابق/ وضيخته تستععل فى سئعة معان ذكرها الذزالى والافدى 
وغير ا :أحد ها التحريمكةوله تعالىولانقتاوا النفس. والثانى الكراهة كقوله 
صلی الله مايه وسلم لاعسكن 26 ذکر ه ينه وهو ول. الثالك الدعاءكقوله 
تعالى ر بنا لاتز غ تاوبنا ازابع الارشاد كتوه تعالى اام | الذ, 5 لاوا 


اسم فان ااصى غير مأهور مهذا الامر اتفاقا لوجود القر ريئة علي ذلك وف 
غير مكلف 

)١(‏ قال الاسنوى « أقول النهى هو القولالطااب لاترك دلالة أولية الخ» 
الأراد ارك هنا الكف عن كذالا الترك ععنى عدم الفعلى وان خرج به ا مكلف 
عن عبدة النهى سكن لابثاب الا على السكف عن الى عنه بان يخطر على بال 
فيكف نفسه عنه » ولذلاك عرفه الةاةى بانه قول بقتضى طاعة ة الاي بالكف 

ئ 

(؟ ) قال ا 2 وصيفته استعمل فى سبعة ة اخ » وقد دي ء مان أخر 


غير هذه السرءة كالتسوية والمهد بد والااعاس 


ار" 


(۲۹ 4( 


عن أشياء الأ بة. الحامس التحقي ركةوله تمالى ولالمدن عيفيك الاّبة . السادس 
بيان العاقبة كةواه تعالى ولاتحسين الله غافلا. السابع البأس كةو له تمالىلالعتذروا 
ارك املا وا نه هلله صيغة مه أ لا وا هل هوحقيقة فى الطاب ء حده 
£ 8 5 ء 8 

ام لا وان ذلك الطاب الذي هو <قيقة فيه هل هو الحرم او الكراهةاو كل 
منهما بالاشتراك أو الوقف كا اختلفوا فى الامر. فعءلى هذا اذا ورد الى عرداً 
عن القرائن قط اه الحرم کا نمه عليه الصف ونص عليه الشافعي ف الرسالة 
فة ال ف باب العال فيا لا حاددث مالصه: وما 06 4 فهو على التحريم دی بای 
دلالة عنه على أنه آذاة غر التحرم انی . ولص عليه اتا ف مواضم اخ 
هه فيكوث الانہاء واا لاه ول تدم أن الامر لاوحدوب. ولاك ان تقول اغا 
يدل هذا على التدريم ی اءعض الذواعى بدايل هذهف صل أرط لاهن وضع الال 
وکا غير المدعى/رقوله «وهوكالامر» دعي أن النوي حکمه 2 الامر أنه 
لايدل على التسكرار ولا على الفور کا تقد وق امول ان هذا هو انار 


)١(‏ قال الاس_زوى « وقد اختلةرافق أن ألنوي هل من شرطه العلو 
والاستملاء الخ «( دوك دن ل شرط عرقه عا عرقه 4 الةاذى وهن شرط العلو 
عرفه رازه قول القائل لغيره لاتفءل على طرق الملو وهن شرط الادتملاء عرقه 
له قول القائل ليا مول سے اء ٠‏ وارد على هله التعار يف مدل م ورد على 
تعاريف الامر ودفع مثل مادفع به 6 فتفكر 

(؟) قال الاسئوى « لی أن النهى حكءه حكم الامر في انه لاندل على 
التكرار ولا على الور الخ « 1 سكن قال ف مهلم الثروت وشرحه الي 
دى الدوام والعموم عمل الا كثر دن أهل الأول واهل العر بية وو لاور 
لاف الامر وقيل كالاهر ف عدم اقتَضانّه الدوام والءموم وق ا محوصول انه 
الخرار وفي الحاصل انه الحق . وقد استدل علي الأول بان العلاء سلما وذاها قد 
ست دلوا بالنوي على محري الغعل مطاقا مع اختلاف الاوقات من غير اننظار الى 


)596( 


وفى الحاصل انه الق لانه قد يرد للتكراد E‏ ولا تقرنوا الزنا ولخلافه 
كقول الطبيب لاتشرب الاين ولا نأ كل اللحم والاشتراك والمجاز خلاف الاصل 
فيكون حقيقة فى القدر المشترك وصحح الا مدي وابن الاجب انه لاتكرار 
والفور وجزم به المصنف قبل هذا بقليل )ا تقهم التذيه عليه وقال فى امول 
أنه الور وان برهان انه مع عليه ودليل الاما مام رقو عا 000 فى ! کلام 
علي أن الامر ليس لاتسكرار ولان عدم التكرار فى أمر امرض اما والفريئة 
وهو امرض والسكلام عند عدم القرائن * المسئلة الثانية في انال 59 5 
على الفساد دأم لا فقال إعضهم لا لاردل عايه alla‏ ونقله فى الول عن E‏ 
الغقباء والا مدي غن الحقةين وقال يعضوم يدل مطلتا وصححه ابن الجاجب 
يكن 23153 ع مهرقا في م نتين فافهمه وقال اراش النعرى :دل 


قريئة دالة على الدوام فدل هذا الاستدلال ممم على أن المتمادر منه نفى افيقة 
للفمل أو الفرد المنتشر وهو انا يكون بالانتفاء دجا جم الافراد عرفا ولغة 
فهر له حقيقة فلا برد انه تعمل فى كل من الدوام وغيره فلا يكوذ مشتركا 
لظا فيهما ولا حقيقة ولاعازا لان الكل خلاف الال بل يكوف لاقدر 
اميرك يها ووجة اهر فان خلاف الاصل قد إصار اليه لدليل وهبنا 
قد و لا دل على تبادر أحدهافيكون حقيقة فيه ازا ا فی الا خر لارا ال الكف 
اتال فى حال الذفلة فلا يصلح واجبا على الدوام والا ارم العصي ان لان الاقتضاء 
والتطيف مادام الشعور وءعنده جب الكف ذا ما ولا فساد فيه قيل می 
اش لايدوم فلا يازمه الدوام قلا أنه مقيد عم اوقا ليد ومرادنا بالدوام 
مدة العمر في المطلق ومدة القيد في المقيد اه من ملم الثبوت وشرحه لكان 
صاحب د 0 فى مبحث الامر قال ان النه ىالصريح يقتغى استيعاب 
الارقات وهى كان لاستيءاب الاوقات فيشمل الحال والاستقيال ويازم منذلك 
الدوام والقورنة ولمله لذلك قال ابن برهان انه مم عليه لان النهى أذا 0 
فمل کان کالہ فی والنفى يقتذى العموم فالنوى a‏ قول الطبيب لامرلض 
لاتشرب الابن ولا تأ كل الاحم فاكو نه مقيدا عدة المرض بقتضى الدوام مدة 


(4) 


على الفساد في العبادات دون المعاملات واختاره الامام في ال#صول والمنتخب 
وكذلك اتباعه ومنهم صاحب الاصل وخالفهم المضدف فاختارتفصيلا بأل ذ كره 
والكلام عليه وحمث قلذا يدل على الفساد فقہل یدل ٥ن‏ جه اللغة والصحيح 
عند الامدي وابن الماجب انه لاإيدل الو من جبة الشرع وقد تقدم دليله في 
الكلام على ان امتثال الامر يوجب الاجزاء واليه أشار المصنف بقوله الى 
يدل شرعا وم يذ كر الامام ولا مختصر و كلاءه هذا القيد واذا قلنا لايدل على 
الفساد فال او يبدل على الم حة لاستحالة اہی عن N‏ وجرم به 


القيد فقط كا تقدم في مى الحاُض والذى أنب.ه ان اللاف لفظي وان من قال. 
اله (ة_در المشثرك اس_ددل «وروده مرة للدوام والتكرار كقوله ثدالى 
« ولا تقربوا ازا » ولخلافه كقول الطبيب اخ والذى قال انه اللدوام والعموم. 
والتكرار دة القيد فى مثل قول الطبيسي لانشرب الابن ولا ت كل الل<م فلا 
خلاف فى الج وعلى ذلك يكون ال ی ددا ام مدة العمر فى المطاق ومدة 0 
ف المقيد اتفاقا غاية#لامر اف من جءله لادوام أراد مطاق الدو امالا عم من الدوام. 
مدة العمر ومن مدة القيد » ومن جءله للقدر المشئرك جمله لالقدر 0 ك بين 
السوام مدة العمر والدو ام مدة القيد فنظر للاطلاق والتقييد وغابر بين المعنيين 
والدوام الام الذى اعتبره الاول هو بعينه القدر المشكرك الذى اعتبره الثالى. 
فلا خلافهي يف المي 

( ۴ 0 قال الاسنوى و واذا قانا لا.دل على الفساد ذةال ابو <نيفة يدل على 
الصحة الخ » اقول انه وا تباعه ذهبوا الى ان النهى لايقتغى الفساد فى الشرعيات 
عبادات كانت او معاملات بل يقتغىالصحة فيها ولكى تقف على حقيقة مذهب 
الحنيهة والشافعية :ول حاصل الكلام فى هذا الث يؤخذ من التو ضيح 
لصدر الشرامة والتلوح عليه للسعد وغيرهما من كتب الاصول اذ النهى اما ان 
1 ذ عن الات كالزنا وشرب اجر فهذا اہی يقتفى قبح المنهبى عنه لعيئه 
اتفاتا الا اذا قام دليل على ان النهبي لقح اغيره فان كان ذلك الغير وصغا لازما 
كان كالقبح يلعيئة وان م يكن وصما لازما بل کان جاورا فایس کالاول واأراد 


)۲4۷( 
الغزالى في المستصنى قبل الكلام :لى المبين ثم ذ كر إمد ذلك في هذا الباب انه 


بالحس.ات م فى فصؤل البسدائع مالا ٿو ل اة على الشرع وعلاء_:»ه صحة 
الاطلاق الاخوى عليه على اله حقيقة وذلك كاازنا فان حقيقته الاخوبة هو الوطء 
فى فير الاك وهى حقيةته الشرعية أيضاً وامأ ان يكوذ النهئى عن الشرعيات 
كالصوم والصلاة والبيم نمند الشافمىهوكالنهى عن الحسيات فيا تقدم فيقتغى 
الفساد عمى البطلان وعدم الاعتداد به شرع سواءكان النوى لقبحفى عينالمنوى 
ا لوصف فيه لازم لا ان كان لاور وعند الحنفية النوى عن الشرعيات 
الاصل فيه انه يقتغى القبح اغير انی نه فيصح و شرع باد له دوذ وصفه 
الا اذا قام الداولى على اف النبى ف الشرعيات اقبح فی دين المنوى عه والمراد 
بالشرعيات کا فى فصول البدائع أيضا مازيد فى حقرقته وأركانه أشياء كانت غير 
معتبرة لغة وذلك كالم هثلا فان الا جاب والةبول الأوجودين حسا فيه اعتبر 
الشارع فيهما شروطا مها رطان ارتباطا حكيا فيحصل معنى شرعى وذلك المعى 
هو البيع شرا حى اذا وجد الا جاب والقبول من غير الاهل أو في غير امحل 
القابل للبيع لا تبره الشارع بيها وكان قبيحا لعينه والقبيح لعينه باطل اتفاةا 
أصلا ووصفاً وك اتفقوا على ذلك اتفقوا على ان الاصل ف النهى عن الحسيات 
ان يقتذى القبح لعين المنوى عنه الا اذا دل الدليل على أنه اقرح غيره وصفا 
31 جاورا وذلك لان الاصل ف النوي عن الهسيات ان يكون الغرض منه عدم 
امجاذه حا وما ذاك الا لقبح فى عينه أما لفبح جيم اجزائه أو لبعض اجزائه 
فالقبيح لبعض اجزائه داخل ف القبيح لعينهومتى كان فى النهى عن المسياتماذ كر 
فلا صرف عنه الا اذا دل الدليل على ان النبى عنه لغيره شينكذ يكوف قبيحا 
لغيره ثم ذلك الغير ان كان ودفا لازما .كمه حك القبيح لعينه فهو ملحق به 
الاان القبيح لعينه حرام لعينه وهذا حزام لغيره ولا لعذول بقوهم انه قبيح 
لعينه أن ذلك الفعل قبيح من حيث ذاته لما عرف ان حسن الفمل وقيحه اعا 


کون ات قم الفمل عليما بل المراد منه ان عبن الفمل الذى أضيف اليه قبيح 
۳۴۸ 


(۲۹۸( 


ل تابم الحائية هم 


وان کان ذلك لمءى زائد على ذاته كالكفر والظل والعبث فان عينها قبيحة باعتبار 
مافى الكفر من كفران النعءة وما فى الظلم من وضع الشىء فى غير موضعه وما 
فى العيث من الو عن الفائدة غابة الامر ان هذا المءنى القبيح لالم ينفك 
من حيث هو قبيح عن الفلى اععلى حك الذات فقيل لابح الناشىء عه قبح 
ذالى والمراد مالا ينفك عن جيم أجزاء الفءل أو من بض اجزاءء وان كان 
ذلك الغبرعاوراً فلاب احق بالقميح لمينه كةول آ.الى « ولاتقروهن حى إطبرذ» 
قد دل الدليدل الذى قله 2 قوله تمالى « ذل هو أذى ا النساء ف 
ایض » على ان النهبى عن الةر ان لامداور وهو الاذى حى ان قربها فى ذءن 
اوو ا ا ارا وات كان حر انا وين 
المرض . وأما اذاكان النبى عر الشرعيات فبذا هو موضم الللاف 
بين الأنفية والشاامية فعند الشاذمى الاصل فيه أ ضا انه يقتفى القع ميه 
الا اذادل الدليل على ان النهى لقبح لغيره فان كان ذلك الغير ودفاً لازما 
ي 
عن أأشرعيات انه يقتذى القمح لغو اموي عنه فالاصل فيه معدم ارت 


يكون صديحا و.شروعا بأصل الا اذا دل الدليل دلي أن انى لفح لعينه 
فبناء على ذلك قال الشافعئ لاصحة لاشرعيات الال كو مما «شرودة ولا تكون 
مشر وعة مم ى الشارع عنما فان ادلي درجات المشروعية هو الاباحةوقدانتفت. 
بالهى ولان النهى م ثانا يقتذى القبح وهو ينانفى المشروعية وقالت النفية 
إلتهى عن الشرعرات يقتغى بحسب الاصلء شير وعية الاصل دون الوصف فاتضح 

عا قررثا اذاللاف بين المنفية واأشافعيةفى أمر ين الا ول ان النمبيعنالشرعيات 
٠‏ دلا قرينئة أصلا يقتغى القرح لعين اللنوى عنه عند الشائمى وفائدته ان يون 
التصرف عنده غير صدوح لا باصله ولا توصقه ولسحيه الشاذعى باطلا وفاسدا 
وعاد ألى حنيفة يقتذي القبح لغيره وقائد نه أن بک وفالقتصرف صح جا ومشروعأ 


ياصله واس دا وغر مد روع بوصفه : الامر الثاى اذا وحدث القررشة على ان النہی 


(۲۹۹( 


م ا الماشية ته 


امح في غير المنى عنه وكان ذلك الغير وصا فحكه حك القبيح لمينه عد 
العاف كو التدرف عنده غر صحيح ادضا بأصله ولا دوصفه وعذد ای 
حايفه ٤٥‏ لايكون حکهه > اله 0 أميئه دل ون صا ومشروعا باص له 
لابوصفه و اسح .4 5 حذيفة فاسد! 3 دعن الاول فا فأسدا أيضا وانألانف ف 
الاهر اذا ی می على اللاف ف الأمز الا ول ومن ذلك م ان مانس.هاللاسذوى 
لابى حنيفة من ان النوى بدل على الصحة الخ اا هو فى الشرعيات فقط الامطلةا 
ولا فرق فما 1 اه بين العيادات والمعاملات ولذلاك فصل المصنف ءل النبى 
يدل على الفساد في الميادات لان المنبى دنه إعينه لايكون «أمورا به واطاق 
فى العيادات ودع له يدل لى الوس اد ف المعاء_لات: اذا دجم الهئ الى نس 
العق د أو امر داخل فيه أو لازم له بلا فرق بين ما يكوذ النهى فيها راجما . 
لقح الذات كبيع الحصاة والملاقيح 5 راجها الى الغبر بلا فرق فى ذلك كله 
بين ماکان من الأشرع.ات واطديات ومثل ف المعاملات ام الماصاة والملاقيح 
عثالين للاثمارة الى أن النبى فى بيع الاصاة رجم ال في 0 لعدم 
و-<ود الانجاب والقدول وفي 6 الملاقيح وی الادنة في باوث اهم ا لان 
المبيع مع دوم ولیس عال وکارل النهى 558 لال ف 5 0 اضف 
الايجاب والقبول الى امحل وهذا باطل اتمانا ومثل بالربا لبياث موضع لحلاف 
فان ادع الربا مبادلة مال مدال لكنه دخله فضل فى اح_د اليدان بلا مقابل 
ڏو صعيح باصله فاسد يوصفه عند الحنفية وعند الغافمية هو باطل وم 
العياد'ت باطلا اصلا ووصما كان باطلا كع الحصاة والملافيج وما كان صحيحا 
اصلا فاسدا وصما فهو فاسد والكل باطل دزد الشافمية والفرق عند الهنفية ان 
5 البيع الفاسد علاك المبيع بالقيض ملكا خبيةا وعند الشانعية لا علاك اصلا 
وق المءادات اذا صلى ردول طهارة كانت الصلاة باطاة واذا صام دلا ڏه الصو م 


الك 
o‏ تألم الحاشية يم 

ذلك وكان نما فرجب هليه القمام والقضاء وعند الشافمية لا يترتب على ذلك 
البيع «لاك ولو إعد ألة.ض ولا إصير شارعا في الصوم فى تلك الايام اصلا ومن 
هذا تعلم حكمة اختيار هذا التفصيل على خلاف ما اختاره الامام في الخصول 
والمنتخب وكذلك اتباعه ومنهم صاحب الخال ولذلك اختاره في جم الجواهع 
فقال ومطلق نى التحريم وكذا التئزيه فى الاظرر لافساد شرعا وقيل لغة وقيل 
معنى فيا عدا المعاهلات مطلقا وفيمااذ رجم ل ابن هبد السلام او احتمل 
رجوعه الى امر داخل او لازم وفاقا للا كثر اه وءراده بالفساد م قال الإلال 
عدم الاعتداد با بالمذوى عنه اذأ وفع شرعا اذ لا غم ذلك هن غير الشرع 0 
بقوله فيا عدا المعاملات مطلقا الى انه لا فرق في ذلك بين ان يرجم الأجي 

ذه الى جه كتاذ ا و ل لازءه كصوم بوم 00 ا 
به عن ضيافة الله تعالى وكالصلاة فى الاوقات المسكروهة افساد الاوقات‌اللازمة 
٠‏ طا مما فيها واشار بقوله وفيها اى ف المعاء.لات ان رجم الخ الى ان كون 
النبي فيها لافساد نما هو فيما اذا رجع الال أن داخل فيهاكالنوي عن 

ن ذفن 

بقوله ابن عبد اا سلام أوا< :ل رجوعه الى إمر داخل الى ان الاصل عند 
الشافعية ان وطاق النهى فى اأعاءلات الضا لاساد وما( 2 دلبل على انه لامر 
جاور واشار بقوله او لازم اي دجع الى امر لازم ها كالنوي عن بيع درم 
ددر هين لاشتماله على اازيادة اللازمة بالشرط الى موضع الحلاف بين النفية 


دع الملاقيح ای مأ فی إطون الاحنة لاتعدام المبيع وهو رك. م ال ممعم واشار 


والشافعية فان الأنهية بقةولون أنه صعديح بأصله فاسد نوصفه حرث علك ملكا 
خبيةا بالقض ولو رفءت الزيادة صار صديدا لانه عقد صادر هن اهله مضاف 
الى عله والنبى هذا لوصف زائد إشرط في اليم وهو الزيادة فلا خال فى ركله ' 
بل ف لازم خارج وقال الشافعية هو ناطل لا اعتداد به قرعا ثلا بلاک اصلا 
بالة.ض ولو رفءت اازبادة لا اصیر اکا ان صاحب چم الحو امع نقل 
مذهب الحنيفة على وجه المعروف عندثٌ فقال وقال ابو حنيفة لا يفيك 


(۳۰۱) 


Sse‏ ا الحاشية وكيم 


مطانا نعم المنوي aie‏ لميذه غير مشروع وفساده عر ذى م قال والذوى ae‏ أوصةه 
شيك الصمة أه فاشار بدا الى ال اة دة ولون ان مطاق النوي لا وف 
الفساد مطلتا سواء كان لخارج ام لم يكن له بل تارة يفيد الفساد عى الإطلان 
ان کان النہی لعين الان مه كمبااة الحا اض وم الملاقيح وحيلكف بكو المنوى 
م4 غير مشروع ومساذه عارص وكاون النهى 4£ وٹ اس تعمل ف غر 

اأشروع ازا عن النفي الذي الاصل أن ستعمل فيه اخيارا عن عدمه 
لانمدام عله هذا فيا هومن جس المشروع وان م يكن مشروعا كصلاة الحاُض 
و e‏ اما مأ ا يكن م دن ذس المشروع کارا بالزاى فا فالنوي فيه على 
حالة وفساده هن خارج واش شار صادبت ممع ا واعم وله ف مذهب المنفية 
فم هو هن حفس المشروع ولیس منه فهساده عر فی الى ان النوى حقيرقة 
غير مفيد للفسادواث عدم افد ته اماد عند 07 00 أفادة الصحة وانه 
قد لايفيد صدية ولا فسادا کا فى عن ا ی كالزنا بالزاى ولذيك كان 
النهي فما ليس من جس ال على ای على اصاه لا هيد ادا ای 0 
الاعتداد به وارئب 1 ثاره عله 3 لا مک صح ومى مها إل الاعتداد 4 ورتب 
١‏ ا علية واعا ا مك بطلانه لان 4ی الافظط لا عاف باختلاف مثعلةه وول 
دل الدليل فى الى عن فاسد الوصف على اذه لا يدل على فاده كذلك هنا وعا 
ذكره من ممنى الصدة والفساد هنا ما بينهالإلال على جم الجوامع م يكن ن ک0 
صاحب ممع الجوا ا هنا اليا ا ذکر 0 فنا ب التمويح وغيره E‏ قدمناه دن 

ان الي عن الحديات يقتغى قبهها لينا اذ الفمل المنى لا دلالة فيه على ان 
اہی ع4 لغيره لان كلام ص أدب اک ا1 وامع اا هو في الصعدة 'والفساد كعى 
رتب الازر وعدم هك و وكلام صضاحبت ب القلويجج وغيره فما a‏ ده ا عن 
ااشنات دن القبح لعيمأا تغلاف الحنفية الذى ذكره صاب لله |1 واعم غير 
الحلاف الذى ذكره صاحب التلويح لان اللاف الذى ذكره صاحب التاويح مبى 
على ان الحنفية يقولون بالحسن والقبح العقايين ەی انه لا ومر ءا الا عا هو 


(+۲) 


فاسر() 


وقد تقدم مى فاد العبادات والمعاملات في أول الكتاب فأغنى عن 
د 0 ٠‏ ولرجع الى كلام ا مضنت وح أصله أن النوي يدل ھم ن <بةاأشرع على الفساد 


فى العيادات أي سواء |e e‏ لعيمأ و لامر قارا لان الذيمء ىء الواحد استحيل 


حسن قمل الامر ولا می شرعا الا ع هو فیح فل اہی والشاقعية #الفوفث 
ف ذلاك و بةولون امسن ما امن 4 الشارع والقبيح م A e‏ ولا حسمن ولا 
قبح ف ا قىل الامر وااہی اما ما ر آب على الزنا عند المنفية ن حرمه 
المصاهرة وحوها نبذا اما تراب عليه من حيث هو جرد وطء بقع هزه الولد 
لامن ع حيث هو زنا ناته من هذه الحيثية لا رتب عليه ثى* دن ال ا . وان 
اردت أوسم م ن هذا فعايك بالتوضيح والتلؤبح 
٠.‏ 

(١)#ل‏ الاسنوى« ثم م ذكر بمدذلك فىهذا الماب'نهؤاسد » أفول قد“عاءت 
ان الحنفية يقولون ان الاصل ف اهى عن الشرعيات انه يقتفى صحة المهي 
عنه اصلا وداه وا فلا منافاة بين 1 الذزالىي أولا من انه يقتذى الصحة 
لاستحالة الى عن المستحيل وما قاله بعد ذلك فى هذا اليا ب من انه فاد لان 
اقتضاء الصحة إا هو بحسب الاصل والفساد اغا هو بحسب الوصف وكلامال 3 مزال 
اع هو ف ا عن ٠.‏ | شرع .ات 3 هو A4‏ ےی لم له ذلك بقول لاس :حالة الوقن 

عن المستحيل اذ ان هذا العا ل لا بای ف غير الشرعيا ت ماله دة.قة 0 
يعكن ان ی عنها لذاتما ولذلك فال صاحب جم الجوامع فى مذهب النفية 
والموى ale‏ لوصةه فيد الصيدة قال شارحه كدوم وم النحر للاعراض ر4 عن 
الضيافة و درم ددر مين لاش ماله على الزيادة وعلل أفادئه الصحة وله لان 
النبى عن الشيء يقتفى امكان وجوده والا كان اامهى لثرا كقولك للاعى 
لا لمعدر قمعم جوم اوم الأحر ء عن نذره ج تقدم با all»‏ لفساده دو صفه 
اللازم بخلاف الصلاة فى الاوقات المكرودة فتصح مطلقا لان المي عنما ارج 
3 تقدم ولمح الي بع المذ كور اذا سقطات الزيادة لا مطاةا لفساده ما r‏ | وال 5 


فيك بالقمض املك ا اه فاشار الى ان المى عن الحقيقة الشرعية ّى 
امكا نبا ؤالا كاف الى عن الك هيل كنبى الاعن عن الاإضان 


5) 


أن بکون ما مورا ته وا ع وخاد لايكون الا تي بالفعل الممى آنا 

ا به فہقی الا انا به وکن الذي ألى به غير عزيء وهو الراد 
من دعوى الفساد 5م تقدم في || كلا م على ال كذ قرره إعضهموهو حاص 
پال PRET‏ 0 أن ا عامة فالا ولى أن قالالصلاة المهى. 
عنما هثلا لو صدت لوقعت مأموراً ها أمرندب لعموم الادلة الطالبة #مبادات“ 
2 ان الامر 5 | قتغى طلس ذعاما والنوى عنما يقتذى طالب تركها وذلك + 

ربن النقيضين . قوله ١‏ بعينه» هو بالباء وممناء بنفسه وهو متعاق یکو فأفيمه. 
و4 كيل انيدل عل النساد م عيف وو" ونا لزه وو الستزع الال 
وهو هطلوبه عل أن الفقهاء قالوا جوز ان يكون الذىء الواحد «أموراً به منويا 


عه 2 پان و ze‏ ماران E‏ و فال الاق خط هذا أثثوب ولالخطهفى الدار نشاطه 


))5 ا دم ان الد عو 00 5 فالا ولان را الالصلاة ال م ی عا الخ» 


اقول المسئلة خلافية ما يصرح به قول صاحب جع جع اذو امع ومطاق مى الحرم 
وكذا التنز به فى الاظبر للفساد شرعا فما عدا المعاملات كأ قدمناه ولذلك قال 
الحلال لان ما عدا المعاملات من عنادة وغيرها ثما له رة كصلاة النفل المطاق 
ف الاوةا ب ت المكروهة ؤلا اصح على الحرم وكذا التنز به على الصحيح الممدين 
عنه دنا فى جل الشءول بالاظبر وكاوطء زا فلا ايت انب اه فذكون الدعوي 
ا 3 هو على الصح: جح للا على ءا له دنع ذلاك هو مذهب الشاقعية واما 
النفية ودود عامت مهم 

(؟) قال الاسذوى« وهذ' الاليل اما بدل على الاد الخ» اقول المتبادر من 
ول المصذف لان الا 4£ اہر لاون ا وه إن اہی ع شرعا انه 
لا کون مامورا 4 شرعأ ومءي ھا أن اہی الشرعی لا امم الامر الشذرعى 
ای عه ا وهذا طيهأ لا وم من غير الشرعى ولا مەی لكون المي 
يدل على الفساد شرعا الاذلاك ذهو يدل على المطالوب 

و قال اللا نوي «على أن الذقباء الوا جوز الى كو ذالثىء مامورابه مسا 
عن هالخ »قول هذاخروج عن الموضوع لان كام المصئف فى المنهى عنه بعيئةوانه 


ر 
١ 1 3 5‏ 


0 


فيرانوانا قى المناملات ل 0 37 : لاف النهى لايخاو اما أن 0 
لاما اما أن کون الى لازم غير قار أ لا فالاول کا ین 2 0 
وهوحءل الاصاءة بالحصاة دبعأ 55 A44‏ قامالصيغة وهو ا الا وان ف الحديث. 
والثااى کہ يع الملاقيح وهو ماني بطو ذالاممات فان النوى راجع الى نفس المبيع 
والمبيع 0 دن أركان المقد لان الاركان ثلاثة العاقد را عليه والص Ak.‏ 
ولاشك أن الركن داخل ف الماهية . والثالك كالتوي عن الريا أما ريا الذسيئة 
والتفرق قبل الا بض فواضح كوف النهى عنه لمءنى خار ج وأما ربا الفضل فلان 
النهى عن بيع الدرم بالدرهمين مثلا انما هو لاجل الزيادة وذلك أه ر خادج عن 
:نفس العقد لان المعقود عليه من حہث هو قال لله ع وكو لها ل ادا 5 ےا 
صفة 4 قا > .نه لازم ۾ والنوى ی هده الثلاثة يدل على الفساد لان الاواين 
عسكوا على فساد الريا گرد النہی *ن غير ذكير وکن ذلك اجاعا» واعا 
استدل المصنف على الثالث فقط لانه اذا ثبت ذلك فيه ثبت فيا عداه بالطربق 
الا ولى(1) راما الداع فکالنہی عن البيع وقت نداء اة فاته راجع ا الى أمر 
خارج عن العقد وهو تفويت صلاة اة لا لمو ص البيع اذ الاع. ال كلما 


ليا يكو ذهامورا ب4 ومى كاذ منهنا غنة لعيئة وامر به کان الآاهر والنوى عن ذىء 
: من جبة واحدة او حوثين متلازمتين فمكو نان 0 ن جبهة واح دة > واما ماقاله 
الفقباء اہی قيه لا 2 الى نفسه ولا الى لازمه خی دعاو ق الامر والهي ره 


دكن حه ة واحدة حةقه 4 K>‏ بل ای قيه راجع الى خارج عن اله ع4 


وهو ما کان جاور فمو م اصلا ووصة | والام المة اہی عن الءاور 
وهو الياطة ف الدار واما الخراطة دن جث ھی ہی م مور مما 37 لازم ن 
المياطة وكوما ف الدار بل کا تکون فی الدار تکون فى غيرها فهو کالہی عن 

. (١)تالالاسنوى«‏ وانما استدل على الثالث ل اقول اما استدل على الثالث 


لاله مرضم اع كا عات واما الاول والثاتي فمل محل وفاق لبطلامهما اتفاقاً 


(۳۰۵( 


كذلك والتفويت أمر مةارن غير لازم ماهية البيع وهذا القسم لا يدل على 
الفساد بدليل صحة الوضوء بالماء المغصوب وهذا التفصيل الذى اختاره الأصنف 
عن اكثر اصحاب الشافعى واختاره و مله و َل ان رهاث ی الوحيز عن الشافعى 
اسه وص فى الرسالة فمل بأب ا العم على أنه يدل على الفساد انه مدد 
ببوعا كثيرة وحک بابطاطا لنهبى الشارع ثم قال مائصه وذلك أن أمل مال كل 
امریء حرم على غيره الا با أحل به وما اڪله 7 ناليوع مالم , دنه عنه ثلاكون 
ا می عنه م ن المبيوع علا ما كان ا عر ما * ْم قال إوهذا يدخل فى غامة العم 
اہی .وأص ف اليو د بطي ف باب صفه ة الى على مذله أ ضا وهو کا له لاصف 
إلا ف اسا 00 00 نەل ان رھ ان عن ٠‏ الشا أفعى انه ام 3 تقدم نا 
قعل یرک اہی هزه فاا قال 00-6 ناه اسکن )( وع 0 هاشم e‏ 


)١(‏ قال الاسنوى « وهو الذى تعلق النهى به اغا هو فعل ضد الهى 
عنه ناذا قال لا تتحرك فمناه اسكن » اقول قال التاج السك فى التكملة 
هذه المسكلة فى مان مقتذى اللهى (المطلوب عندنا بالمى فمل ضد المي 
عنه فاذا قال لا تتحرك فمناه افمل ما يضاد المركة اه ول يقل م قال الاسنوى 
فمئاه اسكن للاشارة الى الث المراد بالضد في كلام المصنف هو الكف 
ويدل لذلك فول المصنف ف الرد على الى هاشم قانا المدح على الكف قال التاج 
السہکی فى التكملة إمد ان ذكر ديل ألى هاشم واجاب الصف بان المدح ليس على 
0 لا يكون فى وسمه والعدم الاصلى تفع ان کون فى وسعه وطاقته كما 
عرفت وانما يمدح على كفه عن ذلك الفعل وذلك الكف امر وجودى وهو فعل 
ضد الزنا والى هذا اشار بقوله قلنا على الكف اي المدح على فمل الكف هذا 
شرح ماذكره اھ فان هذا دريح فما ذكر نا خلافا للاسنوى فان كلام-ه فيد ان 


الكاف 4 عند لمعيف ف أأم. ی قو الفعل لكنه فءعل الضد غير 1 5 وهو 
۳۹ 


م 


هو تهس أن لامعل وهو عدم المركة فى هذا المثال . لنا أن النبى تكليف 
والتكا.يف اا برد عاكاذ«قدورا لكلف والعدم الاصلى تنم أن كوذهةدورا 
لا فرق فى المءنى بين قولنا مااثرت القدرة أو اثرت عدما صرفا ولان العدم 
السكون مدلا وهذه المسئلة ھی الى فرعا صاحب جع الجوامع على قوله مسكئلة 
لا تكليف الا بعل فنا فال كاف به فى النهى الكف اى الاتراء وفاقا للامام 
وقيل فعل الضد وقال قوم الانتفاء وقيل اشترط أقصد الثرك اه قال الإلال 
الى فا مطاوب مئه على الاول الانماء عن التحرك الحاصل دقعل فده وهو 
السكون وعلى الثالى فمل ضده وعلى الثالث انتفاؤه بان ستمرعدمه من‌السكون 
ومه رج عن عبهدة اہی على اجيم اه فاشار الحلال بقوله الحاصل مهل ضده 
ذلك الاتباء التابش يفعل ضد من اضداد الى عنه. والحاصل اله لا خلاف 
لاحد ف أل کف 4 ف الاواهر هو الفعل بالعمى الممروف شرعا لا بالمعمى 
المعر وف عند الفلاسفة واا الجلاف فى اللمكلف به فى النهى ففريق ذهب ان 
المكاف به فى النبى هو الفعل ايضا لاعدم الفعل وه_ذا الفريق قد افترق الى 
ورین احدها قول إن ا مكلف د4 ف النوى فو كك النفس عن المنوى ع4 
ای اذاو ها ail‏ وھا هو الم حيح وه قال الامام ا وثمعة اذه صاحب 
جع الجوامع والكف فمل قال عبد الحكيم فى حاشية القطب الكف لغة فعل 
من افعال النفس لصدر Lye‏ بالاختيار بعد الميل الى شىء اه ولذلاك قال التاج 
السيكى ف التكلة شرط الكف اقبال النفس على الشىء ثم كما عنه فلا يتحقق 
ات ا الا عند الاقيال على الشىء المي عنه اه والفريق الثاني من هذا 
الفر ت قول ان اأفعل المكاف به هو فعل الضد وقوم er“‏ ابو هاشم قالوا اذ 
لكف 4 غير قعل وهو الانتفاء للهمي عدةه کا صرح بذلك ف ع الجوامع 
والحلال علية وغيرما ولاخعر اض بقول ور لاء القوم قال صاحبت مع الجوامع 
لا تكليف الا بفعل فلا اصح القول ان المكلف به فى النبى هو عدم الفغل لم 


10 


الاصلى أى المستمرحاصل والحاصل لامكن محصيله انيا . واذا ثبت اذ مقتضى 
الى ليس هو اعدم ثبتانه أمر وجودى يناف المنبى عنه وهو الضد. ولقائل 
أن ,قول ترك الزنا مثلا ليس عدما عضا بل هو عدم مضاف متجدد فيكون 
مقدورا )1( احتج أبو هاثم بأن دن دعى الى زنا فلم عله فان المقلاء عدحونه 
على أنه لم بزذ من غير اف يخطر بباطم فعل ضد الدنا قلنا لا ندم فان العدم ليس 
قى وسعه كا قدمناه فلا يماح عليه بل المدح على الكف عن الزنا والكف فعل 


ان عدم الفعل المنوى عنه يخرج به المكلف عن عبدة النبي فلا يأ ثم كا انه 
لا ثاب لكن لا يلزم من ذلك ان يكوذ عدم الفعل مقتضى النبى ومطلوبه 
لانه لا يطاب الا ما هو مقدور وقد حكى صاحب جم الموامع قولا رابما نقاله 
وقيل اشترط قصد الترك اه قال الزركشى وهذا قول غریب ان اجرى على ظاهره 
<تى يأثم اذا تركه ولم يقصد واا بتجه هذا فى حصول الثواب وهى مسثئلةاخرى 
ثم رأيت ف المسودة لابن تيمية ١ا‏ أمه:ان قصد الكف مع التمكن من الفعل 
أثيب والا فلا ثواب ولا عقاب اه وقال العز ابن جاعة فى الغرر ولك ان تقول 
ان كان لتحصيل الثواب فلا بد من النية مشخصة ت ان اريد مشخصا ومطلقة انه 
اريد مطلقا واف لدرء العقاب فلا والصحيح انه لا بشترط قصد البرك واعا 
اشترط القصد ليحصل للقاصد الثواب لديث اعا الاعمال بالنيات اه والممروف 
فى القول الر الع قول ۾ ن فصل وهو ظاهر كلام الغزالى في المستصنى و صريح کلام 
غيره ومهذا ألم ان الغزالى م يقل عا قاله ابو هاثم ولذلك م نسبه اليه صاحب 
جم الجو امع بل سبه الى قوم و قال الحلال er‏ ابوهاثئم ولو کان‌الغزالى موافةا 
لا بی هاشے لنسيه اليه هو والجلال 

(5)1الالاسنوى «ولقائل ان يقول رك الزنا ليس عدما بل هو عدممضافه 
متجدد فيكوذ مةدورا » واقول لامعى لتحدد العدمالمضاف ععى اثتفاء الشىء 
الوجودى فالمدم مطلقا لا جدد فيه غاية الامر ان المدم المضاف له نوع مز 
بالاضافة الى الوجودى يلاف العدم المطاق غير المضاف ولذلك قال الجلال فى 
شرح قول جم مع الجوأهم لا تكليف الا بفعل مائصه وذلك في الامر ظاهر واماي 


)°۸( 
الضد . ولاك أن تقول ما الفرق بين هذه المسكلة وبين قوهم النهى عن الثى» أمر 


النبى المقتضى لرك فبينه بقوله الخ فاشار ال جلال بقوله المقتغى لابرك ان الى 
شتی البرك ااا غير أن قوما م ابو هاد م قالوا ار أد ا ك عدم الفعل 
ناء على أن البرك فى العمرف هو عدم الفمل 0 قال الال وعلى الثالث انتفاؤه 
يال لس دمر عدم دن السكون اھ فاشار الى ان العدم کی الانتهاء لسر ولا 
يتحدد وقال امور المراد بالرك الذى اقتضاه النبى هو كف النفسعن المنهى 
عنه ای اننباوها وقال فاا ان البرك الذى افتضاه اني ليس مكلفا به 
بل هو لازم لامكاف به وهو ذه لالضد المطلوب ولذلك وال الإلال عند تقسيم 
صاحب جمع الجوا٠ع‏ الطاب الى ما E‏ والقعل وما E‏ ى البرك ما اص وقابل 
الفعل بالمزك أغآر ۱ اعرف والا فالرك المقتةى ف المقيقة فعل هو 1 کف 3 5 
۱ ه فان هذا صريح ف ان البرك فى العرف هو عدم الفعل والعدم لاعدد له 
بل له استمرار الى ان يقطعه وجود ةه وهذا هو الذى اراده ابو هاشم ومن 
وافقه و اما الها لون أن ا کف 4 ف ا هو الكف م دقو لون أن ال كف 
هو عين الترك قال الامام السيى والمطاوب بالنوى الانمباء وبازم من الا نمباء ذعل 
ضد النوى عنه ولا نعكس فيال المطلوب فمل ضد المنوى عنه ويلزم مته 
الا اء اء لان الانهاء e‏ ف الرئبة فى العقل على فعل الضد فكان معه كالشب 
م السب فالكائر اذا اسل ول وتلل منه ثلا نه ة اشماء كفر ه اولا المي عه ْم 
مهاوه عه والرتيب دما فى اازمان 3 تلسه بالاعاث والرئيب بدئه ودين الانباء 
عن الكفر ليس فى الزمان واعا هو فى الر: ته ه العقاية تقدم العلية على ال معلاو لية 
حى لو فرض ان الانهاء حمل بدوذ فعل الضد حصل المطلوب به وم يكن حاجة 
الى فعل الضد كن ذلك فرض غير ممكن وهذا المءى حاصل في جميع الافمال 
الا بالالمز ام بل قد لا لقصد اصلا ولا إستحضره المنكم ومى قصد فعل الضد 
وطلية دن حيث هو كان امرأ لا مهمأ عن ضددة فقول القرافي ان لني عن 


)۳۰۹( 


لح ااا ل س 


وده فان هذا دوتوطم متعاق اجى ضد المي عنه» الم كلة الرابعة النہى‌ان 


الشىء امر بضده النزاما صحيح »وقوله والمطلوب فمل الضد أيس إصحيج 
لا قدهناه اه 
(١)قالالاسنوى‏ دولك ان تقو لماالفرق بينهذهالمسئلة وبين قوم النوى عن 

الشىء امر إضده الخ » أقول ان الفرق مثل الصبح ظاهرفان صاحبجع الجوامع 
قد ذكر هذه المسئلة تفرلها على قول لا تكليف الا بفعل ثم ذكر الحلاف في ان 
الى اهر إضددبعد ذلاك في ه.حث الاواهر والذواهى فقال مع شرحه للمحلى: 

واها النبى عن شىء تحر عا ا وكراهة فقيل هو امر بالضد له ايابا او ندبا قطما 

بناء على ان المطاو ب ف النوى 
فيه انتفاء الفمعل <كاه ابن الحماجب دون الاول وثركه المصنف لقوله انه م يقف ش 
عليه فى كلام غيره وقيل على اللاف ف الاهر اىان النويا مر ! بالضد أو تضمته 


هو فل الضد وقيل لا قطها بناء على ان المطلوب 


اولا ولا او مى التحريم يتضمنه دون ى الكراهة وتوجيهها ظاهرتما سبق اه 
فالقائل بان الاءر مى عن ذه الوجودى قال في النبى كذ لك وهو القاضىاولاا 
والقئل بانه بتضونه وهو القاذى جرا وعليهعيد الجبار وابو الجسين والامام 
الرازي والا>دى قائل فى اى كذلك والقائل بانه لا عينه ولا شضمنه وهو 
امام الرهين والذزالى قائل فى الى كذلك فان هذه اأسئلة من هذه المسئلة 
واشار الال بو له بناء لى ان العا لوب فى اانببى فەل الضد الى انه بجرى ف 
هذا النبى بناء على ذلك اللاف المقدم فى الامر لان معناه حينئذ ٠ى‏ الاهر 

فيةال انه عين ابي عن ضده الوجودى او يتضمنه او لا ولا اما الضد العدمى 
ەة أو رتنه اعلا وحواكف فم وى صو رة تضم نميا حقيةيا ان ل بقل هذا 
القائل ان الى الضنى مطلوب به فعل الضد أيضا والا كان اانهى امرا بالضد 
والامر بالضدهتضمنا مهيا عن تركه وهو امر بفعل ضده وهو الفمل فليتامل اه 
شيخنا الشر بينى.وانما ل يقل «ؤلاء فى الامر بذلك لان الذى دعام للقول بذيك 
فى النبى عدم ظبور كوذ الكف فلا مخلاف الامر فان كون المطلوب به فملا 


١) 


کان عن .شىء واحد فلا كلام وان کان عن أشياء فعلى قسمين : أحدها أن يكون 
عن ام أى الميئة الاجماعية دوذ المفردات على سبيل الانفراد كانمي ء ر 
ظاهر وقول الإلال وقيللا قطما الخ اى ليس امرا بالضد الوجودى ولا بالكف 
اضا لاعت انه كف عن الرك والمطلوب هنا على هذا الآول عدم الفعل وهو 
الانتفاء فان النهى متعلق بالمنوى عنه والامر متعاق بالمأمور وقال التاج السبى 
بعد ان ذكر السؤال المذكور وقرره وأجاب عنه باوجه ثلاثة ما مه : واعلم 
انه قد وضع النظر في هذا السؤال وهذه الاجربة عندى غير مرة وطال المجاج 
والذى قلته انا انه اذا ی عن ثىعكالز نا مثلا فرناك ثلاثة امور احدها انتفاء 
الزنا والثاى الف والثالث فعل ضد من اضداده لا يم السكف والانتفاء الا 
به كالوطء المباح أو فيره مما لا يجامع الزنا فىآن واحد . اذا تقرر ذلك فنقول 
كون المطاوب ف النبى الكف او الانتفاء هو مسئلة الى هاشم والللاف 
فیا قد ونہی على ا المطلوب الامكان ام لا وعلى ان الانفاء مقدور ام لا 
وها مسألتان ختلف فيبما . فان قانا لوس من شرط المطاوب الامكان جاز ان 
يكون متعان الذوى الانتفاة كرأي الي هام وان واا شرط التكطيف الامكان 
وان الانتفاء مقدور فك ذلك أيضاً والا عبن ان «كون المطلوب فى الهى هو 
الكت وآما كرن الى ى الأ دة الفا هان طا السك تاي 
عنه أو طلب انتفاء» على اختلاف القوان هل إستلزم الامر إضده الذى لايم 
الكف أو الانةماء اله رط الع مثلا أم لا وءذه هي المسئة الاخرى 
والخلاف فيا مہی على ان مالا م اواجب الا ډه فو واجب لاء لما انيذت عليه 
المسئلة الاولى فلمسألتان عتامتان ارت احداها عبن الاخرى ولا مستازمة لا 
وليس القولان لقائاين متحدن فان القائاين بان مطلوب الي هو الكف يكن ان 
يختلفوا فى أن الى الذى هوطاب الكف أءر بالضد الذى لام الکن الا به 
أ لا وكذاك ا لون أن مطلوب الم ىانتفاء الفعل عمكن ان تافوا فى ان طلب 
الانتفاء هل هو أءر بالضد الذى لايم انتفاء الفمل الا به . هذا اذا فرعتا على 


إن 9 الذىء المتط زم الاءر لصبدهة أما اذا فرع ا على ان الهئ فس الاءر 


ای ءن 


(۳۱۱) 


تكاح الاختين و كالحرام الخير عند الاشاعرة ما تقدم فى خصال الكفارة . الثالى . 
أن كوة عن اجيم أى كل واحد كالربا والسرقة ٠‏ وإءإ أن الاشياء جم وأقلها 
ثلاث وحعل الال قير مطازق ولو غير اعدد لاضن هن لوال © 
بالضد وأريد بالضد الكف أو الاثتفاء فى غيرها أبذاً لان خلاف مء 
انی هاشم هو فى ان مطلوب النبى هل هو الكف أو الانتفاء وخلاف هذه فى أن 
هذا النهى الذى هوطليالانتفاء أو السكف أءر أم لا ثم الحلاف فى هذه علىهذا 
الغرم جرت غل اظلاف ف مد ان ھام حى اذا قلنا عذهب ایی هائم لم 
يكن النهى أمراًبلا خلاف لان الاءر طلب فمل لا طلب انتغاء اتماقا واذا قلنا 
عذهب غير ای هاشم امكن الملاف فى اف الى الذى هو طلب الكف ا يذلك 
الكف أم لا لان التكف فمل لكن بازم القائلين بان النهى أمر بالكف ان 
يكون النهى نوعا من الامر واف فرعنا على الت النهى عن الشیء نفس الامر 
كه لمكن اواد بالضد مالا يم اللكف أو الانتفاء الا به كالوطء المباح مثلا 
ا الألتان و احدة الا اذا موث عنه فى مسئلة أبي ھاش هو ان مطاوب 
الى الكف أو الانتماء والمبحوث عنه هنا هو ان مطلوب الى فمل الضد 
الذي لانم الكت أو الانرماء الا به أم لا . وبتاخص من البحث ين اذ فى 
المسئلة حيكذ ثلاثة مذامب : أحدها مذهب ألى هاشم » والثالى مطلوب النوى 
هو الكف والثالك انث المقصود فى.النبى فمل ضد ليس بكف ولا اثتفاء 
والله أعل . انتبى مافيه الكفاية . وهذا كله قد لصه الجلال فعا تقلناه 
هذه وا شمخنا فى تقر بره وبمذاظهر ان الفرق مثل الصيح ظاهر 

)١(‏ قال المصنف « المسئلة الرابمة النبى عن الاشياء اما عن امع الى آخره» 
قال الاسنوى « واعل أن الاشياء جع وأقلما ثلاثة وحينئذ فالقثيل غير مطابق 
الى آخره » فول أى لان المثال الذى أورده وهو قوله كذكاح الاختين فى ٠‏ 
اثنين وليس الاثنان جما ومثله فى تكملة التاج السبكى وزاد التاج السيكى مااذا 
کان النبى عن كل فرد يميد عدم الاجماع ولدفع ذلك كله قال فى جم الوا 
وقد بكون عن واحد ومتعدد جما كالهرام الخذر وفرقا كالئعاين رادان أو 


0١ 


قال « اا ا || ثالث ث فى العموم واللخصوص 


ويه فصول 


لفل الاو ل - ف العموم 


امام امل استّرق عم ما لصاح له اوم واحدد وقهة مسا نل ع«( ول 
اتفقوا على 3 العموم من عوارض الال اظ 2.4 4 وق اع أفوال : 
اصهما عند ابن الحاجب أنه حقيقة فيه ضا لاك الءمو م فى اللعة. 


هو توول ۳ لتعدد وذلك ٥و‏ جود اھ ف المدنى.! “وطذا يقال حم المطر 


يتزعاذف ولايةرق بينهما وجيعاً كاأزنا والسرقة اه ومثل شارحه الملال للاول 
باحو لاتفمل هذا أو ذاك فعليه ترك أحدها فقط فلا عخالفة الا بفعلهما فا حرم 
ممما لافحل احدهما اه ومثله النهى عن ذكاح الاختين الذى مثل به المصنف 
ومثلصاحب جم الموامم لاثانى بالنماين تلبسان أو تترعان ولايفرق فقال الجلال 
اينما بابس أو تزع احدها فقط فو منهى عنه أخذا من حديث الصحيدين 
لاعشين أحد ف نعل واحد يمام ما جما 3 ليخلمرما جما فيصدق اما 
منوى عنويا اكد او رطمو ديه القرق وا فى ذلك لا الجمع فيه اھ وهو 
اكوا | قاله صاحب جع الجوامع فى التكملة فك مافی 8 الجوامع اتن 
عبأرة واكثر فائدة | 

75 قال الاسنوى « وفي المعنى أقوال محا عند ابن ل اجب عر‎ )١( 
ل وهو الذى اختاره صاحب مس لے آله و ر الفلاهرم من كلام القاضى ای زد‎ 2 
في الاسرار وعليه حمل كلام الامام الش.. خ أ 6 ار ازى الشهير بالمصاص‎ 

(۲) قال الاسنوى « لان الءموم ىا 2 أعر لمتعدد الى آخره» 
أقول صريح كلامه ان الوم بممنى وجودأمر واحد فى «تعدد ولو أن الالفاظ 
لاتتصف بالح.وم بهذا ا مى فلا إصاح أت يكوف مال اانزاع فان اكلام في 
العموم الذي يتمف به الافظ اتغاقا هل يتصف .به المتى ولو أريد أن الاحرى. 


(f1۲) 


دم الامير بالمطاء ومنه نار عام وحاحة عاءة وعلة عامة ومفروم عام وسار 
المعالى الكارة كالاجناس والانواع وكذا الامر والنرى النفسانيان . والثاق 
انه از ونقله فى الاحكام عن الاكثرين ولم رجح خلافه . واحتجوا بانه 
بالتزاع هذا فو م ترى اذ لاغرض للاصولى لعتد به ثم إن الاستذراق حقيقة. 
ليس الا للمعى فانه هو المنطبق على الافراد والافظ . ليس مسةخرقا الا باعتار 
الدلالة على الافراد خينثذ لايصح القول باتصاف المعى ها يتصف به اللفظ 
حقيقة ولالصح التنازع أصلا اللهم الا في اللفظ . وقد حرر التزاع بعض من 
تعمق نظره أن المراد بالعموم الذى فيه النزاع هو الاستذراق لافراد الوم 
الصاح كريان الاحكام من ليون ور هل متم امن تكن 
EE‏ ا كا يقال ااثابت اقتضاء هل له عموم أولا والى الثانى 
ذهب الاءاهاف الشيخ غر الاسلام والشيخ تمس الائمة ال موانى رحمما امه تعالى 
حاكين بأن التتصرفات والتجوزات انما تكون في الالفاظ دوذ المعاى فانها مالم 
تعير بالفاظ لابتصرف فيها بزيادة أو تقصاف وطاق عليه العموم عازاً بأزن 

دراد مطاق الاستغراق والشمول لا ما ذكر كا يقال المأ كول فى لا كل عام 


ارت حقيقة هو ماذكر 3 ٠‏ وبعضهم ذهبوا الى الاول . وأسية لعض مشاح 


النفية الى الشافم 


ی رحمه الله تهالى ت حور فمن ف الثابت اقتضاء 5 


3 من ا انصاف المعنى انه حقيقة ومجاز فهو گن لا يديك بهم 0 
منوم بعدم العلاقة فهو تمن م إعلم قائله من يعتد بهم ومى عاءت ذلك عامت 

العموم الاغوي الذى هو وى رول أعر واحد لتعدد اعا شمف الا اول" 
. و بالذات لانه هو الذى يقال فيه انه واحد وجد فى متمدد وتصف به الافظ 
تبما لمدلوله وهو_المءنى واما بالممنى الذى قلناه فيتصف به اللفظ أولا وبالذاتلانه 
هو الذى ,تصف بالمقيقة وا لجاز وو هرا فان المقيقة لفظ استعمل فيما وضع له 
والمحاز لفظ استعمل في غير #اوضع له وكذلك متّىعرفنا العام بأنه الافظ الدال 


فأخذ ا 5 1 وله عاما OT‏ له دالا كان ذلك 1 الال حقيقة وقد عامت 
1 


(F14) 


و كان حقيقة لكان :منطردا ولس كدت مدلل شاق الاعلاء ا 


ولان العموم هو وول أ وا حل تعد ك شل فد الأنساف 0 وموم 


1 أن الءءوم با مەی الاغوىق لاصف به الاه فل حقيقة دل عازاً تب لامەی والعمدوم 
باعي الاصطلاحی بالعكس فلو مل قول دن قال أن انصاف ال معى بالعدوم حقرقة 
|الخلاف لفظيا لكن الاولى بالاعتيار ھر التعويل على وول دن عكس لان غرض 
الاصولى اعارتعاق بالافل وعوارضه والتصرف فية أوللا وبالذات وتعاق بالمعى 
ثانيا با 

)١(‏ قال الاسنوى « واي سكذلك بدايل معالي الاعلام كلبا» أقول يا 
انه لاوم في معاني الاعلام كلها لاعموم فى الفاظها كلبا فلا عموم ها 
1 ولا مذى ١‏ 1 

)«( وال الاسذوى » ولان المموم در ول أدر واحدد الى آخره »“افول 
قد عامت أن العموم بهذا المءى لامكو ن بالذات الا فى المعافى ولابكور ل في 
الالفاظ واءا الذى ,كوف ف الالفاظ دون المعالي هو العموم عمى التئاول قال 
شيحنا الشر می ف تقر بره على م الجموامع وأعلم ان العدوم هم ثارة فىكلامهم 
گعی التناول وافادة الافظط للمعى وهذا ادر دہ اوضع الذى دوصف ب4 على 
أحادها ا<زاء أعدم صدق كل واحد ممما على كل واحد. وثارة همع عى 
الشمول وحينكد صف .4 الاه ظط والعى 6 کن ل کان البحث هذا عن 
على ممع الجوامع ف دان ہوم الافظط وفسيره ع القول بعدوم المعى بالشمول 

«قصحح انه ن عوارض الالفاظ بئاء على ان موئاه التذاول وکان + اطا 
لا نالكلام ف موم الالفاظ الذي مءئأة التناول دون العدوم ۶هي الشمدول 


(۳۱۵( 


المطر ووه ليس كذلك (' فانه لا يكون أمرا واحدا يشمل الاطراف بل 
كل <زء من ادزاء المطر حصل ف حزء هن اا الارض. والثاأث انه لا ا(صدق 
عليه لا حقيقة ولاعازا 9 ديام ابن الحاجب .اذا عامت هذه المقدمة فلْرجع الى 
بدليل اطلاقه على المبدل والمستعمل مركيا كان أو مفردا لاف الكامة وبخذ 
كن المعمير بالافظط أن المدوم عند الصف لدرس ن عوارض المعالى که ول 
والاول لانءرض همی أه. وقول ش.ذنا گی الشمول ون صف ره 
.. اللبظ والممنى مراده اف الصاف الممى بالذات واللفظ النيع كا قلنا . وبعد اكثابة 
ماتقدم رايت ف السعد نقل عن شارحى تدم ابن الحاجب اف التزاع لفظى 
لاه ان اروك بالعموم استغراق الال میاه على ما ھر مصطاح الاصوليين 
لكن قد عرفت اذالمراد هنا العم و مالماص إلالهاظ ولذيك قال ص احب جم الجوامم 
الصمحيح أنه دن عوارض الالفاظ وعرف العام باه لعل لستغرق الصالح اله 
قال شارحه الجلال اى بتناوله فغسر الاستغراق بالنناول الذى بخص الالفاظ 
على ما سيق 
ألءمو م للمعمى حدقيقة عن هذا وعا استدا'وا 4 من وم ابوت لاسامعين را 
الطبيعة من المطروالصوت الواحدة بالوحدةالمومة ذعم فى ضمن‌الافراد الموجودة 
فى عال متعددة فان كل فرد موجود في عل يسمى مطرا او صوئا م ان الكل 
اسمی مطرا قفوو 1 المطر والصوت صادق مى الكل والمعض قليلا او كثير ١‏ 
كمدق موم الماء على افراده 

() قال الاسنوى « الثالث انه لا رصدق لا حقيقة ولا ازا 6 اقول قد 


حامت ان هذا القول مما ل بعلم اله من لعتد مهم 


(15؟) ْ 
mT‏ 
لص اعد ذلاك على خم ص ألعلة والمفهوم وغيرها وال فيص رع ا 
1 ضا ا في اتی َر 0 8 ان ا 56 کون lie‏ مالا لظ م وك ان ت 1 4 1 
جوز اذ کون اطلاق الءموم هناك على سيول الاي ا الور وكلاه له 
مه ۴ فال مدلولالة.ة ى أو تقول اله موم ھ ناك مسب اللغة وهنا ست الاصطلاے( 


وف الى ال ان العام م 28 اول الشيئين فصاعدا م ن غير حصر' "اذ سه من الاعتر اضين 
وان وفع فى غير ها . وقوله استغرق خر ج به المطاق فأنه سيأى أنه ل يدل على 
ن الافز أد فضلا عن استغراقها وخرج به النكرة فى سياق الائات سواء 


0 الاسدوق « او تقول الءموم هناك بحسب الاغة الخ » اقول هذا هو 
لواب الصديح لما عامت اذالع.وم الاغوى وهوشعول امرواحد لمتعددلايكون 
لافى المعانى مخلاف الع.وم الاصطلاجى فانه خاص بالالفاظ ظ وكلام الاصولبين فى 
موم الذى تصف به الافظ اتفاقا لان هو الذى بتعاق به غرضْهم وذلك لان 
الاح فل فيه دلالة الافظ وما شه السامم من الفاظ اا تكلم وهذا هو مدار بحث 
"صو ليين وقد حد الال إن اهام العموم الا ظى بان بان العام ما دل على استغراق 

.اد ہوم اھ وتالوا الك المراد بالاستةراق ١ا‏ هو ام هن الاستغراق 
جماعى والانفرادى 

(۲) قال الاسنوى «وفى المءالجاق المام ءا يتماولالشيكئين یا ااخ »اقول قد 
ف الذزالى العام عثل ل هذا التعريف فقال العام دو الافظ الواحد الدال عن جبة 
حدة على شيئين فضاعدا . واذا اردت ان تعرف ماله وما عليه فعليك عسلم. 
وت وشرحه فوا تح الروت واولا ام اطالوا فى ذلك لاوردناه 

E e‏ ى مياق الاثبا تالخ » اقول قد کون 


كرة فى سراق الاثيات مستغرقة ة فون من العام 0 عامت نفس فتكون 


ع 


0 0 الى وم ن اخرجھا ہل التعر د دف على 2 راف العام حقيقه ة وال نکر 5 

فى الاثيات وكذلك ساثر الالفاظ اخقاصة بحسب وصعما وامتعمات فى 
وم فعذومها ازى بالقرينة لا بحسب الوضع وقديةال ان غرض المتهد انما 
اذى 1 7 م على وجه العموم بقطع 1 نر عن ٠‏ ان کون العموم حقيقياً و 
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كانت مفردة كرجل أو مثناة كرجلين أو #وعة كر جال أو عددا كمشرة" فان 
العشرة مثا يه استغرق > عع العشرات وكذلكالءواة ىَ لعم فى عامةمموم اليدل 
عنك الاكثرين ان كانت أمرا و اضرب رحلا فان کا ت و حاءلى رحل 
قلا لمم ٠‏ اذى م٠‏ وى ال سولف كلام على 3 انكر 3 2 سياق ا 2 لعم. ومدوى 
١‏ موم 1 0 8 لصدق على كل واحد بدلا عن ا حر . وقول عع ما يصلح 
له احتراز زعا اعا "فان عدم ست راق دن الا لعقل وأولاد زيد لاولاد 
غيره لا عنم اه غاما لعدم صلاحرته له والمراد 0 أن إصدق عليه فى 
اللغة ٠‏ وقوله وضع و أول متاق بمصاح وما ى فيه لاہ لہ ممه ٦‏ لان لا الافل 
عى دول مم ی دامع | الوضع لاا دأسدية اط aan.‏ م تقدم و جوز أن کون حال" 
من ما اى جميع | المعاتى الصالمة له قحال و حاصلة وضع واحد واحترز بذلك 
عن الافظا المعترك كالءين وماله حقيةة وعاز كالاسد وتةريرهءلى وحوين 3 


عازيا. قلنا لكن كلامنا هنا فى بيان التعريف على حسب الوضع الاصطلاحى 
والجنهد کا يعرف هذا مسب ا يعرف الجازى من القربنة وهذا يكفى 

)١(‏ قال الاسنوى داو وعةكرجال أو عددا كعشرة» 'شار بذلك الىاذالمراد 
بالعموم استذراق الكلى اجزئيات وكل من رجال وعشرة مثلا لا يصاح 
لاستغرا ق الا حاد استغراق الكلى لادرئيات بل رجال يغم الججوع على البدل 
ولا يستغرةها وعشرة لهم المشرات كذلك على البدل ولا تستغرقها 

(؟) قال الاسنوی «وقوله جيم ما يصلح له احثر از عا لا يماح الخ » أقول 
اشار الى ان هذا القيد لادخال الالفاظ الى تستخرقما تصاح له ول تستغرق ما 
لاتصاح له وان عدم استغراقها لما لاتصاح له لا عنم من كونها عامة 

(*)قال الاسنوى« واحترز بذلك عن الافظ المشثرك كالعين وماله حقيقة 
وعاز كالاسد وتقريره على وجهين الخ » اقول كلا الوجهين مى على ان المةصود 
تعريف الق.م الخاص من العام وهو المتفق القيقة وحينئد فلا بد من اخراج 
اهرك وما له حقيقة وعاز لعدماتماق حقيقة الافراد فلا بناق هذا مأ قاله ف 
شرح المختصر العام عند الشافعى قسماث قم متفق الحقيقة وقسم مختاف الحقيقة 


(f۸) 


ا ھا ان ألدين قل وصءث همه رثين وه رة للمعرة ومرة ة لاةوارة اي صا 7 
فَأذا قال رأت العيوث وا | بها ألعيون الصرة دون الوا ره 3 بالعك س فائها 
' لستغرق تيع ما إصاح ما ع 01 عامة لان الشرط اغا هو استغرا ق الافراد 
الاد دكن وضع واحد وقد وحد ذلك وا لذى : دشحل فما دو ا راد وضع 
آ فلا 2 ولو بذكر هلا القيد لا أن لا 9 ن عامة وما کان لهحقيقة 

ر ر 8 ى و 
وعاز لعمل فيه هذا العمل المذكور لعفينة فيكون المقصود بهذا القدد ادخال 
مض الافر اد لا الاج راج. وهذا التقرير قل اشار اليه ف المعصول اشارة اط مقة 
ال فان مومه لا قتغى أن 3 دناول مقهوفية .معأ وقل من ذرره على وهه 
فاعتمد ما ذک ته فانه زار er"‏ واياك وها وقع للاصةهاى والقراى ف شر <يبها 
للمحصول. التقربر الا الى أنه قد :قم أنه و استعال اللفظل فى حقية:ه كالمين 
وق ق وعازه كالاس داو أو كذ فيصدق ان يقال انه اففل مستورق بيع 
م لصاح له واس عام أما الاسد ونحوه قلا خلاف وأا العين وتخوها 
الادوب کا تقدم اا ةو له بوضع واحد. .وق الى نظر من و جړه: اذا 
أنه غرف الما أم امستخرق وھا مظان مترادفان ولس هذا ددا لفظما حى اصح 
التعريف 4 ل قا ا رعا اور الا مدى ف الا<كام . | لھا اشن 
وه الفعل الذى دک “na‏ مہم و لاله من الفاعل والمفعول وغيرثما و صرب 
زيد حم رأ اوردة اقا الامدى وكذليك 1 ن الاجب ٠.‏ الثاأك 2 النقض بأسماء. 
الاعداد فان أمظ المشرة مثلاص اج لمددخاص وذلك العددله أذ راد وقداسةهرقها 
او ان 1 اجب . الرابع أ زه اخ ف لمر نشف العام لفظة تيع وهو من جلة 
الممرف وا ل المعرف قدا ف ا ممرف باطل لماعل ا 0 ی عم المنطق او 
الاصمباق شارح المحصول . وهذه الاس ية ول حاب عن عضا واب غير «ركى. 
لكونه فنا فى الد . لمم قوانا ضرب زيد مرا م إستغرق جيم ما لصاح له 
لعى المشترك وماله حةيقة وعاز 

0 الاسنوى » وهذدالاس له قى جابعر. ن لعضها واب غير مھ رغیاج» 
أقول أما المواب عن الاول فان الممنف عرف العام 0 نه لفظ ستغرق فأخذ. 


(۳۱4) 


لانه غير شامل يع و اشرت 

قال « الاونى ان لكل شىء حقيقة هو بها هو : فالدال عاءما المطاق وعليها 
مع وحدة معينة الممرفة وغير معينة ة النكرة ومع وحدات معدودة المدد 
ومم كل حزئياما العام » اقول غرضه الفرق بين المطاق والنكرة والمعرفة 
والعام والمدد فان بعضهم بر ى ان المطلق هو النكرة مم حكاه فى المعصول 
وحاصله ان اکل شىء حقيقة ة أى ماهرة ذللك الشىء م أى شلك الحقيقة 
يكون ذلك الثىء » الجسم الانساتى مثلا له حقيقة وهى الحيوان الناطق 
وذلك الجسم لك المقيقة انان بان الانسان انا يكون انسانا بالحقيقة وتلك 
الحقيقة مغار ا جد هاس ا ال اغد اها لارا لا ا دة وال رة اف 
مفارقا كالول فى الميز المعين فوم الا سان هن حيث‌هو اسان لا واحد ولا 
كثبر لكون الوحدة والكثرة مغايرة لأمفبوم من حةيةته وان كان لا يخاو عنه . 
اا خا قاف وخر التق م والفعل والقياس وقوله يستغرق قيد 
لافظ الذى هو المنس خرج به اللفظ غير المستغرق كالعلم والمضمر والدكرة فى 
الاثيات فايس التعريف بالمستغرق وحده فلااضر اغ فى التعريف قيداً خر 3 
به هالنس مستفرقا من ع الالفاظ وأما الجواب عن الثانى فقد تكفل به هو وأما 
الجواب عن الثالث فقدعامته نما قدمهمن قوله أو عدداً فانالمشرةمثلا لاتستغرق 
جيع المشرات فأفد أن مادلت عليه المثسرةواستغرة:هوهو آحادها ليست أفراداً 
بل هي أجزاء لها والمراد بالاستراق ثعول الجزئيات وهو معنى معروف مشېور 
وأما الجواب عن الرابع فلفظة ھک ليست من المعرف فانم أخذت 
ف التمريف باعتمار خصوصها والمءعرف و الماهية الصادقة عانها وعلى غيرها 
وهذا لاخر اذه فى الثعريف . واء أن مدلول العام ف التركدب من حيث 
< عليه كاية أى كوم فة عل كل فردمطاقة ٠‏ ااا خيرا أو أمر؟؛ 
اوسا قا أو 5 .نحو جاء عبيدى وما خالفوا فا كرمهم ولام لانه فى 
قوة قضابا إعدد أفراده أى حاء فلان وحاء فلان وهكذا فا تقدم وكل منها 
كوم فيه على فرده دال عليه مطابقة فا هو فى قونه! كوم فيه على كل فرد 


(FY) 


اذا عرفت هذا فنقول الافظ الدال عليها أي على الحقيقة فقط هو المطلق كةولا 
الرجل خير من المرأة والدال علمها مع وحدة أى مع الدلالة على كونه وعدا 
اها بالشخص أو بالنوع أو بالجنس اف كان معيناً فهو المعرفة كزيد وان كان غير 
معين فو النكرة كقولك مررت برجل وهذان القسمان لم يذكرها الامام بل 
ذكرهما صاحب الاصل وصاحب التحصيل فتيعهها المصنف . والدال على الماهية 
مع وحدات أى مع كثرة شار فمهأ انكانت معدودة أى #صورة لا :تذاول 
ما عداها فو العدد كخمسة وان كانت غير معدودة بل مستوعبة لكل جزء من 
جزئيات تلك الحقيقة أى لكل فرد من أفرادها فهوالعام كالمشركين.وهذه العبارة 
الى فى العام أخذها المصنف من الماصل فانه عدل عن قول الامام وعلبها مع 


فرد دل عليه مطاقة . ولاس عکوما فيه على الكل أي رع الاؤراد من حيث 
هو جوع نحو كل رجل ف البلد حمل الصخرة العظيمة أى وعم والا لتعذر 
الاستدلال به فى النهى على كل فرد لان ى الجموع عتثل بانتهاء لمم و 
تزل العاماء ‏ ستدلوف به عليه ما فى ولاتقتلوا النفس الى حرم الله الابالمق ووه . 
وليس محكوما فيه على الكلى أى الماعية من حيث هى أي من غير أظر الى 
الافراد حو الرجل خر من المرأة اى حقيقته افضل من حقيةتها وكثيراً مايفضل 
عض افرادها عض افراده لان النار ف العام الى الافراد 5 هذا ماخاصه صا حب 
جم الجوامع وشرحه لاجلال ما ذ كره صاحب جع الجوامع هنا فى التكلة وى 
عليه جوابه على السئؤال الذى شئف به القرافي من ان دلالة العموم على كل فرد 
دعن افر اده لاعکن ان تكون بالمطابقة ولا بالنضمن ولا بالاليزام واذا أدهت عنه 
جيغ الدلالات بطلت دلالة لفظ العموم مطلقا لامحصار الدلالة في الاقسام الثلاثة 
ومحضل ما أجاب به الاصفهاتي فى شرح ال #صول وعول عليه وفصله التاجالسيكى 
ف الكل ان اختار انث دلالة العام على کل ورد “كن افراده دلالة مطابقيةعلى الوجه 
الذي بدنه وقدمناه وان اردت ان تستوقى مالتماق باحكام العام واا وخلاماً 
فعليك جمع الجوامع وشرحه لمحل فان ماف+ما يغنيك عا 5 المطولااتارتف 
كنت تمقل 


(Y۱) 


كثرة غير معينة الى ماقلناه لانه برد عليه اج المنكر كقولنا رجال فتالعه 
المصنف عليه وهو من محاسن الكلام . وما 3 عم فليه فلا وجه له 
لخد مه هد ر للعأم غير المذكوز اول ونه اح القرافی حده حيث قال 
هو الافظ الموضوع ى لى فيد اله م فى اله :ؤكلامه يقتضى انه اخترعه. 
وافل اذهذا التق حمق 7 ة : أحدها انه ته ىن المدد والممرفة والمام 
متقابلات”أى لا لصدق أحدهاعلى الا خر لان هذا شأن التقسم واي سكذيك 
فان العام والعدد قد يكو نان معرفتين كالرجال والجسة وذكرتين حو كل رجل 
وخمسة فتداخلت الاقسام . الثاتى أذ اعتبار الوحدة فى مدلول المعرفة والدكرة 
يوجب خروج حو الرجلين والرجال عن حد المعرفة وخروج نحو رجلين ورجال 
عن حد النكرة وهو باطل ولم يذكر ذلك غير صاحب الحاصل والتحصيل.الثالك 
ان المدد فى قولنا خمسة رجال مثلا انما هو الجسة وحدها بلا نزاع والرجال هو 
المعدود وكلامه يقتذى أن المدد اما اسم المجموع أو لارجال فقطو 0 ١‏ 
لكلامه فان الرحال لفظ دال على الحقيقة وعلى وحدات معدودة اجس 
عددناها مها وأيضا فان المعدود مشتق من العدد فيتوقف معرفته على ممرفته 
فكيف يؤخذاقى التقسيم الذى يحصل منه 0 وعبر الامام فى المخصول والمعامُ 
بقوله معينة ولكن ابدله فى الحاصل بقوله معدودة فتيعه المصنف عليه 

قال «الثانية العموم امالغة بنفسه كأى للسكل ومن لاءالمين وما لي وان 
للمكان ومنى لازمان . أو بقرينة فى الاثبات كام الى بالالف واللام والمضاف 


» قال الاسنوى « واعلم ان هذا التقسم ضعيف لوجوه احدها الخ‎ )١( 

ومثل مافى الاسنوي في التكلة لاتاج السبكى ٠‏ اقول اجاب البدخشىعن الاول 

من هذه الوجوه بان هذه الاقام متداخلة والتغاير “الاءتيار فالرجال باعتيار 

الوحدة الجموعية المعينة معرفة وباعتبار استغراقه عام اه والتغاير الاعتيارى 

كاف في التقابل بين الاقسام م يعلم ذلك لن تتم تقسمات الاصوليين وغيرثمٌ 

فقول الاسنوى اي لابصدق احدها على الاخر لان هذا شأن التقسيم غير مسلر 
4١‏ 


(YY) 


: اع 2 ۶ 
وكذا اسم الأنس او النفى كالنكرة ف سراقه. اوعرةا مثل حرمت عليكم أمهاتم 
ؤا نه دو جب حرمة جيم الاستمتاعات. أو Mie‏ كترتب الحم على الوصف ومعيان 
الءموم جواز الاستئناء فاه رج ما حت اندراحه لولاه والا از من المع 
7 قيل لوتناول لامتنع الاستئناء لكو نه نقضا. قلنا منةو ض بالاستثئناء من 


في أولاد 53 رت ان أقائل اناس - > ی ولوا لا اله الا الل اة من قراش نحن 
معاشر الانبياء لانورث شائعا من غير نكير » أقول العموم اما أن يكو لغة أو 
عرفا أو عقلا . القدم الاول وهو المستفاد من وضع الاغة له حالان : أحدهما ان 
01 عامأ بنفسه أى م ن غير احة ع إلى قرينة وحينكذ اما أن إيكون غاما 
کل ثىء سواء كاذ من ل الملم أو غيرثٌ كاى و رحل جاء وأى ثوب 
لبس ةه” '“وكذا كل وجميع والذى والى و#وما وكذا سائر اذكانت ا من 


لان ماقاله خاص بالاقسام المتمائة بالقيقة وماهنا ليس ذلك وا جا باليدخقشى 
عن الثالى أيضاً بان المراد بالمجموعية الاجماءية اه فيكفى لوحدة المدلول وحدة 
ماهى اع من الوحدة الاتفرادية والوحدة الاجماعية والجواب عن الثانيواتف 
سة هي العدد ورجال یز العدد فار حال هى عين اة فدلول رجالالوحدات 
المعدودة ومدلول خسة هو العدد الدال على هذه 1 حدات واما قوله وادضا 
فأ الم دود «شتق هن العدد الخ ان اراد العدد ام مم الم رة اللامة كخمسة مثلا 
وهو المصطلح عليه عند الحساب فليس هو المشتق منه لان المشتق منه هو العدد 
بال معنى المصدري وهو المد وان اراد هذا فهو المشتق منه ولکن ليس هو 
! ذف التقسم يا عو واضح 

() قال الاس وی « سوا کان هن أولى الل او غرم كأى تقول الخ » 


0 ۰ 
هدا ما داك J‏ شاو ف أى وكات اة ف التنقيح e‏ ام4 


ج fe ql e‏ 
1 أى 5 رة لمم اة ال وای ی ميدق ضر A‏ ڈور در وتر بوه 
8 : 
عيكو ا معا و 31 قال اي عبيدى ضر ته فهو حر لالعثق الا واحد قالوا لان فى 


الاول وسنه بالغرب فورار ادا + وف اناي قا لع الويف عنه وهسذا الفر 


(YY) 


سور المدينة وهوا اعبط . | جا وده جزم ا لجوهرى وغيره فان كانت اة دن 


السؤّر باطوزة وھو القية ؤللا عم وهو اجيج وف الل ا ث وفارق شا ردن 


ای باقيهن . وشرط أى أن کون استفاية أو شرطية فان كنك فوصولة مو 
مشکل دن ح<هة الحو لانه ف الاول وة بالضار دة وق الثاني بالمضروسة 
وهناك فرق ١‏ خر وهو ان أيا لايتناول الا الواحد المتكرر ففى الاول أيفيةوله 
أى دی ضر بك فهو حر لما كان عتقه أي عتق الواحد انكر معلقا اضر ده 
مع قم أل ر 6 ن الغير فيمتق کل واحد باعتا ر ائةمنة EEE‏ 
ولول شت هذا اى عق 5 واحد ولدس المعض اولي من الدمض لطل اكلام 
بالدكلية وفى الثانى وهو قوله ای عبيدى ضربته ثبت الواحد ويتخير فيه الفاعل 
اذهنا عكن التعخيير دكن الفاعل الخ ماب حلاف الاول محواعا اهاب دم وقد طون 
هذا ألير الاول فان ها ره متعلقة دد باغته 4 ن غير أن يكون له فاعل مءين كن 
مه التخيير فيدل على العدوم وجو كل ای بز ريد هذا أظير الثالى التخيير 
من الفاعل الخاطب يمن هنا فلا کن من اکل كل واحد بل اکل واحد لکن 
تخیر فيه الخاطي وهثل هذا الكلام للتخيير فى العرف اه قال صاحب التاويج 
عليه ريك انها باعتيار اصل الوضع الخصوص والقصد الى الفرد کا التكرات 
واءا لم م اموم الصفة 3 مسق فى لا یکم الا 0 اذا وتنكيرها > اله اله الاضّافة 
الى ا د ظاه هر واما | عندالاضافة الى الما مناه ما لواحد م لصاح لکل 
واحد من . ال حاد على سه د دل | دل وا اف كانت معر 4 ة مسب الله ظط واأر أد دو صما 
الوصف الممنوى لا النعثت الندوى لان الل العدها قل E‏ خيرا او صلة أو 
شرطا وقد صرحوا فى قوله تعالى « ليباونم ایک احسن لا » انها نكرة 
واحسن ع ا حبر والا ظور ان عو هپا بحسب الوضع لافرق الظاهر دان أعتق 


مها مدا 


ددا دن عنيدى دخل الدار واعتق ای صسيدى دخل الدار والاستدلال على 
حصو صما اعود الضدير الأفرد اليه ول اق الرحال اناك و لعرعدة المواب بالواحد. 


مثل زيداو مرو ضعيف طريان ذلك فى کشر من کات العدوم مكل من وما 


(Y€) 


مررتٽت ei‏ تام أى بالذى أزرضفة حو م مررت د بر جل أى رجل گی امل أو 
حأ للا حو مررت زید أى رحجل فدح أى عءى كامل أيضا 3 منادى غو بإ أا 
اأرجل نبالا آم . وانا ان كرك 1 فى العالمين خاصة أى أولى العلم كن فان 
الصحيح ا 2 اكور والاناث والاحر ار والعبيد ويل لم شرعا الذكور 
الاح رارفقط. اأن ودر اواشتا ا "وان کت Si‏ رة موصوفة 
و روات گن ممحب لك عر معجب أى رحدل معدب أو كانت و 0 ش 
رد 0 ن قام أى بالذي قام فاعهار 9 5 م ونقل القراق عن صادت التاخيص أن 


وغیر ها اه وقد استشکل صاحب التاو بح الفرق الثالى ايضا فالمسئة خلافية 
عند النفية ولذلك قل البدخشى ما استظهره. صاب ال تاو بح واقره والله اعم 
(١)قال‏ الاسنوى « وش رط أي اذ تكو ذاستفبامية أو شرطية فاذكانت موصولة 
ل مررت 8 » اقول قال الإلال العلى وقوله أى صاحب جع الجوامم 
كالاسنوي ان أا ومن الموصواتين لاان مثل مررت باهم قام ومررت عن 
قام ای بالذى قام صتحييح فى هذا الكثيل وموهاى “ما قامت فيه فردنة الخصوص 
لا مطلقا اه 
(؟) قال الاسنوى 2 وشرطها اذ تكوف شرطيةا واستفهاميةالخ» أقول وهذا 
موضع اتفاق بين النفية والشافعية وانما الحلاف بين الى حنيفة وصاحبيه فما 
لو قال ذفن شت من عبيدى عتقه فاعتةه فشاء عت الكل عتق الكل عند الصاحبين 
وءندالى <نيفة لهان لتقم الا واحد ا فنشئره ان الصاحيين عملا بكامة العموم وهى 
من وقالا ان من لاميان وابا حنيفة قال اف من للتبعيض لاما اذا دخلت ءل ذى 
إبعاض كا فى قوله كل من هذا الذي زكانت ات.عيض لان البعض هو المتيةن لان 
من اذا كانت للتبعيض فظاهر واذكانت للبياث فالبعضمراد فارادة البءضمتيةن 
و اواو السكل حتملة فوجب رعاية العموم والتبعيض ولذلك ا | على انما 
للعدوم .فى قوله عليه الصلاة والسلام « من دخل دا رای سد ان فهو اهن “وق 
قول من قال من شاء من عبيدى عتقه فهو حر فشاوؤًا جما عتقوا جما لاذءةق 


كل معلق عشيته م قطع إلنظر 050 ن غيره فعلى کون دن ا طا در وعلى و 


(Yo) 


الموصولة لم وايس كذلاك فقد صرح إمكسه و نقله عنه الاصةمالى فى شرح الءصول. 
والعالين هنا بسر اللام واا عدل عن التعبير عن يعقل وان كانت هى العيارة 
الهو رة الى شين بأولى الع حى حسن غفل عنه الشارحوذ ذكره ابرنف 
عصفور فى شرح المقربوغيره وهو أن هن إطاق على الله تعالى كقوله لمال ومن 
لنم له برازقين وكذلك أىكقوله ثالى قل أى شىء اكبر شهادة قل الله 
والباری س.دانه وتعالی بوصف بالءلم ولا يوصف بالهقل فلو عر به لكان تعييرأ 
غير شاهلى واما أن يكون عاما فى ذير أولىالءلم وهو ما" حو اشتر ما رايت فلا 
يدخل فيه اليد والاماء وف خلاف آل ذكره بدليل فى تأخر الان ازل 
شاء الله تعالى لكن اذا كانث ما لكارة ٠وصوتئة‏ ق هررت كأممحب للك أى 
بشىء أو كانت غير موصوفة حو ما أحسن زيدا فما لالم . واها أذيكون ماما 
ف الا اة غات عو ان عماس أجآس واءاى الاز غو وى ساعن 
وقيد ابن ال اجب ذلك بالزمان الأ م کا مثلناه حنى لا يصح أن تقول مى زالت 
الفرس فا ول أر هذا العرط فا اة وان أن قر ل لو كان 


امرض فكل واحد ع قاع النظر عن غيره لاض من الجموع فيعتق كل وأحد 
3 رعاية التبعرض اإضا وقد صرح صاحب الت لوح بان هن مى كانت شرطة 
او اسةتغهاهية لاذ ذوى العم فطما واذا كانتموصولة أو موصوفة فقد يكو نان 
لاء وم وثعول ذوى ال اطا وقد بكو ناف لاخصوص وارادة البعضك فى قوله 
٠‏ مالي « وم من استمدون اليك » وبناء على ذلاك حمل قول الاسنوي فان 
كانت نكرة ٠وصوفة‏ ال على ما اذا كانت الصفة غير عامة كااثال الذى ذكره 
وكذا يقال فما اذا كانت موصول م قدمناه عن الجلال ابضا. وبذلك #صل 
التوفيق بين ١ا‏ :45 القرافى عن صا<ب التاخرص اف المودوفة آم وقد صرح به 
و ةل عن الاصةمالى هن شرح المحصول 

)١١‏ قال الاسدوي وام ان يكو ذعاءانى غير اولىااءم وهو مأااخ » اقول 
قال اامدخشى 00 قول .بض اهل الاخة والاكثرون على انه لم ذوى العمل 
وغير” قال الل تعالى«والمماء وما بناها » فان الافظة إطلقت على الل مالي 2 


(Y7) 


هذه الصيغ لاعمو م )1( لكان اذا قال ا وخ ا فت أو ان 
فأ نت طالق بقع عليه الثلاث ك لو قال ك وليسكذاك . قوله< أو بقربنة »هذا 
هو الحال الثانى وهو أن کون عمو مه مستفادا دن ألاغة کن قرئة وتلك 
القرينة قد تكو فى الاثبات وهى أل والاضافة الداخلان على الجم كالعبيد 
ودی وعلى الأفرد وهو الذى عر ءعنه الأصئف امم الجنس كةوله ما ولا 
تقر بوا الزنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره لكن ان كانت أل عبدية فان تمميمبا 
لافراد المءوودين خاصة " قال فى المحصول والضميرالمائد على اسم حكمه حك 
ذلك الاسم ف ا وعدمه. وهنا اشر خنطا ان هذه القرشة قد تفرد 
الوم فى الننى أوضا "نحو ولا تنكدوا المشركات . الثاني أن العمو 1 فما تقدم 
. بين العموم فى الزمان او المكان وتكرار الجزاء في كل زمن فان کک لاتدلان 
عليه وان كانت الاولى عامة فى الامكنة وتفيد عموم الامكنة كا فى قولك ان 
تذهب أذهب والدانية عامة فى الازمنة و:ديد ثعرل الازمنة كقولك هی رج 
٠‏ أخرج لکن لا تفيد كل واحدة ممما 1ك راد اروج في كل زەن ولذيك اعاب ٠‏ 
التاج لس ۶ن هذا السؤال لمعك ان أورده ذال قات لوس م ھن لازم العموم 
ال رار ا هاة متسع لا #تص الطلاق راوله ولاخ ٠.‏ دل أي جزء كان 
منه كى واما التكرار فى ک) فلخصوصية كل لدلالما على كل فرد فرد يتعاق به 
الم ولدس ذلك 0 ی شیء ۀن و الءموم غير هأ اه 

69 قال الاسنویى » لکن . اذاكأنت ال عه که 4 فان aA‏ افر اد الأعوودين 
خاصره 6 فول وحی ذد لا تون دن العام دل هي ٣ن‏ الخاص يا دل" علي ذلك 
قول صا<ب جمع الجوامع الممرف باللام أو. الاضافة لامو م مالم 5-00 عيل اع 

(۳) قال الاسنوی( وها هنا موق احدها ان هذه القرينة قد تفيد العمو م 
فى الننى الخ » اقول هو كذللك فقول المصنف ف الاثرات ايس بقيد للاحتراز 
عن الننى غير ا لا وجه لقول الاسنوق ول فيك الءمدوم الخ مم ديك اما ك 
ذلك على قلة وليس كذلك بل هى تفيد العموم فى الاثبات والنفى والهي على 


(YTV) 


ختلف 3 فالداخل على ام الجإنس لع ا مفردا أت 0 وعلى ام لم م جوع لان j‏ م 
1 فرادها دخات عليه وقد 0 على جع وكذلك 0 فة. وؤائدة هذا 1 
يتعذر الاستدلال به فى حالة النفى 3 المبى على موت حكمه لمفرد لاذه اعا 
حصل الم ا الو عن افراد ا والواحد ادس جمع وهو مەی قوم 

لا بارزم “كن نی الجموع ھی كل رد ولا دن اہی ع4 اہی عن كل فرد نان 


٠‏ حد سواء ما سيق نقله عن أ عة التفسير 
(١)قال‏ الاسنوى « الثاتى ان العموم فم تقدم تاف فالذاخل على اسم اعون 
الخ » أذول قال الجلال المحلى بمد ان حك الحلاف فى ادم الحلى باللام أو المضاف 
وعلى مومه قيل افراده جوع والا كثر أحاد فى الاثبات وغيره وعليه أَئة 
التفسير فى استمال القران حو والله يحب الحسنين اى يديب كل سن ان الله 
لاحب الكافرين ا یکلا منهم بان يماقم ولا نطم المكذبين أى كل وأحد مم 
و بده صحة استثئئاء الواحد منه حو جاء الرجال الا زيدا ولوكان معناه حاء 
كل جم من جوع الرجال م اصح الا ان يكون منقطما لع قد تقوم قرينة ê‏ 
إرادة الجموع حو رجال البلد يلون الصخرة العظيمة اى #وعبم والاوليةول 
قامت قرينة الاحاد في الا بات المد كورةو حو ها اه وقال في ملم ابوت وشرحه 
الواح استغراق ام سواء كان معرةا باللام او الاضافة أو متكراً منفيا لكل 
كرد فرد كا لأفرد ای كاستغر اف4 عند اأفقهاء والاصوليين: و جور اهل المربية 
وعند السعا؟ ی ومن تممه استغراق ال رد أثعل فأستغر اقه عنده لكل فرد فرد 
واستغراق ا كم لكل جاعة جاعة فالواحد وإلا:نان خارجان عنه واستدلا ءا 
استدل به 5 وزادا عليه ادلة اخرى فا جرى عليه الاسنوى والتاج ال 
فى التكملة هو مذهب السكا كى ومن تبمه لا مذهب الفقراء والاصوليين ولا 
هو مذهب اكة التفسير ولا شك أن المءول عليهفى استنباط الا<كام هومذهب 
دؤلاء لا مذهب السكاكى ومن وافقه من لدس من ١‏ الفقهاء ولا الاصرليين ولا 


£ 
Ae‏ 
ا المفسزين 


8م 


قل لعارض هذا اطلام أن العو ممن باب اة فان معناه 9 هآ کل فرد 
سواءكان نفيا أم لا ا تقدم بسطه فى تقس الدلالة . قلنا لا تناف بينهما فانا 
قد اث.تناه لكل فردمن أفراد ما دخل عليهوهو المجموع الثالث م ا 
واا » حك المفرد المضاف هنا نعم صرحوا بعموهه فى الكلام على ان الامر 
او جوب فانهم قد استدلوا عليه بقوله تعالى فليحذر الآ بة فاورد المم أن 
املا م فأجابو ا عام لجواز الاستثناء ‏ تقدم ونقله القرافى هنا عر 
2 ار . وأما المفرد المعرف بال فذكره الاءام فى كتيه وصحح هو 
وتا ا لام وصح المصتف وابن ا اجب عكاسه وصحده ابن برهاث 
فى الوجيز ونقله الامام عن الفقهاء والمبرد والجبائى و قل الا مدى عن الشائعى 
رجه الله والاكثرين ورأيت في نصه فى الرسالة عوه يضا ذانه نص علىأن الارض 

ن قوله تعالى خاق السموات والارض من الالفاظ العامة الى أريد مها العموم. 
9 أص على أن قوله تعالى الزانية واازابى والسارق والسارقة ووه من أله |امالذى. 
خص ورایت ف البويطى وء أ لضا فانه جعل قوله ثهالى النفس بالنفس من العام 
ال ص . ولك أن تقول للا قال الشافمى رحمهالله بوقوع الثلاث على من حاف 
بالطلاق المدرف 9" وقد عاب بان هذا مين فيرامى فما العرف لا الاخة . قوله 

)0( قال الاسندوي < فان قل إعارض هذا اطلاقهم ان الوم من باب 
1 ية الخ 4 افو ل قد عامت ها قدمناه عن الفةاء والاصو ليين واعة التفسير 
من انه لافرق بين موم اجم المعرف باللام او الاضافة وبين المفرد كذلك 
ال البو د فى اجمّع ابا من باب الكلية كالم.وم في المفرد فلا حاجة لاال 
والِوا 

00 وی «واك اذتقول ل لقال الغا ي بوقوع الثلاث على هن عات 
بالطلا قالمءرق» أقو ل هذا السؤال نقله التاج السبكى .ف التكملة فقال سأله القراى 
الخ عز ادبن بن عبد السلام واحابه ما ذكره فى المحصول بان هذا مین فيراعي 
رما العرف دوذ الاوطاع الاخوية قال الشيخ الوالد رحمه الله فى الاجوبة عن 
الاسئة الى سال نما وقد يقال فى اواب ان ااطلاق حقيقة واحدة وهى قطم 


(۳۲۹) 


وهو معطوف على وله ف الاثات 


٠. 5‏ مومه * e‏ 
او الذنفى » تقديره أو رنه ف النفى 


وحاصله ان التكرة في سياق النفي آم سواء باشرها النفي نحو ما أحد قائم أو 
بار عاملها چن ماقام اشن وسواء كان الثاى م ا / أو لن 0 ایس أو غيرها م 
ان كانت النكرة صادفة على القليل الكثي ر كشىء أو ملازمة للنفى نحو أحد أو 
داخلاعاءها من 2و ماحاء ٥ن‏ رول أو واقعة إعدلا المأ مله عمل ان وهى لا الى لنفى 


ا لجس فواضحكوما للعموم وما عدا ذلك نحو لا رجل قا ءأومانى الداررجل ففيه 


عم التكاح وليس ل افراد حى ,شال انها تندرج فى أأعموم ولكن قرائيه 
ختلفة ما ما صل به لشعيث الماح وهو ارخ و<وز الشارع فيه ان ن 
مرة بعد اخرئ والتشعيث الماصل فى الثانية ١‏ كثر من الماضل فى الاولى وان 
اشتركا فى جواز:الرجعة وهما مامحصل به البينونة مع امكان الرد إغير محال وهو 
اذا كان بعوض وما ما مدل به البينونة الكيرى وهو الثلاث فبذه مراتب 
وليست افرادا واكن اذا قال انت طاق ثلاثا فة استودب +لة الطلاق فاذا لم 
يذكر الثلاث ولا نواها ل ءل الا دلى اقل المراتب لان الالف واالام لا دلالة 
ها على قوة مرتية او حدما فلا يمل الا على الماهية وايست آحاد اأراتب عنزلة 
آحاد الءءوم حى نقول بالاستخراق وقاس ذلك على نذر التق والمشى الى مكة 
وتمو ذلك وهذا الجواب هو المتمين كا اشار اليه التاج متأدبا فيه مع الشيخ 
دز الدين لان بناء الاعاف على العرف ليس مختهيا لاشافعية بل هو مذهب الحنفية 
.كا هو فصلل فى الفروع فا اجاب به الاسنو ی تالم فيه العز بنعيد السلام 

)١(‏ قال الاسنوى « وحادله ان النكرة فى سياق النفى تمم الخ » أقول 
#قيق ما ذهب اليه السكاكى ومن وافقه وجرى عليه الاسنو ى انهم قالوا ان 
الالفاظ المفردة موضوءة لاحقيقة هن غير اعتبار الفردية والوحدة والكثرة 
والانتشار » والوحدة اا تفم من التنوين والجاس من اللفظ المفرد وصيغ 
الجوع هوضوءة ماعات من حيث هى وأما الانتشار فن التنوين ففى لا 
سقط التنو 7 لفظا وتقديرا فلا تدل النكر ة على الفردية والانتشار وينفى. 

4> 


6) 


مذهيان للنداة الصحيح انها لاعموم ألا کا اقتضاه اطلاق المصنف وهو مذهب 
سيبويه ومن نله غنه شيخنا أو حیان فى حروف الجر ونقه من الاصوليين 
الجنس ونفيه فى العرف واللغة لا بكون الا بى جيم الافراد واما فى غيره 
فالنكرة منونة تدل على انس مع الوحدة فالنفي فيه يحتمل ان يتوجه الى صفة 
الوحددة فلا ينفى الجنس بل تحقق فى ضمن الكثرة فيصح ما رجل او لا 
رجل بل رجلان او رجال فلا عموم ولو مخصوصا و>تمل ان يتوه الى الجنس 
فيفيد العموم فلا رجل فتها لا يحتمل نفى دفة الوحدة بل ثمى الجنس بانتفاء 
كل فرد وان صح مخصيص بعض الافراد فيعم فى الياقى بخلاف لا فيما رجل 
ارفعا فانه يحتمل تى الس فيفيد العموم ولو مخصوصا فيفيد العموم فى الباقى 
ويحتمل نفى صفة الوحدة فلا يميد العموم اصلا وهو المراد بكون الاول نصا 
فيه دون الثانى لا أنه لا يجوز التخصيص فيه واذا دخل لا التى انمي الجنس 
على اکم وأزال التنوين بقى جنس الجاءة 0 غير تقيد لصنمة الوحدة وااكثرة 
ويتوجه الذفى ألى جنس الجا عه عندثٌ فينتفي م اء كل فرد منها فالعموم فيها 
ا وبتى ندم اال ثبوت الواحد والاثنين فر<دوز لا 
.وجال بل رحلا وهحذا لا ناف اانصوصية ف العموم فى افراد الجاس . هذا 
ايضاح ما اشار اليه الاسنوى على طريق السكاى ومن معه وا قلناه فيه بندفع 
ما اععرض به ابن اطيام بانه جوز لا رجال فيها بل رجلان فيبا عندم فينينيى 
ان لا يكوذ نلصا عند ثم وان قيل بان أله فی همنا لاحنس مع وصف الجعية تقول 
فى لا رجل النفى له مع صفة الوحدة فهما سواء وابضا قد اشتهر ونقل عن أبن 
عباس رضى الله عنهما ما من عام الا وقد خص منه البعض فاين النصوصية وقد 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل لا ضرر ولا ضرار في الاسلام مع انه الزم 
کا من الضرر فقد خص هته إمض,الضرر اه وحاصل الدفع اذ هناك فرقا 
دين لا رجل مفردا مينيا على الفتح وبين لا رجال جما مينيا على الفتح بان 
الالفاظ المفردة مؤضوعة لاحقيقة الخ وصيغ اجوع موضوعة لادماعات من 
حيث هى فكانت ضفة اطعية مغوومة من نفس صيغة المع فامكن ان يكو 


م١‎ 


امام المرمين فى البرهان فى ألكلام على معاني الحروف للكنها ظاهرة فى 
'العموم لاص قال امام الحرمين وطذا نص سيبوه على جواز ذالفته فتقول 
النفى فيها لاجنس مع ودف الجمية عند هئلاء وان كان الظاهر الما لنفى الجذس 
.مطاقا بخلاف صدفة الوحدة فى المفرد الى على الفتح والوحدة انما توم من 
التنوين والجنس من اللةظ وفي لا لنفى الجذس إسقط النذوين لفظا وتقديرا 
فيتساط النفى على الجنس فقط الذى هو مدلول اللفظ المفرد وتفيه فى العرف 
والاغة لا بكو ن الا بنفى جيم الافراد فاندفع قوله وان قيل بان النفى ههنا 
لاجنس مع وصف اجمية :تقول فى لارجل الخ لما عامت من الفرق الذى ذ كره . 
واما قوله وايضا فقد اشتهر الخ فوجه دفمه ان المراد بكون لا رجل مفردا. 
بالفتح نصا فى العموم دون لا رجل مفردا بالرفع ان الاول لا >تمل نى صغهة 
الوحدة وان صح مخصيص إعض الافراد فيم فى الہائی #لاف لا ذيها رجل 
بالرفع فانه يحتمل الامرين وعلى ا<مال مى صفة الوحدة لا ميد العموم اصلا 
لاخصوصا ولاغير صوص واما #قيق الم في ان استغراق الع للا حاد 
لا للجماعات فقد عامت مما قدمناه انه لا فرق بين عموم المفرد و اج سواءكان 
العموم بأل او الاضافة او وقوع التكرة في سياق النفى او النهى . وقد اختلف 
الحنفية والشافعية فى عموم النكرة فى سياق النفى فقال الشافمية هى لاعدوم 
وضعا بان تدل عليه بالمطابقة وقال الحنفية عقّلا اى أزوما واختاره الامامالسبكى 
وقال فى منع الموائم غير انا تدك هنا ان اختيارى في مسئة ان دلالة النكرة 
المنفية هل هو بالازوم او بالوضع التفصيل فافول هو بالازوم فى المبنية 
على الفتح وبالوضع فى غير ها والقول بالازوم على الاطلاق مذهب الهنفية 
.والشيخ الامام الوالد و بالوضع مطلتا قول الشائءية مطلةا اه وقول ا1ندية 
.والامام السبكى منظور فيه الى ان الذفى اولا لاماهية وبلزمه تى كل فرد وكلام 
.الشافعية منظور فيه الى ان مدلول العام من قبيل الكاية وا الكم فيه على كل 
فرد مطابقة ما تقدم ويتفرع على ه_ذا الحلاف أن نية التخصيص مئارة عند 
:الشافمية قال فى مسل الثبوت والحق انه عقلى قال فى فواح الرموت عليه 


(TY) 


مأذيها رحدل بل رحدلان م6 لعدل عن ااظطاهر فى ےو حاء الرحال الا زيداً وذھب 
لمرد الى 8 لدست للعدوم و تع عليه الجر حابى ف اول شرح الايضاح 


نقلا عن التحرير لابن الام : لات نى المطاق يوجب تفى كل فرد فنفى 
کل فرد من لوازم نفى القيقة وهذا و ان ) يناف الو ضع اذ لا استيعاد 
فى الوضع للوازم العقلية لكن الوضع امات امر لا حاجة اليه کالو ضع 
للدلالة علي حياة اللافظ فالوضع ضائع اه ثم نقل صاحب الفواتج عن. والده 
مطلع الاسرار الاطية انه اعترض على ماقاله .ال كال بان الحقيقةما تنتفى 
بانتفاء كل فر د كذلك تنتقى بانتفاء رد ما اذ الفرد هو الطبيعة فانتفاؤ 
انتفاؤها فلا اروم اصلا نعم المقيقة اذا اخذت من حيث 0 
يكو جزءاً منه بل بأن تكون عنوانا وشرحا لمرتية من المراتب فانتفاؤها 
لا کون الا بانتفاء یع الافراد کا حقق ا المتأخر ين من اهل الكلام 
فان قلت انتفاء الطميعة اننا لاركون ۲۱ بانتفاء جيم الافراد فالعموم لازم هذا 
الانتفاء قات اذكاف هذا الانتفاء موضوعا له فالعموم ليس عقليا بل صار وضعيا 
والا فن أبن يغهم هذا النحو هن الانتفاء ثم انه لوكان العموم عقلءاولازمالهذا 
اكلام عقلا كحياة اللافظ لا صح التخصيص والا لتحقق الملزوم بدوذ اللازم 
م ان الأشهود أذوضم هذه النكرة للافرادالستغرقة ف فى ماجاءلى وماجاء لي كل 
أحد واحد حی ال افا المعاني بناء عليه لا لصح و اا وات شرا 
فانه يفيد نی قول كل شعر عن المتكلم واثياته لغيره وهذا تمتئم وقيل الذكرة 
موضوعة لافرد الم ك فى الاثيات وهيئة مه تركيدية مع النفى موضوعة لافادة 
تھی هذا الفرد راس سا فيازم انتفاء جيم الافرادضرورة والتزامالان فى الامجاب 
7 ى مستازم لاساب الكلى و بناء على هذ! جو زصاحب الفوائد ازب المذ كور 
ولعل قائلى العموم العقلى أرادوا هذا فالتخصيص على هذا الرأى اغا رکون باعتبار 
تقييد النكرة ببعض الافراد ثم اعتبار ورود النفى وعيارة الامام نكر الاسلام 
هكذا ومان ذلك ان النكرة ة في الم ى العم وفى الاثيات شن لان النفي دليل 
العدم وهو ضروري لاعءى في صيغة -- وذاك لانك اذا قات ماجاء في 0 


(rf) 


وازخشري عند قوله لمال مالكم ٥ن‏ اله غيره وعد قوله ذءالى مام دن 
به لم إستثى من اطلاق المصئف سلب الك عن العموم كةو انا ما كل عدد 
قد ٿث ا جل وأحد Re‏ ة ومن ضرورة نفيه نفى الل ليصح عدمه 
لاف الاثات لان جىء رجل واحذ لابو جب ىء غيره ضرورةوهذاضرب 
فودلاكل' اتوم ای 38 الشريفة وهذا يحتمل اذ يكو ن اشارة الىانعموم 
النكرة المنفية عقلى ويحتمل إن بكون معناه اذ وضعه لانتفاء الفرد الم 57 
لغة الوم كن لوازمه والداى ا فان عقاة الءموم فاسدة كأ عرفت م ان 
الفاق أه-ل العربية يتَضى اذ اله .واب هو الاول وان العموم من مدلولام) 
المطابقية والله أعل محقيقة الال او فول هذا كله غفلة عن مراد الأنفيةالائرى 
إلى قول و ر الاسلام لان النفى دليل العدم وهو ضروری لاععى في صيغة 
الاسم الخ فاناد ان العموم م بۇخذ من لظ النكرة واا أخذ من دايله وهو 
النفي الذى دخل عاما ومن قول اکال لان نفى المطاق يوجب نفى كل فرد 
فى كل فرد من لوازم المقيقة فجعل الأ وجب .فى كل فرد هو م بی المطلق 
ل ا مطلق وهذا ضرورى یل نا اف الالفاظ الممردة موضوءعة لاحقيقة 
من حيث هی م ن غير اعتءار الفردية والوحدة والسكثرة والانتغار » والوحدة . 
اما تمم من التنوين والجنس م ر الفط ء واما صيغ الجنوع ففريق قال انها 
لاح )عات من وا 0 تتشار فن التنو بن ففى مى الجنس لسقط التنورن 
لفظا وتقديرا فلا ندل السك رة على الفردية والانتشار وينفي الجنس وتفيه فى 
۰ الف واللغة لايكوذ الا فی ا الافراد غير ان 1 راد الافظ ا آحاد 
فة ی النس فيه لايكوذ الا ف بنفى یع أفراده وهي الا تحاد كلها وأفر اد صيغ 
الجوع جوع فم ى الجنس 5 لايكو نالا بنفى جميع أفر ادها ألى هي جع 
فيكو ن استغراق المفرد أشمل وفريق ذهب الى انه لاذرق بين الالفاظ المفرد 
صيغ ا جوع فى ان نفي الجاس فہہا دو جب ثم ي جميع اله حاد وان صيغ 7 
بعد تركييها مع النفي صارت أفرادها آحادا وإطل معني ی عة 0 ماهو المق 
هذا فى الشكرة الل يل تت وأا المرذوءة فى سياق النفي 7 ى منونةفاحتمل 


(rO 


زوجا فان هذا ايس من باب عموم ااب أى ليس حك بالساب على كل فرد. 
والا لم يكن فيه زوج وذاك باطل بل المقصود انطال قول من قال أن كل هد 
ان يكون النفي راجا ام فة الوحدة واحتمل ان يكون راجما لاحنس وهدذا 
هو الظاهر من 11 تركيب وقد قدمنا ذلك قربا أخذاء من كلام صاحب فوا 
اموت نفسه فاذا تقرر هذا نةول قدا ضا اف العحوم بقع ثارة فى كلاه مم 
بهي التناول وافادة الافظ اذىء وهذا ەر سه الوضع فا فالذى بوصف به على 
المقيقة هو الافظ وتارة بيقع مى الكلية وهى كون الشىء اذا حصل فى العقل 
م منع تصوره من وقوع ااشركة فيه والموصوف بهذا هو لدی وارد الو 
هذا هو الاول والا جرج ا+ تع المعرف اذ لاشىء فيه شركة كذلاك اسم المع 
لان أ حاده) د زاء لعدم 0 كل واحد ما على واحد وبناء على هذا قالت 
الشافعية ان النكرة ممناها واحد الابعينه وهي مع النافي موضوعة ا بالوضع | 
النوعى الاست ةراق الشوولى الآذى معئاه كل ؤرد إشرط الاجماع لان التركيب 
لانتفاء فر يم وانتفازٌ وه انت نماء كل فرد وقالوا ولا اعتہار الوضع فى وم : 
لا أفادته ال و انتغاء كل فرد أللازم لا نتفاء ة رد مبهم مداولا تَا 
طيئة تركيب النكرة مع الففي لما او ورا غل اى اها الف الوا ان 
الذكرة موذودة تاحقيقة بلا شرط شىء فو مقطوع النظر فيبا عن الغردية 
والوحدة والكثرة ذوي هن المطاق أى انها اسم جنس وضع لاحقيقة من حيث 
ھی كا سدق واطيئة الر ية هن النكرة والنافى ل توضع وضما جديدا بل النفي 
ساط على الماهية والحقيقة فافظ الذكرة م يتناول سوى معنى واحد هو هذه. 
الحقيقة ولكن معناه وهو تلك الأقيقة تسلط عليها انى والنفى دليل العدم 
وهو ضروري لاعدنى في صيغة الام اى لفظ الذكرة ومن ضروريات عدم 
المقيقة ان لايوجد هنا فرد أصلا اذلو وجد فرد لكانت المةبةة موجودة. 
والفرض ان النفى دل على عدمها وهذا بدمى فدعوی مطلع الاسرار . عدم الازوم 
بأطلة بداهة وا قوله ان 13.31١‏ کا تنتفى بانتفاء كل فرد الخ فان 5 منه ان. 


اندماء اللةقة کون بانةفاء کل ذرد ی 5 انتما كل فرد إستازم إنتفاء الحقيقة 


(r) 


زوج وذاك سلب اجک عن الءموم . وقد ا ع لذلك السهروردى صاحب 
التلقيحنت فاستدركة . واذا وقءت التكرة فى سياق الشرط كانت للعموم 
فايس 1 كام فيه و انما 1 0 في ان انتفاء الحقيقة إستازم اننفاء كل فرد وان 
كان ا نه بار زم تن : أنتهاء كل فرد انتفاء المقيقة وبالمكس وان کان مر 
مزه مأ اأردلاء فال باز زم إن المقيقة تذتفی اها اء فرد ما أذ لايازم ا 
انتفاء كل فرد من أُفرادهالان من ا انه می وحد فرد هرن أفرادها 
فقد وجدت الأقيقة لآنه عام ام الحقيقة . والو اقم انى الشافعية جعلوا الذكرة 
موضوعة لاذرد المموم وهو ذرد م ونفيه اللكونه هو الطيعة سما زم : فى کل 
رد وة لوا النكرة موضوءة لاحقيقة من حيث ھی واتفاؤها ا 
يستازم انتماء كل كرد » غير ان الشافعية نوا على ماقالوا ان ا ق بحسب 
وضعمرا لا الندلى وهى مع النفى موضوعة ة بالوضع اانوعى للاستخراق 
الول ای عام کر الا مافدمناه عنم واللنفية قالوا انت 
الذكر ة اسم جنس موضوعة لأحقيقة من حيث هى ت :الى 5 خر ها قدمناه 
عنهم ‏ والتلازم ل لازم على كلا المذهيين والحلاف 8 هو في في الوضع وعدمه. 
وامأ قول ف ن ابن يهم فنقول المنفية ولون ينهم بطريق الانتقال من نفي 
الحقيقة الاستهاد دن الافغل الى تفي كل الافراد هلعا ام هو الممى لا الافظ وقوله 
لو کان متل| الخ اخ اصح التتخصيص الخ فنقول له ان التلازم الذي قول به الهنفية 


هو ي ني أ 9 Al.‏ الذي هوا عودى الك 7 رف هع النا أف و س نی کل 0 رد وهو 
عقلى لك د ھا عن 1 حر E)‏ 3 | التيخصيص ېو راجع ت الاه ل وهو 
شعي التناول والأنادة 3 افر أد ەو ه۹ وهوخاص بالافقظ ولا کون فيالعي 
أن عمط تع ص قل اح a‏ ج عض افر اد المعى كن تناول الاةظط لذ لای البعض 
لذ 3 اخرجة ف و ف 03 عليه و شو له له فعموم المغنى على كل حال لا يمل 
التخعيس . و أدس د طلا الشافعية والحنفية في التتخصيص اذا ود عص صوا 5 
ڪا "فب فيا اذا ع دو د ص ثبل اخ ےه یه ة اخم ص قال الشافمية م دناه 


ت ل ا ا ص راوث آذ ألعا f‏ ع لويل “^ ٣ر‏ قية الطقيقا 95 والجاز فيص الصيصه 


د 


(T71) 


~e 


ضا صرح به ف البرهاث هنا وارتضاه الابيارى ق ره له واقتضاه كلام 
الآ مدى وابن الحاجب فى مسكئلة لا أكات.قوله أو عرفا » هذا هوالقسم الثاى 
وارادة اماز والأقيقة والحنفيه نقولون لا اصح نية التخصيص لان العام هنذا 
شف اللفظ لا الاظ والمعى لاشصف الأقيقة ولا بالجاز 3 ان دعواه أن كلام 
الامام نكر الاسلام تملك قال غير صحيحة فان قوله لان النفى دليل العدم 
وعو ضرورى لا ععى ٤‏ صدغة الاسم الخ كاد نطق بان الدلالة اطردق اللزوم 
لا لطربق الوضع والحاصل ان اللاف وان النفية والشائمية ایس‌الاف‌ان‌النكرة 
ممم الناني موضوعة بالوضع النوعى للاستذراق ااشمولى الذي مناه كل فرد فكو ن 
المام هو اللفظ الموضوع هذا المءنى فتحري فيه الهة.قة والجاز و اصح انية 
التخصيص اواث الاستغراق الشمولى مأاخوذ طرق الازوم والانتقال من نش 
الحقيقة الى مى كل فرد ذلا عموم في الاغخل وموم المءى ضرورى فلا تصح نية 
التخصيص بالاول قالالشافعية و٫الثالی‏ قال ا 4ة ولا خلاف دين الفر قين فيان 
دلالة العام ية على ان الجنةية والشيخالاماموالدساحبٍج مالو امع نوا مذهيهم 
على ان تناول النكرةللافراد:ناولال-كلي لز يانه بناءعلى انا مذ كو رهوانتفاءالماهية 
ويازمه انتفاء الافراد والشافمية قائلون بذلك ايضا ل-كن قالوا ان التكرة فى 
سياق النفى للعدوم وضعا بان :دل عله kl‏ بق 6 ولدلا اختاف الحنفية 
للمقتفى على افظ اسم المفعول اى اللازم الذي اقتضاه الكلام تصحيحا له اذا 
كان ته افراد ولا جب اثبات جيعها لان الضرورة تر تفع باثات فرد فلا دلالة 
على اقات ما وراءه فييقى على عدمه ولان الءموم من عوارضالافط واللقتغذى 
باسم المفعول معى عند لا لفظ ؛ واما الشافمى فقال إعموم المقتذى بام 
المفعول. ومحقيق ملذهيه اخذا من كلام الود أن المقتغذى على اوخل ام الفاعل 
عنده ما يشوئف صدقه 'ر صدته عقلا او شرعا أو لَه ولى :مدير وهو المقتغى 
على ام المهعول فاذا و<-_د تقديرات متعددة لبتقم الكلام بكل واحد مخها 
فلا موم له عنده کا عنتسى المنفية ععنى أله ۳ امج اثفاقا تقدير ابيع بل 


(YY) 
من أصل التقس.م وهو عطف على قوله لغة أى المموم اما ان يكون لفة أو عرفا‎ 
كقوله تعالى حرمت علي أمهاتكم فان أهل العرف نقلوا هذا مركب من تحريم‎ 
تقدير واحد بدليل فان لم يوجد دليل بعين وا<دا منها كان منزلة المجمل ثم اذا‎ 
تعين واح_د لدليل فقال الشافعى هو كالمذكور لان الملفوظ والمقدر سواء في‎ 
افادة المعنى خان كان “كن ا الءموم فعام والا فلا فع هذا رکون العموم ص‎ 
اللفظ ويكوذاثياته ضروريا لاذمدلوله لاينفك عنه اى فالغسرورة عندالشافعى‎ 
في تقديره لا فى دلالته لانه لفط كسائر الالفاظ . وكون دلالة النكرة فى سياق‎ 
النفى على العموم بقرينة لا ينافي ما اله الشافعية بان الدلالة وضمية وذيك لا‎ 
عامته ا الشافعية بةولون ان النكرة وضعت وضءا نوعيا لعموم النفى عن الآ حاد‎ 
فوومسةفاد دن الافل ولونه شرئة العقل لاناق استفاد نه منه واعا قالوا شردنة‎ 
المقل لان النكرة الواقعة في سياق النفى اما ان تجرد عن معءنى الوحدة لتاكد‎ 
العموم فيتى الجنس المطاق ولا تی الا بانتفاء جيم الاو راد واماان لا تخرد‎ 
بل قي ى الوحدة لکن | ممه وا نتماء ورد ميم لا دكون بلا بانتفاء عم‎ 
الافراد . هذا هو المذ كور فى المطول وشرح مناج البيضاوى و ع وهذا‎ 
مسح فما قانا من . أن المنفية والشافعية لا +#تلفوذ فيأن انتفاء الجنس بانتفاء‎ 
الافراد عند جريد -النكرة عن ممنى الوحدة وانتفاء الفرد الميهم لا يكون الا‎ 
بانتفاء جيع الافراد عند عدم جردها عن مى الوحدة وقول شيخنا في تقريره‎ 
على مع الجوامع في هذا الموضع أن من أظر لاوضع النوعى حهل الافادة لطريق‎ 
المطاقة ومن نظر الى کون الاستفادة دقر نة المقل حعلها إطردق الازوم ثم قال‎ 
والاول احق اذ العموم المستفاد من الافظ قد کون شرينة العقل الى آخرماقاله‎ 
الف لما عليه الحققون من المنمية والشافعية ك قدمناه فلا تلتفت اليه ولو لا‎ 
أن هذا المقام قد زات فيه أقدام كدير من الحققين ما أطلنا الكلام ولكن‎ 


١الضرورة‏ احوح:نا . والله أعلم 
4۳ 


(FA) 


نه المقصو د من النسو و 
الاستخدام ووه ومثله قوله آمالی حرمت علي الميتة فاا اناه على الاكل 
اعرف وفيه قول مذ كور فى باب الى#مل والممينان هذا كله تمل. قوله< أو عقلا » 
)١(‏ قال الاسنو ى « كقوله تءالى: کو Eile Ele‏ فان أدل العرف 
الى آخره » أقول وجه ذلك أن التحريم لا يضاف الى العين بل الى الفعل لانه 
لا تكليف الا بفمل أءراً كان أو ميا لكن الشارح فى مواضع أضاف التحريم 
الى لين كا في هذه الا بة ايدل بذلك عرفا على ريم وجوه الاستمتامات 
المتعلقة بةضاء الشهوة كالوطء ودواءيه وقد مثل صاحب جم الحو امع لذ لای 
أاضا الفحوى فقال وقد يعم الافظ عرظ كالفحوى اه وقد أدخله هنا فى 
التكملة فما يدل عليه بالعقل فقد جعله ثلاثة : الاول رتب ال كم على الوصف 
كاذك المصنف . والثاتي ما بذ كر جوابا عن سوال . الثالث مفهوم الخالفة عند 
القائنين به . ثم قال و أما پو م الموافقة فداخل فى القسم الاول اذ ال لم اغا 
. ليت للطريق الاولى 0 أن أله_لة فيه فل لا لكونه مساويا لاجل أن العلة 
اقتضت ذلك فكائت من جل أفسام الاول اه ماخصاً وما قولان فجرى فى 
التكملة على قول وف جم dl‏ على قول أ خر ولذلك قال وفى أن الفحوى 
بالمرف واحاافة بالمقل تقدم ام أي الخلاف فى ذلك تقدم قال شارحه الملال 
أي في مبدث المفهوم نبه مهذا على أن المثالين على قول ولو قال بدل هذا فيهها 
على قول لكان أخصر وأوضح اه وذلك بأن اللاف ف المفهومين الموافق 
واغالك وااقول يانه فا :اعرف قول ضئف غند الفافمية هى أن الالال 
على مةهوم الموافقة لفظية عرفية قاله شيخ الاسلام و المنقية يجعلون دلالة اللفظ 
على نموم الموافقة دلالة اخوية بقرينة العقل وال-لاف في أنه عرف أو عقل 
خلاف <قيقى وأما الحلاف في أن المفهوم ام أو لا ام فهو لفظی قال فى جم 
ا وامع وشرحه واللاف ف أنه أى اوم مطلقًا ر رم له لخي أى عاد 
الى اللةظ والتسمية أي هل يسمي عاما أو لا بناء على أن العموم من عوارض 
الالفاظ والمءاتي أو الالفاظ فةط وأمامن جبة الى فمو شامل يم دور ماعدا 


(۳۳۹) 


هذا هو اشم 3 الثالك وضابطه , دتيب الح فل الؤويك 7" مو a‏ 

للاسكار فان ترتيبه عليه إشعر بأنه دلة له .والمقل يحم بأنه كلا وجدت العلة 
يوجد المعلول وكلا انتفت فانه يننى وأما فى اللغة فانها لم تدل على هذا المموم 
أما فى المفهوم فواضح وأما فى المنطوق فلامر أذ تعليق الشىء بالوصف لابدله . 


المذكور با تقدم مرح عرف وان صار به منطوةا أو عقل اه والصحيح 
عند النفية هو الاول وعند الشافمية هو الثاى ١‏ 
) ١)قال‏ الاسنوي 28 . وضالطه ترئيب <LI‏ م على الوصف الخ « أقول 
قد ممت مما نقلناه عن التاج السبكى ف الشكملة أن من هذا القسم مايڏڪر 
حوابا ع ن سوال ائ اذا سكل الي صلى الله عليه م من فظن فقال عليه. 
الكفارة فيل أنه م كل مفطر وعكن أن بدخل ف الضابط الذي ذكره 
الاسنوى لان الجواب تضهن الحكم وهوهرتب على الال والسؤال 
الوصف ويدل على ذلاك ما قألوه قي المظ الذي بدل بعد سوال أو حادثة من 
لا ياو اما أن لا يكون مستقلا أ و بكون مسقلا وحينئذ اما أن مخرج خرج 
الات قطنا أو الظافر لاجو اب مع احمال انه للابتداء أو بالمكس فثير 
المنتقل وهو جواب قطما حو أن شو 7 السائل اليس لي عليك ك3 فيقول 
اجيب بلى أو بةول اسائل كاذ لى عليك كذا فيقول الجرب فم ومثال المستقل 
وهو واب KF‏ حو سيأ النى صلى الله ماه وسلے جحد 4 وزقن ماعز ورم 
ومثال المستقل والظاهر أنه جواب لا ابتداء أن بقول شخص لا خر تعال لغد 
معي فيةول لاطب ان تغديت فعيدي حر مثلا من غير زيادة ومثال عکسه أن 
المواب قطعاً او ظاهراً وق الرابع حل على الابتداء عد الحنفية ملا لازيادة 
على الافادة ولو قال عذيت الإواب صدق ديانة لاقضاء لانه نوى خلاف الظاهر 
وعد الشافعي عمل على الجواب وأدس المراد بالعموم الذي حعلنا ما دل بقراشة 
المةل هن أفسامه هو العموم الاصطلاحى أ ىكون اللفظ مستذرقا لجميع مايصلح 


5: 


على التكرار من جبهة اللفظ. وهاهنا أمران أحدم أ ذصيخ الع.وم وان كا نت عامة 
فى الاشخاص فهى مطلقة فى الا<وال والازمان والبقاع فلا ثبت العموم فيها 
لاجل و ته فى الاشخاص بل لا بدمن دليل عليه مثالهقوله ثءالى اقتلوا اأشركين.. 


له بالوضع والا لم بشمل ما استغرق يقر بنة العقل مع أنه مقدم له بل المراد کون 
الاة ل هسر ۳ كج ما لصاح له و lala‏ سواء كان سب ادع أو إضميمة 


كر شه ة العقل فتفطن 
)١‏ قال الا زي ( وھ ا ران أحد هما ا م الع واذكانت عامة 
و ۴ بع العوو) 


فى الاشخاص فبى مطلقة فى الاحوال والازمان والبقاع الج » أغول 
حاصل ما قاله فى الامر الاول أنهم ا على أن صيغ م العموم م م ع الافراد 
الصالح ها تلك الصيغة واختلفوا فى أن موم الاش_خاص ا الافراد هل 
يستازم توم الاحوال والازمنة و اليقاع فةال ريق لا إستازم وصيغ العموم 
بالنظر لما عدا الافراد ما ذ كر مطلقة فلا يثبت المهوم فيها لاجل ث.وت العموم 
للافراد بل لا بد من دليل وهذا هو الذي ارتضاه القراى والاممفباى وقال 
فربق موم الاش_خاض يستازم عموم الاحوال والازمنة والامكنة واليه 
ذهب الشيخ تقى الدبن والامام الرازي وفرءق توسط فقال عموم الاشخاص 
يستازم عموم احوال چیم الاشخاص وأذعنتهم وأمكنتهم ولايقتغى عموم 
ذلك مع وم أحوال كل شخص و أزمنته وأمكنته وقالفي جع ا وامع وموم 
الاشخاص إستازم مموم الا<وال والازمنة واليقاع قال شارحه الجلال لانها . 
لا غى للاشخاص عنما فةوله تعالى « الزانية والزالى فاجلدوا كل واحد منهمأ 
مائة جلد » أى على ای حال كان وفى اي زمن کان ومكاذ کان وخص منه 
المحصن فير جم اه وكلام مصنفه تمل ال کو ن ار اد منه العمو مم فى احو ال 
كل فرد وزمانه ومكانه وان يكوذ المراد موم احوال جميع الافراد وازمنتيم 
و امكنتبم لاعموم احوال كل شخص وازمنته وامكنته غير اف المتيادر من 
كلام الجلال انه حمل كلام مصنفه على الاول فهو الذي اختاره فقول شيذنا 
الشربنى ان كلام الهلا قابل للممنيين خلاف ما هو المتبادر من كلام الجلال 


(۳4۱( 


.ةتضى قل كل «شمرك لكن لافي كل حال بحيث لهم حال الدنة والمرابة وعقد 
الأءة بل يةغى ذاك في حالما وما هن مرك الاوية:لى فى حال ما كحال 
الردة وحل المرب . وهذه القامدة ارئضاها القرافى والاصفهاتى فى شرجي 


الول وقرراها بهذا التقرير فى اكلام على التخصيص وهى صحيحة نافعة ٠‏ 
ونازع ااشبخ تةي الدين فى شرح العمدة فى صما وكذلك الامام فى ال #صول 
وذلك لان صاحب جع الجوامع بقوله وعموم الاشخاص يستازم موم الاحواله . 
الى | خره قد عقد الاستازام بين عموم الاشخاص وعموم الاحوال وهذا يقتفى 
اذ عموم الاشخص يكوذ هازوما أعهوم الاحوال والازمنة والامكنة وموم 
الاحوال والازءخة والامكنة لازما فوم الادوال والازمنة والامكنة اذى » 
عن عموم الاشخاص وهذا مالانزاع فيه وانما النزاع بمد ذلك فى ان هذا اللازم 
هو هوم احوال المع وازمامم واما كنم لاوم احوال كل شخص وازمانه 
واما كنه او ان اللازم هو مموم احوال جيم الاشخاص واز مام وامَأ اكليم 
مع #وم ا وال کل شخص وازمانه وامكاته فقال الامام الرازي والشيخ تقي 
الدين باثي ومن توس ط فال بالاول واءا ما ذهب أايه القر'اى والادغهالى فلم 
ار جحه احد وعلى ذلاك نقول اذمةتغى ما ر جحوه من‌ان مداؤل العام ف‌التر كيب 
هن حيث اكم عليه كلية اي محكوم فيه على كل فرد «طابقة ثانا خبرا او 
امرا وسلبا نفب او نبا فالقضية المامة في قوة قضايا بعدد أفراد العام فكل منبا 
محكوم فيا دلي فرد ٠ن‏ اأراده ودالة على ذلاك ٠طابقة‏ فا هو فى قوتها محكوم 
فيه <لى كل فرد فرد دال عليه ٠طابقة‏ أن کون الراجح ما ذهب اليه اأشي.عخ 
تي الدبن والامام الرازي أيِضا واختاره اللال وجل عليه كلام مصتفه وأما 
قول القائل بالتوسط .ی الاطلاق انه اذا عمل فى ث <ص ماقد عمل به فى ذلا 
|اشخص هرة اخرى ااخ فان كان مراده اف مەی الاطلاق ١ا‏ ذ كر اثياتا خيراً او 
امراً وساب تيا او ميا فليس بصحيح لان كلا من العموم في النفى والنهى 
يستخرق جيم الاحوال والازمان والاهك:ة .وم الاشخاص ولكل شخص 
وان كان اراد أن ذلك في الاثبات خيراً وامراً فمدم التتكرار بالنسية لكل 


(FEY) 


فانه قال فى كتاب القياس جوابا من سوال قلنا لا كان أمراً للجيع الا قيسة كان 
متناولا لا عهالة ر بع الاوقات والا فدح ذلك فى کو نه متناولا لكل الاقدسة 
ويظهر أن دتو سط ى الاطلاق | زه اذا ہل به ف شخصس م ف حال ما 
فى زمان ما فلا بعمل به فى ذلك ادن مرة 1 ی أمافى اشخاض أ ركف 
فيعمل ره ا (عدوم الاشخاص أن لو مق ی شخص الا و٫ددل‏ والتوفية 
بالاطلاق أن لا يتكرر ام 3 فى الشخ صالوا<د . ولا لان قول عدم اليك ان 
مەلوم RY‏ الامر لله شتذى الک رار .ا ثالي دلالة العموم قطءية عرد الشافمي 
رجه الله © والمعتز لة أرضا وظنية عندا كثرالفئباء هكذا نقله الابيارى شارح 


شخص معلوم مر ن كون الامر لارقتة ی التكرار كا اشار الى ذلك الاسنوي ومن 

هذا تعلم ان الراجح ما قال الشيسخ تقى الدن والامام الرازي خلانا لا قاله 

شيخنا الشربدى في تقريره من ترجيحه قول المتوسط بناء على مقدمات غير 

مسامة لولا الطول لاوردناه مع ردها 

)١( ٠‏ قال الاسنوى « الثانى دلالة العموم قطءية ء:_د الشافعى رذى الله 

عنه الخ « دول هذه ا ثملة يشير الى 57 مابمده واذكانت اشارة غير 

وافية لامها خاصة باجم العام وعالفة للصحيح من ان عموم الع كعموم الفرد 

سواء وتفصيل ذلك ان العام اما ان ينظر الى دلالته على أصل المنى وهوالوادد 

ودلالته على ذلك قطمية اتفاتا ولذك لا تمل خروه بااتخصصيص بل طتوى 

الى الواحدكا سيأتى في بابه وأما دلالنه على كل فرد مخصوصه فعند الشافعية 

البإاقائية لاله ي و إن 1 عرز سس لكارة الاس ف او مات 
وعند النفية قطعية ازوم معى الافظ له قطما حى يظبر خلافه من خصيص ' 
ق امام أو و فى الخاص أو غيرذلك ويتفرع على هذا الألافانه دنع خصيص 

العام المذوائر ابتداء خير الواحد وبالقياس على قول النفية وجوز على قول 

الشافمية كذايؤخذ من جم الجرامع والللى عليه مع زبادة للاإضاح وحاصل 


ألقولين فى هذا ان القطعي عند انفية قد يطلق وبراد منه مالا تمل الحلاف 


(rer) 


البرهان وه ى فائدة حسنة ومن قله عنهالاصپانی شارح الهو ل وذکرالماوردی. 
نوه أيشا فال واختاف العمموذ في أذ ما زاد على أقل الج تع هل هو من باب 
النصو ص أو من باب اللو اهر وذ EE‏ فى البرهاذ فى 3 العموم ا 
الشافعي نحوه ا NE‏ م الخ » اعم ان الشافعى رضى الله 

عنه وكثيراً فن الماماء ذهيوا الى أن ما سيق ذكرة من الصيغ حقيقة فى 
| العموم >از فى الخصوص واختاره ابن الماجب وذهب جاءة الى المكس 
وقال جاعة انها مشتركة بينهما واتخرون بالوقف وهو عدم الك بثىء 
واختاره الأ مدى وقيل بالوقف ف الاخبار والوءد و الوعيد دون الأءر و الي ش 


واؤتار ا مصنف مذهب الشاؤه ى واستدل عليه دوجهین : : أحدهما دوا زر الاستثناء 


أمنلا ولا مجوزه العقل ولو ا<مالا مرجوحا ضمينما وقد يراد به مالا حتمل 
الحلاف احمالا اشا عن دليل وان احتمل ا<مالا ما ويشيرك كلا المعنيين فى انه 
الامخطر بالبال .لحلاف أصلا ولا حتمله غندأهل اللساف ويفترقان فى انهلو تصور 
لما جوزه العقل في الاول وجوزه فيااثالى جوز زا عقليا و لعده أهل الحاو رةكلا 
احمال ولا لعتيز فى‌المحاورة أصلا والمراد هنا المعى الذانى وأما الاول فلاخلاف 
فيه ولذلك قال الى واذقام دليل على انتفاء التخصيص بالعقل فى والله بكل ثىء 
لله مافى السموات ومافى الارض كانت دلالته قطءية اتفاقا . اذا عامت ذلك 
لمت ان الح_لاف ف القطعى بالمعى الثاتى فقال الحنفية انه يدل على العموم 
ولا يحتمل التمنصيص احمالا بعد فى الحاورة احمالا بل ينسب أهلها مبديه الى 
السخافة وهو كالخاص بعينه فلا يجوز صرصه ابتداء اذا | وقع فى الكتاب 
أو الحديث المتواتر بر الواجد ! کو نه ظلى الث.وت ولا بالقياس ل-كونه ظى 
الدلالة والا كثر من الشافعية والمالكية ولعض من الحنفية كالامام ءلم الحدى 
العيخ أي منصور الماتريدى «لى انه ظو ى: محتمل لاخصوص احلا صحيحا 
عر فا ناشع عن دليل فيجوز صر صه وان کان فی الكتاب و الحديث المتواتر 
يخير الواحد والقياس . هذا حاصل المقام وتفصيل أدلة الفريةين بما ها وما عليها 
قطاب من المطولات 


(6) 


وذلك لان هذه الصيغ يوز أن إستثى منها ما شئناه م ن الافراد والاستئناء 
اخراج مالولاه لوجب اندراجه فى المستثنى منه فلزم من ذلك أن تكون الافراد 
كلها واجبة الدخول ولا مءنىلاء.وم الا ذلك أما المقدمةالاولىفيالاتفان وأما 
الثانية فلا ن الدخول لولم يكن واجبا با جا لكان يجوز الاستثناء من احم 
المنكر فتقول جاء رجال الا زيدا وقد نص النحاة على منعه فم قالوا ان 1 
المستثى منه عتما حاز و جاء رجال كانوا فى دارك الا زيدا ممم أو الارحلا 
منهم والتعلل الذى ذكره المصنف يدفع ايراد هذه الصورة ولم يصرح الامام 
ولا اتباعه كصاحب الماصل بامتناع الاستثناء من النكرة بل صرحوا #وازه 
فى غير موضع من هذه المسئلة وما قاله المصنف هو الصو اب لکن فى هذا الدليل. 
كلام نقدم فى أدلة من ع قال اف الامر للتكرار . ولقائل أن «قول لو كان جواز 
لارا نادو اماو ليس كذلك 7" واعثرضالخحصم عليه بأنه 
لوي أذ يتناوله لامتنع الاستئناء لان المتكم دل باول كاامه عل اف المستثى . 
داخل ف.ه ودل بالاستئناء اء على عدم e‏ نقض للاول ETE‏ 
بان ما ذكر موه من الدليل ينتقض بالاستئناء من العدذ فان المستثنى داخل فى 


)١(‏ قال الاسنوى « واقائل ان يقول لو كاذجواز الاستثناء معيار العموم. 
إسكان العدد عاما ولس كذلك » وأقول ان المواب الآ في عر النةض فيه 
#ويز لتحةق معيار العدوم فى العدد واسليمه - انه ليس بعام واعتذر عن ذلك 
الفخرى ها,لابفيد ما ذكر البدخشى والجواب الصحيح ان الاستئناء هو اخراج 
. مالولاه لدخلفى السكلام الاب ق سواءكان المستثى منه أجزاء كالمدد ا 


كالعام وااء رض د اس العام ,)ف استخر اكه ل حاده ا < زات على العدد ف 


ی ی <ز 
أستغر اقه 1" حاده الى عى ان زاء لان العدد نص فى تناول یع ا اوق 
الاستثناء معيارا للمهو مأ اى طاق الاستغراق سواء كان اسم راق1" حادهى 5 زاء 
اوه ي حزئيات واعابرد اعتراض الاسنوی وغيره بالاسته ناء هن ٠‏ العدد اذا 08 


الاسته ناء معيار العموم العام فةط وليس كذلك 


(é0) 


المستثى منه قطةا ولاخهم أن يقو للا جواز الاستثناء من المدد ‏ فان 
مذهب الصريين المنع الکو نه نصا کا حكاه ers‏ ابن عصفور فى شرح اأقرب 
وغيره قال الا أن يكو العدد ما يستعمل فى المبالغة كالالف والسبعين فيجوز. 
نمم الاعتراض تفسه ضعيف أو باطل فان المصنف لم يدع وجوب الاندراج مع 
كو نه مستشی بل ادعاه عند مدمه وهُذا قال ما يحب اندراجه لولاه وايضا فان 
المستئى داخل فى المستتي منه لغة لا منه فلا تنانض لان الصحيحاذ الحم على 
الم تى منه اعاهو بعد اخراج ااي قوله «وأيضا» أى الدليلالكانى استدلال 
٠‏ الصحابة إعموم هذه الصيغ استدلالا شاعا من غير نكير فكان اججاعا .و بيانه 
ا قد استدلوا لموم امم الجنس الىلى بأل كقوله تمالى الزانية والزاق 
وإعموم المع المضاف فان فاطمة احتجت على ألى بكر رضى الله عنهما فى قو ريما 
من النى صلى الله عليه وسل الارض المهروفة وهى فدك والموالى بقوله تعالى 


المدد الخ ¢« دول الدليل على حواز الاستثناء ٥ن‏ العدد وروده ف القران ممل 
ماذکر موه باطل لانه منةوض بالاستكناء دن المدد والمدد نص ف تناول م 
آ حاده فلو كان وجوب التناول قعل الاستدناء بوجب النقض لكان الاستئناء من 
القر ان مثلقوله الى ( فلبث فم ) الابة فدعوى ال البصربين عنمو نهلكو نه 
نما باطلة ولم اصح نقل ذلك عنهم وعلى فرض صحة النقل يكون قولا باطلا 
لغالفته نص القران الذى هو ححة فى الشرعيات وغامه باطل كيف فى مثل 
ه_ذا ذل جواب المصنف حينئذ ان يقال ان المستثنى داخل فى مفموم المستثى 
منه بحسب الوضع لكن المكم لايتعاق به بل الك يتعاق بالباقى بعده 
شر ذه الاستثناء ولولاه لدخل المستثى مقصودا بتعاق الحسم به 3 دخل وضءا 
وهذا هو معى قول الاسنو ى نعم الاعبراض نفسه ضعيف أو باطل فان المصنف 


م يدع الخ 


٤٤ 


(7) 


وص الله ف اولادگ الا بة واستدل ا بو بكر لعمومه فانه رد على فأطمة 
بقوله صلى الله عليه وسل حن معاشر الا نبياء لا نورث ماتركناه صدقة وهذا 
الحديث معزو الى الترمذی فى غير جامعه والثاب تف الصحيحين لانور ثمات ركناه . 
صدقة”واستدلبمر رذى الله غنه إعموم الج ع الى فاه قال لالى بكر حين 6 
على قتال مانمى الزكاة”' كيف تفائلهم وقدقال الى صلی الله عليه وسل أمرت أن 
أقائل الناس <تى يقولوا لا اله ا اق كر الس ندال الابحقها وعسك ش 
نضا ابو بكر به فان ا قالوا لام اجرن منا اا ومن أميز رد عام 


)١ (‏ قال الاسنوى « وال اف الصحرحين نا لارو ت هات كناة دى 
أقول أغار بذلك الى ماقاله التاج ال السمكى فى الة.كملة استدل ا بو بكر رغی الله 
عنه لعمومه ذأنه رد على فاطمة رذى ألله ف الماطليت منه راا 2 ن النى 
صل الله عليه وسل بقوله صل الله علي وس عن معا ر الا اء لا نورت مات كاه 
صدقة وهده الواقمة على هذا الق لا أعرفها (Rly‏ اخرج البخاري من”حديث 
عانّشة رضى الله عنما ان فاطمة والمياس أنيا أبا بكر يلتمساف ميرائهها مر 
رسول الله صل الله عليه وسلم بطلا سېمه من فدك وسهمه من خيبر فقال ظ) 
ابو بك تست وشول ادن اه عليه ور ول لورت مارکا دة 
ورو ادى فى فير الجاع انا معشر الانبياه لا نورث ما تركناه صدقة قال 
شيخنا الذهى وفى صحته نظر الکن فى فوانحار موت على مسل الثروت وفي 
الصحيدين ليس لفظ انا معشر الا ناء اه 

(؟)قال الاسنوى « فاه 6اللابى بك رحين عزم على تال الى الزكاة الخ» 
فول هذه القصة مذ كور ة فى صديح الخاري وغيره وأشار بذلك كغيره الي 
ان ماوقم فى شرح الختصر + 5 ان القرين فاتاوم أفضل الصحابة الصديق الا كير 
رضى الله نه ۾ نو حنيقة طا فان أ 0 رفى الله عنه ل اتل فى حنيفة 
لذيك واا اتام لانم 8 منوا عسيلمة 1 كذاب 1 صرح به اهل الحديث وابن 
يمية ¢ ان هذا القتال نح اعطاء اأزكاة للامام و للمنع مطلةا فذهب الامامان 
مالك والشاذمى الى الاول فقالا للامام ان يقاتل من امتام عن دفع الزكاة اليه 


م 


او قوله صلى الله عليه وسلم الااعة من راش روأه النسااى .9 
قال الثالثة ام المنكر لا يقتغى العموم لانه يحتمل كل أنواع المدد. قال 
الجبائى حقيقة فى كل أنواع العدد فيحمل على جيع حقائفة . قلذا لا بل فى القدر 


وذهب الامامان أبوحنيفة واحمد بن حنبل الى الثانى فقالا ليس للامام انيقاتل 
الى المصارف ولا الى الامام وقالا الصديق رضى الله عنه انما قائليم لامهمامتنموا 
مطلةا ويؤدد هذا قول ألى هردرة ردى الله E‏ وكفر دن كفر دن المرب 
وامتنعوا ن اداء الزكاة فان الكةر اا تةق لو امتنءوا al‏ واذكروا 
افتراضها ۴ لا فی 0 

)١(‏ قال الاسنوي « رواه النسائى » أذول قال فى فواح الرحجوث: 
وقال الانصار ما اين وم نکم ين وقال ھر ری الله ac‏ منا الامراء ومدکم 
الوزراء و شكر أحد هذا الاحتحاج دل أجءرا عليه والحديث المذكور رواه 
جم كثير منهم النسائى اھ ] | 

() قال المصنف< الثالثة لجع المنكر لايقتذىالعموم الخ »أقول قداختاف 
العلماء فى اوم المسكر فقال الا كثر لايقتذى العموم وقاات طائفة متهم الامام 
:فر الاسلام من الخنفية والامام ححة الاسلام الغزالى من الشافعية انه من الفاظ 
الجيائى دن شارطى الاستهراق فى اموم أنه عام والمن 3 فى مسل الثدوت ان 
لحلاف دين الور والامامين الاسلام والغزالى ودن وافةهما لفظى لاما 
تللاستەراق وال جور شرطوا في كون الافظط عاما أن ٫کون‏ مسةخرقا في التناول 

كل مايصاح له وان الحلاف بين الجبور وبين فريق البائ معنوي لام مع 
۴ ضح كن دم الذي سافه هم ا صرف ولا فرق فى الألاف على ھا 


(۳۸A) 


لابى هلي الجبائئ . لنا أن رجالا مغلا تمل كل وع هن أنواع اعدد بدلل 
ص = اجه أيه وة سیر الاو رار 4 وا طلاقه عليه ووصف4ه به 7 رجال 4 
وعشرة ومورد التقسيم وهو جع أعم هن > اق امه ذروره ةفيکون الم ا اعم 
ع فرد أخص والاعم لايدل 2 ولا ستلزمه فلا حمل عليه وؤوله في 
كل أنواع العدد أى من اللا قصاعداوالا ؤيرد الا .ناث و الوأحد فلابرد 
لانةلاسمى عددا عند أهل اساب بلالعدد بذعا هنهو احج ابا ئى أله أاثيت 
أنه بطلق على كل نو ع كان مشتركا لان الاصل فى الاطلاق الحقيقة" وحينكذ 
فيحمل على جيم حقائقه احتياطا مأ 5 او ق باب الاش راك وقد 0 هناك 
اچ اين بع القلك دمع |( 5 فالاق ان: الألاف فا 0 م الثدوت 
وأقره عليه شرا حه 

)١(‏ قال الاسنوي « لنا أن رجالا محتمل لع أنول ايدان الجمع 
الك ر لابتبادر ممه الاستغرا: ئ ل تمادر مه جاعة أي جاعة كانت فمو 2 
لكلعدد بدلا كالمفرد المتكر يصاح اكل واحد بدلا فلا عموم أصلا بدليل 
صا مه الى 71 حر ماد اذ کر ه الاسنو ي 
۰ ) <( قال 00 » واحتج الجبائي أنه ل ەت أنه عالق على کل وع کان 
مشتركا لان الاصل فى الاطلاق القيقة الخ » اقول معنى ان جع بطاق على كل 
جماعةو ال على الكل حمل على كل عتملاته فيحمل عليه احتياطا والاصل فى الاطلاق 
الحقيقة فيكون <قيقة فى الكل و بتحررالدالى على هذا الوجه الذىقاله الاسنوى 
اندع ما قیل ان فى هذا الاستدلال سام ان جم المنكر موضوع لاجاعة اى 
جاع كانت والجل عى الكل هل على مض ممأ نيه للاحةياط وهذا ذاق لمو م ٠‏ 
الذى اكلام فيه وهو تناول جيم ما لصاح له بالوضع وهنا انا مل على الكل 
بالا<تياط لا بالو ضع فان كان مراد هو لاء الخالفين بالعموم هذا كان الحلاف. 
لظا لان مقصود اپور ان اجم المنكر ليس ٠وضوعا‏ لامو م وھ دا مامه 
هذا الفريق ووجه الدفع ان الاصل فى الاطلاق الحقيقة فيكون مله على الكل 
بطر بق الوضع باءتيار انه بعض المالى 


(19؟) 


من كلام لاضف ان ا ge.‏ اللہ ٧ای‏ 8 ن جوز استمال ال ترك ف مە لكنه 
لا ازم منه الجل م تقدم 506 من ٠‏ هنا أنه بقول بالجل لضا والمو اب أن 


لانم انه حقيقة فى كل نوع خصو ص۹ حی بكو ذ مشتركابلحقيقة فى القدر المشكرك 
بين الكل ودو الثلائة مع قطع النظر عن الزائد علمبها 5 قاله فى المعصول 
لانابينا أنه لابدل على الاواع فكيف يكول حقيقة فما 00 وسا فار يمي 
الاشتراك ولكأن :فول هذا الكلاميقتغىأن رجالا أفله ثلاثة وليسك ذلك "° 
لانه جع كثرة والاصل فى مدلوله وهو المشترك بين جوع الكثرة ا اما هو 


ا عر باتفاق النداة 


)١(‏ قال الاسنوى ١‏ لانا بينا انه لا يدل على الانواع فكيف يكوف حقيقة 

فيها الح » اقول مراده بذلك ما بينه بقوله ومورد التقسيم وهو المع ام من 
اقسامه ضرورة فيكون ال نع اعم وكل فرد اخص الخ وتفصيل ذلك ان اطلاق 
اسم الاء م على الاخص على نومين : الاول اطلاق الام على الاخص باعتمار ان 
الاخص قد نحقق فيه الاعم وهو عام الموضوع له و هنا الاطلاق حقيقى ويدل 
عليه الام . الثانى اطلاق الام على الاخص باعتار خصوصه وه-_ذا الاطلاق 
مجازى فان اريد باطلاق المع المتكر على الكل استغراةا الاطلاق الاول بان كان 
مستعملا فى القدر المعترك ور اد الكل لاه ايضا جاءة وعين القدر المعترك فلا 
يلزم منه العموم قطما وذلك لما تقرر اف الم على العام من قبيل الكلية أ 
تقدم وان ارد الاطلاق با مى الثالى فليس حقيقة فيه فلا وجه للقول.والاصل 
فى الاطلاق الحقيقة ٠‏ 

9 ؟) قال الاسنوىة ولك ان تقول هذا الكلام يقتذغىان رجالا اقله ثلاثة. 
وليس كذلك الخ » اقول قال فى مسل الثنوت اقل المع ثلاثة الا عازا وقيل 
اثنان واختاره الغزاللى وسيبويه وقيل لايصح لما لا حقيقة ولا ازا ولا , زاع 
فى لفظ امع بل فى المسمى كرجال ومسامين ولا ى تحن , فعلنا ولا فى حو صغت 
قلوبكا ثم قال مم شرحه ذواتح الرحموت لا فرق عند القوم من الفقباء واهل 
الاسول بين جم القلة وبين جع الكثرة وان صرح به النحاة اى بالفرق بان 


(٠۰) 


قال « الرابعة قو له تءالى لا ستوی اتات الثار و اا الجنة محتمل نفى 
الاستواء من كل وجه وەرن ‏ :بعظه فلا نى الاستواء ٠ن‏ كل وجه لان 
الام لايستازم الاخص وقوله لا كلعام فى كل ا كول فل عن یمن 
كا لوقيل لا کل أ كلا وفرق أو e‏ | كلا يدل ءل التو<يد وهو 
ضعيف فانه لاتو كرد فيستوى فيه الواحد و امع 20م 9 ل نفى المساواة بين 


اقل جم القلة ثلاثة واقل جم الكثرة ءشرة فان الحلى منهما ای من ين القلة 
والكثرة للعموم مطلةا فلا اقل له ولا اكير واما المنك JE‏ فهما ما تقدم من 
غير فرق ولذا اچوا لی انه لو فسر قوله على" درام أى افا بالثلاثة مح 3 
فرق فى جاني الزيادة بان يكون اكثر جم القلة عشرة واكثر ج قم التكخرة لا الى 
مهابة وان قيل به فى اله لوي لقوط م الم حةيقة فى كل عدد فيصح تفسيره بای 
عدد شاء فلو فس فى المثالين لمكو دين عا فوق المشرة اصح فلا فرق 0 
وصحة عو جاءلى رجال دافلون وائعة عقلاء ای ولان وصف جع القلة مع 
الكثرة و بالمكس صحيح فلا فرق هذا ما هو الأق فان قات أن النحاة حمدة 
في هذا الباب فقوطم حجة قات لا اعتداد بتوطم عند غالفة الائمة الجهدن 
فام المتقدمون الياذلون جيم فى اخذ المعاتي عن قالب الالفاظ فتأمل اه وذلك 
لان الجتهد بى على ما بأخذهه داق عن قوااب الالها اظ استنباط احكام الله 
الشرءية فيكوق محريره فى ذلك إدق واداته على ما بأخذه اقوى واثبت. 
قرم اة وزيادة ونى جم الجوامع وشرحه لاءحلى وغيره. وحواشيه ما يخالف. 
هذا بعض الخالفة لكن المق ما هنا 

)١(‏ قال المصنف « الرابعة قوله تعالى لا ستوي اصحاب النار و اصحاب 
الجنة الخ اقولالكلام مفروض في تفى المساواة بينالشيئين ما فيهذه الآ بةهل 
هو عام في الامور اتى عکن تا ام لا كما قال الاسنوى وحياءذ لک تمرف 
الحقيقة في هذه المسئلة نقول الاستواء بين الشيئين ايا كان الشيئاف بوجه معلوم. 
الصدق مقطوع به فان كل شيئين متشاركاث فى وصف واقله الشيئية والوجود 
وساب الاستواء مطلةا معلوم النطلان قطما لتحةيق نقيضه الذى هو الاستواه. 


(۳0۱) 


e‏ 0 أم لا 00 ' وفيه معان أحدهما أن ا فى الاثيات هل هو 
1 ساوأة ن كل وحه أو م ن عض الوحوه( "فان قانامن كل وحه فلا ستو ی لاس 


وجه ما وحيذكف فلا بيد الاول اى :.وت الاستواء ولا يصدق الثالى اى سليه 
آلا ببعض الوجوه المعينة فةوله تمالى « لابستوي اصحاب النار واصحاب الجنة 
إصحاب الجنة ثم الفائزوذ » عام مخصوص قطما لا خالفة فيه م ظنه فى شرح 
المختصر وغيره وكيف وز ءاقل عموم سلب الاستواء من ججيع الوجوه ولذلك 
قال الاسنوي وغيره من شراح المنباج هل هو عام فى الامور الى يمكن نفيها 
وغبره قال هل هو عام ذما اصح فيه العموم. وائما الذاع فى ان عمومه بعد ما 
خصص عا إصح هل بخص الا خرة واحكامها من الثواب ا كا هو رأي 
الامام اى حنيغة.فيةتل الم بالذمى اموم يات القصاص من غبرممارضة مثل 
قوله تمالى الجر بالمر وقوله تعالى ولك فى القصاص حياة يا اولى الالباب وقول 
النفس بالنفس او مومه بعد ما خص نشمل الدارين من الاحكام کا ذهب اليه 
الامام الشافمى فلا بقتل المسل بالذمى عنده لمعارضة الا يات الدالة على وجوب 
الةصاص مع هذه الا به ولا ححية مع قيام المعارضة والظاهر مع أبى حنيفة ی 
هذه الا بة لقوله تعالى في سراقها اصحاب الجنة م الفائزون ولا شك أن المراد 
الفوز الاخروي ولان كون صاحب الجنة او صاحب النار مما لا بدرك فى حال 
الحياة بل هو موةوف على المائمة وذلك مالا يدرك اصلا فلا يدخل مت حكم 
القاضى, انه من اهل الجنة فلا يقل يعن هو من اهل النار وارادة الكافر ظاهرا 
من اهل النار والمؤمن ظاهرا من اهل الجنة تكلفو مع هذا لا لصح اصحاب الجنة 
ث الفائزونكذا يوْخذ من ملم الثدوت وشرح الفواتح هليه 

)١ 1)‏ قال الاسنوي د هل هو عام ف الادور الى عکر ن نهيها ام لا 6 أقول 
قد عامت وجه التقييد بهذا القيد ' 

(؟) فال الاسنوي « احدهما اذ.مقتضاها فيالاثيات هل هوالمساواة من كل 
وجه او من لعض الوجوه الخ » قول قد عامت انه لا يعكن على كلا الاحمالين, 


(Te) 


نام عل ی ی لاق شيو ا ا وا اش 
الوجوه قلا ستوى عام لان تقيض الموجية الجر زه ة سالية كلية ا عزد 
مجان القائلين ادال م له صيغة ان هذه اا لاءموم ون صحده الا مدى 
وابن برهاث وان الحاجب وعسك مها جاعة على. أن لقتل بالكافر لان 
التصاص مبنى على المساواة وخالف الامام واا د الأصنف واحتحوا بأ 
نفى الاستواء أع N‏ ”ردان مج رموه 
الما و الام لسار م الاخص خينئذ نفى الاستواء المطلق لايستازم فى 
الاستواء م نكل وجه وهذا الدليل ضعيف لان الام انما لايدل علي الاخص فى 


.سلب الاستواء من جيم الوجوه لانه معلوم البطلان قطما لتحقق نقيضه الذي 
هو الاستواء بوجه ما وان كلا من الاثبات والسلب لا يفيد الا ببعض الوجوه 
فلاوجه لقوله من كل وجه في الاول ولا لقوله فلا إستوي عام الخ لانه اذاراد 
انه عام فبا صح نفيه لم يكن عاما من كل الوجوه وحینگذ يكون ماما مخصوصا 
وحيئذ لابصح أن يقال ان لاستوى فى الا ية وردفيه النفى على مطاق الاستواء 
اذ لا تقييد فيه فلا اصح تقييده علق من المتعلقات ولا اصح لخصيصه 
الضا بالا <كام الاخروية وصار مثل لاا ا وذلك لان مطلق الاسدواء غير 
معقول ولا لصح عمو مه اصلا ذضلا عن ان يذهب اليه ذاهب المقل هنا ور ينه 
التقييد بالمتغلق فليس مثل لاأ كل فانا لامنم التقييد وجواز التخصيص فيا 
يكوف فيه قربنة دالة على التقييد صار فة عن الاطلاق فلا بد من تقدير المتماق 
في لاإستوي ولا المنكم اليه وتقديره في الكلا م والمقدر كالملفوظ فيصح 
تخصيصه وقد بينا وجدتخصيصه باحكام الأآخرة من الثواب والعقاب 

» قال الاسنوى « وخالف الامام واتباعه و متهم الصف واحتجوا الخ‎ )1١( 
اقول لا شك في متانة هذا الانتدلال لما علمت ان العقل وقطع بيطلاث فى‎ 
الاستواء عن كل الوجوه والاسنوي كغيره معترف بذلك وطذا قيدوا العموم‎ 
بالامور الى مکن نفيها ما قدمئاه‎ 


(For) 


حارف الاثبات أ٠ا‏ فى طرف النفى فيدل "لاله تهىالةيقة ويازممن انتفاءالحقيقة 
والماهية انتفاءكل فرد لاله لو وجد مها فرد لكانت الماهية موجودة ولهذا لو: 
.قال ما رابت حيوانا وقد رأى انسانا عد كاذبا وأيضاً فلآن الافمال! نكرات 
والنكرة فيسياق النفى تم .قول دبلاف لا 1 كل» اعم انه اذا حلف على الا كل 
وتافظ بشىء ممين كقوله مثلاواللهلا 1 كل الور أولميتلفظ بهلكن أتى ع#صدرونوى 
به شيعا ممينا كقول والله لا كل أ كلا فلا خلاف بين الشافمى وألى حنيفة 
انه لايحنث بغيره فان لم اظ 01 1 لو ات بالمصدر ولكن خصصه يته ` 
ما اذا نوى الذر بقوله والله لاا کات أو ان أ كلت فعبدى حر ففى لخصيص ' 
المنث به مذهيان منشؤ ثما أن هذا الكلام هلهودام أم لا وقدءامت مما ذ كرناء 
أن صورة المئلة المختلف فيها أن يكون فملا «تمديا لم بقيد بشىء كاسورهالنزالى 
فى. المستصقى وإذ يكون واقعا بعد التفى أو الشرط ا صوره ان الحاجب . 
واقتضاه كلام الاأمدى. اذا عات هذا فأحد المذهبين وهو مذهب أي حنيفة 
انه ليس بعام وحينئذ فلا بقبل التخصيص إلى يحنث به وبغيره لان التخصيص 
فرع العموم والثانى وهومذهب الشافعى أنه عام لانه نكرة فى سياق الذفى أو 


)١(‏ قال الاسنوي«وهذا الدليل ضعيف لان الاعم اغالا يدل على الاخص 
فى طرف الاثبات اما في طرف النفى فيدل الخ » اقول هذا مسلٍ اذا لم 
.عنع منه مالع عقلى وقد عامت ان العقل بقطم ببطلان نى مطلق الاستواء 
وحقرقته الى يقتذى انتفاء كل فرد من افرادها لان قيض هذا الذفى الذى 
هو الاستواء وجه ما متحةق فالماهية مو<ودة ف قطما فلا لصح أن کو ن 

الذفى هنا لعم وم اساب ف اسه علىقول القائل ماراً كحيوا نا وقدوأئ انسانا E‏ 
كاذب فقياس مع الفارق وكذا قوله فان الافمال تكرات الخ لان عل ذلك ان م 
يكن المقل عص صا فان كان خصصا كانت من قبيل العام المخصوص ومن ذلك 
العام ان مأ ذغب اليه الامام الرازي واثباعه وم ال مقت هو الراجمح الذي 
العضده الدليل 

0 


(re 3 


الشرط فيعم "ولان لاا كل بدل على نفى حقيقة الا كل الذى تضمئه الفمل © 

فلوم ينف ال الى لعض المأ كولات ل( تكن حقيقته منتفية ولا معى للعموم 
رلا ذلك فاذا ثدت انه ما ا واستدلالمصنف عليه بالقياس علي مالو 
ل لاا كل أ كلا فان آنا حنيقة س أنه قابل للتخصيص بالنية 6 تقدم فكذلك 
لاأ كل لان المصدر موجود فيه لضا لكو نه مشتقا منهومال فى الحم ول لةالة 


ألى حنيفة فقال ان أظره فيه دقق وف المنتخب واللاصل أنه المق وفرق أعنى 


)00 قال الاسنوى « اذا عامت هذا فاحد المذهيين وهو مذهب الى حنيفة 
إنه ليس بعام و حينذ فلا يقبل التخصيص بل #نث به و بغيره لان التخصيصفرع 
العموم وام الى وهو مذهب الشافعى اله عام لانهنكرة في سياق اغى اوالشرط 
فيم الخ » اقول ل ان النيةة بنوا قوطم بعدم الع.وم على ان الأ ك ول مفهوم 
اقتضاء فهو معى اقتضاه صحة ال كلام فليس‌هناك لفظ يبدل عليه ملفوظ أو مقدر 
حى لەم او ص وانا كا نكذلك لان الاكل لا بتحةق بدون المأ كول فكان 
من ضروريات الاكل ذلك فهو من لوازمهوصحة الملزوم لا تتهور بدوذاللازم 

فهو «فهوم اتصحيح الكلام فيكون من المقتضى وتنزيل الفعل. منزلة اللازم 
اا يقتغيعدم ارادة المتكام اياه وعدم تقد ره فی نظم الكلام لا !نه إصح اتفپامه 
هن غير انههام ال ولوهذا مءىقول النفية | أنه ليس بعام فلا يقبل التخصيص 
لان كله من العموم والتخصيص من ءوارض الالفاظ. ولا لفظ هنا حى شمف 
بالعدوم او التخصرص لان التخصيصفر عالعموم والشافعية بنوا قوطم على ان 
المقتذى لفظ ةدر اصح اكلام والمقدر كالمافوط. ان كان عاما فعام والا فلا 
وهنا المقدر عام لانه نكرة قى سراق النفى اذ اأشرط ام ومى همقل التخصيص 


کھج وہ .4 4 الخ .ص 


3 قال الاسنوی دولان لا کا كل يدل على نفى حقيقة الا كل الذي تضمنه 


الفعل الخ 04 اقول ان 5 ذو لا 1 كل يبدل على ی حقيةة الاكل الذى اله 
العمل 5 عند أله رين ولكن ع المنفية في ةو لو ن ان الاكل الذى تصضمنه الفعل 


مطلق ع التقميك بالمفعول ونش هو لازم ف الاستمال للا جح تفسير 5 


(۴٥٥) 


الامام ,أن لاأ كل يتضمنالمصدر”' والمصدر انما يدل على الماهية من حيث هى 


٠‏ .عخدص لانه مةيد ليس مداولا له باحدى الدلالات ولا قرينة عليه فلا جوز 
أيضا فالنةية لا امون قول الشافعية فلوم ينتفبالنسية الى بعضالما كو لات الخ 
بل بةولون ان النفى تسلط على الحقيقة بدوف تقييد وقول الشانمية ان تقدر 
اأمعول ضرورى لان المفءول من لوازم الفءل المتعدى ولا ألم اذ الاكل الذى 
يقتضيه الفعل مطلق برده ان التقييد بالمدمول به ليس فى الافظ فلا بد من قرياة 
زائدة دالة عليه وعلى خصوصه ولا قرينة فال الكلام فعا لا قربئة فينه على 
تقدر المفعول به واما كول الفعل متعديا فلا يصلح قرينة لما تقرر الت كثيرا 
ماينزل الفعل منزلة اللازم واذالم يثبت قرينة دالة على التقييد بالمفمول به بقى 
الفءل مطلقا والمطلق لا دلالة فيه على الخاص بوجه من الوجوه 5 انه لاعموم 
فى المطلق بوجه من الوجوه والحاصل ان مثل هذا الكلام ظاهر فى عدم.تقدبر 
المفعول به وعدم اعتبار تقييد الفعل به فتقدير المفعو لبه خلاف الظاهر فيحتاج 
الى القرينة الصارفة كسائر الجازات فان ظهرت قرينة دالة على المفمول به لعينه 
مين التقدبر والا فلا نصح خينعذ يكوف ارادة المفعول به واعتبار تقييد الفعل 
به من دون قرينة معينة للمفعول به وصارفة عن ارادة تى الفعل مطلفا خارج 
عن قوانين اللغة فبذه الارادة كارادة الطلاق من أمظ الصلاةفان قيل اذا ساتم 
اذ نية تقدير المغمول به خلاف الظاهر وجب ان تقيلوا نية التخصيص على 
خلاف الظاهر لانا تقول ان قبول نية خلاف الظاهر عند العم بها ١‏ ما كوف اذا 
كانت على وفق القوانين الاخوية فلا اصح نية نماكول دوف ٠١‏ كول و بذلك ثبت 
مطلوب النفية باقوى <حة لا حوم حوله شبهة اصلا 

)١(‏ قال الاسنوى « وفرق الامام بان لا أ كل يتضمن المصدر الخ » اقول 
ما فرق به الامام لا يوافق عليه الحنفية على الوجه الذى قاله والمذكور فى كتوم 
ردا على قول الشافعية ان لا 1 كل مثل لاا كل اكلا والثانى بقل التخصيص 
باتفاق فكذا الاول هو ان المثلة ممنوعة فان اكلا يدل على فرد ما فأنه مصدر 


(roe 


والماهية من حيث هى لاتعدد فيا فليست بعامة واذا انتفى العموم انتفى 
التخصيص فيحنث بجع و أما أ كلا فايس ٤‏ صدر لانه يدل على التوحيد أى 
على المرة الواحدة وحينئذ فيصح تفسير ذلك الواحد بالنية فلهذا لايمحنث بغيره 
وهو ضعيف م قاله المصنف بل باطل لان هذا مصدر موكد بلا نزاع والمصدر 
المؤكد لطاق على الواحد واجمع ولا بيد فائدة زائدة على فائدة المؤكد فلافرق 


حيث هى هی من غير دلالة على الفردية فتفسيره ببعض الافراد دون مضلا يقل 
ان قيل المصدر المنون مطلق ايضا فلا يجوز تفسيره ععين كالمصدر الهووم فى 
الفعل وايضا ان المصدر مؤكد فالمعى المفهوم فى اأغمل ومدلول المصدر المصرح 
به واحد قال الحنفية جوابا عنهذا المصدر المفهوم ف الفعل منحيث هو لا جوز 
ققييده لعدم الدلالة على الفردية اصلا وأما المصدر المنون فدال على الفردية وقد 
براد مطلق الفردبة وهو حقيقة فمأ وقد راد فرد خاص وهو از فيه وكونه 
لاتا كيد ليس حا فيه بل قد يكوف لبيان النوع او العدد فيجوز ان براد نوع 
خاص اوعدد خاص واما المصدر المفروم في الفمل فليس صالحا لان برادبه فرد ما 
أصلا فاف الفردية تنافي الاشتقاق منه فان قات اليس علاء البيان قالوا ان فيالفءل 
استعارة تبعية وما ثلك الا لةمرف فى المصدر لموم فى القعل وقد ایم هړا 
من ارادة المقيد عن المصدر المذ كو ر قلنا انا لا منغ التجوز فى الصدر المشتق 
منه يتجوز محسيهف الفمل وائما غنم تقييد المصدر المفوو م فى العمل اذ المقيد 
لا بصلح لكونه مشتقا منه ولا إصلح للانتساب الى ذوات كثيرة على ما هو 
حاصل المشةق والاستمارة التبعية هي الاول والممئوع هو الثالى وبذلك إيضا 
اتدفع قول ابن الحاحب الاطلاق اى اطلاق القعل منوع لاستحالة وجود الكلى 
الطبيعى فى الخارج ج فالمطلق لا يكون موجودا وحاصل الدفم انه قد تقرر الف 
اتقات :دل علي الطبيعة من حیث ھی م ئی ولا دخلفيه 0 الكلى الطبيعى 

وعدمه فالاطلاق ثاءت ولا محال للمذم ولان التحقيق وجود إا کی الطبيعى 

لعين وود الاتراد والراد به الطبيعة من حيث هى أى الماهية لا إشرط شىء 


للا ھی من حيث الإطلاق وھی الماغية لشرط لا شىء حي ی ای الوجود ٠‏ ومن 


(e۷) 


حينئذ بين الاول والثالى ولو م امنا أن لا كل ليس بعام لكنه مطاق والمطلق 

نصح تقريده الاق وقد انتصر الامام لاني حتيفة بشىء فى غاية الفساد فانه بناه 
على أن أكلا ايس عصدر وأنه للمرة الواحدة وأن لاا كل ليس بعام وأنه اذالم 
يكن عاما لايقيل التقييد وقد تقدم بطلا الكل وبناه أيضاً على أن تخصيصه 
ببعض الازمنة أو الامكنة لايصح بالاتفاق وهو باطل,يِضً]”" فان المعروف عندنا 


هذا تمم ان قول الامام فى فرقه واما | كلا فايس ععصدرااخ لا يقول به الحنفية 
وتلم ايضا ان كون الفرق الذى قاله الامام ضميف وباطل لايقتذى اذ مذهب 
الحنفية ضعيف وباطل وتلم ان النفية لا سامون ماقاله الاسنوى ٠ر‏ ان 
المصدر اكد لا ءفد فائدة زائدة دلى فئدة لاکد فلا فرق دين الاول والثالى 
لم عامته من الفرق بين المصدرين واما قول الاسنوى ولو سلمنا ان لا كل ليس 
بعام لكنه مطاق والمطلق يصح تقييده نالحنفية لا ساموف انه يصح تقييده 
علمته ها تقدم وعلى فرض ان ماانتصر به الامام لالى حنيفة فى غاية الفساد 
اء على ان اكلا ليس عصدرأ أخ قلا ا2ر الحنفية امم أله لامو ڏه اضا وله 
«قولون يقالته ولام فى حاحة الى انتصاره 
)1 ( قال الاسنوى 2 وناه اتا على ان مته بيعض الازمنة أو الامكنة 
لا امجح بالاثفاق ااخ » واقول اف اللنفية انفسهم ردوا على دعوئ الرازى 
الا تفاق ةا صاحب الواحم أ لمان صا حت اک د ان قوله ان | كلثواث 
شرت لا مح فيه ص ص طعام دوذ طمام وشرابدوذ شراب ددانة وقضاءوكذا 
لا يصح فى قوله ان خرجت نية مكان دوذ مكانوكذا فقول ان اغتسات نية سبب 
دون سبب وكذا فى قوله ان اغتسل اليوم فى هذه الدار لا إمح نية فاعل دون 
فاعل ثم قال وفى هذه المسائ لكلها خلاف الشافعى رمه الله تعالى . وهذا بدل 
دلالة واضحة على انه لا اتفاق فقد نقلوا الحلاف فى مخصيص الازمنة والامكنة 
e 4 ٤‏ ا ب مأادعاه 00 0 الاقم فى كن 0 الشافعية ١‏ 
کد فان هذا خلاف الضرورة اد لان الاستقراء الصحيح شاهد بأزه 


(/ه؟) 


أنه اذا قال وال لا أ كات ونوى فى نين E‏ معین أنه اصح وقدص 
الشافعى على أنه لو قال ان كدت زريدا فأنت طالق ثم قال أردت 2 شرا 
لمح 

( فروع ) حكاها الامام دهان خطاب اا نې صلى الله عليه وسلم كقوله 
تعالى يا أسها البى لايتناول أمته على امجح وظاه ر كلام الشافعى ف البو يطىأ نه 


لا 2 حطر ر الال اأزمان والمكاف وغيره من المت لقات عند اطلاق الفعل اسلا حى 
لصح التخصيص واإضال بنةل الألاف فى الال اصلا اه فيكفى الاتفاق على 
عدم جواز التتخصيص الال وعليه قاس التخصيص بالمهفءول به وما قيل فرق 
بين المفعول فيه والمفمول به ذف ااثاتى لازم لتعقل الفعل دون الاول لان الفعل 
المتعدي مالابعقل الا عتعلقه فيحب التقدير فذلاك القول باءتيار الوجود 
والخارج مسلم فان وجود الفعل المتمسدى فى المارج بغير المتماق غير معةو ل وكذا 
الزمان واكان والا وغبرها وما الماحة فى الارادة من المتسكام فلا لما :قرر 
ف ع المعاتى ان كثير اما ينزل الفمل المتمدى منزلة اللازم فلا تاج الى المفعول 
به فى الارادة اصلا فلا يقدر.بل عل أسيا مسرا 

)١(‏ قال الاسنوى « فروع حكاها الامام احدها أذ خطاب النى صلى الله 
عليه وسلم الخ » أذول قالت المنفية والنابله ان خطاب الرسول صلى الله عليه 
وسل صو ده 2 ا با أمها اال ی لهم الاءة وقالت المالكية والشافعية لا ام 
وظاهر كلام الشافحي نفسه ف البو 1 يوافق النهية والنا ب وقد ك المالكية 
والشافعية اولا بان مالاواحد لا ,تناول غيره لذ فالعااب له صلی الله عليه وسلم 
لا عم غيره واجاب الأنفية والأنابلة بتسام انه لا يتناوطم لغة ولكن مرادنا 
أنه يتناوطم عرفا فلا ناف ماذ ثرثم فان قلم الاصل عدم طريان المرف فدءعوى 
المرف خلاف الاصل فلا يثبت الا بالدايل قلنا دات ادلتنا الا ية على ثبوت 
المرف فان قلم ان ٠ن‏ الضروريات ان لظ النى ليس مستمملا فى العموم قطما 
كنا هذا مس لم ولكن ' حقيق كلامنا ان المةصود خطاب هن له رئدة الاقتداء 
يدل عرفا على شعول الحم لمن يقتدى به لا بان اللفظ الموضو ع بازاء من لهرتبة 


(۹) 


ناو طم . الثاني اذ خطاب الد كورالذى عتاز عن خطاب الاناث بعلامة كالمسامين 


الاقتداء مستعمل فيه وفى اغياره من مقتديه فان هذا خلاف البديمة بل تقول -- 
ان هذا التركيب اى تعلق الطاب بن له رتبة الاقتداء غرذا لطلب الك منه 
ومن اتباء» ما ان قولك مثلك لا بخل فانه بدل على الك على الثل عدم 
البخل لنة لكن امثال هذا التركيب فى العرف لننى البخل عن الخاطب كذا هذا 
وكسكوا ثائيا بانه لوكان الطاب المذكور عاما يلزم ان يكوف الننصيص على انه 
المراد فقط بلخصيصا ولي سكذلك اجاعا واجاب المنفية والحنابلة ما فى شرح 
الختصر عنم بطلان اللازم ولا نسل الاثفاق عليه وتقول اله لخصيص فاك 
التخصيص )رد على العام لغة يرد على العام عرفا وهذا عام عرفا قد بخص ص 
بالدعض والتحةيق ان يقال اذا عرذنا اذهذا النركيب عرفا لتناول ال للءقتدئ 
به واتساعه فان اريد الاختصاص به فةد غير ما له فى العرف الى مالدس لأ من 
الك على البعض قطما فان مى هذا التمبير مخصيصا فتخصيص لاتق يت 
اا برد على امهرد يرد على المركب کا ازات الما م رد على 
المفردات ترد على المركيا تم ين فى عل المعالى فان اراد شارح التدر بالعزام 
التخصيص هذا فهر <ق وان اراد التخصيص ف المفرد فهو احسان الى من لاب له 
فان الهنفية والهنابلة لا بقولون إعموم المغرد الذى وضع بازاء منهرتية الاةدداء 
للاتباع حى كوف معنى لفظ النى هو صلى الله عليه وسل واثباعه حى يكوذ 
ارادته صلى الله عليه وسلم فقط منه خصيصا له »كذا فى الغفر 2 وا 
واحتج النفية والحنابلة اولا عا تقدم من ان الرسول له منصب الاقتداء 
به فى كل شىء فانه بعث لذلك الا بدلي-ل صارف وکل مر ن هوكذلك يفوم 
من امره تعول اتباعه عرفا عمنى اف هذا التركيب يدل عرفا على الشمول 3 
كان حدوث ذلك العرف بواسطة الاةتداء وليس المراد ان الشمول مهم بان 

حكم المتبوع والاتباع وإحد بدلالة نص 5 قياس واذكار هذا مكادرة وهذا 
لاناق ان اللفظ الموضوع بازاء المتبوع لا يشمل الاتباع ‏ قلنا واستدلوا ثانا 


(۳٦۰) 


وف اوا لايدخل فيه الاناث غلى ال جرح" 1 ونقله القفال فى الاشارة عن الشافعى 
بقوله تعالى (ا أيها الى اذا طلقتم النساء ) فان الطاب لاني صلى الله عليه وسلي ٠‏ 
وا مراد هو واتباعه وبقوله تعالى ( فاما قضی زيد منها وطرا زوجناکہا لكيلا 
ون على الأؤه:ين حرج فى أزواج ادعيلهم ) فانه لو یکن ع الحطاب له متناولا 
للاتياع ها ا محصل هذه الفائدة من تزويه صلى الله عليه وسلم زوجة زيد ونقوله 
تعالى ( وامرأة مؤمنة اف وهبت تفسها للنى ان اراد الي اذ إستنكحها خالصة 
لك هن دوق الثره:ين ) فانه لو ل , ل يكن الک له عليه وعلى آله الصلاة والسلام . 
عاما للاتباع لما كان هذا القول فائدة . واجاب الشافعية عن الاية الاولى بان 
ذكر الى لاتشريف والمقصود ذكر الطاب المام وعن الأ ية الثانية بانه تنصيص 
٠‏ على شوت الك للاتباع واشارة الى الالحاق بالقياس وعن الا"ية الثالئة بان 
الفائدة المع عن من الالحاق بالقياس. وقال فى «سل الث.وت رداً ذه الاجو بة واعلي 
٠‏ أن مراد بيات التناول العرق واستقراره فى النفوس وهذه أمارات مغبءة 
فناقشات الخالفين طائمحة اه اى فان تلك الاجوبة لا تر بو عن كونها مناقشات. 
فى المثال والمقصود ان هذه الا"يات قرائن انغهام العموم والتناول العرى 
(١)قال‏ الاستوى 2 ا ثاتى ان خطاب الذي ور الذى غتاز عن خطاب 
| الاناث الخ » أقول ا ان الججع اما يكرك مفردة لالإصاح اطلاقه على النساه 
أصلا كالر جال فهذا لارجال 3 واما أن .يكون مغرده ختصا بالنساء فهو مختص. 
بالنساء اتفاقا كالبنات واما أن بكون هغرده متناولا للذكور والاناثلغة ووضها 
حو الناس فانة يتناول الكل اتفاقا واءا اللاف فى المع المذكر السام ووه 
مما يغاب فيه الرجال على النساء بان يكون مغرده بحيث إصح اطلاقه على الختاط 
ن الرجالوالنساءتغاييا وهو اج الذى فرق فى مقردهبينالمذكر وار نث بالتاء 
e‏ کر من 30 والعاس محري الاناثوقال النابلةاشهلى 
الرحال واأنساء الوضع وى كت ا 8 ا الحنفية ان قول المنابلة هو بعينه 
قول المنفية وقالصا<ب المد لع أ كبر أْصحا بنا ذهيوا اليه واختار مسل الثبوت ٠‏ 
هذهب المالكية والشافعية واستدل له أولا بقوله تعالى أن المسامين والمساات 


(1) 


وكذلك ان برهان فى الوجبز . الثالث لفظ كان لايقتضى التكرار وقيل 
الا بة فقد عطف فما جم النساء على الحم المذكور لصيغة اجم انكر فلو كانت 
النساء داخلات فما ارم الت كيد ولول يدخات بلاختصت الصيغه بالرجال خاصة كان 
تأسيسا والتأسيس أولى من الدأ كرد فالصيغة غتصة بالاستمال والاصل المحقيقة 
وی بهم خاممة واءترض ل هذا أن مثالا جز ا کېذه الا به لايصدح القاعدة 
السكاية کف وهو کا اه اتل ف الرجال وحدم كذرك استعمل لهختاط 
كثيراً فلوم يكن استول الاختلاط حقيقة وصار استمال الا تراد حقيقة فاصالة 
ا ةةة لاتدلعلكون هذا الاستال حقيقة وأبضا افراد فرد من العام لانصوصية 
شالع كا فى قوله ثعالى « حافظوا على الم لوات والصلاة الوسطي 6 وأمثاله وهذا 
اوس ت ا كيدا اصطلاحيافان أر بدانه لو كان للاختلاط حقيقة کان تا كيدا اصطلاحيا 
قاللازية بمنوعة وا ويك نفس ثقوبة المي ولو فی ادش الافراد تيكورك 
التأسيس أولى منه ممنوع والا لكان الجل المصدر بأن خلاف الاصل فتدبر 
واستدل انا بتقربر رسول الله صلى الله عايه وسلم نفى المؤمنات ذ كرهن فما 
روت أم-4ة انما قالت يارسول الله ان النساء قلن ماترى الله ذ كر الا الرجال 
فنزل اف الم دين والممناءات رواه أحمد كذا فى التحربر وروى الترمذى عن أم 
عمارة قالث أتيت الننى صلى الله دليه وسل فقات مالى أرى كل شىء الى الرجال 
وما أرئ النسناء بذ كرن إشىء فنزات ان اين والمساءات قال الترمذىحديث 
حسن غريب فالنساء مع ونان أهل الاخة فصحاء لما نفين ذ كرهن عل ان جع 
المذكر غير متناول اياهن ثم تقرير الرسول صلى الله عليه وسل يفيد القطع به 
وات بهن ذلك بأن قوطن ما نرىالل ذكر الا الزجال مول على اذ كراستقلالا 
ليغ أخرى غير صيغ اجوع السالة نمو الرجال والعياد فاردن أن بكرن 
كذلاك فتدير فان قيل اذا كاف المراد ما ذ كر نكوذ ن الشكاية حيذىف بعيدة فأن. 
الرجال قواموذ على النساء فهن من توا بعهم قلنا لعل مرادهن من الشكاية القاس 
ذكرهن من غير تبعية صلا لاشرافة قال أمير المؤمنين عر بن الطاب والله 
كنا فى الجاهلية ما لمعد النساء أعر 1 دى زل الله فمن 007 E‏ ن ما قم 


(1۲) 


وتام الاد ت ي 
روا الغا ق درت طريل وكوف الزعال وران فان لا قاق دمل 
الشرافة وأيضا الصيغة متناولة طمن قطما لعموم الشرإمة ولو ازا وعال ان 
لايكن عارفات بتناول الصيغة اياعن فالشكابة بعدم ذكر هن مطلتا لايصح اما 
الشكاية لاجل افديذكرن استقلالا بجمع يخصون #صيلالاشرافةنأفهم وقد استدلوا 
اد خی ا ت ا من ررق اله واا والقادل الا را 
أولا بأن الجم المذ كور صح الرسجال والذساء نو قوله تمالى اعيطوا بعضك لبعض 
عدو وقوله آعالى اهرطوا مصر فان لكر ما سام کا يصح للمذكر فقط والاصل 
فى الاستمال المقيقة ورده فى ملم الثبوت بأن كوف الاصل القيقة اذا ل يكن 
لاحدها #صوصه حةيةة وهو منوع لان المتبادر من جم المذكر الرجال وحدم 
فيكون حقيقة فم وهذا الما بم لو سل الەم الاستقراء ورده أيضاً بازوم 
الاشتراك الأفغلى لانه لانراع لاحد ف انه لار حال وحدمٌ حقيقة ة فلو كان أسذتاط 
اس حقيقة يازم الاشتراك الامظى وهو خلاف الاصل فان قيل عدم النزاع فق 
ذلك منوع م فام بةولون بالاشتراك المعنوى فوضمه لاقدر ارك بين ا 
وحدث والختلطين مم النساء واطلاقه عابم وحدم حقيةة من حيث انه من أفراد 
الو ضوع له لامن حيث خصوصم بنذ لايازم الاشتراك الافغلى واستدلوا 
ثانا بأنه لولم بدخان فى هذا الجمم لا شعل الاحكام هن اذ حينئذ امثال اقيموا 
الصلاة من الخمطااات تصة بالرجال وأجيب عن هذا بأن دخرطن فى هذه 
الخطابات بطريق الجاز بقر بنة عموم الشر إمة القاطءة لاذعموم,ا لانساء معلوممن 
الدين بالغرورة ولما ثبت ذلك وعموم الصيغة طن لنة ولو ازا حملنا هذا ا جع 
على الشمول طن .هذه القريئة لكن ن للخدم أن ل قد اتفقكم ممناعلى 0 
وادعيم انه از ولكن العاز خلاف 0 فلا دصار اليه فان دفءتموهبالتيادر 
فلا لسم هک عر وأجيب إن الدليل على ان الشمول للقرينة ان امجمعلم حمل عليون فبا 
لايعلم مويه م ن الاحکام كارعة والجهاد وغير ها ولاخدم ان قو 3 ل ممل 
فى هذه على العموم لقريئة اختصاص هذه الاحكام والرحال . بم ن أن يقال انه 


0 
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الشمول ثابت بالاجاع أو بدليل آخر كتنقيح المناط وحكي على الواحد حكى 
على الجناعة فى المعدوم زمن الطاب الشفاهى وكون الاجاع متأخراً عن ذمن 
النى على الله عليه وسل اها إضر اذا جعلناه دليلا على ان ام شامل طن أما اذا 
جعانا دليلا على الاستدلال ببذه الخطاءات لشمول الاحكام 5 فالا جاع دل على 
ثعول النص طن من غير حاجة الى دايل منمفصل وعلى ذلك لاخلاف فى تعول 
الطاب المذكور حا واغا الحلاف فى انه إشعلون وضما أو بقرينة عمومالشريعة 
طن المعلوم من الدين بالضرورة وهذا شىء لام الجنهد الذي يضع القواعد 
الاصولية له بل الذى مه ان هذه الخطابات إستدل ما على ت#رل اكم هن 
وهذا عل وفاق فلا ممنى طذا الحلاف فا أرى 
)١(‏ قال الاسنوى « الثالث لفظ كان لانقتذى التكرار وقيل يقتضيه »© 
أفو ل اختافوا في الفمل المثيت بدو ن کان و فم اورف كان و كارك ممم 
في السفر فقيل لالم اقسامه وقيل ممما مثال الأول حديث بلال ان النى صلى 
الله عليه وسلم ص لى داخل الكعبة رواه ألشيخان فلا بم الفرض والنفل اذ لا 
اشہد هذا الاةغل اک من صلاة واحدة وستعيل وقوع الصلاة فرضا و نفلا 
ولذلاك كانت صلاة الفرض فىالكعية مكرو هة عند الحنفيةإو مثال الثالى حديرث 
أأس ان النى صلى الله قليه + وس كاك جمع بين الصلاتين فى السفر رواه الخارى 
فلا يم جع التقدم وال او اذا لايشهد هذا الافخل با كثر من جم واحد 
واستحيل امع الواحد في الو قتي وقيل اماف ماذكر حکا وصدقهما بكل من 
کی السلا فى الاول وقسمى ال م فى الثاني قال الجلال فى شرحه على جع 
!1 وامع وقد ستءمل کان مع 520 لاتکرا ر کا فى قوله تءالى فقصة اسعماعيل 
( وان امن أهله بالصلاة والركاة ) وقوطم كان حام يكرم الضيف وعلى ذلك 
جرى العرف اه أقول الظاهر ان هذا ادم خارج من البحث لانه من قبيل 
تکر ار الفء_ل الواحد في الازمان فهو من قبيل وم الففل المثدث فى تلاح 


(14) 


الاستغراق". الخامس خطاب المشافبة كةوله اما الناس لايتناول من محدث 
بعد الا بدليل متقصل (' السادس اذا ا عكن اجراء الكلام على ظاهره الا 


س ل ل سس للش ل يي سس 


الاز هاف وهوضوع اأ ث ها في ان الفعل المثبت لايقتغى تهوم اقسامه وما 

فى اله بة وقوطم كان حاتم ليس هن الاقسام ولذلك جعل العضد اجيم من ضور 
عدم عمو م القعل ولسكن «الحلال قصد ا قاله ان هذا لابرد ی تقدم فذکره 
دفها لدوم ورودهلالأنه دن موضوع البعحث 

)١(‏ قال الاسنوى « الرابع اذا أمر جما e‏ اکا 
الخ» اقول معناه ان هذا امر لكل واحد من الخاطيين با > رام زيد فلواکرهه 
واحد م لايكنى 

(؟) قال الاسنوى« الاس خطاب المشافية كقؤله يأأماالناس لا.تناول من 
محدث بعدم الخ » اقول هذا والتاسعم قد ذک رها صاحب جع الجوامع بقوله 
والاصح أن مو أا الناس يشمل الرسول عليه الصلاة و السلامو ان افترن بقل 
واا التفصيل وذكر الى اقول الثانى ةوله وقيل لااشمل مالقا لاه ورد 
على أسانه للت.ليغ لغیره وبين التفصيل بقوله ان افترف بقلى فلا بشم له لظهوره فى 
التبايغ والا فلا إشمله ثم قال و الاصح انه أى 0 اما الناس العم العيك 
واا كافر قال الجلال وقيل لالم العبد اصرف متاقهه الى سب_ده 0 قلنا فق ` 
غير اوقت ضيق العيادات ولا 9 السكافر بناء دلي عدم کا بالدروع 3 أم قال 
ويتناول اأوجودين وقت وروده دون م ق و ل تادهم أ ضا لمساوامم 
لله وجودین فى حكمه اج_اطا قلنا بدليل آخر وهو مستند الاجاع لامنه اه 
ماخصا مع زيادة من ششرحه . فين صاحب جع الجواءع ان كل هذه المسائل: 
موضوعها واحد وهو <طاب المشافية و يأأمها الناس وه ذه طريقة الشافعية 
وطريقة الحنفية e‏ ذ كروا مسكئلة ان الطاب عم العبد مستقلة فقالوا الطاب 
الذى لم 'المبيد لغة هل يتناوطم شرعا قال الا کشر لعم وقيل لايتناوطم وقال . 
أبو بكر الرازى المننى المعروة ف اھا س :وهو الله تعالى يتذاوطم في حقوق الله 


5) 


باضمار شىء وكان هناك أمور كثيرة إستقيم السكلام باضمار كل منما لم جز 
تعالى فقط لانى حقوق العباد ومخربر عل النزاع ان من الطابات مايتناول كلا 
من الاحرار والمبيداتفاقا وما مأختص بالاحرار اجاغا فالتزاع فما هو الاصل 
والظاهر فى الطاب ماهو عند عدم وجود ثرينة مجعله شاملا للجميع أو مله 
خاصا بالاحرار فعند الاكثر الظاهر والاصل التناول شرما کان لغة فيحتاج 
في عدمه الى دليل آآخر وقيل الظاهر والاص-ل عدم التناول فيحتاج في ثمول 
الاحكام والتناول الى دليل وعند الشيخ ألى بكر التفصيل محقوق الله تعالى 
وحقوق العباد كذا يؤخذ من الفوامح وأدلة الفريقين في المطولات وما ذكره 
الاسنوى في الحامس وذ كره جم الجوامع اإضا بقوله ويتئاول قال فيه الحنفية 
الطاب التنجز ی الشفاهى مو يأمها الذين آمنو | لايم المعدومين فىزمن الاحى 
خلا لاحنابلة وأبي اليسر من الحنفية واحترزوا بقوهم الننجيزى عن التعليق 
فاه عم الموجودين والمعدومين وبالشفاهى عن غير ا انه ٠‏ أيضا بتناول 
المعدومين والتفصيل والادلة ل 

)١(‏ قال الاسنوى «السادس اذا ل عكن اجراء اكلام على ظاهره الا باضمار 
شىء الخ » أقول هذه هى مسئلة المقتضي وهو مااستدعاه صدق الكلام أو 
صحته من غير أن يكون مذكورا فى النفظ وهو الامر الغير المذكور الذى اعتبر 
لاجل صدق الكلام أوصحته وعلى هذا فا محذوف فانه غبرمذكور اعتبر لنوقف 
الصدق او الصحة عليه وهذا هو اصطلاح الشافمية والقاضى أي زيد مسن 
المنفية ومثل بقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتى اخطأً والذسيان فان صدقه 
الاتصور الا تقدير شىء لاستحالة رفغ ما وقع فان كان خاصا او ماما هينه 
عن دون احمال الخ رأزم ذلاك الخاص او العام فيقدر ومنع عمدومه لعدم كونه 
الفظا بعد ادخال ال #ذوف فيه كا وم ليس بشىء لان المقدركالمافوظ واما ماعدا 
القاضى أبا زيد من المنفية فالمقتفى عند ممنى يفهم الزاما لاجل آصحيح 
الكلام أو صدقه مثل المأ كول في لا1 كل والبيع في اعتق عبدك عنى بالف لامثل 
الحديث المذكور وقالوا انه لالم على بناء انه غير من رظ لاحقيقة ولا تقدبرا كا 


(F717) 


امار جما 217 لان الاضمار على خلاف الاصل وهذا هو اراد من قول 
الفقباء المقتضى له موم له مثاله قوله عله الصلاة والسلام دقع عن ا ال 
التقدر ا وا 1 5 ل يكرد ف ادنيا کےا أب الضماث وقد کون 

فى ال" 00 ارفع | 8 أ قال و اخهم أن دقو ليس أحدها ازل دن ال حر 
فيضمرها جميما . السابم قول الصحابى مثلا هى رسول الله صلى الله عليه وسل 


1 عن 2 الخرر وقغي بالشاهد والوين لا فيك العموم أ 0 لان الحجة ٤‏ الى 


فعل الامامان 0 الاسلام وين الاعة وعشير a‏ اكرام ومقعودهم من 
فى العدوم مموم عراب عله الاحكام دن ٠‏ صخ التخصيص وغيره يا ف 
مطاتها کف وقد أ جه و! على اکل كل ف م 
غز ا الخ 6 اول ھے ا عل a‏ ین E‏ 1 شاقمية وأما 
قوله وهذا هو اراد من قول الفقباء الى ١‏ خره فراده فقباء الشافعية فلا ينافى 
انه اذا مين أضمار واحد وكانت من المقتغى عند الحنفية والشافمية لا من 
الحذوف فاطنفية ولون لا موم له لان مەی لازم والشافمية ةولول احم 
لانه لفظ مدر ان كان طما وقد قدمناه قر با 
عل 4 ن ايم الذرر ال الخ ع« ول هذه اعد موضوع,ا اذا حک الصحانى 
الا او قولا اظ فاه راصو بحو قوله وى رسول الله دلي الله عليه وسلم 
. ن م الذرر) کا رواه ا داوود وقذغى الشفعة لاحار ک "بت من طرق ٠‏ «رقوعا 
فقد اختاف العداء في ذلاك فقال النفية واختاره كثير من المالكية والشافمية 
حمل على عموم الم غنه فيفسد جرم البيوع الى فما الغرر وليس هذا من 
لافيد موم الى عنه استدل النةية بان الصاحب الراويعدل قطما فلاركذب 
ولى الرسول صل الله عليه وسلم ضابط فلا ینمی عارف بالاغة فلا يخطىء في فهم 


(۳۷) 


لا فی ال 6ة والح قد يكون خاما وكذا قوله سممته يقول قضيت 
بالشفعة اجار لاحمال كون الالف واللام للمبد قال وأما اذا كان منونا 
كقوله عله الصلاة والسلام قضيت بالشفمة جاروة قول الراوى قغى بالشفعة جار 
انب العموم أرجح واختار ابن 0-55 اجيم للعموم ونقل في الاحكام 
عن اجو ر مواذقة الاما ام 3 مال الى أنه لم . الثامن ٠‏ قال الشافعي رجه الله ترك 
الاستفصال فى حكابة الال 5 قيام ااال ينزل منزلة العمو م فى المقال 2" مثاله 


فازم فىةوله امک عنه وثال الشافمية تمل أن يكون قولهةعليه الصلاة والسلام 
الم كى عنه خاصا فظن الحالى الراوى اياه عاءا وهم قيام هذا الاحتال لايثبت 
عدوم المدكى والاحتخاج ما هو بالمعكى لا الكابة فسقط الاحتحاج بالعموم 
فقال الحنفية هذا الاجتال خلاف الظاهر من دإ الراوي بالاخة ولوكان مثل هذا 
الاح ل مو لا عله لادی اليسةوط الاحتحاج دال نة فان التقل بالمى شائم بل 
مقطو ع به فى البعض ويحتمل عدم المطابقة بظن غير العام عاما والمستعمل في 
المقيقى مستعملا في الجازى وبالمكس وما قبل عل الحا كى بالاغة وقوة فبمه 
لايقتضيان عمو م الحكى عنه صيغة اذ يكوف الفهم بتنقبح المناط والقرائن الاخرى 
والكلاماءا هو فى العموم لغة ليس بشىء فان عادة الصحابة الشريفة كانت الاباء 
عن أسبة ما استنيطوا با دام اليه صلى الله عليه وس_لم وما كانوا يحدئون الا 
ماسعموا وذلكمن کال ورعبهم واحتياطم 

)١(‏ قال الاسنوى « والمسک فد كو خاصا » أقول قد عامت أذ مثل 
هذا الا مال لا لعول عليه لان الج_كابة ٥ی‏ کان ظاهرها الى كي كأنت برك 
ش قميل المكاءة معنى امک عنه فلو قل مثل هذا الا حال لادى الى عدم العمل 
بكل مازوى بالممنى من النة وهو تعطيل لاسنة وكذا قول الاسنوي لاحنإل 
كون الالف واللام لاعهد به وعليه انه احتيال خلاف الظاهر لان الظاهر من 
حال الصبحاى موافقة الحكابة للمحكى عنه فلا يعول على مكله ولا فرق بين 
الممرف بالالف واللام و الو ن ولذيك اختار ابن الحاجب ان اجيم لاعدوم 
والا ' مدى فى الا <كام إعد أن ةل عن اوور موافقة الامام هال الى انه لم 


8 ا 
(؟)فال الاسنوى « الثامن قال الشافعى رجه الله ترك 'ستفصال في 


(FW 


أن ابن غيلان ألم على عشر نسوة فةال عليه الصلاة والسلام مسك أرما وفارق 


سائرهن و سأله هل ورد المقّد علمون مما ا عر تما فدل ذلك على أنه لاذرق 


<كاية الال مع قيام الاحت)ل بزل منز لة العموم الخ » أقول هذه المسئلةءعنونما 

الحنفية عسئلة جواب السائل الخ وقسموا الجواب الى مستقل وغيرمستةل ذقالوا 

غير المستةل کنم والسۇال عام إساوى السؤال في العموم اتفاقا فاذا كان السؤال 
خاصا فحكوا فيه خلافا ففريق قال ان الجواب يساوى الال فى الاصوص 
اتفاقا أيضا وهو الاوجه وفريق يم غير المستقل بمد السئوال اللخاص عند الشافمى 
لترك الاستفصال لان تركه فى حكابة المال مع قيام الاحتهال بزل منزلة 
المموم فى المقال کا هو محكى عن الشافعي وهذا صردح كلام الأأمدى وشارحى 
أصول ابن الحاجب على ما ذ كره الحقق التفتازالى لكن الظاهر ما نبه عليه 
الفاضل الابهري ان من ذهب الى أت الشافعى ذهب اليه اها أخ_ذه من 
الى المذ كور عنه لتناوله الجواب غير المستقل لسكنه وم فانه لم يرده الا فيا 
هو مستقل ومن a‏ : بورد امام الحرمين ف امثاته الا ماهو مستقّل بل 
وقال امام الجر مين فى هذه المسكئلة الءءو م فر .ع:استقلال اكلام رنفسه ليث 
يفرض الابتداء به من غير تقدم سو ال فاذ ذاك إستمسك بعض بالافظ وآخرون 
بالسيب فاما اذاكان لا يثبت الاستقلال دون تقدم سؤال والسؤال خاص به. 
فالجواب تثمة له وكالجزء منه ولا سبل الى ادعاء المموم به ولذلك قال الككال 
فى التحرر والظاهر الاول ای ان الجواب غير المستقل يدبع السئؤال فى الخصوص 

اتفاقا ولا ممى للزوم العموم فى الإواب ارك الاستفصال الا فى الاحوال 
والاوقات لکن النزاع اا هو فى اذ المراد موم المواب للمكاغين أو خُصوص-»ه 
ببعضهم والقطع ان العموم للسكافين ان ثبت فى نو نعم جوابا لقول السائل ايخل 
لى كذا قليس ائرك الاستو صاف: بل بقياس طم عليه لوجودعلته ف کا هی فيه 
او بنحو حكى على الواحد حكمى على الجاعة من النصو ص المفيدة ابوت الك 

قى <قهم ايضا لا من الجواب بنمم فقط وهذا لا ينافي خصوصه كسائر انواع 
الخصوص كذا يو خذ من التحر بر والتقربر عليه واما الجواب المستقل فان كان 


(1 


على خلاف مايقواه أوحنيمة ‏ قال الامام وفيه نظر لاحمال انه أجاب بعد أن 


مساويا للسؤال فى العموم والخصوص كانت ذلك الجواب تابما للسؤال عموما 
وخصوصا وان کان الجواب خاصا لا يدم الا بالقياس أوغيره من الدلائل وان كان 
الجواب ماما ورد على سیب خاص سال او سبي خاص غير سال فعند الاكثر 
العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السبب فلا يخص الحكم به ونقل عن الامام 
الشافمى ان المبرة صوص السيب لا لعموم الافظ. وصححه امام . الرمين وتقله 
عنه الآ مدي وابن الحاجب وغيرها اعمادا على قول امام المرمين في البرهان 
انه الذى صح عندى من مذهب الشافعى لكنه مردود ونقله يلا عن الامام 
الشافمىفقد صرح الشافعى فى كتابه الام على ان السيب لا إصنم شيئًا اعالصنعه 
الالفاظ ومشى عليه اكثر اا وبين الامام نر الدين الرازى فى مناقبه وم 
ناقل هذا القول عنه سكن قال به من اصحابه المزتى واو ثور والقفال والدقان 
وروي عن مالك وذهب بعض العلاء كابى الفرج بن الجوزي الى ان اله_برة 
للسبب الخاص ان كان سال سال والى العموم ان كان وقوع حادثة ومن ذلك 
امم ان قول الشافمى ترك الاستفصال فى حكابة الحال الخ خاص بالجواب المستقل 
كا فى خديث غيلان بن ساءة الذي مثل به الاسنوى وان اكثر الهنفية وأ كثر 
الشافعية متفقون على وم الجواب الستقل ان كان عاما واردا على سؤال خاص 
أو سبب خاص فير سال ما هو موضوغ هذا ال 
)١(‏ قال الاسنوى « خلاف ماءقوله أو <نيفة » أقول الحم ان الكافر 

اذا 5 فل كيو أدبم من النساء فان عل أن نكادبن مما وجب عليه أن 
يفارق اع ثم يقد عقداً جديداً على من شاء ممهن وان كانت تكاحون على 
الترتيب امسك الادبع الأول وفارق من عداهن وذلكلان الكافر إمداسلامه 
العامل معاملة المسامين ونظبر فى حقه ا<كام الاسلام واستدامة النكاح كابتدائه 
فك انه لامجوز له أن يزوج ابتداء أ كثر من أربع مما كذلك لابجوز أن 
يستديم بعد الاسلام تكاح أ کر من أربع نكحون مما قبل الاسلام أو جول 


حت 


(۷۰) 


عرف الال . وال أنه قد روى غن ااشافمى أبضا أنه قال حكاية الاحوال اذإ 
تطرق الما الاحهال كساها ثوب الاججال و سقط مها الاستدلال وقد جم القرافي. 
بينهما بأن قال لاشك أنالاجال المرجوح لايوثر انما بۇلرالمساوى أو الراج”1) 
عملا بالاحتواط فى الفروج وهو في ذلك واجب وه_ذا الحكم ابت بالقاطع 
لقوله تعالى فانكحوا ماطاب لك من النساء الا بة وعليه العقد الاجاع . 
والحديث 6 قال الامام الرازى >تمل أن يكوذ المواب فيه بعد أن عرف الحال 
. فلا إمارض القعامى وبهذا تل أن الحنفية لم يتأولوا الامساك بالابتداء في المعية 
ولا فی الترئيب حى يكون من استعال الافظ في حقيقته وعازه وبنى غليه امام 
الحرمين مابى مما لابلرق هن مثله فى <ق الاكا ركا نله المطار عنه في حواشيه 
على جم الموامع 
)١(‏ قال الاسنوى « وقد جم الةراف بينهما بان قال لاشك الخ » أقول قد 
نقل العطار في حواشيه على ج جم اجو امم هاتين العمارتين وقال وظاغر العيارتين 
التعارض لان الاولى قد 58 على الما الم الاحتالات والثانية على اما لا ممما 
بل حي من الجمل لااستدل ما علي 0 م وجمع بيئهما القراني حمل الاولى على 
7 1 ضف الاحت ال فى محل المسكم والثانية على مااذا قوي ومحمل الاولى على 
ما اذا كاذ الا<نل في على الك والثانية علي ١ا‏ اذاكان في دليله قال القراف 
بها ازركشى وغيره ولا حاصل هذا الم والق حمل الاولى على ما اذا كان في 
| لواقعة قول من ألنبى صلى الله عليه "وسم حال عليه الد موم والثانية على ما ا 
539 ن ما الا عرد ف له صلی الل واه وسام اذ لا>وم له فن الاول وقائعم من 
اسا وق أ کر ت ادبم دوه کان بن سلة المد كور ف اشر 
وقيس بن الحارث وغيرها ومن الای خر مسل انه صلى الله مايه وسلم جم 
بالمدينة بين الظهر والءصر وبين المذرب والعشاء من غير خوف ولا مطرفان ذللك 
حمل دى ان بكو بعذر المرض وان كوف جمعا صو را بان يكون أخر الاولى 
الى آخر وما وصلى الثانية عقبها اول وقما ما جاء فى الصحيح واذا احتمل كان 
هله ذلى ١ض‏ الا-وال كافيا ولا.عموم له في الاحوال كلها قال شيخ الاسلام اه 


(۷۱) 


و حياگذ فنةول الا<مال الأو ران كان في عل الى ولیس في دليله فلا بقدج 
كحديث ابن غيلان وهو ءراد ااشافعي بال کلام الاول وان کان في دايله قدح 
وهو المراد بالكلام الثاتى . التاسع مثل يا أبماالناس وياعبادى إشمل الرسول(“ 
وبهذا للم ان الاسنوى جمل الل الثاتى فى كلام القرافى دليلا على الاول مل 
الا مال ال مؤثر ان کان فى محل الحسكم واس ف دل له فلا قلح أضف الاحمال 
وان کان فى دايلقدح لقوته وان القراى ترما ازركثى لم راض هذا الجع 
( کن لا مخفى ان |٥‏ مثل به القرافى لاثانى من قبل فقال فعله صلى الله عليه وم 
بصينة لا عموم ها كصلى فى الكعية او كان مجمع بين الصلاتين في السفر قد 
قم انه لالم وهوذوع مان فيه <واب عام نی على سوال خاص غير سرب 
أو يسبب خاص ذير سوال فاينظر مابه الآ 
)١(‏ قال الاسنوى « التاسع ملي ايها الناس او بأعيادى يشعل ازول 
الخ » قول هذه المسئلة ذكرها النفية بعنواف خطاب الله سيحانه العام 
کہا عيادى وياايها الناس لث له صلى الله عليه وسلم ارادة م تناوله لغة عند ٠‏ 
الاكير مطلقا سواء كان مصدرا بالقول صريحا او غير صريح وقيل لا إشمله 
ارادة لان كونه صلى الله عليه وسل مباغا لاخطاب الى الاءة مالم من ذلك والا 
كنت مانا ومياغاً بخطاب واحد وطهذا المائم خرج عليه الصلاة والسلام 
من احكام عامة كسنية الضحى فانها مندوبة للامة على القول الاشبه وقد 
ذهب غير واحد من اعيا المتأخرين هنهم انو وى فى الروضة الىانها واجبة عيله 
صلی الله عليه و-لم والاوجه عدمه لان الخصوصية لا نشت الا يديل صحيج 
وهو مفقود بل وجاء م هواقوى منه ما إعارضه كا هو معءروف فى موضغه 
وقد نقل فى شرح المهذب عن العلياء انه صلى الله عليه و سل کان لا بداوم 
على صلاة الضحى مخافة ان تغرض على الامة فيءجزوا عنها وكان يفهلها فى لعض, 
الاوقات والجواب ان اأبلغ هو جبريل عليه السلام للاحكام العامة الى واحد 
من العياد او من الئاس مشمولا مم ليسمعوم اناها الذي صلی الله علية وسلم حا 


بايغ یریل الطاب الذي ھر داخل فيه ولا دو عدب مدر وحه وذو مشدول يه 


لام 


وقال المليمي ان كان معه قل فلا وقيل لابدخل مطلقا . العاة شر الک داخل في 
0 متماق خطابه عند إلا كثربن e‏ 'أكقوله نعال وهو بکل ذىء عايم 7 دن 

أحسن اليك فأ كرمه قال ونشعه أن يكون کو نه ار | قريشة عخصصة قال في 
بالحاصل وهو الظاهر 5 الحادى دشر المدح أو الذم لاخر ج الصيغة عن كونب 
عأمة على ألصيحييم "و صححه آنا الا مدى وان الحاجب و نقلامةا بله عن الشافعى 


طغة فا محةق خروجه منه جب أن يكوذ لدليل خاص فتفصيل الحليمى والصيرفي 
جين أن يكو الطاب العام متعاق قول كقل ياعبادى فيمنع ثووله ایاه وان لم 
کن . متعاق قول فلا 2-2 ماف 

» قال 0 2 العاشر المتكم داخل ف 507 متعاق خطانه الخ‎ ( ١ ١ 
أقول هده المسئلة ھی ی غير عنما ف م ا1 وامع شوله ا ان ا حاطب‎ 
كر الطاء داخل في ہوم خطابه ان کان خيرا قال الجلال 0 والله کل شىء‎ 
علم وهو سيدا نه عام بذاته وصفاته لا أمرا كقول السيد لمبده. وقد احسن اليه‎ 
هن أحسن اليك و کرمه ليعد أن تربك الآهر نفسه لاف المغبر وقيل بدخل‎ 
مطلقا نظراً لظاهر اللفظ وقيل لا.دخل مطلقا لبمدان ير بدا لاطب تفس الا بقرينة‎ 
كتاب الطلاق من الروضة أنه الاصح ع أصريها ونا ف الاصول‎ ٤ وقال النووى‎ 
ما ظهر اه في الموضعين اه وكلام الحنفية صريح فى ان الخاطب بكسر الطاء‎ 
» دحل ف متعاق خطابه مطلقا خيرا اوامرا او مهما قال ف التحرر وشرح‎ 
التقرير الخاطب بكر الطاء داخل فى عموم متعلق خطابه عند الا كثر مثل قوله‎ 
مك ولا ث4 الله سما نه وثمالى عام‎ e مال در بکل شیء عام واكرمم دن‎ 
عذاته واله. در الناهي اذا اد رم غيره کان الغير ا باکر امه منهيا عن اهانةه‎ 
أوحجود المقتغى واناماء ء المائع أه وقد ادخل صاحب مس لے الثبوت هذه الم ئلة‎ 
فى مسل الى صلى الله عليه وسلم داخل في العمومات وله فى ذلك وجه فانه ص لی‎ 
الله عه و ام ا ت وداخل ف 0 خطابه عند الاکثر‎ 


(VY) 


وكذلك ابن برهان أرضا ومثاله قول تعالى ان الابرار لفى مم وان الفجار لفى 
جم والذين كنزون الذهن والفضة ( فرع ) قوله تعالى خذ م ن أمواطمصدقة 
وغوه .قتضى أخذ الصدقة من كل نوع من المال''2 نص عليه الشافعى ق ارسالة 
فى. باب الزكاة وهال عقب ذ د کره ذه اله 3 5 ولولا دلالة السنة لكان ظاهرالقرآن 
ان الام وال كلها سواء وان الزكاة في حميءها لافي بعضها دوذ بعض هذا لفظه 


عامة على الصحيح الخ » أقو ل هذه المئلة هى الى قال فما صاحب جع الجوامع 
والاصح تعميم العام نى ادح والذم بان سوق لاحدهما اذا لم إعارضه عام أ خر 
. اسق لذ لای أذ ما س J:‏ له لا شاف العويمة فان عارضه العام المذ كور ١‏ الع م فيا 
عورض فيه جما ما وقول لا م (il‏ لانه : اسق العم ثانا 0 عم 
كغيره وياظ ر عند التعارش الى المرجع م له ولا معارض ان الابرار لفى ا 
وان الفجار ل ن جم ومع الممارض والذن هم ةروج م حافظوذن الا على 
ازواجبم او فا کت ت ایام بقانه وقد سيق هدح م بظاهره ٠‏ الاختين لك 
الوين جما وعارضه فى ذلك وان مموا بين الاختين 1 ول بق لامدح شامل. 
ا علاك العين خيل الاول على غير ذلك بان برد تذاوله له أو اريد ورجح. 
الثاني عاي بانة حرم اه مم زيادة شرحمه وى 5 الحنفية كالتحربر ومسلے 
الاسنوى وجع الجواهع وغير ها من كتب الغافمية من ان الاصح ان العام فى 
معر ص ض ادح والدم لء م على الوحجه الذى قاله صاحبجع | أ 1 وامع فېم لايخاافون. 
المنفية ىق ذلاى على الاس عدم ةق که المنفية 8 ی علي ما نفله الامدى. 
وابن الماجب وابن برهانث عن N.‏ شاه یی وقد عادعت أنه خ لاف الاصح 3 اله 
ما قاله 0 مطاق والوا جب تاه عا ؤعله ص صاحب جمع الجوامع 

الخ 6 9 هذا ن عو الذى و 0 صاحدب e‏ و ان 
2 > و ارط 0 صدقة د تغى. الاحلى كن كل نوع قال ث شارحه الال 


(V4) 


يحروفه ورأيت ف البويطى نحوه أيضا ونقله ان برهان عن الا كثربن وكذلك 
الا مدى وابن الحاجب ثم اختارا خلافه 
تل ء الفصل الثانى ‏ فى النصو ص 
وقيه مسائل 

1 الاؤلىالتخصيص اخراج بعض مانا وله اللفظ والفرق بدنه وبين الذسخ أ نهيكون 
اللبعض والنسخ قد کون عن الكل والمخصص ارج عه والمخصسص ال مرج وهو 
(رادة اللافظ ويقال للدال عليها ازا الثانية القابل للتخصيص حك ثبت لمتعدد 
لفظا كقوهآمالىافتلوا المشركين أو معنىوهوئلاثة: الاول الملة وجوز خصيصها 


وقيل لا بل عتثل بالاخذ من نوع واحد وتو قف الامدى عن ترجيح واحد 
. من القولين والاول ناظر الى ان المعنى من جميع الاموال والثاني الى انه مرل 
جموعبا اه والقول رانه لآ يودب الاخد من كل نوع هو مذهب الحنفية كاق 
التحرير ومسل الثبوت و>رير عل التزاع ان الحم المضاف الى جع هل يقتفى ‏ 
عموم أ حاد الأول بالنسية الى كل واح-د واحد من | حاد التالى اولا يقتذى 
وتكادرا في جز من جزئياته وهو وله تعالى خف من امواطم صدقة فقال 
الحنفية هذه الآ ءة لا تقتغى وجوب الاخذ من كل نوع من انواع ال-ال لان 
مقابلة المع بالججع تفيد انقسام الا"حاد على الا حاد فالممنى خذ من مال غنى 
صدةة ومن مال ذى أ خر صصدقة اخرى وهذا لا يقتذى الاخذ من ج.ماموال 
واحد واحد ولا يقصد استغراق ١‏ اد مال كل ولا انواعه واستدلوا على ذلك 
بالاسدقراء حو ركبو | دوابهم وجهلوا اصالعوم فى آذالمهم فان المي فى الاول 
رت كل واحد واح_د على دابته وجمل واحد واحد اصيعه فى اذنه الى غير 
ذلك حو اغمنلوا وجوهك والتخلف فى بعض المواد لوج-ود الصارف لا ضر 
الاستقراء لان مبناه على الغلية والغلية في الاستمال كا قالوا وزفر والكرخى 
والأمدى وابن الماجب ومن تبعبم وان وافقوا المنفية المذكورين لكهم 


إستداوا يانه اذا اخذ صدقة واجدة كانت من جلة امواهم صدق عليه انه اذل 


(Vo) 


كف العرايا . الثالى مفروم الموافقة فيخصص بشرط بقاء الملفرظ مثل جواز 
حدس الوالد ی الولد 3 اكااث موم المالفة ؤي خصص بدليل راجح كتخصيص 
مفبوم اذا بلغ الماءقلتينبائرا كد قيل :وم الرداء أوالكذب قلذايندفم الم ص»_ ش 
اقول 8 فرغ ُن العموم شرع بتکم ف الخصوص ولذ لك 1 م على التخصيص 
والمخصص والمقصص فذكر ف هذا الفصل له رانف N: i‏ ا ال صصص 
يفتح الفياة وا ر أحكام المخصص كسسرها الى الفصل الثالث فاما التخصيرصةةال 
أو الحسين انه اخراج بع مابكتاوله الطاب واختازة العف والكدة انيدل 
الطاب باللفظ فقوله اخراج أي عما بقتضيه ظاهر اللفظ من الارادة والحكم 
لاعن الک نفسه ولا عن الارادة تفسما "فان ذلك الفرد ل يدل فييها حى 


من امواهم صدقة فلا يوجب الاخذ من كل نوع من انواع مال كل واحد 
واما الاستدلال بان موم امع #وعى فالمعى من جموع مال کل واحد ولا 
يقتذى هذا الاخذ هن كل نوع فلا املح لان ستدلوا به لانه همی قول 
»زيف وهو ان عموم جم #وعى وهو خالف اقول امور واستدل الاش 
من غير النفية بانه جم مضاف وهو للعموم و بای الادلة عا ها وعليها 
لطلب من المطولات 
)١(‏ قال الاسنوى < فقوله اخراج اى عما يقتضيه ظاهر الامظ الخ » أقول 
اشار ذا الى ان ثعول اللفظ مراد تناولا لا ارادةءولا حكما وذلك لوصح 
الاخراج وهذا اصطلاح الشافعية وقال ال هقوف من اأنفية اف التخصيص قەر 
العام بالمستقل المقارن واما غير المستقل كالاستثئناء فلا قةر فيه اصلا عندم 
وبيان ذلك ان قولات مثلا اكرم الرجال ان کانوا هاثعيين وان كان مركيا يدل 
جزؤه على جزء معناه لكن بعد التركيب صار جلة شرطية موضوعة لتعايق 
عضموذ جلة الجزاء على جلة الشرط فا مقصود الم فى مثل هذا ا می نحن 
الشرط يحقق الجزاء وليس فيها سوىهذا الك غير ان عض الرجال مثلا لابوجد 
فيه هذا الشرط فلا بتنحز فيه الحكم بل هو مسكوت عن حکه واما فى الصفه 


فعد ان شيك جذس ا موصوف بالصرفة اتر العدوم ی افراد المد ةمل 


(V7) 


بخرج ولا عن الدلالة فان الدلالة هى كوف الافظ بحيث اذا اطلق فهم منه المعنى 
وهذا حاصل مع التخصيص فافبمه وقوله اللفظ دخل فيه العام وغيره كالاسةئناء 
ومحكم عليه ويكوذ لكوم عليه مركا تقبيديا عاما فى افراده والحكم غايه فقط 
جنس الموصوف جزء المحكوم عليه وليس هو مر حيث هو محكوما 
عليه إشىء ومالم يتصف بهذه الصفة من افراده مسكوت عن حكمه وان کان هو 
مركيا يدل جزؤه على جزء معناه وهذا ليس من القصر فى شىء وكذا يقال فى 
العام المغيا بالغاية بكون ا لمكم على افراد الجنس المغيا بالغاية وهذا ليس من 
القصر فى شىء واما فى بدل اليءض فالمراد من العام كل الافرادلكنلا لان .تعلق 
بها التصديق والتكذيب بل لان يصدق او يكذب ببدله فالمقصود بالحكم انما 
هو اليدل وهو ذلك اليعض واما ماعداه فبو فسكوت عنه وهذا ايس من 
القع فى شىء وأما فى الاستثناء فالعام باق على مومه كا كان لكن من الجموع 
تماد الحكم على الباقى بعد الاستثناء لا ان العام مستهمل في لباقي وذلك لان 
قولك له على عشرة الا ثلاثة لا جائز ان ممعل عشرة مستعملة جازا ف سبمة والا 
ثلاثة قربنة على ذلك لان لفظ عشرة موضوعة ارتية خاصة من العدد لا حتمل 
اذ يطلق على ما نحنها أو ما فوقها من المرائب العددية اصلا فلا يجوز ان يراد به 
اليانى بعد الثلاثة وذلك بان الذهن اذا أخذ عشرةوحللبا المعو ؛لاثة واسقط 
الثلائة قى سبعة قطعا فيصدق على السبعة الها عشرة منقوص منهاثلاثة فى 
المرف والاغة وان لصدق عايها انها عشزة فان صدق المقيدلغة لاستازم صدق 
الأطات فيه بر ذا المقيد عن السيءة وصار الدال دلىالسيهة عبار تين اطول واقهمسر 
والمتكلم مخير بايها شاه يتكلم كا اف شاء تکام بقول الانان ءاش وان شاء قال 
الحيوان الناطق ماش فكذا هبنا ان شاء عبر عن السبعة بلفظ السيمة وان شاه 
عبر بافظ ءشرة الا ثلاثة واذا قلذا ان العشرة از عن السبعة لزم اللغو قطماً 
لانه اذاكانت العشرة صارت يمى السبءة فاى معى لفوله الا ثلاثة فان الا 
للاخراج قط باطباق اهل الاخة فا لمستاى مم الاداة لذو قطما فان قات انه قرينة . 


(WY) 


من‌المدد فسيأتى انهمن المخصصات وكذا يدل اليعض كصرح به ابن الحاجب نحو 


4 م الناسقريشا ولك أن تقو ل يدخل هذا اخراج إمض العام لع دالعمل‎ 0 ١ 


على ان المراد مها السبعة ولولاها لما عم ذلك قلت هب انه قرينة اكن القرينة 
لاتكو ن مبءلة وهنا صر الاداة مع المستثى مهبملا والسر فيه ان الاستثناء 
لا كان فير مستقل يقتذى الارتياط مع ما قبله واذا صآر ما قله عى السبعة فلا 
لصح الار تباط به فياغو قطما وهذا لان المخصص 0 فانه لاستقلاله يفيك 
حا خالا للعام فيعارض العام بقدر ما دل عليه من افراد العام فيدل على ان 
الدام مخصوص ولذيك م إعرف خلاف بين الحنفية في ان اامام المةروذ ن شرط أو 
E‏ استثناء ايس عاز! المتة واعا وفع الحلاف فما خص عستقل ومثل 
ما قلناه فى الاستثناء م العدد dia,‏ العام فلا خصيص فيه أبضاً بل العام المسثتنى . 
منه باق على معناه والحك على الباقى اغا مهم من المجموع مى انه يفوم 9 | 
مر كب فصدق على الباتى و.هذا لمم اذ ماذكرناه لاينافى ان كل عام مقر 

إشرط افا او غاية أو بدل نحشل أو ا تناه هر لت دل جزؤه على جز 
معناه فكل من جزئيه أو اجزائه باق على وضعه الافرادى لا فنا ان ع 
موضوع بالو ضع الت کی فلم يكن مازا لانه باءتمار وضعه الافرادىمازال 
متناولا ما مدا المقرون بالشرط أو الصنمة أو ااغاية أو البدل او المستثى منه 
والغابة والاستثئناء وان كان المحكوم عليه هو المقرون بواحد مما ذكر باعتيار. 
المنى التركيبى والمركب فى ذلك المنى حقيقة لا مجاز فلا عاز لا باعتبار المهنى 
الافرادى ولا باعتيار المي التركيبى أ 

)۱ ( قال الاستوق « ولاک أن فل دخل فى هذا اخراج إعض العام لعف 
العمل به الخ » أقول ان الاسنوى فسر عبارة المصنف بقوله اخراج عا يقتضيه 
اللفظ من الارادة والكم لا عن المىك و لاعن الارادة نفسها فان ذلك الفرد 
م بدخل فا > رچ الخ وهذا لاف النسخ فاته لا يكون الا بعد ارادة 
المسوخ وال کم عليه و دما فرق 2 فکان خارجا عن تعر بف الصافه 


وقول المصنف وا قد ٫کون‏ ء رن الكل اشارة الى فرق 1 خر وهو ان 
€۸ 


قدا 


وسیانی انه نسخ لال#مريص <ريث قال خصنا فى حةنا قبل الفعل واخ عنا إعده 
وأيضا فالنخصيص قد لایکون من ن مافوظ بل من مفمو م کا ساق بعد ه_ذه 
المسئلة . ولما كان النمخ شيا بالتخصيص لكونه رجا لبعض الازمان فرق 
ينما بان التخصيص اخراج لابعض والنسخ اخراج عن الكل وفيه نظر لا نقدم 
من اك اخراج البعض بعد العمل سخ لالخصيص لاجرم أن فى إعض النسخ 
والندخ قد يكون عن ن الكل بزنادة قد وعلى هذا فلا ايراد . والمخصسصس 
تح الصاد هو العام الذي أخرج عنه البعض لا الدعض الخرج ء عن العام على 
مازعمه لعضهم” 7 فان المخسص هو الى تماق زه اسمن ودا الان 


التخصيص لا عكن ان يكون عن الكل ونسخه يكوذ على الكل قضية مبملة 
فى قوة الجزئية وليست كلية عى أن النسخ دائما بكون على الكل والمصف 
اعتمد على وضوح المراد 

)0( قال الاسنوى« وامخخصص بفتح الصادهو العام الذى اخرج عنه اليععض 
لا البعض ارج عن العام كا زمه لعضهم » وأقو ل عبارة المصنف والمخصص 
المخرج ءنه فيحتمل ان يكوذ الضمير فى عنه راجماً لافظ يتناوله وغيره فيكون 
الخصص بفتح الصاد هو البمض الخرج عن العام وهذا هو الذى ذكره 
الفئري ومحتمل أن يكون الضمير في عنه الى الموصول ويكون الخصص 
بصيغة المفمول هو العام الذى أخرج عنه البعض لا البعض الخر ج م قال 
الاسنوى وا جار بردى جزم بان المراد هذا الثابى دون الاول لانه يتنم 
صدق المفتق ' بدون المشتق منه وما ثبت له التخصيص هو اللفظ العام . 
قال البدخشى بعد نقل هذا أفول ثبوت التخصيص للعام عمنى كونه عنصا 
عه لاناق ثنوته للبعض ارج كعنى کو نه ا أي مخرجا » ولا<ماء 
ان هذا اليق بعيارة المصنف سياتا وسباقا اه أما كو نه اليق بالسباق الياءالموحدة 
فلان المصنف قال قبل قولهوا ل خصص الخرج عنهالتخصيص اخراج بعضمايتناوله . 
الافظ فاضاف الاخراج الى بعض ما يتناول الافظ اضافة المصدر الى مفعوله فأفاد 
أن هذا البعض هو الخرج وأما كرذ السياق بالياءآخر المروف البق فلقوله 


(V4) 


وهو العام ويل عام مخصص وعصوص وال مص دک رها هو ارج وک 
الراء والمخرج حقيقة هو ارادة المتتكلم لانه لما جاز أن برد الطاب خاصاً وعام] 
لم يترجح أحدهما على الاآخر الا بالارادة . قوله « ويقال » أى وإطلق المخصص 
٠‏ أيضا على الدال على الارادة ازا (')والدال تمل أن يكوف صفة للذىء أي 
لاشىء الدال على الارادة وهو دايل التخصيص لفظيا كان أوعقليا أو حسياتسمية 
للدليل باءم المدلول ويحتمل أن يكون صفة للشخص أي الشخص الدال على 
الارادة وهوالمريد قسه أوالجتهد أو الماد اسمية للمحل م ا جال والثاني هو 
٠‏ الذى ذ كره الامام لاغير ذانه قال ويقال بالجاز على شيئين أحدهما من أقامالدلالة 
على کون العام مخصوصا في ذاته وثانيوما من اعتقد ذلك أو وضمه به سواءكان 
الاءعتقاد حقا أو باطلا وأما صاحب الماصل فانه قال ويقال بالجاز على الدلالة على 
تلاك الار ادة وهذا عالف لاجميم * المسئلة الثانية الثىء القابل لاتخصيص 
هو الك الثابت لامر متعدد ‏ لان التخصيص اخراج البعض والامر 


بعد ذلك والفرق نه وبين الذنمخ أن رکون للمعض وهذا فيد 1 ضا أذ ن الدعض 
هو ارج 

)١(‏ قال الاسنوى « أى وبطلق على الدال على الارادة ازا الخ » هذا 
هو معناه الحقيقى في:عرف الاصوليين والفق+اء وهو الذى رحث عنه الاصولى 
ةسمه الى لفغلى وعقلى ورقسم الافظى الى مسقل وغير مسدقل شرط وصفة 
أو غاية أو بدل عض أو اس ناء وهو الذى إستدل ده المد ولشترط فيه أن 
يقارث حقيقة أو K>‏ والا كان اتا ولابشترط ذلك وان رکون e‏ 
والا كان منسوخاً بالمام المتأخر كل ذلك على اللاف بين الج دين وماعداذلك 
من معالی المخصص فجاز في عرفهم فاعرف ذلك 

(؟) قال الاسنو ى « الشىء القابل للتتخصيص هو ال کا الثابت لامرمتعدد 
الخ « أل أشار بذلك الى ان التهريف صادق بالعام الذى أريد ع الخصروص 
وان المراد هنا ماهو اع م ن الممرف المتمدد هنا دمل ماكان لظا عزو فاةتلوا 


(۳۸۰) 


الواحد لاتم ور فيه ذلك ثم ان المتعدد قد يكون تعدد من جبة الافظ كقوله 
تعالى اقتلوا المشركين فانه بدل بلفظه على قتل كل مشرك وخص عنه أهل الذمة 
وغيرهم . وقد كون هن ح<هة المفى أى الاشتنباط وهو ثلاثة : الاول الل 
وقد جوز م هما اى <وزه لعذيم وەنعه الشافعى وجهور المحقةين 6 ۴ 
قاله فى ال #صول فى اكلام على الاستحسان وائا عبر بهذه الميارة لان المسئلة 
قبا مذاهبت تأنى ف الاس وهو المسعى هناك بالقض مثاله المرايا فان ااشارع 
هى عن بيع الرطب بعر وعاله بالنقضاف عند الجفاف وهذه العلة موجودة فى 
العرايا وهو الراب على رء وس الألخل بار على و<ه الارض مع ان الشارع 
المشركين وخص منه الذمى ونحوه وما كان معنى كالانواع الثلاثة الى ذكرها 
الاسنوى 

)١(‏ قال الاسنوى « اى جوزه لعضهم ومنعهاأشافعي وجبورالحقةين الخ 


فن جوز التخصيص قال قد جوز بيع المرايا فيا دوذ النصاب عن هل الربا 
وهو العم عند الشافمية نا روى جار انه عليه الصلاة والسلام رخص فى 
العرايا الوسق والوسةين وااثلاثة والاربءة وجواز ابيع على هذا الوجه وان 
خالف القياس الا انه جوز لاحاجة فيتقدر بقدرها وهو ماحصل فى القايل 
دون ال كثير ومن منع ألتخصيص قال ان مءنى التخصيص على ماقالوا هو وجود 
العلة مع خاف الحم عنما في بءض الصور ولا خفاء ان عند التخلف لالع لاتبقى 
الملة علة فلا مخصيص اذ العلة ماثيت به الك لفرد ما. قال اليدخشى بمد ذلك 
الذى نقلناه ماخصاوالق ان التزاع لفظى اذ لوجعل ارتفاع الماع خارجا عن الءلة 
جاز نمحةةها مع ثبو تامام ويتخاف المكم عن الملة حينكذ وهو معنى مخصيصها 
ولو جع لداخلا في العلة ل تتحةق العلة حينئذ مع ثبو ته فلا بتحةق التخصيصاه 
وحاصلى هذا ان من أظر الى دلة الطءم فى هذا المثال بالنظر الى ذام| وجملا تغاء 
الماع غير ممترر فيها قال بالتخصيص لرجود ءل أخرى وهو المائع الذى افتضى 
حكم الجواز ومن أظر الى ان انتفاء الماذع جزء من العلة فالملة لم تتحقق معثبوته 
فلا يتحو التخصيص بل انتفاء الحكم لا نتفاء الملة 


81) 


ولا تقل ه) أف فانه يدل عنطوقه على حر ۴ التأفيفو بالمفهو م على حرم الضرب 
وسائر انواع الاذى وخص منه الحدس فى <قدين الولد فانه حائز على ما صححه 
الغزالى “ وطائفة منم المصنف فى الناية القصوى فأما اذا أخرج الملفوظ به 
وهو التأفيف فى مثالنا فانه لا يكون #صيصا بل نسخاً للمفروم وهو معى قوله 
بعد ذلات سخ الاصل إستازم أسخ الفحوى وبالمكس فان قيل حكمه هنا بأن 
اخراج الفحوى تخصيص لا نسخ للمنطوق ممارض لما حكيناه عنهفى الذي © 
)١ (‏ قال الاسنذوى 2 وحص مه الافن ف حدق دين الولد فا نه جار ز الخ 6 
أقول قال الشيخ المطار ف حواشيه على مع الجوامع : الراجح علا معاشر 
الشافعية 0 المبس كالما كي ايضا اھ 
الخ خ » اقول هذا القيل لا يتوم اصلا لان حاص ل ما هنا اننا اذا اخر جنا 
غير ما دل 0 الافظ فى محل النطق وهو التأفيف من المكم كجواز الس 
وجواز اشدائه بالفدحوى وخر به بالار تدا د کان و واذا اخرجنا مه مادل 
عليه اللفظ فى محل النعاق كالتأفيف فى مثالناكاف نسخا وذلك لان مرم سائر 
انواع الاذى لما ثبت تبعاً لرمة الملفوظ به فاذا رفع ذلك الم کان ذلك 
فخا لا ا لانه دفع للحكم لەك مو ته خلاف الاول فأنه منع لدخول لعض 
انوا ع الاذىفى لمکم لان الفرق الذاتى بينالتخصيص والنسخ هو اذ التخصيص 
ھوک قال صاحب مع الجوامع وغيره فصر العام على لءعضص أفراده وال الحلال 
بان لابراد منه البعض الا خر اه فاشار الى ان الخرج غير مراد بالحسكم وان 
تناوله لفط العام » وامأ النسخ ذهو 3 قال صاحب م الجوا مع نرہ 
اختلف في أنه دفع 3 سان واتار رفع الحم وقد صرح العضد باذ اللاف لفظى 
وذلك لان الذى جوله معنو يا قال إن الأول اشمل النسخ قيل لمكن وهو جائز 
على الاصح ولا يشءله الثالى فيكوذ اخلاف رة ولكن فى ذلك طت 
التعريفين للفةهاء الجوزين للذسخ قبل المكن خلانا للممتزلة واما فروا من الدفع 


(TAY) 


قلن) ان كان الاخراج لمءارض راجح كردة الاب المقتضية لقتل ومعاله المقتذى 
لبس هكان خصيصا لا ناسخا للمنطوق لانه لاناق ما دل عليه من المرمة وهذا 
هو المراد هنا وان م يكن بل اورد ابتداء كان سخا له لمنافاته ااه وهذا هو 
مراد هناك . الثالث هههومالخالفة فيجو ز مخصيصه بدليل راجح على الوم 


الى الانتهاء کون اك ودا لايرة والتعاق دقعل مس خةءل لايعكن ركفمعه 
فذسخه اعلام باذ الحم تعلق ولان النسخ عنده, بيان ان التعاق بالمستقبل 
الأظنون استوراره قبل سماع الناسخ 6 أنه 8 يكن مستورأ ف نفس الامر 
والاولان باطلان لان المرتقع هو التعاق الحادث المظنو ف دوامه.والثالث ليس 
خلانا فى المدى لانه لزم زوال التعاق المظنون تطعا وهو هرادا اأرفم 
لعارض راجح ااخ 05-5 ی اغى لان كلا هن التتخصيص والنسخ لأبكون 
الاالممارض راحح والةرق ماذكر ناه غاية الامر انه اذا كان الممارض متأخرا وكان 
مخرجا لبعض مايساويه العام من ج اللاوكد ميم وان کان رافما لم العام 
لمك ىو ته عن مض ماثدت ل ح العام دن اغراد هکان لسکا وقدركون المخصص 
مها أو مقارنا عند الشافمية وأما الناسخ فلا کون الا ا | بعد تماق 
الطاب وخر ج کن الأ کی ٥ن‏ فل أو ْ يتمكن ذلاىك 

)١(‏ قال الاسنوى « الثالث ٠غهوم‏ الخالفة يجوز خصيصه الخ » افول 
كلام الشافمية المتماق يموم الخالفة فى موضمين الاول قالوا لمو م الخالفة مموم 
جيم ماوراء الماماوق خلا لاغزالى وقيل اف النزاع لفظى إعود الى ان العام هل 
هو ماس :رق ف عل النءاق وه قال الامام ححة الاسلام فى العمموم 
فاثبتوا العموم او لا خلاف لاحد من قائلى مفهوم الخالفة فى ثبوت نقيض ال 
لاف عل النطق عمو ما وكلام الاسنوى كاد دكون صر عا ف ذلك أو أنه جری 
هذا بقوله عليه ال اة والسلام خاق الماء طهورا لا اجه شی الا ماغير 


(FAY) 


لانه ان کان مساويا كان ترجيحا من ذير مرجح وان کان مرجو<) کان العمل به 
يتنما وهذا الشرط ذكره صاحب الحاصل والمصاف وأهمله الامام وهو الدواب 
لان اله ص لا نشترط فيه الرجحان کا سيا تى أن فيه جما بين الدلياينمثاله قوله 
عاره الصلاة والسلام اذا باغ الماء قلتين لم حمل خبثا فان مفهوهه يدل على انه 
حمل الث اذا م اغ قلتين وهذا المفبوم قد خص مه الجارى فان القول 
القدم انه لا نجس الا بالتغير واختاره الغزالى وجاعة و r‏ المصنف فى الغابة 
لونه أو طعمه أو ريحه رواه الترمذى إغير الاستثناء وتال حدرث صحيح 
فام خصوه عفهوم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الث رواه أبو داود وه فمومه 
أذا ل يباغ الماء قلتين يحمل الحيث فهو مخصص من موم الماء ماكان أفل من القاتين 
واءا خصوا المموم به لانه انى مثله فتعارضا و امع أو لى من الاهدار فيجمع 
بتخصيص المام فان قيل المنطوق أقوى فلا ا فالجواب اف مساواة العام 
والمخصص ف قدر الظنية بعد مساوامما فى اصل الظنية ليست شرطا لالتخصيص 
للاتفاق عليه بر الواحد لل:اب كذا فى شرح ال تصر ورده في ملم الثبوت 
بان عدم اشتراط المساواة فى قدرااظن ترجيح لهرجوح وهو خلاف البديبة اما 
تخصيص السكتاب بخبر الواحد فلانه لا يكوف الا بعد تخصيص الكتاب بالقاطم 
وهذا الجواب مينى على رأى المنفية واما عند ااشافعية تير الواحد بخص به 
قطمى الكتاب مطلقاً لمأواتهما فى اصل ظن الدلالة وان كان ال كتاب قطعى 
الأبوت | اذالاسنوي مثل لتخصيص عموم مفهوم الخاافة بالمنطوق لاذمفهوم 
المخالفة يقتضى تماسة الماء اذا وقع فيه النجس مطلةا غاريا أو راكذا نقص 
القليل الجارى من هذا المفبوم فلا باحس الا بالتخير يعنطو قالحديث الاول وكل 
من الدثياين محبح وقد مثل العطار فى حواشيه على جع الجوا.ع نقلا عن 
البدخڈیى شارح اماج ها مثل الاسنوى وعثال آخر وهو ما اذا یکن النحس 
ميئة لا تس طا سائلة وحوها فان الماء القليل لا ادس كال ارى ومن هذا دلي 
ان الرجحان بالموص لابد مزه وان ماذكره صاحب الاصل والمصاف مول 
على ان المفهوم اذا كان عأه اعم وصا كا هو الموضوع هنا كان الخاص الماطوق 


(At) 


القصوى لقوله صلى الله عليه وسل خاق الماء مأ طهورا لا ايه شىء الحديث فأنه 
يدل عنطوقه على عدم لحيس واا :طوق أرجح ۾ من المهموم . قوله » ف لم 
البداء » اعلم ان من الناس من قال ان التخصيص لا يجوز ” لانه ان کان فى 


الذى يخصه راجحا عليه بكو ه خاصا وكذا اذا كان العام منطوةا والحاصالمخصص 
له وم مخاافة (شترط ما ذكر ايضا فالرجحان ذا اا لابد منه‌واما ماجري 
عليه الامام فالمراد منه انه لا يشترط الرجحان بغیر ما ذ كركذا یۇخذ من وع 
كلام الشافعية فى الموضعين الا ثري الى قول الاسنوى بعد ذلك فانه يدل 
عنطوقه على عدم التنجس والمنطوق ارجح *ن المفبوم اه فان المراد منه 
الامج مره مومه فل E‏ قلق قا أذ عقوو 
الخالفة ايضا ارجح من جبة خصوصه على المنطوق من جبة تومه فيخص .ه 
منطوق هذا الحديث ولذلك قال البدخشى بعد اف ذكر مثل ماذكره الاسنوى 
فى خصيص مفهوم حديث القلتين عنطوق الحديث الاخير وهو لكونه خاصا 
و اجح على الاو ل العام على مأعليه الشافعية اه و الحاصل اننا خصصنا وم منطوق 
حديث الماء طوور فاخرجنا منه مهوم الماء اذا بلغ قلتين مالم يبلغ قلتين ثم 
خصصنا مفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين يمنطوق الحديث الاول فاخرجنا منه 
الماء الذى لم يبلغ قلتين وكاف جار او وقءت فيه ميتة لاتفس ها سائلة ونحو 
ذلاك فعملنا خصو ص كل من المنطوق والمفبوم فى مقابلةالمام الذىيقابله منطوقا 
ومنهوما ارجحان الحاص لكو نه قطعى الدلالة على العام لكونه ظنيها وللجمع 
بين الدايلين فتعين التخصيص على رايهم والله اعلم 

)١(‏ قال الاسنوى « اعم اذمن الناس من قال ان التخصيص لاجرز الخ» 
اقول قال جاهير العاماء جوز التخصيص عقلا استقراء خلافا لشذوذ لابعياً 
مخلافهم واستدل اولئك الشذوذ بان هدب فلايليق ان يتفوه به عاقل وفی‌شرح 
الشرح انه كذب او بداء واعا زاد هذاليشمل الانشاء ويديت المدعى بتمامه فان 
ل يكن شاملا اياه من قبل هذه الزيادة لان الكذب لابكون ف الانشاء بل ختص 
بابر ودفع بان الحلاف لیس الا ق امير على ماصرح به الا مدي وغيره كا فى 


(FA) 


الاوامر فانه بو البداء وان كان فى الاخبار فانه يوث.الكذب وها عالان على 
إلله تعالى وايهام الحال لاوز والبداء بالدال المهملة والمد هو ظمور المصاحة 
بعد خفائما قال الجوهرى وبداله فى هذا الامر بداء ممدود أي ندا له فيه رأى 
والجواب انه يندفم بالمخصيص أى بالارادة أو بالدئيل الدال على الارادة وذلك 
لانا اذا عامنا ان الافظ فى الاصل :مل التخصيص فقيام الدايل على وقوع»مبين 
مراد واما يلزم البداء أو الكذب ان لو كان الغر ج مرادا وكلامالامام واتباعه 
وابن الحاجب يقتذى أن الحلاف فى الامر واطبروليس كذلك بل فى الخمبر خاصة 
ك صرح به الأمدى وهو مقتغى كلام ای الق افيد والشيخ 
إلى اسدق فى شرح الامع وغيرم 

قال : « الثالئة يجوز التخصيص ما بقى غير #صور لسماجة أ كات كل 
رمان ول يأكل غير واحدة وجوز القفال الى أفل المرائب فيجوزف الع ما بقى 
ثلاثة فانه الافل عند الشافعى وألى حنيفة بدليل تفاوت الغمائر وتفصيل أهل 
اللغة واثنان عند القافي والاستاذيدليل قوله تمالى وكنا کم شاهدين فقيل 
اضاف الى المعمولين وقوله فقد صغت قالوب فقيل المراد به الميول وقوله عليه 
الصلاة والسلام الاثنان فا فوقهما جاعة فقيل أراد جواز السفر وفى غيره الى 
الواحد وقوم الى الواحد مطلقا » أقول اختلفوا فىضابط المقدار الذى لابد 


التيسير فبذه الزيادة ضارة له فلا نصح ومن اجل ان اللاف فى البر فقط تبين 
ضعف ماقيل عن الخو اب بان كل انشاء لزه خير فلو وقع فيه التخصيص بازم 
الكذب ف الخبر اللازم له او انه لاقائل ,الفصل بين ار والانشاء .ووحه 
ەف ال حوا بين ان مھا على السام ان الخلاف ف الازماء الضا ولدس كذلك 8 
والجواب عن هذا الدليل ماقاله الاسنوى من انه يندفع بالخصص الخ وعصله 
ان اكلام الذي وتم فيهالتخضيص نصدق ازا وان لصدق حقيقة ولا يلزم 
هن النفى حقيقة النفى محازا والدليل على ارادة لجاز وحود ا مخصص 
٤۹‏ 


(A) 


سواء كن العام جما كالر حال أو غير جم كن وما الا ان استهيول ذلك العام 
فى الواحد تمظيا له واعلاما بأنه مجرى جرى الكثير كقوله تمالى فقدرنا فم 
القادرون 9" وهذا المذهب نقله الامدى وان الماجب عن الاكثرين واختاره 
الامام وأتباعه واختلفوا فى تفسير هذا الكثير ففسره ابن الحاجب بانه الذي 
شر ب من مدأو له قىل التتخصيص و مقتذغى هذا إن لكو ن ا 5 دن النصفه 
وفسره ال مصخف أن يكول غير #صور وتال ما س غير عصور أى ماش 
هن الخرج عنه عدد غير وصور وما هنا مص در رة نقد دره جوز التتخصيص مدة 
بقاء عدد غير محصور من الخر ج عنه فان كان عصورا فلا والدليل عليه 
£ م م 

أنه لو قال أ كلت كل رماف فى الءيت ' ولم يأكل غير واحدة لكان ذلك 


)01( قال الصف « الثالئة جوز التتخصيص م ھی غير #صور الخ 6 قال 
الاسنوى « اختلفوا فى ضابط المقدار الذى لايد من يقائه بعد التخصيص الخ > 
اقولاذالعام اما أ كود مو 14 عرادا تناولا لاحکاوهو مالسعى بالمام المخصوص 
bl‏ إن وذ عمومه غير راد :ناولا ولا = وهو العام المراد به الخصو ص 
وهذا كلى من حيث ان له أفراداً بحسب الاصلاستدمل فى جزئی أى فرد منها 
ولذيك کان عازا قطهانظر | طيثية المزئية مثال ذلك قوله لمال ( الذبن قال هم 
أ( اس ( أى ہے بن مسعو د الاشحمی لقيامه ما م كثير ف شاط المۇمنين عن 
ملاقاة ای سهياث اسا وةوله لم الى ) أم .دون الناس ( اى رسول الله 
صلى الله عليه وسل لمعه ماف الناس من المال المي ومن هذا آمل ان العام 
الذى ارد به ا دخ عت هذا الحلاف لانه لا عموم فيه لا بحسب 
التناولك ولا حسمب السك 1 ل قو من أول الاءر ا ل ارا ف الخأصوص 

(r)‏ قال الاس:وى 0 تعالى فقدر نا فنع القادروث » أقول هذا اشارة 
اك أن اس ےا أن ل العام ف ألواحد 4 اول اللاء رغازاً للتعظم وهو العام الذى 

اليو ص می من هذا 95 
(1)ةلالاسن وی« والدايل عليه انه لو قال أ كات كل رمان الم »قول اجانوا . 


| ردد 


(FAY) 


م مجنا فى اللغة سمجا أى قبيحا قال الجوهرى : مح الثىء بالغم سماجة 
أى قبح فهو مج باسكان المم كصءب فهو صعب وبكسرها كخشن بااشين 
الممجمة فروخشن وبزيادة الياه كقبح فهو قبيح ولك أن تقول قد جوزالمصنف . 
عن ذلك بأن عل ذلك اذا م يذكر الخصص وحينئذ لامجوز التخصيص أصلا أما اذا 
ذكر المخصص همه لا رکون سلجنا فى الاغة فان قيل كيف لا يكوذ كذلك وقد 
امحط الكلام عن درجة البلاغة قلنا ليس السكلام فى ذلك وانما السكلام فى الصحة 
لغة ثم الاحطاط انما بكو ن اذالم يكن التعبير بالعام عن القليل أوالمحصورولوواحدا 
لنكتة وحينكذ ينحط الكلام اذا بتى أ كثر من النصف أو غير الحصور عند خلاو 
التعبير عن النكتة وأما اذا كان لنكتة ‏ اذا كان الاقل أو الممحصو ركالثلاة أوالواحد 
لنكتة ما اذا قال قتات كل من ف المدينة وقد قتل ثلاثة أو واحدا وذكر الخصص 
الذى يدل على ذلك وكان ذلك لنكتة ما اذا كان الثلانة أو الواحد ميث بون قوام 
المديئة عن دنه واعذا اوا كير وقال اناقات قتلت كل من فى المدينة اقامة 
لمن قتلته مقام الكل فلا اطاط ولا استبحان. وببذا أيضا يندفع ما قيل ان 
المقصود من المسئلة أن يحمل في كلام الشارع كالقرا ن والحديث على التخصيص 
إلى الواحد أو الاثنين . هذا والذي عليه الحققون من الهنفية هو ها قاله الامام 
اهام فر الاسلام قال رحمه الله : وصار مايذتهى اليه الخصوص نوعين الواحله 
فما هو أرد إصيغته 3 ماحق باافرد اما الفرد بصيغته فثل الرجل وما اشمة ذلك 
وان الحصوص إصح الى اذ .برقي الواحد واما اله رد بعناه ثل قوله لا يزوج 
النساء او لا إشترى العبيد انه يصح الأصوص حى ببقى الواحد واما ها كاذ 
جنا :ةوف مل قول الرعل ان اشتريت غنيدا أوازوجت سافافان “ذلك 
يحتمل الخصوص الى الثلانة انتهى ٠‏ وفسر كلامه صاحب الكشف بانه يجوز ف 
المفرد العام والجموع :المعرفة العامة التخصيص الى الواحد والمراد بالفرد بالصيغة 
الاول وبالفرد بالمعنى الثانى واما ا + فع بالمنى والصينة فختص !جم اکر 
التخصيص فيه هو الثلاثة ارا ابن اط م ألضا هذا التوحيه وأا لسمية 
الاق ام ا على الثلاثة 3 ت بسا فتعلها لا نه جي احم جم المنكر عأما فاطلاقه 


(FAN) 


علي' عشرة الا عة يا سيأتى والاستثناء عنده من المخصصات المتصلة فهذا 
التخصيص وأمثاله ل ق فيه عدد غير عصور وألا فبذا الدليل لايحصل به 
المدعى لانه انما ينقى الواحد فقط والمذهب الثاتى وهو رأى القفال الشاثى أنه 


على المعض ٫کون‏ سينا م إن مراده عدار مين امع المدكرالمنتهى باعتبار 
المعى الحقيقى صرح به صاحب الكشف ايضا لان الامام نكر الاسلام جوز 
إطلاق الج على الاثنين ازا وعلى هذا شغى ان كون العام ال مخصوص ولو 
الى واحد حقيقة ما هو مختار ثعس الا ية والمحقةين واستيل جع EE‏ 
الواحد أو الاثنين مجازا ليحصل الفرق بين العام المخصوص والجم المنكر لان 
الجم اذا استعمل ف الواحدداو الان كان من فقيل العام الذىاريد بها صوص 
وعلى كل حال فالحق فى المع المام ان مومه باعتبار الاحاد لا الاعات فام 
العام والفرد العام سيان لان الك على كل ممما من قبيل الكاية يلا قدمنا ان 
الأق انه لا فرق عند القوم من الفقباء واهل الاصول بين جع القلة وبين جم 
الكثرة وان صرح النحاة بالفرق بان اقل حجمالقلة ثلاثة واقل جع الدكثرة عشرة 
فان المحكى من جعي القلة والكثرة لاعموم مطلقا فلا اقل له ولا اكثر واما المنكر 
قالاقل منهما ما قدمناه منغير فرق ولذا أججعو اعلىانه لو فسر قوله له عل دراهم 
أو افاس بالثلاثة صح ولا فرق في جانب الزيادة بان بكو ناکر جع القلا عشرة 
واكثر جم الكثرة لا الى نهاية الى آخر ما قدمناة وقد قدمنا ايضا ان التق ان 
استوراق اججع سواء کان معرفا باللام 3 بالاضافة 3 منکرا افيا حرف الذفى 
الكل فرد كالمفرد عند الفقهاء والاصوليين وجمور اهل العربية خلافاً لاسكاكى 
ومن مهه . ومن هذا لەم ان کل ما قل هذا ھی على مذهب الذجاة الخااف 
لمذهب الفقهاء واهل الادول 

(١)قال‏ الاسنوى « ولك أن تقول قد جوز المصنف له على عشرة الا لسعة 
الخ » أقول قال العضد الختار أنه أن كان التخضيس بالاستئناء أو اليدل جاز 
إلى واحد والا فان کان عنصل تالصفة والشرط حاز الى انين وان کان كتقصيل 


0 2 8 3 22 5 لف # اع 3 
وان في محصورقايل حازالی این ا تقول قتات كل ز ند ق وم لابه أو أرلعة 


(۳A۹) 


جوز التخصيص الى أذ يتهى الى أقل المراتب' الى ينطلق علما ذلك النفظ 
المخصوص مراعاة لمدلول الصيغة وعلى هذا فيدوز التخعتمن ف + م كالرجاله 
وغوه إلى الاه لامها أقل 4 رانب الج مع على الصحيح 3 ساق وف غير امع 
5 


ن 
واحدا وقد اس ترد المصنف فا أدخل بين هذا التفصيل مسكئلة مسةةلة طويلة وعى 


وما والى الواحد لانه أقل وهن یکرم رمه ویرک 


فان کان فى غير عصور فلابد أن يبقى غير عص ور وان کان فى عدد كثير فلا بد 
أن سقى عدد كثير اه وفضلا عن ان هذا الذى قاله المضد خارج عن الموضوع 
فان العام الذى السكلام فيه هو العام المتقدم المستخرق اکل مايصلح له وضع 
واحد وه_ذا نشعل كل أفر اده بلا نان فافراده على الدوام فير #ص_ورة 
وااتخصيص افا هو اخراج إعض منها معيئا بوصف مثلاكاقتلوا المشركين الا 
أهل الذمة أولا تقتلوا أهل الذمة . هذا والمنفية خص وا الكلام بالخصص 
المستقل وأما غير المستقل فلا مص فيه ولا قعر بل اللفظ اركب من العام 
وغھ مهه وضوع أدناه الت ك ئل وجه ماس.ق ذالم يقولوا وما المالفة 
فى كل من الششرط والصفة والخانة وبدل اأبءض والاستئناء . وعا نقلناه عر 
العضد في التخصيص بالاستئناء تمل اندفاع قوله ولك ال تقول ألخ ورجه الدقم 
ان الاستثناء مستثنى بلا خلاف على الختار ومذهب القاضى ان نحو له على عشرة 
الاثلاثة موضوع بازاء سيعة فالمستثنى منه مم و الا اموا ای يدرك 
واحد موضوع بازاء الباقى ما ,وضع لاثىء الواح : اسماذ مفرد ومركب 
واغتاره المحقةوذ هن المنفية فيكون قول له على عشرة الا سعة موض_وطا 
بازاء له على واحد وقول الاسنوى فبذا التخصيص وأمثاله ل ببق فيه عدد غير 
محصور لاورود له لان اشتراط بقاء عدد غير مصور في غير الاسةثناء والبدله 
ولغير منفصل فى عصور م سبق عن المضد 
(1) قال الاسنوى « والمذهب الثاني وهو رأى التفال الشاثي اله جوز 
التخصيص الى أن لمات ذل المراتب الخ اقول هذا مبي فلى مذهب 


النحاة من ا اد ام العام ءراتب اجوع وهو خلاف مذهبف ب لاء وأهل 


(۴۹۰) 


اكلام على أفل الج “وقد ذكرها ف ا خصو ل في أثنا العو م والمذهب الثالث 
انه يجوز التخصيص الى الواحد مطلقا أى سواءكان جما أم لا كذوله :الى الان 
قال طم الاس انالذاسقد جموا اكم" و القائل ذم بن مسءود الاشدي هكذا 


الاصول وعثیله بقوله نحو من يكرمنى اکرمه وريد به شخصا واحداً 
يقتفى ان کلامه فى العام الذى اريد به الحصروصوقد عدت ان هذا خارج ٠ن‏ 
موضوع الملاف لانهلاعمومفيه تناولا ولا حکا ما سيق 

(١)قال‏ الاسنوى « وقد استطرد المصئف فادخل بين هذا اله صيل مسكئلة 
مستقلة طويلة وحى الكلام على أقل المع الخ » أفول هذه المسئة قد ذ كرناها 
قرا و ينا مادو الأق فيا 

(؟) قال الاسنوى « الثالث رز التخصصيص الى الواحد مطلقا سواء كان 

جما أم لا كقوله تعالى الذين قال للم الاس الاآية » أقول قد عابت اف اكلام 
فى الہ ام المقصوص وقوله تعالى الان قال طم الناس من قبيل العام الذى اريد 

ءاضوض فال فيه لامك فالماع استعمل 0 إعض أفراده بدلالة اللام والممبود 

غير عام حقيةة فلا من ان يدعى ان ارادة اليعض فى المرود ١‏ وع ن ان 
العام فل بق الا ان يكوف هذا قياسا لتخصيص المام الوص على ارادة 
البعض ف المعبود وهو قياس فى الاغة فلا ا ال هنا فان لہا لم يكن 
مذ كورا ولا هو کان معلوما عند د المخاطبين حى قوم عامهم مقام الد كر قلنا 
غير مسلم فان إل 3 ة ولت بعد ان اعل الم انها به تلاك المقالة بين م وأنى 
سفيان وما رواه ابن أسحق والہیمقی ف الدلائل عن ع الله بن ایی يكربن #د 
ابن مروبن حزم مما يقرر ان المقالة كانت بين ركب مر برسول الله صلى الله عليه 
وسل حمراء الاسد وبين ألى سفيانث لاعنع أن اج ار به المروص للقطع 
يانه ١‏ برد به كل ألناس فهو من العام الذي اريد به الاصموص على كل حالوعلافة 
النجاز متحقةة بين الواحدوالكل وسماع الجرئيات غير مشروط فى صحةالتجوز 
فيجوز استم)ال العام فى الواحد كاستم )اله فى المراتب المندرجة ول بوجدمن اللغة 
منم اذ لاححر فى الجاز بعد وجرد الملاقة والقريئة فيستوي ان #ءل لفظ الناس 


(۳۹۱( 


قاله الأ مدى وابن الحاجب وغبرها لكن رأيت فى الرسالة لاشافعي ان القائل 
م الاربعة الذين اموا عن أحد وتوقف الأ مدىف المئلةواختار ابن الماجب 
تفص لا لالمرف ليره فقال التخصيص افكان با لمتصل ذظرت فان كان بالاستئناء 
تو أ كرم الناس الا الجهال أو بالبدل عو أكرم الناس العام فيجوز الى الواحد . 
وان كان بالصقة بحو أ كرم الناس العلماء أو الشرط نحو أ كرم الناس ان كانوا 
عالمين فيحوز الى اثنين وان كان التخصيص المتفصل فان كان فى العام الم#صور 
القليل فيحوز الى انين م تقول قتلات كل زنديق وكانوا ثلاثة وقد قتلت اثنين 
وان کان غير #صور مثل قات كل دن ف المديئة ا ورا کدرا مدل اكات 
كل زمانة وقد كان ألما فيجوز اذا كان الياقى ةريما من مدلول العام . قوله « فانه 
الائل » هذههى المسئلة الى ذكرها استطرادا فنعود ألى شر<ها فقول" ذهب 
الشافمى وأ بو حنيفة رضى عنما الى أن أقل امع ثلاثة فان أطلق على الاثنين 
أو على الواح د کان ازا واختاره 000 وقال لای والاستاذ أقله 
اثنان واختار ابن الحاجب ف الختصر الكبير الاول وأما فى الختصر الصغير 
فكلامه أولا يقتذى اختزار الثالى وفى الاستدلال بقتضي الاول وهذارتف 
المذهيان حكاها المصنف وقيل ينطلق أيضا على الواحد حقيقة وقيل لا ينطاق 
على الاثنين لا حقيقة ولا ازا <كاها ابن الحاجب وتوقف الا مدى ف المسئلة 
واس تدل المصنف بوجهين : أحدها ان الغمائر متفاوتة أى متذالفة لان ضمير 


المفرد غير ارز وضوير الأ ألف ور الجم واو 1 افمل وافعلا واذعاوا 


مستعملا فى ليم أو فى اركب فى خروجه عن الموضوع 

» قال الاسنوى « واختار ابن الاجب تفصيلا لاإعرف لغيره الخ‎ )١( 
اف ل وتال فى مسلم الثبوت انه 2 وعلاه شار حه بان التق دات الغير المسةةلة‎ 
كايا سواه وأا كوز ا عصان الموضوف نضفة فى فر واجة ڳا يدل علية‎ 
الاستقراء الغير الكذو ب والا تکار مكابرة فافهم اه‎ 

(؟) قال الاسنوى «دهذه المسألة هى النى ذ كرها استطرادا فنهود الى 
شرحما الخ © أو ل قد عامت حقيقة الال فى هذه المسألة 


(4Y) 

سا نابم لماية السول م 

وحياكذ فنقول اختلاف ال فى التثنية و جم بدل على اختلاف حقية ما 
كا بدل على الاختلاف بين الواحد وام 3 فلانه لا جوز وضع شيء ما 
مكان الا خر فلو كان قل ال تع اثنين ا از التعبير عنه لضمير ام وار سكذلك . 
1 الي ان اهل الاغة فصلوا 8 فقالوا الاسم قد يون مفردا وقد يكوذ مثى 
وقد يكون جوا وبين صنت ممما أيضا فةالوا رجلان ءاقلان ورجال عاتاون فدل 
على المغايرة * واعل ان القائل بأن أقل الم اثنان يقول بالضرورة ان اع أ 
من المثى لان كل مثى جع ولا نمكس ولا شك ان حقيقة الام غير حقيقة 
الاخص فان حقيقة الميواف غبرحقيةة الانسان فيكوف حقيقة المثى فر حقيقة. 
اع عند العم وهذا جواب واضح عن الدليل الثاني وعن التقرير الاول من 
الدليل الاول وأما على التقربو الثانى في خذ منه أيضا لانا نقول لا كان مغايرا 
جعلوا لكل واحدمنمءاشيئاً عیزه . وله بدليل قوله تعالى » شرع ف أدلة الخصم 
القائل أن اقله اثناف وهى ثلاثة : الاول وله آءالى وداود وساماف اذ يمان 
في الحرث الى قوله لمكهم فلوم يكن أقل المع ائنين لوجب ان يقال کہا 
وجوابه ان الك مصدر والمصدر يصح اضافته الىمعموليهأى الفاعل والمفعول 
وها اجام والحكوم عليه هنا وحينئذ فيكون المراد داود وساماذ واللصمين 
هكذا أجاب الامام وهو جواب ءجيب فان المصدر انما يضاف الما على البدل 
NEE‏ يضاف اليما مما ممت شيخنا أن عبان تقول ت غاا 
جعفر بن الزبير نقول فى هذا الجواب انه كلام من لم يعرف شيعا منعل العربية 
وقداذ كر ابن الاجن ق المتصر الك هذا الاعتراض ايشا وتك تمتحيحة 
باخراج الم عن المصدرية الى معنى الامر والمصنف كانه استشعر ضعفه وضءف 
ما بعده من الاجوية فهزاها الى غيره فانه عبر عما بقوله فقيل على خلاف مادته 
* الاي قوله تعالي ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبم أطلق لفظ القلوب وأراد 
قاب عانشة وحفصة رضى الله تعالى عنهها وأجيب بأن اسم القاب يطلق حقيقة 


(TAY) 


مالى الى هلا قاب هن باب اطلاق اسم امحل على الجال وهو المراد هنا والتقدر 
شف لك لل إن الجرم لا يوصف بالصغوحقيقة ٠‏ وال ان هذا الدليل 
خارج عن عل النزاع فان القاعدة النحو؛ انك اذا أضغفت الشيئين الىما ,تضمتهما 
حو قطعت رءوس الكبشين يجوز فيهثلاثة وجه : الافراد والتثنية و الججع بلا 
خلاف ول الحلاف فما عداه » وقد نيه عليه ابن الماجب فى احتصر اكير * 
الثالث ˆ قوله صلى الله عليه وسل الاثناف فا فوقهما جاعة رواه ابن ماجه عن أي 
موی الاشعرى والدار قطى عن يمرو بن شعيب وأجا فى الحصول ا تأنه #ول 
على ادراك فضيلة الجماعة لانه هليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعيات لا لبيان 
الاغة م قال وقيل انه هليه الصلاة وااسلام هي عن السفر الا فى جاءعة ثم بين 
بهذا الحديث أن الاثنين ۸ا فوقبما جاءة فى جواز السفر واقتصر المصنف على 
الثالى وهو ضعيف لان السفر م:فردا ليس حرام الهو جاتن اكه مكروة 
سامنا أن مراده بالجواز عدم الكراهة لكنه لا محصل بالاثنين بل الجواب ان 
هذا استدلال على غير عل النزاع لان الحلاف ابس فى لفظ المع ولا فى لفظ 
الجاعة ما سيألى عقبه ‏ فائدة ‏ محل الحلاف مشكر ”“لانه لا جائز أن رکون فق 


)١(‏ قال الاسنوى « فئدة عل لحلاف «شكل الخ » أقول حاصل اشكاله 
أنه لاجائز ان يكوذ الحلاف لفظ جع لانه يعمنى الغم فيطاق على كلمافيه هذا 
المعنى بلا خلاف ولا جائزان يكون عل الحلاف صيغ الجوع لاما ان كانت 
معرفة بال أو بالاضافة أو مشكر ة ىسياق نفى أ ی كانت لاعم و م کا تقدم وان 
كانت منكرة لم تقم فى سياق تفي أو ہی فی اما جم كثرة ولا بزاع عند 
النحاة فى اف أقلها أحد عشر فلم بق الا جوع القلة والامر فما قريب لكنهم لم 
يقتصروا فى الامثلة عليها بل أتوا بأمثلة من مع الكثرة هذا حاصل اشكاله 
وكذا بقى العام الذى أريد به الخصوص وقد قدمناه وقدهنا انه أيضاخار ج عن 
موضع لحلاف وان استم)اله فيا يستعمل فيه واحداكان أو | کر از ولا حجر 
في الجاز عند وجود الملاقة والةرينةوا كير ماذ كرهالمصئف والاسنوىفالمسألة 


(۳۹4) 


صيغة اجمع الى هى الجيم والميم والمين فانه لاخلاف فما م قاله الآمدى وابن 
ا اجب فى المختصر الكبير الا وانما عل اللاف فى الافظ المسمى باجم فى الاغة 
كرجال ومسامين وم وأما المع نفسه فهو غم شىء الىشىء وهو إطاقعلى الاثنين 
دلا خلاف ولانه لو کان i‏ لا أمكن ائيات ا > اغيرها من الصيغ وقد 
اتففوا على ذلاب ولا جائز أف يكون عل اللاف ص يغ وع نافرك 
بالالف واللام أو بالاضافة كانت للعدوم م :ققدم وان م تقترن به فالكل 
كانت هن جوع الكيرة فأقلها اا عثر فلا بزاع عند النحاة وان استعمات 
فى الأقلكانت ازا فلم ببق الا جوع القلة وهى خسة أشياء أربعة مما مرل 
جوع التكسير مجمه.ا قول الشاغر 
بأفمل وبأفمال. وأفملة وفملة يعرف الادق من العدد 

واس س هو جع السلامة سواء,كان هذكراً لين أو موتا > امات ذفان 
كانت أ" فى جوع القلة هى عل اللاف فالامر قريب (-كم م لمامثلوا : لقتصروا 
عليه بل مثلوا برجال معانه من جوع الكثرة مكنا 0 به الامامفى الححصول 
فى الكلام على أن ا جع امن رهل لم أم لا وكذلك الا مدى وابن الحاجب 
€ تقدم نقله عنهما . قوله وق ق ال الواهه ى فى غير امع وقد تقدم 
شرحه وشرح ما لعذه 

قال : « الرابعة العام المخصعں جاز والا لزم الاشتراك . وقال بعض الفقهاء 
انه حقيقه . وفرق الامام بين الخصص المتصل والمتفصل لان المقيد بالصفة 
لم يتناول غيرا. قلنا ا مركب لم يوضم والمفرد «تذاؤل » أقول اختلفوا 
فى العام اذا خص هل يكوف حقيقة في الباق أم لا على ثمانية مذاهب 
دكاها الامدي. وذكر المصنف هنبا ثلاثة ا عنده وعند بن 
ى ذكرها المصن ف اسةظ رادا من العام الذى أريد به الخصوص فلا معى لسكاية 
الخلاف فيه واا مهم فى كل هذا الا الخلط بين مذهب الاحاة ومذهب الفقهاء 
وهل الاصول وكاذالواجب ان لايعو لوا الا ءلى مذهب الفقهاء و هل الاصول 


)۴۹۵( 

الحاجب انه جازم طاق لانه قد تقدم انه حقيقة في الاستغراق فلو كال حقيقة 
امم العمدة ذلك و ان خالفو اماأجع عليه النحاة لان الجتبدين وأه ل الاصول 
محاة وزيادة م أت واوثق خصوصا وان مذحب أهل العربية عدم الفرق 
ن استقراق اردق امع وعليه وز أن بخص العام الى الواحد بلا فرق بين 

المفرد والمم فاعرف الرجال بالق 
)١(‏ قال الاسنوى « اختلذوا فى العام اذا خص هل يكون حقيةة فى الباق 
أم لاعلى كانية مذاهب حكاها الا مدى و ذكر ا لمصنف منباثلاثة أصحما عنده وعند 
ابن الماجب اله جاز مطلقا الخ » أقول وهو مذهب جاهير الاشاعرة ومشاهير 
المعتزلة واستدلوا انه حقيقة فى الاستذراق فلو كان حقيقة فى البعض أدضا لكان 
مشتركا أى اشترا كا لفظيا بين اكل واليمض هذا خلف للاجاع على بطلانهولان 
الاشئراك خلاف الاص_ل ولانه يلزم اشتراك لفل فى معان غير #صورة لان 
التخصيص الى الواحد وما فوقه من المراتب الى الاستغراق غير #مور والقول 
بتجو بز الاشراك بين الكل والقدر المشترك وكل مراتب التخصيص من أفراده 
فيكوذ استمال اللفظ فيه حقيقة لاجدى فان الكلام هنا فى الاطلاق على 
البعض مخصوده ولا كنى لكونه حقيقة فيه الوضع للقدر المشكرك . وه_ذا 
الدليل لانم فى التخصوص بير المستةل فان العام فيه ليس مقصورا على البعض 
ومستعملا فيه بل مستعمل فا وضع له بالوضع الاول وهو الكل فلا بكون 
عار وله ازا فان العام فى ارط مستعمل فى الكل وهو متعلق الحم 
التغلتى لكن لا.تندز الإزاء فى بعض الافراد لفقدان الشرط وف الغاة اما ان 
يقال العام مستعمل فى الكل والمسك لى الافراد لى قبل الغا واما أن يقال 
اعتبر :قييد الجاس فى الغابة ثم اعتبرعمومه فى أفرادهذا المقيدوع ىكلاالتقدربن 
لاقمر ولا استمال له فى بض ماوضع له أصلا وف الاستثناء العام عام المي 
على مالصدق عليه المقيد باخراج البعض وف العصفة اعا العموم من الواضع لما 
لصاح له الجنس المقيد بالصفة وفي بدل البعض العام مستعمل م كاذ لكن المقصود 
بالك البدل وقد مر مشروحام انه مر ان المركبات موضوعة للمعانى التركيبية 


(۳۴۹٦) 


فىالبعض لضا لكانهشتر كا والازخير هن الاشتراك والثاني أنه حقيقة مطات ^ 


بلا راب حی قالو ا کا سوق ان وح امرك للافادة ووضع المفرد للاعادة وان 
الحق أن كلا من المفرد فار كن موضوع لعن اه قصداغابة الامر ان وضع المركيات 
)١(‏ قال الاسنوي « والثالي انه حقيقة مطلةا الخ » أقولاستدلواعاذ كره 
الاسنوى وحا صله أن ارادة | الا راق فى ف المأ 9 المخصوص تناو باقىة 'وخردرج 
الدعض عن <k‏ 1 عد دک >ن ا وأ اشثراك ولا عاز اعات م4 
الخصوص باقية ارادت تمقلا حيث بتعقل الكل ففى كل از كذلك فان تمقل 
الحمقنقة باق :قاو قر ا وای واوا اراد الاستد اق املا ان كوت 
مستعملا فيه فلا شك ان اج ف العام المخصوض اعا هو غلل النعض واطعتيز 
الاسعال الى كي ف مناطا لاحك فلا ارادة للاستغراق استعالا بل للبعض 
فالجازية أو الاشتراك لازم على انه لوكان مستعملا فى الكل مم كون الكم 
عل الدمعض ع لغوا ضروره وان ال م على اأبعض د م م بالبعض فارادة 0 
الا خر موة4 أغو واا عن ذلاک با ل اأ“ ق الثاني وهو أن ار اد ارادة 
الال راق سمالا و ان العام هسمل ف E J‏ لثم اخر 5 عه الخرج با مخُصص 
م >= م على الماقى فا > م علي النعض الذى عر عه ا ل ارج عن الدمض 
ا مناغ 3 مثل السكناية فان فما اميد e‏ الثىء ويكون مناط 
اا قفا اشر كان اله و د ف هين المد كرون الها 
م AS)‏ د ل ويل 9 1 و 3 
والمقصود بالحكر, البءض بدلالة الخصصوهذا طريق الى التعبير غايته انه اطول 
من التعبير موم آخر ولا لغو فيه ومثله مثل انت وابن اخت خالاك طريقاث 
لاتعمير والاول ار والثالى اطول فاندفع الجوابان وهذا الاستدلال اوك 44l‏ 
عأ ذكر اعا ينم فى المخصص غير المستقلكالاستثناه ونحوه مما تقدم فانه لعدم 
اسئقلاله تزاح حت القاعدة العم فيه ا1 م بان العام 2 التقميك ١‏ عر 4 
عن الباقى وهو دال عليه دلالة اا ت بالوضع انوي ولا ا راق الک ا 


(۳4۷) 


ول امام الأرمين عن ماهير ألنمةهاء وان ردان عن جاهير الماماء لان تناوله 
لاءا فى قبل التتخصيص كان مدقرقة وذلك التناول باق والجواب أنه اغا كالحقيقة 
لدلالته عليه وعلىسائر الافراد لا عايه وحده والثالث اله الامام ہما لانى الین 
البصرى ”2 ان خص بتصلأى جا لايستقل كان حقيقة سوا ءكان صفة أو شرطا أو 


كا قيل واما المستقل فلا إصح فيه ذلك فانه ليس مرتبطا بالعام بلهو مقيد كم 
معارض ےک م العام 5 عض الافراد ولدفع المعارضة لصير قرينة عاذ الى 
فى العام على ا الغير المتناول له هذا الخصص قبا لضرورة يكو ذالعام مستعملا 
فى البعض ذقط والا ازم اللغو قطما وأاضاً ليس الاستال الا اطلاق لفظ على 
معنى ليكوذ ماإستفاد منه مناط الكم ولا شك انه هو العش ال م حل 
فيه والمخصص المستقل قرينة فتدبر وآ كر . واستدلوا أيضاً بان ارأدة الباقى 
ليست بوضع واستمال ثان غير الوضع الاول للاستذراق والاستمال فيه بل 
ارادته بالاول والاستعال به مخلاف المشبرك فان فيه ارادة الم الا خر الو ضع 
الا خر ولاف العاز فانه باستعال 7 آخر غير استمال الحقيقة ودفع هذا الدليل 
بأنه لا كلام في ارادة البافي في ضمن ارادة الكل كا كاذ قبل التخصيص بل 
الكلام فى ارادته خصو صه بقريئة الخصص وهذا معى ثان لابد له من استمال 
ثان فان كان له الوضع فالاشتراك والا فالمجاز . وان قرر هذا الدليل بالك قي 
التخصيص استوالا لاعام في الكل ي لمكم على البعض كاقرر نا به الدليلالاول 
قفيه ماعرفت من انه يم فى غير المستقل دوف المستقل وهناك أدلةأخرى ذ كرت 
مع مااجيب به عنها فى المطولات 

6 قال الاسنوى « الثالث قاله الامام تيا لاي الحسين اليصرى الخ‎ )١( 
أقول حاصل دليل هذين الامامين إن العام المقئرن بغير المستقل باق على معناه‎ 
الا انه مقيد بقيد غير مستقل استفاد منهما مفروم تقييدي أى إصدق على لعض‎ 
#لافراد فبراد هذا البعض ويستفاد معنى مركب تقييدى يصدق على فرد معين‎ 
أو أفراد معينة فعمومه فى أفراده فقط وكل جزء من اجزاء المركب التقييدى‎ 
و جزء المدنى التركيبى والمركب يدل على عام المعنى التركيى ولك‎ 


(4۸) 


استثناء أو غانة حو أكرم الرجال العلماء أو ا ان دخلوا أو أ كرمهم الازيدا 
0 أكرمهم الى المساء وان خص عنفصل أى عا يسثقل کان ازا كالمهى عن قتل 
العميد بعد الامر يقل المشمركين فان قلنا انه عاز ففى الاحتحاج به مذهياث 
حكاها ابن برهان. قول« لان المقيد بالصفة» هذا دليل الامام ومكن تقر بره على 
وجبين أحدها أن العام المقيد بالصفة مثلا ل يتناول غير الموصوف اذلو تناوله 
لضاعت فائدة الصفة واذا كان متناولا له ذقط وقد استعمل فيه فيكون حقيقة 
مخلاف العام المخصوص بدليل متصل فان لفظه متذاول للمخرج عنه بحسب اللغة 
مع انه لم يستعمل فيه فيكون ازا والاازم الاشتراك م تقدم . وهذا التقرر 
ذكره فى الحاصل وهو الذى يظبر من كلام المصنف . والتمبير بالصفة لاتمثيل 
لا للتقييد . التقرير الثانى وهو ماذكره فى المحصول اف لفظ العموم حال الغمام 


الصفة مثلا اليه لوس هو المفيد لذلاك البعض المنطوق به لان الرجال وحده من 


اعا هو إعتبار المنى التركيبى » وهذا لاعنع من اف العام الذى هو جزء 
المركب لازال مستعملا فى معناه الحقيقى لافصر ولا #صيص الا بحسب التحليل 
العقلى واما بالنظر الى الهم فهو باءتيار المركب على التفصيل الذى قدمناه» 
وقد صرح بذلك أبو السين فقد نقل عنه فى المعتمدانالمام ي صورةالتخصيص 
بغير المستقل ليس حقيقة ولا عجازاً ويموع الاءرين من العام والاستثناء أي مثلا 
حةرقة وءراده ان العام ليس حقيقة فى الياقى ولا ازا فيه فاله غير مستعمل فيه 
بل في الكل واه الحقيقة في الباقى هو وع المركب من العام والاستئناء مثلا 
فان هذا أي الجمو ع هو الموضوع لاءاقي بالوضع النوعى الذى للمركيات والى 
مذهب القاضي حسين ذهب الحنقية فانه م يعرف الللاف بين المنفية في الف 
العام المقرون درط أوصفة أو غابة أو استثئناء أو بدلا بعضحقيقة وليس ازا 
البتة واه الحلاف فا خص :قل ومنى عدت ان مذهب أنى المجسين والامام 
الرازى وبعض اة هو ماذ كر تلم ان العام مع الصفة مثلا بيد ذلك الدعض 
المنطوق به أا عامت انه المجموع المركب هو الدال وضعا على ذلك البعض فالمق 


: 1 woe w~ 
هاشتضي4ه در ار وا ہے الحاصل‎ 


(۴۹۹) 


قولنا الرجال الماماء لو أ فاد العالمين لما أفادت الصفة شيعا واذا ل يكن مفيدا لذلك _ 
الدعض استحال أن قال انه داز فيه ل الجموع الحاصل دن لفل العموم ولط 
الصفة دو المد له وافادته له حقيقة و هذا التقرير مدر أن العش ال موصوف 
لا فيك المنطوق و:#رير الحاصل صرح ا نه فده وكلام الامام عتمل للاءرين 
أما الاول فواضح وأما الثانى فيكون الراد بقوله لان المقيد بالصفة هو ان 
المجموع دن العام والصمة تناول الأوصوف و «تناول غيره ا المصنف أن 
المركب من الموصوف مم الضصفة مثلا غير موضو ع لاباقى لان المركبات ليست 
المستعمل فما وضع له فلم دق الا المفردات ولا شك أن الأفرد الذى هو العام 
متناول في الاخة اكل ذرد وقد استعمل ف اليمض فيكو ذعازا وقد تقدم ان هذا 
الجواب يعكر على ما ذکرہ فى از التركيت فالاولى فى الجوَاتٍ أن يقال كلامةا نی 
العام اصقن وهو الموصوف وحدهلافالجموع من الخصص واخيسن دافا 
لولم يكن الموصوف ووه متناولا م کن المتصل 4 ممصا لان التخصيص 
اح راج عض ما يتناوله الافا ولا شك أن هذه الاشياء “دن . الخصصات عنده 
والتحقيق ان اللفظ متناول بحست وضع الاغة ولكن ٠‏ اله كر ونه فى اخ راج 
المعض فيكو ازا كا قاله ا لمصئف 9 


)١(‏ قال الاسنوى «فالاولى فى الجواب أن يقال كلامنا في العام المخصص 
وهو الموصوف وحده لافى المجموع الخ » اقول وهذا ٠ردود‏ لانه ان أراد 
وله وهو الموصوف وح ده العام 58 ال نغأر عن ٠‏ الصفة فير ملم لانه لدس 
کوما عليه بل اكوم عليه هو المجموع والعام جزء منه والصفة ا 
وقوله لو 0 يكن ال موصوف وة متناو لا : يكن المتصل 4 عا لو يناي 
مانقول من أن الجموع حقيقة في ا مى التركيبى وذلك مدار الك قطما 

(؟) قال الاسنوى « واا كارن ان اللفظ متناول مسب وضع اللغة ولكن 
الصمةه قرشة ف اوك العض ا اا 8 هذا اا ملو ذظر أ الى aA i‏ ى العام بقطع 
1 دكار عن الصفة وال اه عام مجكنابالصفة لتكو ةر E‏ ) اخراجالبعض واستعال 


(€۰) 


قال : «.الامسة المخصص مين ححة . ومنمما عيسى بن أبان وأبو ثور . 
وفصل الكرخى . لنا ان دلالته على فرض لا تتوقف على دلالته على الا خر 
لاستحالة الدور فلا يلزم من زواها زواطما» ‏ أفول العام ان خص عبهم 
العام في الياقى حی يكورم عازا وهذاغير مل لما عامته ما قدمناه فبذا 
التحقيق خلاف التحقيق المذهب الر الع مأنقله الشافعية عن الامام الى بكر 
الجصاص اف المام الخصص حقيقة ان بقي غير منحصر و تقل عنه عاماء اللنفية 
انه حةر تة ان کان الباقي ae‏ وم بنقل مذهيه ج أعوف عذهب مشا م 
وباقيها لطلب من ن الطولات 

)١(‏ قال المصنف « الخامسة المخصص ععين ححة ة ااخ» أقو ل قيد المصنف 
المتصيمن فين احتراراً عن الهم فأنه اذا خص عبهم فلا يحتج به على شىء من 
الافراد بلاخ لاف 6 نقله الاسنوى عن الآ مدى وغيره ومرادم عدم المجية 
ملا وأما فى اعتقاد الحقية فهو حجة وظاهر هذا انه لاخلاف في عدم المجية 
ذا خص عبهم مطلقا فى غير المستقل وف المستقل لكن قال فى سل الوت 
وقال ابو ر ؟مهم ليس بحة خلافا لفخر الاسلام قال شارحه والامام شدس 
الانمة والقاذى الامام او زبدوا كر معتبرى مشاخنا فى المستقلى بل لامخصص 
عندثمٌ الا هو فانه عندثم ححة ظنية وقيل اذا كان الخصص مستقلا ممما سقط 
المهم ويبقى العام م كان واليه مال أبو المعين من الهنفية فيتعين ايكون 
عرات الأسئوى بالمخصص الميهم حو ما كان غير مستّقل ويدل على ذلك تمثيله بقوله 
تعالى ( أحلت دك بهيمة الانمام الا مايتلى عليكم ) . فان المخصص فيه مبهم غير 
مستقل فلذلك كان جملا بتوقف العمل به على البياذ لكن هوححة محسباعتقاد 
حقيته 15 سبق ولذلك قال البدخشى ابكامسة العام المخصص ان خص لغبرمستقل 
من اللفظ ٣م‏ حو اقتلوا المشركين الا بعضهم فليس بحة وفاقا لان الجموع 
كلام واحد كوف الغير المستقل عنزلة وصف قام بالاول فترى جوالته اليه 
فيتو قف على الميان انى ص موضع الوفاق بالمخصص ام غير المستقل وقال 

فى جم الجوامع وشرحه لامحلى والعام ا مخصص قال الا كر حجة مطلقا لاستدلال 


(6۰۱( 

فلا يحتج به على شیء من الافراد بلا خلاف ک) قاله الا مدی وغيره لانه مامن 
فرد الا ويجوز أن يكون هو لخر ج مثاله قوله تعالى وأحلت لك بهيمة الانعام 
الاها يتلى علي وان خص يمين كا لو قيل اقتلوا المشركين الا أهل اة( 
فالصحيح عند الآ مدي والاماموابن الحاجب والمصنف انه ححة فىالياقى مطلةا 
وقال ابن أبان وأبو ثور ليس بحجة مطلقا ودو المراد بقوله ومنمما أى ومنع 
حجيته وفصل الكرخى 7" أى فقال اذ خص عتصل كان حجة والا فلا وهذا 
التفصيل يعرف هو ودليله من المسكئلة السابقة فلذلاك أله المصئف واججوور غلى 
الصحابة به من O‏ وقيل ال خص عيبن حو ان يقال اقتلوا المشركين الا 
أهل الذمة لاف المي نحو الا بعضهم اذ مان فرد الا ومجوز ان يكوذ هو 
الخرج . وأجيب بانه يعمل به الى ان ببقي فرد وما اقتضامكلام الا مدي وغيره 
من الاتفاق على انه فى المهم غير <حة مدفوع بقل ابن برهاذ وغيره الحلاف 
فيه مع ترحيحه أنه حجة فيه 

)١(‏ قال الاسنوى « فان خص عمين 5 لو قيل الخ 4 أقول لاخلاف بين 
الحنفية والشافعية في أنه ححة في الاقى اكنما ظنية الا عند أ كثر المنفية 
اذا كان المخصص غير مسقل بل هو غير مخصص عندثم م علدت لام قالوا كم 
سيق إن العام الخصوص عمين غير مستقل إمد التخصيص كا كان قبل التتخصيص 
حجة قطعية 

(؟) قال الاسنوى « وفصصل الكرخى الخ » وهو تار عيسى بن ا باذ في 
رواية واي عبدالله المرجالى وجمل ما قاله هؤلاء تفصيلا فى الخصص بناء على 
طريقة الشافعية والا فرؤلاء ليس المخصص عندة الا المستقل ولذا ليذ كرالنةية 
هذا التفصيل في كترهم الا صاحب الملم لانه جرى علىاصطلاحالشافمية ودؤ لاء 
اعا يقولوذ بطلان الححية اذا كاف المستقل كلاما لاغيره من العقل وغيره ومن 
ذلك تمل ما أشار اليه الاستوي بقوله وهذا التفصيل يعرف هو ودلله من 
المسئلة السابقة 


05غ) 


ان أبان لا ينصرف للعامية ووزن الفعل وال أ ين علي وز أفمل فقلمت الياء 
ألما لانقلاءا ‏ في الماذى امهرد وهو بان ومن قال انه منصرف قال وزله فعال 
حكاه ابن يو أس فى شرح المفصل وغيره . قوله < لنا » أي الدليل على انه ححة أن 
دلالة العام على فرد من الافراد لا تنوقف على دلالته على الفرد الا خرلان دلالته 
على الباقى مثلا لو كانت متوقفة على البعض المخرج فان م تتوقف دلالته على 
احرج على الباقى كان كم لان دلالة العام على جيم افراده متساوية وان توقفت 
عليه ازم الدو ر وهو مستحيل فثبت اف دلالته على فرد لانتو قف على دلالته على 
غيره من الافراد وحينئذ فلا بازم من زوال الدلالة عن بمضالافراد زواها عن 


البعض الآ خرفيكون حجة وهذا الدليل ضعيف کا نبه عليه صاحب التحصيل وثقرير 
ذلك موقوف على مقدمة وهى أن الشيئين اذا توقف كل مما على الأ خر فان 
كان التوقف بالبعدية والقبلية وهو المسمى بالدور السبقي فالوقوع مستحيلم 
اذا قال زيد لا ادخل الدار حى يدل قبلي مرو وتال مرو كذلك وان م 
یکن شيقيا ما اذا قال كل ممما لا أدخل الدار حى ,دخل الا خر فلا استحالة 
فيه لامكانث دخوطيا معأ وإسحى بالدور المعى “اذا عرفت هذا تروك قول الصف 
لنا ان دلالته على فرد لاتتوقف على دلا على الا خر ارن أراد به التوقف ' 
السيقى فلا يلزم ٠ن‏ غدمه جواز وجود الدلالة امد اخراج البعض فانه موز أن 
کون دلالته على المعض مستازمة لدلالته على البعض الا خر وبالمكس 
+واز التلازم من الجانبين كالبنوة والابوة وغيرها من المتضايفين وان أراد به 
التوقف المعى فلا استحالة فيه ما بيناه هذا مء ىكلام التحصيل ذافهمه والمواب 
السك يعمل الصحابة رضى الله عم م قد استدلوا بالعمومات المخصوصة من 
غير نكير فکان اجاما (') 

)1 ١)قال‏ الاسنوي « والصواب العسك بعمل الصحابة رضى الله i‏ فام 
قد استدلوا کک المخصوصة الخ « أقول كا استدلوا دة وله تعالى أ وماما کت 
اعام . مع كو ونه #صوصا بالاخت الرضاعية وقوله تعالى وقائلوا المشركين كافة 
مع كونه مخصوصا بالمستأمن وغيرها من العموه‌ات الخصوصة والامام فخر 


(¥) 


قال * « السادسة يستدل بالعام مالم يظهر المخصص وابن سرج أوجب 
طامة أولا . لذا لو وجب لوجب طلب الجاز للتحرز عن اا واللازم منتف 
قال عارض دلالته امال المخصص . قلنا الاصل بدفعه » أقول هل موز 
السك بالعام قبل البحث عن المخصص فيه مذهياذ جوزه الصيرفي ومنعه ابن 
سرج ؛ هكذ! حكاه الامام واتباعه ول رجح شيعا منهما في كتابيه المخصول 
وا مئتخب هنا لكنه أجاب من دليل ابن مسري وفيه اشعار عيله الى الجواز 
وطذا صرح صاحب الحاصل بأنه المختار فتابعه المصنف هليه لكنه جزم بالمنع 
فيه أعنى فى المحصول فى أواخر اكلام على تأخيرالبيان هن وقت الطاب * واعلم 
ان اثبات الحلاف علىهذا الوجه غير معروف ولا متقے فان الذىقاله الخزالى 
والا"م.دى وابن الماجب وغيرم أنه لا جوز السك بالمام قبل البحث غر 
المخصص بالاجاع ثم اختافوا فقيل بحت الى أن غلب على الظن عدم المخصص 
الاسلام استدل به على كرف العام الخصوص ولو بإأبهم حجة وهو اما ينم لوثبت 
الاستدلال به مع جهالة الخصص وما قالوا ان الصحابة استدلوا بقوله تمالى واحل 
الله البيع مم کون عص وما بالربا الول م قال أمير الي منين عمر خر ج رسول 
لله صلى الله عاي» وسلم هن اله نيا ول بين انا باباعن أبواب الربا فاتةوا الريا 
والريبة فعا صرح لوكان ر با بولا عند المستدلين وەمى كلام ار اومن 
انهل أتبين الال في باب منه انه منها ام لا ولو کان رول اله صل الله عليه وسل 
حيا لبينه وكشف القناع ألم تر انه كيف قال فا فاتقو! الربأ والريبة ولو كان الربا 
غير مو لوم ل اش نا بالا تقاء عنه وعما فيه شېته 
. (١)قال‏ الاسنو ی « واعلم اذ اثيات الخلاف على هذا له غير معروف 
ولا قم الخ 6 افو ل قال فى مسلم لشو ت جوز ن العمل بالعام قبل البحث عن 
المخصص وعليه الصيرف والبيضاوى و الأدمر ى ونقل الغزالى وال" مدى الاجاع 
لی المنع وهو منوع نار الاستاذ ريد أب أسحاق الاسفراثى و :ا اسحاق 
الشيرازى والامام الرازى حكوا اللاف بل الاستاذ حكى الاتفاق على النمسك 
به قبل البحث في حياته صلى الل عليه ولم م في التبسير اه وبهذا اندفم ماقاله 


(°4) 


ونقله الا مدى عن الاكثرين وابن سرج قال وذهب القاضى وجاعة الى أنه لايد 

نم لعدمهة وحصل ذلك دكرر النظر والبحث واشم عاد كلام العاماء 1 

ان كين مم مها حي ااذزالى قولا ثانا انه لا بک الط 

ولا إشترط القطع بل لاابد من اعتقاد جازم وسكون نفس بانتفائه. اذا تةرر هذا 
فاعل ان خلاف الصيرفى اما هو فى اعتقاد عموءه قبل دخول وقت العمل به فانه 
قال اذا ورد اهل عام و ! بدخل وقت العمل به فيب اعتقاد مومه ثم اذ فر 
الشيخ أ إن اطيام قل الجاع ى على عدم اليا ناه َو لالصيرق فان مكابرةاه 
قال فى فوااح الرجوت : وأدل دال على ان نقل الجاع غير مطابق ان 5 
المؤمنين عمر حك بالدية فى الاصابع ؟حرد الى ب تاب يمرو بن حزم وارك 
الاس واارأى و ببحث عن الخصص وم ا عنه وكذا سيدة النساء فأطمة 
الزهراء رضى الله عنها تمسكت جا ظنته عاءا فى الميراث مع عدم البحث وال ؤال 
عن الخ ص ثم ظبر فور الش.س على نصف امار . وبالجلة لم ينقل عن واحد 
من الصحابة قط التوقف الى الحث عن الخصص ولا اتكار واحد منهم فى 
المنافارات على من »سك بالعام قبل البحث عن المخصص وكذا في القرذ الثالى 
والثالث واطنفية وجيوذ العمل به قيل الدحث واستةر هذا المذهب الى الا ن 
فين الاجاع وقد تقدم ادال عن القافى ای زيد من ان التوقف مبتدع بعد 
الةرن الثااث وقال هو اننا وجلة الحواب فيه ال العامى بلزمه العمل لعمومه 
3 بع وأما الفقيه فيلزمه ان #تاط لفسه فيقف ساءة لاستكشاف هذا 
00 بالنظر فى الاشياه مع كو نه دحة للعمل به ان عمل لكن يقفاحتياطيا 

ى لاتاج الى نقض ما امضاه بتبين الحلاف!-كن ال 0 أ ذوعت اشن 
5 الاحتباط فضرب ممين برك به الاصل الا ان الترك به لامجب حما 
وهذا السكلام ناطق بجواز العمل قبل البحث 3 لمطلع الاسرار الاطية التفصيل 
الاح نان الصحابة جوز طم العمل با قبل البحث عن الخصص فانه لامحتمل افاء 
عام لوكان وا أما العامي 0 تل الافاء مايه فلا بد له من التوتف ls‏ 
ادون الذين ثم ذوو حظ عظم من العم فهم نی کک الصحاية وهذا الف 


لبه 


تخرص فيتغير ذلك الاعتقاد . هكذا نقله عنه امام الحر مين وال مدى وغيرها 


ويا وه .قوله 0 نا الخ 6 شرع في لصب الدليل ی الطر ١‏ اق الى اتفرد بها الامام 
وتبعه غايها فتمال لو وجب طلب المخصص ف الذسك بالعام لوجب طلب الجاز فى 
السك بالحقيقة. بيان الملازمة أن ايجاب طلب المخصص انما هو للتحرز عن اططاً 
وهذا المعى لعينه مو <ود فى العاز لکن‌اللازم ماف وهو طلت اماز فا زه لاحب 
تماقا فكذلك اأازوم وهو طاب المخصص . ولاخهم أن فرق انيت امال 
لا تقل عن القاذى الامام »وقد مر أنه <فى على سرد النساء رذى الله le‏ 
المخصص القطعى لما ظنته عاما وعمات قمل البحث عنه . ولا وجه لاتوقف 
املك اقام دليل شرعى موجب لاحكم الاطى الا احتياط ساعة أن .له ر ءة الا <مماد 
والتأمل ذا آل عدم وقيه ا اھ و را 0000 ف انه جوز العمل 
8 227 لم الاسرار الاطية إن نیدی كالسا 4 جوز 1 م العمل ا قبل 
البحث 0 العاد ٹی ذهو مةلد لاا أ خد کي م ٥ن‏ 0 وا 7 قلد قيسه عتما 
بأخذه 4 قا ولو استطاع أن ا |1 3 م نأ 7 کان تدا وأو فم 
استطاع فيه أذ |1 كم لان دق ان الاجتيأد تدرا وقد استدل المنفية 
وسائر الها اين بالعمل العام دل البحث ران العام قطء بى الدلالةءلى العدوم فدسةماد 
منه السكم العام قطما فلا بتوقف إمد العلم )لمكم الالهى الثابت قطما على 
عدم امال الممارض احمالا غير معدل 4 3 لا.ترقف ف سا ار القواطع على عدم 
امال النسخ والتاو: بل وهدذا ظأه ودام ه_ذا الدليل م على القول بالظنية 
ع فاته نفيك ظن ع السكم الاهى ظا قوبا 0 جب العمل به دن غير توةف لاجل 
. امال 4 رجو ح للاجاع 3 العمل بالراجح قوله اعجبي أي أو وقعى في المدحب 
ومنه اعجري قول الواقفين حيث جءلوا العام في بي حكم الجمل حى اوجيوا التوقف 
الىيظبود ام راد دل جعلوه لغ وكرف ساغ هم هلا القول مع حکام اوضع الصيغ 
لاحمو م انفرادا وی دالة و 4 قطما ع 4 ۾ وظ 9 قو ا لاحتمل إلا احمالا 
عقليا مرجوحا عند غور م وهل ه_دا | للا مهافت ولد لاک قال ف كه الجوامع 


)405( 


وود المخه ص أقوى هن اال وقوع الجاز فان أكثر الم.ومات خصوصة 
واحتج ابن رج بأن امال وجود اخم ص عارض دلا العام اذ العام محتعل 
ال تخصيص وعده» امالا على السواء مله علي الءمو م / ارجیح من غير و 

وقول ال هو فال عارض واأفعول هو الدلالة ولا جوزفي غير ذلك وأجاب 
الصف بان الاصل يدفع ذلاك الا<مال لان الاصل عدم التخصيص والتمارض 
اغا يكوف عند انتفاءائر<-ان ولاك أن 0 الاستقراء يدل على أذالغااب في 


العهومات الخصوص والعام ال مخصوص ار 3 ' وحيائذ فيدور الاءر بسن المقيقة 


ويتمسك بالعام فى حياة الي صلى اله عليه وسلم قبل البحث عن الخصص وكذا 
بعد الوفاة خلافا لا .. ن ردچ اهف امول صاحب جع الو امع على ماقاله الغزالى 
وال مدى وابن الحاجب وغيره, انه لاوز الوك بالعام قبل البحث عن المخصص 
ولذيك قال ا فى شرحه عليه وما :12 الا مدى وغيره من الاتفاق على ماقاله 
ابن سرج مدفوع محكاية الاستاذ وااشيخ أنى اسدق الشيرازي الحلاف فيه 
وعليه جرى الامام الرازى وغيره ومال الى القَسكة. بل البحث واختارة“البيضاوي 
وغيره وتبعهم المصنف اد وقد رد التاج الس 0 فى التكلة هنا ما نقله الاس نوى 
عن الغزالى وال مدى وغي رهما 25 أمل وانصف 
)١(‏ قال الاسنوى « ولك أن تقول اف الاستقراء يدل على أن الغالب في 

العمومات احص وص والعام الخ » أقول العام قاطع عند المنفية ولا امال 
لاتخصيص الا عةلا كا<مال الجاز في الخاص والا<مال دقلا لاابه_ارض الدلالة 
وضعا فلا .يناف الأجية ولو س.ل انه ظلى فاحمال الم ص احمال »رجوح فلا 
يعارض الوضعى | راجح ولا توقف دون المعارضة ومن ع هذا كلم ان دعوى ان . 
ا<مال وجود اله ص أقو یمن احمال وقوع الهازفان أ كثر المومات خصصة 

مماوءة لان امال التخصيص عند هؤلاء هو من قبيل١<مالالجاز‏ وكثرة وقوع 
لجاز فى شىء لالخرج ا<ثماله من أن يكوذ عقليا لانصار اليه الا لقربنة صارفة 
والاصل ددم التخصرص واذا أردت أدلة المانعين للعمل قبل البحث عن الخخصص 
فعليك بالمطولات 


(4) 


مساويا لاحمو ص فيازم دن ذلك التوقف 3 قال ابن سرج 


قال « الفصلالثالث 8 ا خصص 


وهو متصل ومنفصل فالمتصلار لعة : الاو لالاستئناء وهو الاخراج بالاغير 


الصفة وحوها والمنقطع از وفيهمسائل » أقول قد عرفت فا تقدم أن المخص.ص 
فى الحقيقة هو ازادة المتكلم وا نه بطلق أ نضا ازا ءالدال هلى التخصيص وهذا 
هو لمر اد هناو هو متصل و متفصل فالمتصل مالا استقل سه دل يكو ن متعلقا 
بالافظ الذى ذ كر فيه العام والمنفصل عكسه وقسم المصنف الماصل الى أربعة 
إقسام وهي الاستئناء والشرط والصفة والغابة وأحمل خامسا ذكره ابن الماجب 
وهو بدل الدعض كقولك ا کرمت‌الناس قر اھا الاول الاستئناء ولعرلفه ماذكره 
المصنف فقوله الاخراج جنس شامل للمخصصات كلما وقوله بالا مخرج لا عدا 
الاستدناء وقوله غير الصفة احبراز عن الا اذا كانت للصفة ععى غير وهى الى 
تك ونا لعة جم منكو رغير حصو ر كقوله أعالى( لوكان فما هة الا الللفسدنا) 
أي غير الله فاا ليست للاستئناء وقوله ووها آي ك<اشا وخلا وعدا وسوی . 
وق المداظر من وجوه : أحدها أنهأخذف التعريف لفظة الا وهى مر جلة 
٠ ٠‏ 
أدوات الاستثناء فيكون تعريفا للشىء بنفسه " الثاني أن الاتيان بالواو فى قوله 
ونحوها لا ستقم بلصوابهالاتيان بأو 29 . الثالث ان كان المراد بقوله و#وها 

)١(‏ قال الاسنوى « وف المد نظر من وجوه أحدها انه أخذ فى التعريف 
لفظة الا الى أ خره » أقول شتان بين الشىء وأداته فاخ_خ اداة الاستثناء وهي 
معروقة مشهورة لاوجب دورا ولا حهالة 

(؟) قال الاسنوى « الثانى ان الاتيان بالواو فى قوله وتحخوها لالستقم 
الى آخره » أقول وجبه ان الواو تقتضى المشاركة فيازم أن لاإصدق الاستثناء 
الا على م اخرج الا ونحوها ٥ن‏ الادوات فلا اص دق حن على مدل جاءنی 


القوم الا زز ددا لاه اخراج بالا و<دها وقد دام مور المراد وهو ان جذس 


(4»ئ) 


أي فى الاخراج فينتقض الحد مل قواناءا كرم الملاء ولا كرم زيدا انه 
مخرج وليس باستئناء وكذلكسائر الهم صات أبضاً وان كان المراد انه يقومءةامه 


فى الاستثناء فهو دور © الرابعان تقبيد الا بغير الصهة زيادة فىالحد غير تاج 
الما "“ لان الا والالة هذه لامخرج شيأ فبى مستغنىعما بقوله الاخراج وهذا 
لم يذكره الامام ولا أتباعه الا أن يقال قد تةرر أن الوصف من جل المخصصات 
والتخصيص هو الاخراج م تقدم فاذا كانت الا ده ة كانت خرجة أى ما جوز . 
ان بدخل فى الاول لا ما يجب دخوله فيه وفيه أظر بل الاولى أن يقال احترز 
بقوله غير الصفة عن هثل قام القوم الا زيد فانه جوز فيه وي أمثاله منالمعارف 
دعل الا لاصفة و رفع ما ادها کا نص عليه ابن عضفو ر وغيره وان کان قليلا . 
قول « والمنقطم از » هو جواب عن سوال مدر وهو أن الاستثناء قدبكون 
الاستثناء كذلاك ولمكن لو عاف بأو يكن هناك اال هذا الدفم 

)١(‏ قال الاسنوي « الثالث ان كان المراد بقوله وتحوها الى آخره » أقولى 
مختار الثالى وقد مامت انه لادور فى هذا ٠‏ 

(؟) قال الاسنوي « الرابع ان تقييد الا بغي رالصفة زيادة في الحد غير تاج 
اليما الى آخره » أقول وجه ذلك اذ الا الى للصغة وهى الى تكون اة جم 
منكر فير محصور لاخرج شيئًا تع ذر الاستثناء لانه لولا الاستثناء فى الججع 
المذكور لم يجب دخول المستثى فيه فلا اخراج بخلاف 1١‏ اذا كاذ معرنا نحو 
حاءنى الرجال الا زيدا ومااذا كاز عصورا و لفلان على عشرة دراه الاواحدا 
لانه لايتعذن فيه الاستثناء لوجوب اندراج المستثى فى المستثى منه لولا اداة 
الاستثناء فالا الى هى صفة لاتصلح أصلا للاخراج . ومن هذا تم ان قول 
الاسئوى وفيه نظر بل الاولى أذيقال احترز بقوله غير الصفة عن مثلقام القوم 

الا زيدا الخ لان مانص عليه ابن غصهور فى ذلك شاذ لاإعول عليه ولذا قال 

صاحب جم الجوامع فى تعريف الاستثناء وهو الاخراج بالا أو احدى أخواتما 
فلم يعول على الأول والثالث من تلك الوجوه وذ كر أو بدل الواو وحذف هذا 
القيد لما ذ كرناه ر 


(٤ء۹‎ 


متصلا كا ام القوم الا زيدا ومنقطما كقام القوم الا حمارا والمنقطع لا اخراج 
فيه فيكوذ واردا على المد ذأداب أن المد للاستئناء اللقيقي واطلاق الاستئناء 
علىالمقطع وان كاذجائزا بلا خلاف ک) قاله ابن | لماجي فى المختصر المكرير 
)١(‏ قال الاسنوى « فاجاب بان المد للاسةئناء القت واطلاق الاستثناء 
٠‏ على المنتقطع وانکان <ائزا الى آخره » اقول لاخلاف فى ان الاستئناء المنقطع 
لامخصيص فيه ولااخ راج توجه من 4 جوة واا الحلاف فىاطلاق لفظ الاستاناء 
على المنقطع على أقوال أربعة هى الى ذ كرها الاسنوي وءلى الول بانههتواطىء 
أي 0 معنو ي يكوذ ن لفظ الاستئناء موضوءاً لما دل على الفة الحم 
السابق بالا أو اخدي اعرا مما سواء كان حيث لولا الا أواحدى ا 
مابمعدها فما قياها أولاوالقول انهلا حةيقة ولا از لاود الى طائل فاناطلاق 
لفظ الاستثناء على المنقطع أجل من أذ ينى على أحد كا انهذا النزاع لايمود الى 
طائل فان المنقطع لاتخصيص ولا اخراج فيه اتفاقا فرجم اللاف الى التسمية 
الاصطلاحية ولا «شاحة فى الاصطلاح وما فيل من ان فائدة الحلاف نظمرفيمن 
کلف الآ ای وان ا 0 عون وميه أن 
الاعان مينية على عرف احالف لاعلى مثل هذه الام طلاحات م انه لاخلاف فى 
صحة الاسئئناء المنقطع لغة واما إشترط اصحة لته لاصدر بوجه مافما يتوه 
فيه الموافقة فالفائدة فيه دفع هذا التوهم مثل كن فانه للاستداراك أى دفم 
التو م من السابق وك ان الحلاف جرى ف اطلاق لفظ الاستئناء على المنقطع 
EE‏ في استمال اداة الاستثناء على الاقوال الاربعة المذكورة والختار 
انها حقيقة اتفانا فى المتصل #از في المنقطع ولذيك لم بحمله علماء الامصار علي 
المنقطع ما امكن المتصل ولو بتأوبل غملوا قو القائل له على الف درم الا دينارا 
على الاتصال وجعلوا المستثى هوالقيمة و ملوه على الا تقطاع وان خلاءن التأويل 
وه_ذا الخلاف ليس 5لاول لابعود الى طائل بل له رة وهو انه مى احتمل 
الاتصاك ولو بتأديل ۴ ذ کر لايمدل عنه الى الانقطاع ولو خلا عن التأويلومنى 


o۲ 


)غ٠١(‎ 


لكنه از عند الاكرن € قله ال ٠دى‏ بدليل عدم ادر قال ان الماجب 
واذا قلناانه حقيقة فقيل انه مشترك وقيل متواطىء على أن الشيخ أبا اسحق 


تقل عن لعضهم أنه لا يسمي استثناء لأحقيقة ولا ازا قال « الاولى شرطه 
الاتصال عادة باجاع الادباء وعن ابن عباس خلافه قياسا على التخصرص بغيره 
والجواب النقض بالصفة والغاية وعدم الاستغراق وشرط المنابلة أن لابزيد على 
النعيت:والقافئ أن مهه لا لر فلمل عدر الا ا ات واد :اجام 
وعلى القاضى استثناء الغاوين من المخاصين وبالمكس قال الاقل ينسى فيستدرك 
ونوقض عا ذكرناه » أقول الاستثناء له شرطان : أحدهما اتصاله بالمستئى منه 
اتصالا عاديا لاحسيا ( ودلله اجاع الاداء أى أهل اللغة ولا در القطع بتنفس 
وسعال وكذلك البعد لطولالكلام المستثنى منه فانه يعدف العادة متصلا ونقل 


عن ابن عباض جواز الاستئناء المنفصل م اختلفوا فنقل عنه الآ مدى وابن 


حماناه على الاتصال كان مخصصا وفيه الاخراج بخلاف ما اذا سملناه على الانقطاع 
والله أعم .ثم تقسيم المخصص الى متصل ومتفصل اصطلاح الشافعية وأما عنذنا 
معاشر الحنفية وا خخصص هو المتصل فقط كا قدمناه 

)١(‏ قال الاسنوى « الاستثناء له شرطان أحدها اتصاله بامستذى منهاتصالا 
عاديا الى آخره » أقول أى بان إعد متعملا فى المادة أىالعرف فلا يضرالا نقطاع 
| سعال مثلا أو غيره من الاعذار ولغم الانقطاع بالاخذ في كلام لخر انه بعد 
رک واعرضا عرفا وعلى هذا أتهاق جاهیر ألماه|ء م الاعة الاربءة 

)0( قال الاسنوي « ونقل عن ابن عباس الخ 6 اقول ولدمد هذا المذهب 
ددا وراءة مثل ابن عماس عن أن توه عثل هذا القولالمعيدفضلا عن العذهب 
به ل «اروي عنه على ماذاله الامام امد 4ن أنه امح الأ خير بالنية قرسا غل 
غيره من المخصصات لکن هذا الاس اا م على كن وز ا ا مخصص وان 
كان القياس على غيره من الخخصصات المتصلة كان ذلك خش جدا فان التخصيص 


بالصفة والةاءة لاوز 5 ه اثفاقا 


(6۱) 


الحاجب انه يجوز الى شمر وتقل عنه المازرى قولا انه جوز الى سنة وقولا آخر 
أنه جوز أبدا وهوما يقتضيه كلام الاكثرن فى النقل عنه كالشييخ ای اسدق 
وامام الحرمين والذزالى وصاحب المعتمد و يدم وصرح به أبو الطاب المنبلى 
ومع ذلك فام ایم قد وفوا فى الات ا هد المذهب عنه وشرعوا فى 
تاو بله الا صاحب المعتمد فنقله من غير انكار ولا تأويل ولما توقفت النقلة فى 

اثبات هذا المذهب ءبرالممنف بةول وةل ولا اختلفوا أبضا فى كيفيته على المذاهب ٠‏ 
الثلاثة المتقدمة عبر بقوله خلافه افم ذلك فانه من عاسن كلامه . واستدل 
ان عباس بالقياس هلى التخصيص إغير الاستثناء من 0 و الجامع إن 
كلا ماص ص وحوابه النقضٍ بالصفة والغاية وكذلك الشرط فان دليله يقتضى 
جوازانةم اطا وهواطل اثفاقا لضا فاأفرق أن ااك لاقمل مستقل فإذلك 
حاز ز انما مخلاف الاستثناء قوله « وعدم ال هذا هو الشرط الثانى 
من شروط الاستثناء وهو معطوف على: الاتصال أى ششرطه الاتصال وعدم 
الإستذراق فلا يضر استئناء المساوى ولا الا كثر" فان كان مستغرقا وله 
علي شرة الاعشرة كان باطلا بالاتماق" 5 ل الامام والآأمدى واتباءهما 


ر ا ا سد 


)١(‏ قال الاسنوى ١‏ فلا ضر استثناء المساوى ولا الأكير » أقول وهو 
مذهب الا كبر من الشافعية والمالكية فجوزوا استثناء النصف وهو ماعبر 
عنه بالساوى أي المساوى لصف المستثى منه والا كثر من النصف بعد اثفاقوم 
على منع استثئناء الكل وان كان اخص منه فى المفروم قعل نما ذ كره الاسنوي 
اتفاقهم لی جواز اسكثناء أقل من النصف 0 لى 

9 ) ال الاسنوى « فان كان مستغرقا محوله على عشرة الا عشرة كان باطلا 
اتفاقا » أقو ل اق ان الاتماق على بطلان الاستثناء المستغرق ليس على اطلاقه 
بل فيه تفصيل اذا کان الاستثناء بافظ الصدر 0 عبيدى احرار الا ع.يدى 
أو كان بافظا مساويه فى المفهوم حو عبيدى أحرار الا مماليكى كان باطلا اتفانا 
وأما الاستثناء المستغرق .بغر هما كنبيدى أ راد الا هم ؤلاء أو الا سالا وغانا 
وراشدا دهم امكل من عبيذة. قود النهية | كتمع د د ت کم امك قد 


(61۲) 


2 تابم الحاشية م 


6 رفت 3 رادا ان الاستئناء ' مو ضوع لان تقك 4 الاي 4 وماد بامجموع 
ام ك موم فما ق حكمه le‏ لصدق عليه 8 ذاجى 0 فى الاسائناء مر أفراد 
المستاى همه الغير المساوى له فى المفبوم فاد هذا لمر لت مةووم تقبيدى عند 
المقل و ن الصدق على ذر د ولا 5 عه اللغة والعرف اة هافى J|‏ عاب أنه 
يلغو السكلام اذالم يكن الك صااح التعلق بالافراد الفرض: 4 لمكنة لبان 
4 ونظيره 0 لصفة a‏ لا :: تحةق 0 فى ثىء 4ن الافراد ام وحوده : وابما يكوث 
الموصوف ببذه الصفة مكنا مفروضا.ءويافو الك المتماق به اذا م يكن صالا 
له ص EA‏ امعد وموك أ ره فى الحال ولا مطل هدا التو صف ل وعرفا 
فكذا الاس تثناء ده لا ولس دين فقولا عيدىق الا وؤلاء وعيدى الغير 
هؤلاء فرق فى الأودى وهذا بخلاف ااتخصيص فن المخصص لاستقلاله يفيد 
حك الها لمكم العام فما يتناوله هذا المخصص فيحك فى العام بارادة الافراد 
الى سو اه ضرورة تلصحيح اكلام ووذ المخصص که رنه عليه هذا 
واذا كان مستغرقا يع أفراد العام لاعكن تصحيح اكلام بارادة مأسواه بل 
بلغو =¥ العام بالكلية قلا الصطح الملخصص قفر نة لاتعخصءصس ونظبره ما اذا 
قرن لفظ خاص بامر مالع من الل مى الحقيقة والجاز مما نبذا الامر لاإصلح 
قر دنه ة المجاز صل كقولك اڭ اذا وهو مساح ذو فوام ترس عخليه 
و کل الاح م فهذا لا رص لح قردئة ۾ ارادة الشجاع وه ذا كله ظاهر أن . له ادلی 
دار ولا 0 ان الاستخرا ق ه فى قوا ا راد 31 دؤٌ لاء أوالا قلا تاوقلا نا 
وولا | لار ال 0 وال مسموث م | كل 5 كان من | ماد لفل المستدى ع لفط 
می منه ولا م ن مساوا اه له و في المهفهوم وكاذ اتفاقا حاء م ن الواقع وانه لأعلك 
۰ الا المشار دام والْمسمين ذقط دى لو کان له عمك سوق المغار م أو دن 
سياه لمتقرا مخلاف المخصص المستقل اذا ساوي العام فانه لايكون خصهاأصلا 
ول 0 اهما فو ف اا الاو راد ذكل 4 ها عام فا إصلح له ولا صاع ان 
كن قرضشة علي قەر ر العام علي ماعدا مادل عليه الخاص فةد الضح الفرق نين 


(f۱) 


NIY‏ ونقل القرافي عن المدخل لابن طاحة ان فى صحته 
قولين '"'وشرط انا ا أن لاوز بل امس ى على صف اأستثىمنه دل 4 وذ 
اما مساويا ۳ ا وشبرط الها اذى أى ف القول الاخير 4 ن أقواله ) 65 اه 


استئناء امسق ایر لفل الصدر li‏ اكمبيدى أحرار الا وؤلاء و دان 

اللخصص 1 المستقل اوم دجه ة وأوضح دليل فاندفم ما اوو على اة أله 
4 5 5 30 1 ۴ 

بلزم على مأتالوه فى ذلك أن جوز التخصيص المستقل الى أن تمل بقاء فرد 

ممكن لا الى الواحد المتحقق فقول 


35 
0 
٠ . 3: O ao‏ 
(١ 0‏ نال ل الاسنوي لاه وراه الى لى الاغو 6 اكول وہل 13 ي“ راز أله 


E ع«‎ 


5 1 ۰ 09 1 9 
م بقصد أولا الافر اد وکان 2 قأما کر اراد اف يرقمة أو أنه م يكن اما 


واعا قصد ا فلا لغو . فنا معى 01 لوا عدم تراب ال سكم الاقرارق 


-_ 


بالنسمة لا تکام ا في ودی العو عا ذكر 


قليه وكونه مدا م اذ کر 


3 


) )5 م E HH ia‏ “وار الخو و أن داف 3 
؟ تال الاسذوي J‏ و نەل القرافي گن للحن 22 ڈنٰ مذاعدة ل ق د کک حاب 


85 : 4 8 

۳ ه f E 1 {i “Û e Û jy‏ 1 نعي واد اام 

ؤوآين « اقول قل قرا عن ادحل يه ESE‏ فين ال مرا 4 آ س ا 
25 18 3 1 ۰ 

EN te RE 0 i . = | چ‎ ۰| a+ 1 l^ 

لو | اللا ا أله لاقع ف ۽ حل ووی والب الال اک د ادر دلى لاھ نڑں 


الاجاع على امتناع المستغرق كالامام الرازي وألا مدى اه لکن القر فى الذى 
ظفر هذا الحلاف انكره وقال بعد نقك ان هذا الألاف باطللانهمسيوق بالا جاع 
قاله شيخ الاسلام . و.هذا تمل ان القرافى اعا نقل ه_ذا اللاف ليبين إطلانه 
لالت الاجاع السابق عليه لا ليبين به عدم الاجاع أو انه قول شاذ ل إمتد به 
امجمعو ن مع عام به واستثناء الكل الجمم على امتناعه هو ماكان بلفظالصدر 
أو عساويه «فهوما ما سيق أما ماساواه اثفافا فقط على <سب الواقع لاغير فقد 
عات أن النفية مزونه 

( *) قال الاسنوي « وشرط المنابلة ان لايزيد على النصف الخ » اقول 
لاحنابلة قولان احدهما هذا و<كاه صاحب ذو 42 ار موت والثاني امهم مون 
استثناء النصف والأكثر وهو الک عنم بلا تضعيف 

(؛) قال الاسنوى «وششرطااقاضي ا لالاخيرهن أقواله الخ» أقول 


(64) 


الا مدى وغيره ان كون ناقصا عن النصف * واغم أن الا مدى وان الماجب 
نقلا عن الحنابلة امتناع المساوى أيضا "° على عكس ماقاله المصئف ول تعرض 
الامام ولا ختصرو كلامه لانقل eris‏ واستدل الصف بر ان : أحدها وهو 
ديل على القافى واطأنا ل مما انه لو فال قائل على عشرة الا نسعة لكان يازمه 
واحد باججاع الفقباء فدل على a‏ تال الا مدا هذا الاس_تدلال خطاً 
فان هذا الاستثناء عند الەم عثاية الاستثناء الامستغرق ° واما يقول بازوم 


الاق 0 ن قول لصحة استئناء الا كثر . |! ثالى وهودا يل على القاضى خاضة 9 


الذى لب لاقاضى قولان احدها انه عنم استثناء النصف والاكثر كما يقول 
الناللة فى ا د ولمم والثای أنه عند ما ان كان ال منه عددا وف الہ بدريع 
قال به القافي ار 1 . وظاه ر الاسنوى ان شرط لْهَاهُ ئ و ناقصا عن الف 

مطلقا هو قوله الاخير ومقتغى 4 اف اليديع اله ادس الاخر بل الا خر اشبراط 
ذلك ان كان المستشى منه عدداً لا مطلقا والله اغل بحقيقة الال 

)١(‏ قال الاسنوى « و الم ان الا , مدى وابن الماجب نقلا عن انا بل الخ» 
أقول فك غامثت أنه قول * أن ن طم 

(۲) قالالاسنوى «قال 1 مدى وهذا الاستدلال خا فان هذا الاستئناء 
عند العم الخ » أقول ماقاله الا دی مسل من جهة ان امم بقول ک) قال 
لکن هذا لايقتذى ان الاستدلال خطا لاننا نقول ان الفقباء اجمين اتفقوا 
على 0 واحل د فى قوله على عشرة الا سعة على المقر وهو دايل الصحة لغة 
وعرةا فأنهم عارفون بالاخة ولو م يصح لغة لكءوا ببطلان الاستثناءم لو قال 
له على عشرة الا عشرة حكموا «طلاله وو<وب العشرة فكان ڌول الحم 
ان هذا الاستثناء عثابة الاستئناء الماستفرق باط لا ولا وجه لاةول بان 
الامزتدلال خطاً 

(۳ م( قال ال الاسنوى D‏ أا الى وهو دأ ل على القافى خاصة الخ » أقول تبع فى 
هذا ظاھ ركلام اي وايس ذلك بل هذا الدليل الثاني کا دو دليل على 
القاضى دليل على الجنابلة أيضالماعدت ان إ1 نابلة نهم قولان احدهما موافق 


)غ1١(‎ 


اس_تثناء الغاوين من المخاصين فى وله لمالى < ان مبادى ليس لك علوم 
ساطان الا من اتبعك من الغاوين » وبا مکس أى استثناء المخلصين من 

الغاوون في قوله تعالى حكابة عن ابليس قال « فيءزتك لاغو ينهم أججعين الا 
عنادك منم ال مأخلصين » وحه الاستدلال ا ذالمر شين ان استو افا نه دل علىجواز 
استثناء النصف وان كان أحدهما ١‏ كثر فكذلك ألضا لانه لما استئنى كل منهما 
فقد استثى الا كبر فدل على جواز النصف بطريق الاولى وهذا لابرد على 
المنابلة لاحمال ان يكونا متساويين وهم يجوزوذ استثناء الممساوى على مقتغى 
نقلالمصنف وفى هذا الاستدلال لظار من ثلاثة أوجه أحدها أذالخه أذيقول 
ان قوله تعالى ان عبادى الا ية يدل على أن الغاوبن أقل من غير الغاوين أى أفل 

ن العباد الذينلاساطال عليهم لابليس "ولیس فيه تعرض لكوم أقل من 
ا وة انی ور تراط ال بكرف الست أقل م ن النصف واله منم 
اا فا كين کن ا عم أ نضا بالنظ 2" هذا القول نل هو 
دليل فليم ضا بالنظر الى القول الثاى الذى حكاه الاس نوی عنم أولا وذلك 
لا قاله البدخشىمن ع أنه يازم من ۽ الا يتين ان لا يزيد كل منمما على لضت الا خر 
فيكون كلمنهما اما تصف الا خر أو فلم مع ان ظاهر كلامه يشعر بانه دافع 
لقول القاذى خاصة ما صرح به المراغى والحنجى اه 0 

(1) قال الاسنوى « وفى هذا الاستدلال نظر من ثلاثة أوحه أحدها ان 
للخصم ان يقول ان قول ان عبادي الآية يدل على أن الغاوين أفل من غير 
الغاوين أى أقل من المباد الذين لاسلطان عليهم الخ » أفول بيان هذا ان يقال 
ان قوله 'نعالى ان عيادي الا بة يقتغىان الاس قسمان غاوون وغير فاوين وغير 
الغاوبن بنقسمون الى مخاصين وغير مخاصين والمراد من غير الغاوين العياد الذن 
لاسلطاق عانم لابأيس ولعضهم عاص ولا يازم ان يكوق مادل عليه قوله 
تعالى ان عبادى الا به على عكس مادل عليه قوله ثعالى قبعزتك لاغو ,: 37 الا به 
الا اذا كان الخلمون فى قوله الا عنادك مم المخلصين م غير الغاوين أى این 
لاسلطان لا بلس غليهم وهو ممنوع لادليل ll‏ ازان يكون الخاصو ذإعضا 


1) 


المخلصين حى يكولت على المكس من الا بة الثانية واا يازم ذلك اذا كان 
المخلصوث مم غير الغاوين ا الذ؛ ن لاساطان عليهم و و يشيموا عليه دليلا وين 
لا تسمه 1 واز ان يكون غير 0 ان أعم ٥ن‏ المخلصين بل مزع فنةول ھے ا 
ر اأظاهر لا نه لآياز 1 ٥ن ٠‏ إنتفاء ساط !ایس الى ه ى القهر والغلية ع ن شخص 
أن ار تی الى درحه ا وبدل عليه أدوال كثير دن الاس ینید د فیکون 
قوله تعالى قبعز تك الاب دليلا على ان المخاصين أقل من الغاو بن وذو له ثءالى 
ساطان وعلى هذا فكل هن الا يتين ايس فيما الا استثناء الاقل وقد عسك 
ابن الحاجب وله تعالى الا كن اتبعك من الغاوين الا 3 9 استدل على أن 
الغاوين ا كير قو له ذم الى وما a‏ الناس ولو حرصت ونين و ا 
الا بة الثانية نسل من من هذا الاءتراض لكنه لا بم من وجه آخر فقد يقال 
ان قوأه تعالى الا من اتبعك من الغاوين يدل غلى ان الغاوين من بى ادم 
مطلما أقل ۾ من غيرهم وان ال كلام مع اليس کان فى نسل آدم م وثوله 
لءالى فاا كير 05 الاه اما بدل على الا كترين من الذئن لعثث الهم 
النى صلى الله عليه وسل وهم المودودوذ 4 ن <حين لع 4 الى ل اعة والالف 
واللام فى الناس للعهد وحينكذ فلا يازم هن کون الغاوين أ كثر من هذه 
من غير الغاوين أى الدين لاساطان لابليس لیم بل هذا الذي ذكرناه على 
لابازم من کون | بايس لاساطان له عليه ان يكوذ 
e 0 £ ٠ ٠. ٠‏ 

مخاصا بل جوز ان يكون غير مخاص وغير ذاو أيضا ما جاز ان يكون غير فاو 


وخه الجواز هو الظاهر لان 


ومخلصا فيكون المخلصون المستشنون من أغوام ابليس افل من الغاوين الذين 
أغوام لان المخلص يقابله غير المخاص وغير المخاص ينقسم الى غاو وغير فاو 
فيكوث المخاموذ أقل من الغاوين بلا شك وكذا يقال فىقوله تعالى (اذعيادى) 
الا"بة ان غير الغاوين أى الذين لاساطان لابايس عليهم ينقسموف الى مخلصين 
وغير مخلصين والغاوون يقابل المخلصين فيكون الغاوون اقل من غير الغاوين 
أى الذين لاسلطان لابايس علبهم لان الغاوين يقابل بعض ماصدق عليه غير 


(0Y۷) 


الطائفة أن يكو نوا أ كثر بالنسبة الى كل الطوائف من لان ادم الى قيام الساعة 
الثاق سامنا ان قوله تعالى اذعبادي بدل عنىاسةثناء الغاوين من المخلصين ( ') لکن 

قوله تعالى فبەزتك الا بة اما يدل على استثناء المخلصينَ من الذي ن اقسم ابليس 
على أن لومم لام من الغاوين وم الذين حصات ل م الغواية وعلى هذا فيكونذ 
الغاوون أقل من المخلصين م دلت عليه الا الأ والالمسوق اقل هه ن المق.م 
على اغوائهم كا دلت عليه »الأ بة الثانية فيكوذ المستثى ف الا تين اعا هوالاقل 
الثالث ال الاتمدى الخدم أن يقول اا عتنع استثناء الا كثر اذا كان عدد 


الغاوين وم المخلصوذفيكون بالغمرورة أقل دن غيرالغاوين أي الذين لاسلطان 

» قالالاسنوى« الثاتى سامنا ان قوله 1 اذعبادى يدل على استثناءالخ‎ )١( 
أقول : اإضاحه اننا نسم جدلا ان كل هن ليس لابليس عليه ساطان مخاص‎ 
فتكوذ ل هذه الا ابه ة دالة على استثناء ان ن ایس لا بلس عام ساطاث‎ 
وهو المخلصوذ لكن «اقالوه من ان ماتدل عليه هذه ال١ به ة عكس مايدل عليه‎ 
قوله فبءزتك الا به لام الا اذا كان قوله تعالى فب زتك الا بة يدل على استثناء‎ 
المخلصين من الغاوين واي سكذلك بل ان قوله تعالى فبزتك الا بة اما يدل‎ 
على استشناء الي ٥ن ع الد ن أقم ابلس على ان لوم والغاوون الذين‎ 
حصات . الغوا 3 أع هن الذرين أقسم على غوايةوم اباس فیکون الى‎ 
3 ف قوله وای فبەز تك مض الغاو ر ن المستئي ف قوله تعالى اث عيادي ال‎ ala 
المستثى فى قو 4 تمالى فبەزتك الا بة وم م المخلصو ن بک ون أقل م من المقسم‎ 
على اغوامم الذدين م أفل من الغاوين ة ا ن الغاووذ المستثى من المخلصين‎ 
ەی الذين عاذ عم أقل من من المستشى مله رهم أوائك و+ی ی کان كذيك‎ 
ن٠ كان المخلصوق ف الا بة فيه زتك أقل م من المغم مم على اغوائهم الذرين هم أفل‎ 
إلا غأو إن ذميكاول المتئى فى ال شين اغا هو الال‎ 


ب« م 


0 (6۱۸) 


المستثى والمستثى منه مصرحا بهما "2 فان لم يكن نحو جاء بنو م الا الاراذل 
ي ی t‏ و 


)١(‏ تال الاسنوى « قال الا"مدى لاخدم أن يقول ايا عتنع استثناء 
الاكثر اذا كان عدد المستثى والمستئى منه مصرحا ما » أى اذا كان المستثثى 
عدداً والمستثى م4 فدداً آخر وهدا عيارة عن 5 الدءعوى وقصرما على 
منع الا كثر فى المدد وحينئذ بتمسك عليه بالدايل الاول وقد عامت انه ثام 
لاخدش فيه فلم سق ق الا الوجه الاول وا لای وكذا ماقيل ا8ا م ہے الاسةد لال 
لو لريكن المراد من لظ عبادي الناس والملائكة ولو لمكن اضافة المباد للتعظيم 
والاستئناء منقطع أى ایس لاك غلى عيادق المك رهين القاكين ةرق ألم »و2 ۹ 
سلطان اکن , لك السلطان على من اتبعك من الغاوين واليه ذهب بعض المفسرين 
وأقول ان کون |( فار ١‏ كير لين ن المؤمنين ف اشر لاشك قيه وکو م مر 
متبعى الشيطان ثابت بالضرو رة الدينية لابقبل المنع حتى يتاج الى البيان ا 3 
متبع 5 د رطان عاونا ثابت 5 ا بالغرورة الدينية فيكو قول تعالى ان عبادی 
الا دالا على 3 ٥ن‏ ف وله نمال هن الغاوين دیا نيه ایکون ٥ن‏ انيع أبليس 
۶ 
كذلك بالغرورة الديزية كرف وقد داء : فى الهديث الصحي.ح ماددل علىا کررة 
8 فى جيم الام 4 ن عوك ادم الى ان تنقذفى الد) رالفانية ود روى الرخاري 

ن ألىسفيد ا انه قال قال رسول الله صل الله عأيه و قول 0 وم 
القيامة اا دم فيةول لبيك وسعديك فينادى لصوت ان الله 1 ك ان خر ج 
هن ذررتك لما الى النثار قال يارب ومابعث ث النار قال من کل الف أراه قال لسعائة 
ولسعة ولسءوذ مو ينكد لضع الحامل لہا و اشاب الوليد ) وترك الزاس سكار يق 
وماثم إسکاری واک عذاب الله شديد ) فذق ذلك على الاس حى نيرت 
وجو همم تال صلی الله عله وهل ه . ا a‏ و جوج ed‏ ولا ولبعون 

ومنكم واحد م في الناس كالشعرة ال وداء فى جاب الثور الابيض أو الشعرة 
البيضاء فى جنب الثور الاسود الى لارجو اذ 3ک ونوا دبع ال الجنة فكيرنا 
ثم قال ثلث ى أهل الجنة فكبرنا م قال شطر أهل الجنة فكبرنا . فأنت ترى ان 


(4۹۱ 


قوله« قال الاقل » اي قال القاضى لاشك أن الاس ثناء خلاف الاصل فله إيزلة 
الانكار بعد الاذرار ولكن خاافنا هذا الاصل في الاقل وجوزنا استدراكه 
بالاسنذاء لانه قد يستثى لقلة النفات النفس اليه وهذا المعى م قود فى المساوى 
والا لز ااب الأصتنف تما عامل أنه وض عا د نا أي هن ٠‏ أمدة ناء 
الغاو ان دن ع الأخاصين وبالمكس 5 4 بن الاجاع امتقدم ف المفر فان 5 دو <ود 
ب أنفاء ال ل دی أ .3 اذى أحات U‏ ف ال مول أن الاس ناء واس دي 
منه كألافظل الواحد الدال على ذلاك القدر 3 ما قالوه . وهذا الذي أشار اليه 


فيه ثلاث مذاهب ا ما قتف كاد ا وهو مذهب القاذى ان عشرة 


هذا الحديث دال على أن نة أهل الجنة الى أهل النار نسبة الواحد الى الالف 
وان ل بتنا الى يأجو ج وماجو جكنسبة الماح الى الطعام وبأجو ج وماجوج 
كفرة غاووف فهذا الحديث دال قطما على كثرة الغاوين فبين المراد من الأ ية 
وعين فيها ان اراد بالغاوين و عر ن قم | ئيس على اغ وام كل ماقابل المخلصين 
واف اأخاصين أقل القليل ولسبتهم الى الغاوين با لين اقم ابليس غلى 
استغوامم أسمة الراك من الالف ا ملم بطلان لفار الاسنوى بوجوهه 
الثلاثة ند هذا ولا كك م ان ف العم تاج الى صر وب قأيه السلام 

)١(‏ قال الاسنوى « وه_ذا الذى أشار ايه فيه ثلاث مذاهب الفا 
مايقتضيه كلاهه ااخ 4 اقول فة وله له على عشرة الا ثلاثة ساوى قوله سيعة 
وهذا مذهب الحنفية م تقدم قال لض الموةقين وارد على هذا المذهب أءور 
اكثيرة منها ان التسمية بثلاثة أله اظ فماعدا اذا جمات اسما واحداً على طريقة 
<ضضرهوت وبعلبك من غير ان يلاحظ ذها الاهراب والبناء الاصليان بل بكون 
عنزلة زيد وصمرو رى الاعراب المستحق على اجرف الاخير ليس من أغةالمرب 
بلا نزاع م نيه عليه صاحب السكشاف ولاشك ان مشرة الا ثلاثة اذا جمل إا 
لاسبعة كان الاعراب المستحق في صدره الم يكن عكيا على أصل منقول عنه 


(4) 
الا ثلاثة مثلا اسم مركب هرادف لسيءة والثالي و ةله ابن الحاجب عن الا كبرين'١)‏ 
ان المراد أيضا سبعة م قال الاول ولكن لايقول ان الجموع اسم ها بل 
الاقرينة مبينة لذلككسائر المخصصات والثالث وهوالصحيح عند انا اجب" 


اذ تل اعراب عشرة بحسب الغواء لل اما اذا أجرى الاءراب اأستحق على كل 
واحد ٠ن‏ تلك الالفاظ مثل اى عړدا لله وای عدالر من أو ايت الالفاظ على 
ما كانت عليه من الامراب أو المناء غلى طرق المكاية مثل برق ره ونا يل 
شراً فلا نزاع فيه قاله السعد بيانا لما قى العضد وأفول كل ذلك غير ملم وهو 
تركيى غير المعنى الافرادي وكل جزء من اجزائه يدل على مناه الافرادى 
والجموع يدل على المدنى التركيى ولذلك يقول القاضي ان العام باق على حقيقته 
والٺ عشرة باعتارها «غردة دالة على احادما والا دالة على معناها 
وهو الاخراج وثلاثة د الة على معنأة وهو ا مرئبة الخاصة والجموع ا 5-3 ٥ن‏ 
هده الكايات العلاث دال على معئاه وهو شہعة فر تة سيعة ٥ن‏ المدد لفطظاتث 
أحدها ڈص بر وهو لفل سدع والا خر طو بل وهو مشرة إلا DH‏ وهو ذظر 
الميوان الناطق والانسانث لانم دلول کل واحد٬‏ نما مدلول الاخر 6 قدمئاه فين 
هذا مم شوله المءعض ما هو خارج عن ٠وضّوع‏ البيحث 

)١(‏ قال الاسنوى « والثاتى ونقله ابن الماجب عن الا كثرين الى آخره» 
أفول الفرق بين ه_دذا و ابن الاول أن عشرة على الثاني صار المراد مها شديعة 
عازا دقر شه الا ثلاثة ولعد الاخراج - على الثالى لاف الاول فان عشرة 
لاتزال دالة على المرتية الخاصة وهى الا حاد المخصوصة ولكن لضهها مم 
الا لا صار مرکا خاصا له 4 خاص هو سرهة طرق الوضع النوعى 
¥ سيق 

(؟) قال الاسزوي « والثااث ودو الصعي.ح عندابن الحاجب الى آخره 6 
أقول هذا القول ور الذي اؤتاره صاحب 2 الجواه وتال في والا وچ 


(¢1) 


ان المراد بالمشرة ججيع أفرادها من فير حك عليها م حك بالاسناد بعد اخراج 
الثلاثئة فيكون الاسناد الى 5 و ل يتعرض الصاف لشمة الحنابلة لامها كشبهة 
القافى 

قال * « الثانية الاسنثناء من الاثيات ننى وبالمكس خلاة لالى <نيفة . لنا 
لولم يكن كذلك لم ,كف لااله الا الله ا<تمج بقوله هليهالصلاة والسلام لاصلاة 
الا بطهور قلنا للميالغة * الثالثة المتمددة ان آماطفت أو استغرق الاخير الاول 
غادتالى المتقدمعايها والا إمود الثانى الىالاول لانه اقرب » أو ل الاستثناء 
وذقا لابن الماجب ان المراد بمشرة فى قولاك عشرة الا ثلاثة المشرة باعتبار 
الافراد ثم أخرجت الثلاثة ثم أسئد الى الباقي تقدرا واذكان قبله ذكرا قال 
شارحه اللال فكانه قال له على الباقى من غشرة أخرج منها ثلاثة وليس فى 
ذلك الا الاثبات ولا نفى أصلا فلا تناقض اه . واائاتى فى كلام الاسنوى دو 
الذى ذكره فى جم الجوامع بقوله وقال الا كثر المراد سيعة والا ثلاثة قرينة 
قال شارحه الجلال لذيك بينت ارادة الجزء هم الكل ازا اه والاول ن كلام 
الاسنوي هو الذى ذكره بقوله وقال القافى عشرة الا ثلاثة بأزاء اسمين 
أف فاه وهو هر 0 ب ا 0 ان رد وهو لهل ا وموک وهو 
عشرة الا ثلاثة ولا تمي أيضا على القولين فلا تنائض ووجه تصحيح الاول 
فى كلام ججع ا امع وهو الثالث في كلام الاسنوى أن فيه توفية عا تقدم 
من ان الاستئناء اخراج يمخلافهما فءلى هذه الاتوال الثلاثة فيه حك واحد هو 
الائات دون ألنغي 

)١(‏ قاله المصنف « الثانية الاستنناء من الاثبات فى وبالمكس خلاذا لاي 
حنيفة الى آخره » أقول جور الشافعية والمالكية والمنابلة وطائفة من الحنفية 
وهمم الامام نفر الاسلام والامام تعس الائمة والقاضى الامام ابو زيد 
وغيرم من الحقةين قائلون ان الاستئناء من الاثرات تمى ومن النفي اثبات وفى 
المداية لو قال ما انت الا حر مدق لا ذالاستثناء من النفى اثبات على وجه التأ كيد 
وأ كر الخنفية على انه لاحك فيه لانفيا ولا اثباتا بل حو مسكوت واعا هو 


(f 


مج بع الحاشية م 


لدان ان حك الصدر على مأعداه من متناولاته قانةل الك الاين ان خلاف المافية 
فى كونه من اانفى اثبانا فقط واما كون من الاثيات نميا فتفق عليه ليس مطابقا 
1 ثبت عنم هن الان فى الوجهين و 7 ك قال فى جم الو امع والاستثناء من 
النفى اثيات وبالمكس خلافا لابى حنيفة قال شارحه ذيمءا وقيل فى الاول فقط 
فقال ان المستثني من حيث الم مس کوت عن فاجو ماقام اح الا زيد وقام 
القوم الا زيدا يدل الاول على اثمات القيام لزيد والثاتي على تيه عنه وقال لا 
ون کرت عنه من حيث القيام وعدمه ومبنى الألاف على ان المستثنى هن 
حك الج يرج ھن . الى كوم به فيد خل فی تقيضه ۾ م ا عدمه مثلا 
أو رج هن الحم فيد خل فى نقرضه أى لاحم اذ القاعدة أن ما خرج ھن 

ىء داخل فى نقيضه اه وقول ال1_لال فما ا ن قول الممنف فی منع 
لوال ددا على من قال ان الحلاف في الاول فقط وقوله مخرج من ا به 
أى ويكوذ المدى القوم قامُون الازبداً وقوله أو خرج من اکم أى ویکوٹ 
المعنى القوم محكو م عام يتيام الا زيداً فانه ليس محكوما عليه لقا بل هو 
مسكوت عنه وتال أن ثبت له القيام أو عدمه فالراد بالحسكم حكم المتكلم 
وهو الايقاع أو الانتزاع وطائفة الحقةين من المنفية الذذين وافقوا الهود على 
ان الاستثناء يفيد الک المخالف فى المستثنى قالوا اعا يفيده بطريق الاشارة 
ان لم يكن «قصوداً نحو هلي عشرة الا ثلاثة لان المقصود هنه سيعة أي الاقرار 
إسبعة وأما نفى ما زاد فيازم تبعا ' وبطريق العبارة ان كان مقصوداً ككامة 
التوحيد فان الاثبات والفى فا كلاها مقصودائت عقتفي العرف کا تقدم. 
وقرق کلام ان الالفاظ فى الاستثناء مستعملة في معانيها ولكن محصل 

ن ارک پر دی يحم عا م ءلەت وقليث أا إتت 
ار ی شید مستي منه باخ 57 الدعض فيحصل «قيد هو المستثى مده 
المنةوصمنه البعض ويعبر به عن الباقى وف هذا التمبير الاطول بذكر الكل ثم 


اخراج لض 'اقارة الى أن درج مخااف فى حكءه لك الصدر وهذا هر 


(é4) 


ن الا ثبات نمي 7 و قام انوم الا زيدا كوف نميا ا للقيام كن زول لاناق م 
0 الامام ق ul‏ الى وضاحب الماصل وأما الاستدناء من النم ي جو مانام ا 
الازيد فقال الشافعر ى يكوف اثيانا لفيام زيد وقال أبو <نيفة لامكو اثباتا له 
بل دليلا على اخر اجه عن الحكوم عليهم وحينئك فلا بازم منه الم بالقدام أما 

ن جبة الافظ فلانه ليس فيه على هذا التقدر مايدل على اثياتهكما قلئا وأما من 
جه ة المدىذلان الاصل عدمه قالوا لاف الاسةدناء دن الاثرات فأنه كرك 
نفيا لاله لما كان مسكو نا عنه وكان الاصل‌هو النفي حكمنا به فع لی هذا لافرق 
التكتة فى اختّيار طريق الاطول ولمل أ كثر المفية الذين قالوا لايغهم السك 
الخالف نة والما يفيم عرفا رادثم هذا يمني ليس الافظ موضوعاً لافادة ا جك 
التامبالذات بل انعا هو قيد يستفاد منه الك ضمنا واشارة وريد هذا مااتدةوا 


عليه ان المفرد لايدل على جل وعلى هذا کر الاصلف الاستئناء هو دلالتهءلى 
ال مذالف ەر بالاشارة وقد هدل عنه فتقصد هذه الاشارة فى خصوص 
التركيب بالذا ت ككلمة التوحيد فيكون ءبارة بوجود القصد حينئذ وي يدهذا 
ماقدم‌نا هن . أن جع المذاهب متفقة على أن الى كيت الذى فيه الاستثناء لايدل 
بطريق الوضع الا على حم الصدر وان من ضروريات خروج فنن او اد العيدان 
من حكمه يكوذ لذلك البعض < مالف كم الصدر والحلاف بعد ذلك فما 
فيه الخالفة ففراق قال ەی انه الله فسكاوت aie‏ 7 على أن اخرأ 3 يعسن اا هو 
ن حكم المت م فهو غير كوم غليه بكم الصدر وم أكثر ا1 ةة وه ربق قال . 
وهم أكثر الفاق وطامة من تی ل اله لفة على انه ثرت له تقيض 
الكو م به على الصدر بناء على أن البعض رج نية فاغتتم 
)١(‏ قال الاسنوى « اقول الاستثماء من الأثبات نفى الى آخره » أقول قد 
ملت انيت هن المنفية طائفة قالت ان الاسنثناء من الاثبات تفى وبالمكس 
5 اكبْرم على اللاف فى الاءرين وان دعرى الاثفاق کا ذكره الاسنوئ وغيره 


هذا التحقين 


(؟) قال الاسنوى « قالوا لاف الاستئناء من الاثبات ناله يكاون نهيأ لانه 


(t4) 


عنده ف دلالة النفظ بين الاستثناء من النفى والاستثناء من الاثبات واختار 
الامامفي المعالم مذهب ألى حنيفة 217 وفيالحصول والمنتخي مذهب الشافعي دليلنا 
لما كان «سكوتا عنه الخ » أقول معنى هذا انه لاحك الا بالاثبات ولا حك 
بالنفي وانما النفي مأخوذ من الاصل تًا ان فى الاستثناءمن النفى لاحك الابالنفي 
ولا حك بالاثبات فلا فرق عند الجنفية بين الاستثناء من النفى وبين الاستثناء 
من الاثبات فى انه لاحكم على المستئئىيل هو مکوت عنه فى الخالين کا يستفاد 
ما سبق . ومن ذلك يعلم اذ نةل اتفاق المنفية فى الاستئناء من الاثبات غير 
مطا ق للواقم ٠‏ 
)١(‏ قال الاسنوى ‏ واختار الامام فى الما مذهب 5 حنيفة 6 أقول قد 
عامت ان الاسنوى نقل عن الامام فى ال #صول انه قال اف الاستثئناء والمسئئنى 
نه كالافظ الواحد الدال على ذلك القدر وان الاسنوى حكى فى ذلك ثلاثة 
مذاهب أحدها ماص جه صاحي + جم الجوامع ونانا لابن الحاجب وهواذالمراد 
بعشرة فى قولك مثلا ازيد على عشرة الا لاثة المشرة باعتيار الافراد أى 
الا عاد جیا ْم الت الثلاثة بةوله الا ثلاثة م اسند الى البائى وهو سبعة 
. وان كان الاسناد قبل اخراج الثلاثة ذ كرا فكانه قال له على الباقى من عشرة 
اخرج منها ثلاثة وليس فى ذلك الا الاثبات ولا حكم بالدنمى ا . انيما قول 
الا کر وهو اذ المر د إعشرة فا ذكر سر ؛ والا 07 قر دنه ة لذيك بدنث ارادة 
الجزء بإسم اا كل مجازا وفي هذا لاحكم إلا بالاثرات ولا حکم بالنفى . وثالئها 
قول 3 ألى كر ال اتلاي وهو مذحاب الحنفية أ اضرا ان مرتمة عدد سبع 
وضع بازائها امعان أحدها مغرد وهو لنظ ميعة والثاق مركب وهو عشرة 
الا ثلاثة وفى هذا ا أيضا لاحك الا بالاثرات ولاحكم بالنفى غاية الامر انه على 
مذهب القاةى وهو بلذهب 5 لا ع ص 5 فى مثل هذا لان ال:تخصيص 
قصر العام على إعض أفراده وهنا لم برد بالعام بعض أفراده بل هو باعتيارهمفردا 
دال على جيم أفراده والمجموع المركب منه ومن الا كذا دال على افراد الممنى 
الت رک ي كلها وعلى مذهب الا كثر حيث استعمل عشرة مشلا سبحة ثوازا 


(f) 


انه لول يكن اثباتا م يكف لااله الا الله فى التوحيد لات النو<يد هو :في 


الالهية عن غير الله تعالى واثيائما له فاذا لم يدل هذا اللفظ على اثبات الاطية 
له تعالى بل كان سا كتا عنه فقد فات أحد شرطى التوحيد . وأجاب في الممالم 


بأذاثبات الالطية له سبحانه مقر في بدائه المقول" والمقمود نف الشريك احتج 
بقربنة الا ثلاثة يكوف فيه خصيص لا فيه من قهر اللفظ على إعض مسمياته 
وعلي ماصححه ابن الاجب من اف المراد بالمشرة في عثرة الا ثلاثة المشرة 
باعتبار الا حاد ججيعها ثم أخرجت الثلاثة ثم حكمناءلى الباقى وهو سبعة وان 
كان الاسناد قبل الاخراج ذكرا محتمل اف يكوذ فيه تخصيص أظرا الى ان 
السك فى الظاهر لاعام والمراد الخصوص وان لايكون فيه تخصيص أظرا الى انه 
ا رک ال منه كام مسميائه وهلي كل حال فالمذاهب الثلاثة متفقة غلى امها 
ليس فما الا الاثبات دون النفى فكيف ساغ إعد هذا ان يقال الاستئناء من 
النفى اثبات وبالمكس قلنا قد اعترض الشي.خ العطار بما ذكر بعد اذ كتب على 
قول الجلال ولا نفى أصلا وفسره بقوله أى للثلاثة ولا اخراج أيِضًا وانما هو 
جرد اثيات لاباقى فقال وأورد ان هذا الف ذا الى ان الاستئنا من الاثيات 
ىدانت يأ مابأنى سب ظاهر الافظ لا باعتيار المعى والواقع 5 


ا e‏ غير 4 أ مر دود بان ماهذا طر بقه ة الما ادة اه و ذا له وحهثر 
ف ر 1 Ci‏ 
الامام مذهب ألى' حنيفة 


)١(‏ قال الاسنوي « وأجاب فى المعال بان اثبات الاطية الخ » اقول 
واحان الملال الى م من قبل الحنفية عن هذا الدليل وعن ء الاستدلال بالاستثناء 
الفرغ ؤةال و<ءل الا ات في كلة التوحيد اعرف الشرع وف المفر غ نحو ماقام 
الازيد بالعرف العام اھ 5 ومعى ذلك انه ليد ارم من كون الاستئناء من النفى 
اثبانا فى كلة التوحيد وف المفرغ كون الاستثنااات من النفى الباتا وبالمكس 
لکن برد على ما أجاب ب الجلال الك عرف ااشارع حادث والسكلام فىكلة 
التوديد قبل حدوثه فلا بم الجواب الا اذا قلنا الى المخاطب حيدم يكن منكراً 


ot 


(f) 


أبو حنيفة عثل قولة عليه الصلاة وااسلام لا صلاة الا بطبور وتقديره لاصحة 
للصلاة الا بطبور فاو كان الاسةئناء من النفى اثباتا لكان كل ما وجد الطوور 
توجد الصحة وليس كذلك فانها قد لانصح لفوات شرط آ خر ولم يجب الامام 
لوجود الاله واتما بول بالشركة فلم يكن القصد الا تمى الشركة وحينئذ ررجم 
الى جواب الامام . وأقول انكلة التوحيد اما ان يقدر البر فهابموجودةالممى 
لااله موجود الا الله فلم بلزم منه عدم امكان اله سوى الله تعالى ولام التوحيد 
الكامل واما أن يقدر فيها لظبر مكن فالمءنى لااله مكن بالامكان العام المقيد 
بالوجود الا الله تعالى فلم ازم منه وجوده تعالى فلم تمد التوحيد أصلا وأجابوا 
عن ذلك أولا ما نقل عن شار ح الختصر بان الآدة هذه الكلمة للتوحيد مبى 
على عرف الشارع فلك اختيار كلا الشقين ان شت قدرت الموجود وان شت 
قدوت الممكن وقول لس امن هاذ ك امرض بل عرف الشارع وقم على أن 
المءنى ليس اله مكنا وموجودا الا الله فانه مو جود واجب واوا اا م هو 
منقول عن لعض النفية ان وجوده آعالى تقرر فى بداهة المقول لان المنكر 
يكن دهريا والمقصود منه نفى الشريك فا لااب مشرك وحينئذ ذ تار أرتف 
الخبر المقدر ممكن فلزم منه نفى امكان اله شواه تعالىوأما وجوده لمال فلكونه 
مساما لامحتاج الى التنبيه ولسكن الماجة الى مايفيد التوحيد بالنظر الى وجوده 
تعالى ولا يعرف فى الشرع كلة سوي هذه الكامة وضعت لذلك الى خر 
ما أحابوا به ما لايجدي نما وقد أجاب الراغب فىسفينته ان الا في اة التوحيد 
- ليست اداة استثناء واما هي وصف می غير ما فى قوله تعالى لو کان فيهما آلهة 
الا الله لفسدنا اذ لو جملت الا فى هذه الا بة اداة استثناء لفسد المءني فكذا في 
كلة التوحيد لوجملت الا اداة استثناء لم تمد التوحيد ولكن الشارع وضعها 
| لذيك وعلى كل حال فهم مساءوث جیما اذ كلةالتوحيدلا تفيده الا بعرف الشارع 
٠‏ أو تجمليا صنغة بني غير وعلى كل حال فلايصح الاستدلال بها على الحننمية لامها 
۰ ان كانت مەی غير فا( کلام فيهأ خارج عن موضوع الاستثناء وان كانت اداة 
اناه فبذه الكلمة باتفاق انما اما أادت الاثبات ممن العرف فلا تصاح 


(t۷) 


غن هذا الدليل لاني المخصول ولا فيا :تخب وهو حديث غيره مروف "و بتقد ر 
صحته خوابه هن ثلاثة اوجه: اخ وهو ماذ کره الل اذ اضر فد 
بوني به للسمالغة لا لاه فى عن الخير” ف الاج عرفة وههنا كذكلان الطهارة 
لما كان أمرها نا كد ارت 1ه لافرط اة رها سي اذا وجدت 
توجد المبحة . الثالي ما قاله صاحب التحصيل وهو حسن الث قولنا 


ان الاستكناء من ع النفى 1 ات اصدق بأثمات صوره واحدة دن کل اسن نأء 9 


للتمسك على افادة ذلاك عقتغى اللغة ما هو مدعي اولك القوم كا أن ماقيل أن 
اتكار دلالة ماقام الا زيد على ثبوت القيام لزيد م هو رأى النفية من عدم 
دلالة الاستثناء من النفى على الاثبات كاد باحق بادكار الضروريات مدفوع 
بان القدر الضرورى هو دلالة الاستئناء المفر غ على ماذ كر ولايازم أكون 
الدلالة #قتضى الاغة بل بكفى أن تكون الدلالة عليه عرفا والنفية لاينكرونه 
واما كرون الدلالة بالوضم اللغوى فالمنكر لين رورا وما هو ضروري 
مک 

)١(‏ قال الاسنوي « وهو حديث غير معروف » أقول هذا الحديث 
وان يكن معروف .هذه الالفاظ لكنه معروف بلفظ لايقبل الله الصلاة 


ر 


الا امور وهو خديث صديح بل اد ی السيو طي ٿو اره وقد ذک ر فى رسالة 
مفردةٌ اساك كثيرة له فافوم كذا فى ذوائح الروت على الم 

(؟) قال الاسنوی « وهو ماذكر وال ف الخ » أقول اجاب الم فية عن 
ذلك الوجه بان امل على المبالغة خلاف الاصل لاسما فى الشرع فلا يصار اليه 
كيف ولوفتح هذا الباب لا ثبت حك أصلا 

() قال الاسنوي < الثانى ماقاله صاحب الحاصل وهو حسن أن قوانا ان 
الاستثناء من النفي.اثبات إصدق الخ » أقول حاصله ان مدا نا ان الاستئناءمن 
النفي اثيات لا انه اثبات لكل فرد وما ونی كل حين عموما فالمءى لا صلاة 
فى حال من الاحوال الا فى حال الطہارة فى الجلة قطما وقد برد هذا الجواب 
فان المعى لاصلاة صحيحة الا صلاة إطوور فالنكرة موصوفة ف الاثيات فم 


(fA) 


لان دعوى الاثيات ل وم فیا بل هئ مطلقة وحياكذ فيقتذى صحة الصلاة 


عند وجود الطبارة إصضة الاطلاق لا بصفة المموم أى لا يقتغى ثبوت صحة 
الصلاة فى جيم صرر الطبارة بل ,يصدق ذلك بالمرة الواحدة . الثالث ماقاله 
الآمدى أن هذا استثناء من غير الجنس ‏ لانه لا بصدق عليه اسم الاول 
ولكن اا سيق هذا ليران اشتراط الطهارة فى الصلاة والاستال بدل عليه 
كا يقال لا قضاء الا بورع أو ل وليس اراد اثبات القضاء اكل عام أو ورع 
بل اأراد الشرطية وقد تقرر أنه لا لمزم من وجودااشرط زود اأشروط 
ڳواز عدمه أو<دود مالم أو انتفاء» شرط وما قاله حسن الا دعواه أنه منقطع 
قال ابن الماجب فانه بعيد لان هذا استثناء مرغ واأمفرغ من مام اكلام 


فيلزم صحة كل صلاة إطوور ولو مع فقداف ساثر الشروط ولا <وابإعد تسام 
هذا التقربر الا بالرجوع الى انام العدوم والتخصيص بقاطم فيكون الجواب 
حينئذ ان مقتضى الحديث اثبات محة أاص-لاة لكل فرد وما وف كل حين 
توما لكن بطلان الم_لاة فى لعض الصور مع وجود الطوارة لممارضة دليل 
قاطم دل على اشتراط أمر آخر من الاستقبال والستر وغير ذلك . وهذا لا بضر 
مدعانا من أن الاستثناء من النفى اثبات فان هذا القاطم مخصص لموم حك 
الاستئناء واا يضر لوادعينا الاحكام وعدم قبول التخصيءن بل الدعوىالطوور 
وان قبل التخصيص وتحره غاية مافى الباب انه ظاهر فى ثبوت الصحة ولو مع 
فقهدان مار الشروط لولا الممارض القاطغ الذى اقتغى اشتراط هذه الشروط 
الاخر 

)١(‏ قال الاسنوى ١‏ الثالث ماقا الآ دى ان هذا استثناء من غير الجنس 
الى آخره» أفول حاصل ماقاله الامدي ان الاستئناء منقطع فلا اخراج بل 
فيه حكم خر وهو ثبوت شرطية الطهارة اصحة الصلاة ولا يازم من وجودها 
وجود ص حة اام لاة کا هو El‏ م فى کل ا واز هدم ااه حة لوجود مالع 


أو ا نتفاء شرط ا خر 


(5؟)) 


لاف المنقطع (© المرئلة الثااثة في > الاس ذا آت المتمددة وقد ھا ابن 
الحاجب وحكبا ألما ان تعاطفث أي عطف بعضها على مض فادت كلها الى 
المستثنى منه 29 نحو له على عشرة الاثلاثة والااثنين فيازمه +سة وكذلك ان 

)١(‏ قال الاسنوى « وما قاله حسن الا دءواه انه منقطم قال ابن الحاجب 
فانه بعيد الخ » اقول محصله انه استثناء مفرغ وهو لايكون الا متصلا ما ثقرد 
ق الخو وقد تقال كؤنة فار غا :عن عن اذ قوز ان كوق اغد هكذا 
لاصلاة موجودة الا صلاة إطرور المستثى منه هو ألصلاة فالوجه فى دفع كلام 
الأمدى أولا ان الانقطاع لكونه لا اخراج فيه بغبرصحة الصلاةعمومالكن 
قد تكون مقرونة ابالطهارة وثانيا ان الاتصال ممكن بل «تيادر وظاهر فلا 
بعدل الى الاتقطاع الذى إصار اليه لضرورة شديدة وما قاله الاسنوى فى ٠‏ بيان 
كلام الأ مدى منقوله ولسكن اسيق الخ من حيث تسام أنه لا اخراج في هذا 
الاستثناء بل فيه حكم آخر هو ما سوق له وهو بيان اشتراط الطهارة الخ لايم 
الا اذا سامنا ان الاستئناء منقطع ونی اطل كونه منقطعا بطل هذا أيضا فا قال 
الا"مدى لاحسن فيه 

)١(‏ قال الاسنوي « وحكمما انما ان تعاطفت الى آخره » أفول هذهالم.ألة 
بكلا قسميها لايقول ما الحنفية فبم لاميزوت الاستثناء ه ن المستثى لان 
المي عند لاحم فيه بل شو سۇت عنه ¢ الم أجميع الاسةئناءات ارجم 
الى المستثى منه لال أنمى «ثال اأ اوي حول على دشر الا اثنين والا اثنين 
,كول القر به ستة ان 1 داكا كيد نان قصل الا أ كيدكان المقر به كانية 
وفى المثال الثاني يلزه دة وكذا اذا قال لاعلىذشسرة الا ثلاث والا اثنين يكون 
امقر به خمسة واما اذا ل يكرت معطوف ولا مسةغرقا م لو فال ل على عشرة 
الاثمائية الاسيعة الاستة فلايجوز ان حمل الا سيعة على انمااستثناءمن الاغانية 
ولا ان يحمل الا سنة علي انها استثناءمن الا سيعة لما أن المستذنى كا فنا لاحكم 
فيه عند بل يكو قول الا سيمة رجوداً عن استثناء الَانية من المشرة 7 


السيعة وذو له اللا شه رجوع ُن ٠‏ اء أأسيعة ف نه ان ن أول الاهر قال 4 


(€) 


ل تكن ..عاوفة ولسكن کان الثالى ٠س‏ تغرقا للاول قال فى المحصول سواء کان 
#ساويا حوله ءلى عثرة الا اثنين الا اثنين بالتكرار أو أزيد و له على عشرة 
الا اثنين الا ثلاثة فيازءه فى ا٤ال‏ الاول ستة وفي الثالى خسة ولك أن تقول 
الاسنثناء خلاف الاصل لكو نه انكارا بعد اءتراف 6 ان والتأكيد ألضا 
خلاف الاصلل والمساوى محتهل الكل ممما فم رجحنا الاستثناء على التأكيد 
ولانحوبين فى هذا القسم وهو المستغرق مذهبان : أحدها ما اقتضاه كلام 
اممف » والثالى وهو مذ دب الفراء ان الثالى يكوذ مقرا به فيازمه فى المثال 
الاول عشرة وف الثانلى أحد عشر. قولهه والا» أى وان لم يكن الثانى معطو نا 
ولا »ترقا فهو د الاسئإناء الثالى الى الاس:ؤناء الاول أي کو ن مسةثنى منه 
وحينئذ فلا بد من مراعاة ما تقدم لك وهو أن الاس تثناء من الاثبات“ فى 
وبالمكس فاذا قال له على عشرة الا ثمانية الا سبعة الا ستة فتكون السبعة 
مسئثناة من الغانية وعلى هذا فتكون لازمة لاما مستثناة ممالا يازم والستة 
مستثناة من السبعة فتكون غير لا زهة لام | مسئئناة مما يازم وحيكذ فازمه 
فى هذا الافرار ثلاثة لانه لما قال على عشرة الا مانية أى لا يازه ف فيمقى 
درهان ۴ ثم قال الا سيعة أى تازهى فتضءها الى الدرهمين فتصير أسعة ْم قال 
الا ستة أى لا تلزءنى فيبقى ثلاثة . وهذا الذى جزم به م نكون كل واحد 
:مود دالا قبل هو هذهب اليعسريين والسكسائى واستدل له المصنف أنه 
قرب وقال عض الاحوبين تعود المستئنيات بها الى المذكور أولا وقال لمطم 
محتمل الاءرين 

قال * « الرابعة قال الشافمى المتعةب لاجمل كقوله تمالى الا الذين تابوا 
فود ابيا وعم او حنيفة e‏ لوقف الفاذي والمرتغى وة.ل ان كان 
بينهما تماق فلاجيع مثل | کرم الفقباء والزهاد أو أفق عايهم الا المبتدعة 
والا فللاخيرة . لنا ها تقدم أن الاصل اشتراك الممطوف والمعطوف عليه فى 
المتعلقات كالال والشرط وغبرها فكذلك الاستثناء قيل خلاف الدليل خولف 


o.» 9‏ سا 00 9.٠‏ 
علي تعره الاستة فړازهه اربعة »ني كانت هذهالاسةؤازاءات هتم لةوغير متماطفة 


(f۴۱) 


في الاخيرة لاغرورة فقت الاولى علي وما . lê‏ منقوض بالصمة والشرط 6 


أقول شرع فى حكم الاس ناء المذكور عقب الل كذوله أءالى «والذين برمون 
الحصنات م 1 انوا بأريفة قينا تأجلدوهم انين جلدة ولا ثقباوا طم 
شهادة أبدا واوائك هم الفاسةوذ الا الذن ثابوا »فان هذا الاستثناء وقع إعد 
ثلاث جل الل الاولى آءرة بجلدهم والثانية ناهية عن قبول شهادتهم والثالئة 
خبرة بفسقهم وفي حك ذلك مذاهب الاول مذهب الشافمى اف الاستثناء (ءود . 
الى اجيم © اذالم يدل الدليل على اخراج البعض اكن إشرطين : أحدهما 
)0 قال الاسنوي « وف حكم ذلك مذاهب الآول »ذهب الشائعى الخ 6 
أقول اف الحلاف ابت فى الاستثناء بعد جل متءاطفة مطلةا سواءكان العطف 
بالواو أو الماء أو ثم ا فى التحرير وأفره عليه في «سلم ابوت وشرحه فواح 
الروت ولذلك قال في جم الو امع والوارد بعد جل متعاطفة لاد كل الى ان 
قال وقيل ان عطف بالواو اه فاطاق فى الاول وحكي اشتراط العطف بالواو بقيل 
وقد ذكر في القبيد ان الاصحاب اطاقوا فى دود الاستثناء لاجمي م قاله الرافعي 
وقال شيخ الاسلام الختار عند اوالد المصف يعى صا<ب جع الجوامم اذ لايقيد 
بالواو بل ااضابط عنده العاطف الجامع الوضع كالواو والفاء وم وقال الإركشى 
التقييد بالواو انما هو امال لامام الرهين والمذهب خلافه وقد صرح هو في 
البرهاذ ,أن مذهب ااشافعي ءوده الى اميم وان كان العطف بم وبهذا يظور 
وجه تضعيف القول الذى بعده اه فقال الحنفية يتلق بالاخيرة فقط ما ذهب 
الى ذلك أبو على الفارمى من الننحاة ويتعاق بكل واحدة هن اللعند الشافعية 
کا ذهب اليه ان مالاك من النداة أيضا قال فى شرح الختصر واانزاع ف الظبود 
عند الاطلاق وعدم وجود مالغين المرادفعند النفية هو ظاهر فى لملقه بالاخيرة 
وعند الشافءية هو ظاهر فى التعاق بتكل واحدة هنها وليس التزاع فى امكان 
اماق بل وز باتفاق ابيع ان يتعلق بالاخير ة أو بكل واحدةلانه ثبت موده 
الى كل واحدة تارة وعوده الى ماعدا الاخيرة أو الى الاخيرة فقط والى ماعدا 
الاولى فقط فلا يتأني من أحد دعوى النصوصية فى واحصد من الاجمالات 


(rT) 


أن تكون الجل معطو فة ¥ صرح 4 الامدى وان الماجب وغير هرا واستدلال 
الامام والمصنف وغير ها قتضيه » الثالى أن يكوف المطف بالواو خاصة »اصرح 
u‏ الا4دى وابن الماجب وامام الأرهين ف النهاية 5 الثاني مذهب ا حنيفة 
أنه لعود الي اج الاخيرة خاصة قال ف الما( وهو المخرار , وفائدة ھا 
الحلاف فى قبول شادة القاذف بعد التربة فمندنا تقبل لان الاستئناء مود 
الما أيضًا وعنده لاتقبل وأما اة الاولى الا مرة بالجلد فوافقناه على أرتف 
الاستدناء ھا امود الها کو 4 حن اذى فلا سقط بالثوية. الثالك التوقف 
وهو مذهب القاضى والشريف المرئضى من الشيءة ”2 قال فى الحمول الا أن 
القاضى توقف لعدم العلل عدلول في اللغةوالمرتذى توقف للاشتراكأي لكونه 
مشر بين عوده الى الكل وعوده الى الاخيرة لان قد وردعوده لاکل فى ذوله 


وائما الذى يصلح لانزاع هو الظوور وقد نص فى شرح البديع على الظوور في 
الاخيرة عند اطنفية وعو الذى لظور من كلام الامام السام ئ اما هأ اله ابن 

ام ان الحنفية ھر بالا طأوور ل ا( صر دوا جوع الى الاخيرةوحتمل 
ان ركو نوا متوففين فى ااظبور وان ما نسب لاشافعية أخذام من دليلهم فهو 


شهادة على النفى لابد من 7صحيحه بالاستةراء البالغ فایس على ما نمی بل 
صر رح الا عة وجد خلاف ذلك م عرفت وعلى التنزل فدلالة إلدا يل مع تفرع 
الفروع واحمال العيارات بل ظورورها كافية فى صحة النسية ومن هذا لم 
مافي كلام الاسنوى من اشتراط ان يكوذ المطف بالواو خاصة واله مبنى 
على ضعويف 
)١(‏ قال الاسزوى « الثااث التوقف وهو دلمىهب القاذى والشريف المر 

من أاشيمة الخ » أفول قال فى شرح الختصر وهذان القولانالوقف والاشتر 
موافةان لنانى ال > لامها قاضياف بالتعاةّ تى بالاخيرة والوقف فى غيرها 00 
يوم دلبل وان خالفا في المأخذ لان مأ أخذم فى لعين الاخيرة النيقن به فانه ان 
كان طا خاصة فظاعر وان کان الكل فا الها ولا احمال لكو 3 | عداها من 
غير قرينة وكذا فى الاشتراك وأما علدنا فالا خذ ن الطوق د فى الاخيرة اع 


(4) 


تمالى« أوائك جراؤم أن عام لمنة الله والملائكة والناس أجءين خالدين فا 
لا بخقف عنهم العذاب ولام مينظر وذالا الذين تابوا » وورد عوده ا يضاالىالاخيرة 
فى قوله تعالى< ان الله ميتليكم هر ن شربمنه فليس هنى ومن ل اطعمه‌فانه می 

الامن اغترف غرفة بيده» والاصل فى الاستم ال ا لقي ةة فيكو ذ مشتركاقالف المنتخب 
وما ذهب اليه القاذى هو امختار وصرح به ف المحصول ف الكلام على ا(تخصيصس 


بالشرط وذكر فيه وقى الماصل هنا وه أ ضا 9# الرابع ما ذهب أليه اق الحسين 
البصرى وقال فى الحصول انه حق مع کو نه قد اختار التوقف كا تقدم أنه ان 
كان بين الول تماق عاد الاستئناء الما والا إمود الى الاخيرة خاصة 2 والمراد 
)١(‏ قال الاسنوى « الرابع ٠٠‏ ذهب اليه أو المسين ال,عسرى انه اذكاذ بين 
الجل تعلق الخ » أقول تفصيل مذهب أبى المسين البصرى الممازلى انه انف 
ظهر الاضراب عن الله الاولى بأن يذتافا نوعا من الانشائية واظبرية والاءرية 
والمبية أو اما بأن يكو الاسم الصالح للاستئناء عن +تانا أو حك بان يكو 
حكبما مختلفا نحو | کرم بي كم واستأخر مضر وال أنه لابكوذ فى الكلام 
الثانى ضمير رر جم الى الاسم المذكور فى الاول الصالح للاستثناء عنه حو اكرم 
بى عم واستأخرث الا زيداً ولا يكون اشتراك بين الكلامين. فى الغرض 
المسوقين له فالاستثناء فى حينظهور الاضراب للاخيرة فقط واف إظهر الاضراب 
اما بأن لايذتلفا نوا وامما وحم أو تاها فى أحدها كن يكوف فى الكلام 
الثالى ضمير الأول اى تاها ولا ضمير للاول فى الثألى ل كن لشتركان فى الغرض 
المسوقين اليه فالاستئناء فى الممور الثلاث ومن ذلك اة القذف وهى 
قوله تعالى « والذين رون الحصنات ثم 1 ا باتو اا شهداء فاجلدوم غا 
جلدة 3 تقبلو! هم شهادة أبداً واوائك م الفاسقوذ الا الذين تابوا » ا 
الغرض هن الل و مو الاهانة والانتقام واحد فاو المسين نوافق الشافءية لان 
حاصل مذهبه ان الاستثناء بالجميع الا مانم الا انه قصر المائع على مافصله بخلاف 
الشافعية امهم لم يقصروا المانع على ماقال فاللاف بينه وبين الشانمية ان كان 


990 


(f4 
بالتماق کا قال فى ال#خصول هو أن بکون حم الاولى أو اميا مضمرا فى الثانية‎ 


ا ك كقولر | 31 رغ الفقهاء والزهاد إلا المنتدء ُ تقذره وا أكرم اأزهاد و 
الام فكقوانا 1 رم الفقهاء 0 ا تفق عام الا المرتدءعة فةوله علوم أى على 


0 وقد اشارالمصئف الى المثالين بذكر أو فةال أواً نفق ءلم م تأفومه واجتنب 

ه. واكا أعيد الاستئناء هنا الى الكل لان الثانية لا تستقل الا مع الاولى 
ان ما اذا م يكن بين امل تعاق لان الظاهر انه ل ينتقل عن الخملة المستقلة 
تسا الى ج أخرى الا وقد تم غرضه من الاولى فلو كان الاستثناء راجما 
الى الجميع : يكن مةصوده من الاولى قد م وله( لنا » أى الدايل علىالمذهب 
الختار وهو مذهب الشافى أن الاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى جيم 
المتملقأتكالحال والشرط وغيرها أى كالصرهة والارف واجرور في<ديان بکون 
الاستئناء كذلك والجامع فد الاستقلال . مثالة اكرم ف مغر و اطم ا 
حتاجین أو اذكانوا تاجن أو المتاحين أو عند ررد أو و يوم اللمة * واعلم 
أن الامام قل عن ع اللنفية هنا اق وافةونا على عود الشرط |( لى الكل ۴ 3 
امم نف قال وكذيك الاستئناء بالمشيئة ونقل فى الكلام ء لى التخصيص بالشر 

ن إلعض الادباء أن الشرط تنص بالل الى ثليه فان تقدم اختص بالاولى وان 
3 اختص بالثانية ثم قال والختار التوقف 5 فى الاستناء » وسوي ابن 
الحاجب بينه وبين الاستئناء فءلى هذا بألى فيه التفصيل الذى سيق قله عنه 
وأما الخال والطرف والرور فقا ا ى الامام اذا مخصهما بالاخيرة على فول الى 


حنيرفةه a‏ وحيذكذ فاستدلال المصئف ما على إلى حنيفة باطل و ما الصفة فلم 


)١(‏ قال الاسنوي « وأما الال والظرف والجرور الخ » أقول حاصله ان 
النقض على الحنفية بالمال والشرط والصفة والظرف والجرور غير صحيح لان 
النقض اغا لصح لو وافقوا على ماادعاه المصنف ولکن الكل على لحلاف ماعدا 
الشرط ولذلك قال فى مسل الثبوت وما فى الهاج من النقض بالحال والشرط 
والصفة وغيرها ذفيه انه لا اتفاق الا في الشرط خاصة اصرح به الامام الرازى 


(¥) 


لدمرح الامام محكمما لكنها شبمة بالحال وقد مامت ان الال يختص بالاخيرة 
عند المم . قول« قيل خلاف الدليل » أى احتج أبو حنيفة بأن الاستثناء 


فلا نض الا به وسيأقي وجه الفرق اه ووجه الفرق ؟! يك خذ مما وعد به أن 
الشرط لاحك التعليقى بخلاف الاستئناء فانه تنجيز ولا بازم انحادماوضع لنوعى 
ال التعليقى والتنجيزى فى الاحكام ألا ترى ان الشرط فد يفيدا نتفاء الجزاء 
بالكلية والاستثئناء ليس كذلك ودعوى الاسةةراء فى الجنس من غبر استةراء 
هذا النوع منه لالح بل لابد فی اسّةراء الجنس من استقراء كل نوع منه 
فان أل الاستئناء بالشرط لانه مخصيص غير مستقل مله فيكوذ مثلهفى الاحكام 
كان قياسا فى الاخة <ما ولا يقبل منم قوطم وجدنا ععاورات الخصصات الغير 
المستقلة على عط واحدفلاقياس فى الاذة قلنالي سكذلك لماقدمناهمن أذالشرط للحم 
التعليقى الى آخر ما ذكرناه فايس الماق الاستئناء بالشر طالاقياسافى الاخة وهو 
باطل على أن الشرط مقدم تقديرا لان له صدارة الكلام باتماق النحاة فيصح 
تملةه بالاول لانه مقارن له تقديراً مخلاف الاستثناء فانه مؤخر فلا يتعلق 
الابما يليه فقياسه علىالشرط قياس مع الفارق وقول شارح الختصر يقدم على 
مايرجع اليه فقط فلوكان للاخيرة قدم عليها فقط دوف اليم وان كان لكل 
قدم على الكل فلا يازم من تقدير التقدم التقدم على الكل ولا الرجوع اليما 
قلا يماح ماذ کر 9 فارقا بين الشرط والاستئناء مدفوع بان الشرط لازال عن 
4i Ka‏ واستدعى التقدم م شّعين الاخيرة ,الاتصال لانه زال هذا اللصوق فيقدم 
على اجيم دكما لار یح بلا هرجح أنه لو تقدم على اليعض دول المعض و بع 
زواله عن مكانه کون أسدته الى الكل على السوية فيازم الرجيح من غير 
مرجح قطعا فقدم على الكل فم الفارق بين الشرط والاستئناء ولا برد على 
هذا انه ل لايجوز ان لا يكون للاخيرة فكانه قبله فقط واذا كاذأملقه بالاخيرة 
أصاح فلا رجحان بلا مرجح لانه مع كونه منما على المنع اذ هو إصدد دقع 
القياس غير موجه سب المى لاكل والسكلام فما لاصارف فيه والاتصال 


(4 


خلاف الدليل لكو نه انكارا بعد الافرار ‏ كن خولف مقتضى الدليل فى 
اة الاخيرة لاضرورة وذلك لانه لا عكن الغاء الاستثناءوتماقه بالة الواحدة 
كاف فی تصحيح الكلام والاخيرة لا شك ا: لما اقرب تغصصناهيما فبقى ماعداها 
على الاصل جاب المصنف ا را ن هذا الد مل منقو ض بالصفة واله مرط فامهما عائد ان 
الى الكل عندم مع أن المعى الذى فلتموه موجود إعيئه فيم اوفع قاله المصنف 


ف الصمة نار i‏ قدمئاه ٥ن‏ عو ده الى الاخيرة Alice‏ ووك اختاف التحاة أا 


فى هذه الممئلة جزم ابن مالك بعوده الى الميع وخصه أبو على الفارمي بالاخيرة 
ا نقله عنه ابن برهان فى الوجيز قال لان العامل فى المستثى هو الفعل المتقدم 
فلو عاد الاستئناء الى اج بع لاجتمع عاملان على فول واحد وذوغال 7 لان 

ى اللفظ لما سقط اعتياره فليس تملقه بالاخيرة أولى 1 لان ز فته الى الكل على 
00 به فلا اصلحية أصلامما ِوَحْدْ من مسا م البو ت وشرحه ان اتح 

» قال الاسئوى « احتج أو فة ,أن الاستثناء خلاف الدليل الخ‎ )1١( 
أفو ل قالوا المراد بالغمرورة عدم الافادة من غير تماق وان كان التعلق وضعيا‎ 
فالاستئناء لعدم استقلاله ضرورى التعاق والاخيرة تكفى فلا تعلق | عداها‎ 
لکن برد على هذا ان الكلام فى قدر الغ.رورة فانه ل لايجوز ان يكون‎ 
الضرورة مقتضية للتعاق باج بع كيف لا وهو عند الشافعية موضوع للاخراج‎ 
مما قبله متعددا کن أو 3 ذا فافادئه موقوفة على التعاق ١ا كل ففيه‎ 
الضرورة وقد يقال فى دفع هذا انه ضرورى التماق لانه غير مستقل والاصل‎ 

المعمول انه ولى العامل ان كفى في الافادة وهنا الاخيرة كافية لدفم 
ضرورة التعلق فالظاهر لعاقه بالاخيرة فتأمل فيه تأملا صادقا فان الخخالف 
قد عنم إن الأخيرة كافية لماذ كرنا ناه من انه موضوع للاخراج عا قبل 
طلقا و ادا أو ا كثر 

(۲ ) قال الاسنوى « لان العامل في المستاى 
الاستئناء ال » اقول ال ان العاءل فى المستعى هوالا ا هو الصحيحعندسيبويه 


هو الفعل المتقدم فلو عاد 


والميرد وقيل العامل فيه هو 9 فاا فأيدد الى اجيم وشدر استثناء آخر عقب 


(۷) 


يؤدى الى أن بكون الشىء الواحد مرفوءا وهنم وبا م فى الا نة المذكورة 

قال « الثاتى الشرط وهو مارتوقف عليه تأثير المؤثر لاوجوده كالاحم ان 
وفيه مسألتان » * أقول هذا هو القسم الثالى من أقسام المخصصات المتصلة 
والشرط فى الاغة هو العلامة ومنه أشراط الساعة أى علاماتما وفى الاصطلاح 
ماذكره الصف ولا شك أن توقف اور ل‌الئير تكوث على قنمين. أحدهما 
أن يكوث في وجوده وذلك ,أن بكرن ذلك الغير عل لامور أو جزءاً من 
عله أو شرطا لعلته 5" كوف جز 0 من نةس الور لان الشىء اا يشرئف 
و عل وا ی و ا و 
متوقف على وجود المؤئر وكل ها توفف عليه اأؤثر توقف غليه التأثير 
بطريق الاولى الثانى أن يتوقف على الغير فى تأثيره فةط وذلك الغير هو المعبر 
عنه بالشرط فقوله مابتوقف عليه تأثير الموثر يدخل فيه جيم هاتقذم من 
الشرط وغيره وقوله لاوجوده معطوف فلى اا الأۇثر أى لاترئف وجوده 
نەي وجود الأؤئر وخرج بهذا القيد علة لأر وجرؤه وغير ذلك ما عدا الشرط 
فان التأثر متوقف على هذه الاشياء بالضررة ما قدمناه ولكن ليس هو التأثير 
فقط بل التأثير والوجود لاف الشرط فان وجود المؤثر لا يتوقف عليه بل 
انما يتوقف عليه تأثيرهكالاحصان فان تأثير الزنا فى الرجم متوةف عليه وأمائفس 
الزنا فلا لان البكر قد تزنى وهذا التعريف الا ستقم على رأى الممتزلة والغزالى 
ما فمل الاخيرة ويكون قد حذف ما قباما لدلالة الاآخر عليه ولا وجه لعود 
المستئى المتأخر لاجمل مع القول بان العاءل الا . وقد انل لنا بهذا اشكال كير 
على الشافعية وهوان اعادهم الاسةئناء الى الجل مع القول بان العامل فى المستثى 
هو العادل فى المستثنى منه رازم غايه توارد عواهل على معمول واحد فاتدقع 
الاشكال كذا بو خذمن حاشيةالعطار علي جع الجوامع وم ذا اندفم قول الفارمى 
ان العاملفى المستثى هو الفعل المتقدم الخ وكذا يندفع اذا قانا ان العامل فى 
المستدئ هو الا على الصحيج عثك سيمو به والمبرد وعلى كل حال فالادلة فم لطر 
متكافئة واكل وجبة 


(¢۸) 


فامهم ولون ان العلل التسرعية »رات لك نالمدتزلة يقولون انها مؤثرة بذاما 
والغزالى يول بجمل الشارع وأما المصاف وغيره من الاشاءرة فام يقولون 
انها امارات على الحم وعلامات عليه کا سيأ في القياس فلا تأثير ولامئثر 
عند فافْ قيل ينتقض بذات الور فان التأثير متوقف علبها بالضرورة ونصدق 
عاما ان الور لا ييتوقف وجوده عاما لاستحالة توقف الشىء على تفه قلنا انما 
ينتةض أن لو قلنا ذهب الاشءرى وهو أن الوجود عين الماهية ‏ والمصئف 
ش )0( قال الاسنوى <« وهذا التءعريف انما لستقيم على رأى الممئزلة والغزالى 
فام يقولون ان المال ااشرغية مثؤثرات الخ » اقول مراد المصنف أن الموثر اما 
ان يكون عقليا أو جعليا كالمال الشمرعية فلا برد ان العلل الشرعية لا تأثير لها 
حى تتوقف على المشروط فكيف بعد هذا قول الاسنوىاف ذلك خاص بالمعتزلة 
والغزالی الى اخ ر «أقال ويقول واما المصنف وغيره من الاشاءرة م بقولون 
: نما امارات ااخ و الحق ان كلا م.. ن العالى العقلية والشرعية مؤثرة ععنى ان تار 
الفاعل يتوقف عاموا لنقص فى الا نار لا لحز فى الفاعل وهو الواجب جل دأ نه 
والشزط عل من العلل لكنه ءل خارجية فقول المم:ف ما يتوقف الخ أي شىء 
خارج يوتف الخ وقد اشمهر ذلاك ذكا'ت الشهرة قريئة على الارادة وكاف المترادر 
من هذا التعريف ان ما يتوتف دايه ااتأثير مخاير لائر والعلل مطلقا انما هم 
لاجة الامكان م دليه الىةةون و مم المصاض والاشاءرة المحةةون لا يخالفون 
فى ذلك لان كونها امارات على الج وعلامات عليه لا ينانى ان الشارع اناط 
بها الاحكام ولذيك كان القياس ولولا ذلك ما امكن القياس اذ لا تلازم بين 
الملامة الحقيقية و ية والمعلم ما وقد قدءنا ان العلياء اختلفوا فى العلل الشرعية فقال 
فريق انها مۇارة ة وقال فريق الما باعثة وقال فريق الما امارات و سنا هناك 
أن لحلاف أمظ ی وبينا وجه ذلك فأرجع اليه 
(؟) قال الاسنوى « قانا انما ينتقض أن لو قانا عذهب الاشعرى وهو أن 
الوجود هين الماهية ال » أُذول انض حاصل على المذهبين مذهب الاشعري 
القائل بالعينية ومذهب غيره القائل بأل الوجود من الاوصاف الزائدة العارضة 


(؟)) 


لا براه بل يختاران الوجود من الاوصاف الزائدة المارضة لهاهية م تقدم فى 
الامترااء فهلى هذا يضدق ان وجود الور يشوقف على ذات المۇثر وللغرار هن 
هذا الال عبر المصنف بقوله لا وجوده ول يقل لا ذاته كا قاله فى المحصول * 
واغل أن الشرط فد كون شرعيا كا مثاناه وقد بكون عقليا كا تقول الجياة 
شرط فى العل والجوهر شرط لوجود المرض وقد بكون لغويا نحو ان دخلت 
الدار فأنت:طالق وكلام الامام يقتغى ان الحدود هو الشرط الشرعي © 


للاهية والةول بأنف وجود الور بتوقف على ذات المؤثر فساده ظاهر لان 
الوجود وان كان زائداً لا بتوقف على الذات الموجودة والا ازمأن تكون الذات 
موچودة قبلوجودها وهذا باطل بالبداهة لان قول المصنف لا وجوده )بات 
به ليخرج به ذات المؤثر وجزؤه وغير ذلك اعدا الشرط ٤‏ قال الاس_ذوى م 
أن النةض ات المؤثر قد أو رده السعد فى شرح الشرح حيث قال لكنه يشكل 
بنفس السيب فانه إصدق عليه أنه توقف عليه 0 المؤر لا وجوده ضرورة 
توقف تأثير الشىء على ةن ذاته قلئا ذوله لا وجوده يرج ذات المؤثر لما 
عامت أن ذات المؤثر يتوقف عليها تأثيرها لا وجودها فضلا عن أن الوجود 
مطلةا سواءكان عين الذات أو زائداً على الذات لا بتوقف على الذات الموجودة 
فلذلك قانا ان ذات المؤثر خارجة عن الجنس ومرادنا بةولنا ما يتوقف كون 
ما بتوقف عليه التأثيرمذاراً للمؤثر فيه الى خر ماقدمناه. على أن الللاف بين 
القائلين بان الوجود مين الموجود مطلتاً فى الواجب والممكن كالاه_عرى 
والقائلين بانه عبن فى الواجب زائد فى الممكن ما بقول المكماء والقائلين يانه 
زائد مطلقا في الواجب والممك نا يقول أ كثر الاشاءرة خلاف لفظى كا بدئاه 
فى حواشينا على خريدة الدردر وفى كتابنا القول المفيد فقول الاسنوى 
ولاهرار دن هذا السؤال عبر الصف بقوله لا وجوده و يقل لا قول 
لارضاه المصنف وباطل فى ذاته كما لمت 

)١( -‏ قال الاسنوى« وكلام الامام بقنذى أن ال دود هو الشرط الشرعى» 
أقول ان الحدود عام شامل لاءقلى والشرعى والعادى واللغوى ولكن الممرص 


)(٤١( 


قال « الاولى الشرط ان وجد دفعة فذاك والا فوحد المشروط عند تكامل 
أجزائة أو ارتفاع جزء منه أل شرط عدمه * الثانية ان كان زانيا وعمنا فارجم 
يحتاج المهما وان كان سارقا أو نياشا فاقطع بكفى أحدهما وان شفيت فسا وغانم 
حر فثكى 15:5 وان قال 1 فيءةق أدد ها و ہین » د ل ذ كر ف الشرط مسكلتين 
اأحداعها ان الفتروط وى بو دوعا أن الغرط قد ووعد دقنة وقد بود 
على التدريج فان وجد دفعة كالتء عايق على وقوع طلاق ور بيع وغبرحما 
ثما يدخل فى الوجود دفءة واحدة فيو جد المشروط عند ذل أزمنة الوجود ان 
عاق على الؤجود وعنذ أول أزهنة العدم اذ عاق على العدم وارف وجد على 
القدر بج كقراءة الفاحة مثلا فان كان التعلوق على وجودهكةوله ان قرأت الفاتحة 
فانت حر فيو جد المشروط وهو ار به عند كاملل اجز اء الفاتحة وان كان على 
العدم كقوله أزوحته ان ١‏ 2 رای الفائحة فانت طالق فيوحٍد المشروط وهو 
الطلاق عند ار تفاع جزء من الها حة ما لو قرأأت اجيم الا حرفا واحدا لان 
المركب يلتقى ناء ر المسكة الثانية فى تمدد الشرط والمشروط وهو أسعة 


دن او ف ات الل ااخرط كدنى صمعئة وهو ای الشرط 4س4 ما مرم من 
غد و4 العدم ولا ارم 4ن وحوده وحود ولا عدم لذاته قال الال ْم هو 
على كاطياة لام وشرئى كالط بارة لام اة وعادى كنوب السلم أصءود الح 
واغوى وهو الخصر ص )ا ف 1 کرم ق 7 أل جاءوا أي الجائين مم و 
الا كرام المأمور به بانعدام الجىء ويوجد بوجوده اذا امتثل الاءر وهو أي 
اشر ط المخصيص كالاستئناء اتصالا اه . وکا لمر ا الام نف فان ن اراد بالشرط 
الم ص وهو اللغوى ولسكن عرفوا الشرط ديم أنوافة 3 ذكروا ا 
الخصص هو نوع واحد منها وهو الاغوي وها الاقتصار على الشرط الشرء 
فلا فيك الغرض المقصود ) سكن ٠‏ قال 5 سے الثدوت ف هيا ١‏ الذي ظط اللخوى فور 
العلامة ومنه اشراط الساعة 0 في الي 2 ماه ۋە 0 ر الأغوق 
ا لصاح له | منه کا زم أ بن ا اجر وا ل أن الك شر ط أ ي ا مامه لامدخول 


)15١( 


أقسام لان الشرط قد يكون متحدا حو ان قتفانت طالق وقد يكوذ متءدداً 
اما على سبيل ال تع نحو ان كان زانيا ومحصنا فارجه فيحتاج الما لارجم واما 
على سبيل ا نحو ان کان سارقا أو نباشا فاقطمه فيكفى واحد مها فى 
وحوب القطع . والمشروط أ لضا على ثلاثة أقسام: ا قد 0 ومثال 
الثاني ان شفيت 0 وفانم حر فاذا شفىعتقا ومثال الثالث أن بأنى بأو فيقرل 
ان شفيت فسالم أو غانم حر فاذا شفى ءتق واحد منهما ويعينهالسيدواذا ضربت 
ثلاثة فى ملاثة صارت تسعة . وقد أممل المصئف اماد الشرط والمشروط اكافاء 
ا تقدم وذكر تمدد ما على الججم والبدل و جوع ذلك أربعة أقسام لانه الجا .ل 
من.ضرب اثنين فى انين قال فى الحصول واتفةوا على انه بحسن التقييك بك ط 
يكو الخارج به أ كبر من الباقى. وقد تقدم ف الاستثناء حك الشرط الدا.-بل 


ان واخواتها م زعمه أبضاً اه ثم قال فى المسلم وأما تة التحاة مدر لاذ 
واخواما شر طا فأصيرورته علامة على المزاء اذ كثيراً ما استعمل فم لا يتوقف 
المسبب لعده على غير أي فيكو ذعلة مو جبة فيستلزم وجوده أوجودهلا نيه لنفيه 
اھ ومقتضى كلام ابن ا اجب ان مدخو ل إن وأخو الها لاد ذلف تمر الشرط 
المذكور حيث م يكن قمسما منه والمحق ان المراد باللغوى هنا الندرى لان 
وغول اقاواعرانها کا کدی فرط ونا تی قرط انوا ارو لات ارک 
من ان وأخواتم! ومن مدخوطا لفظ م رکب و ضع لی يعرف من اللغ. وان كان 
النحوى سحث عه من وجه آخر فهو قسم “كن ال ممروف وهو المقصر 3 بالذدات 
ولذنك قال الملال الحلى تفسيراً لقول مصنفه ( الثاتى الشرط ) مه ص.خته 
ثم قال فى أقسام الشہرط كا قده‌ناه ولغوى وهو الغمص کا ف 56 9 كم 
ان حاءوا الخ فصرح بان مدخول ان شرط لغوى: -وائة مه ن أقسام i‏ 7 ط وانه 


ا مخصص دون غيره خلا زمه ان الماجب ولذلك قال المدخشى 8 امك 


دكن 
م 


وولا أنت طالق ان دخات الدار فان اهل اللغة وضغوا هذا الت كيس ب أن 


أن تسم الشرط الى عقل وشرمى وانوي الثالث كقولنا ا دخلت ال 


يسن 


(f۲) 


على الجر (1) 

قال « الثالث الصفة مثل فتحرير رقبة ٠ثومنة‏ وهى كالاستئناء » أقول هذا 
هو القسم الثااث من أقسام المخصصات المتصلة وهو التخصيص بالصفة نحو أكرم 
الرجال العلاء فان التقييد بالعلياء مرج لغيرثم ومثل له المصنف بقوله تعالى 
فتحربر رقبة مؤمنة وهو كثيل غير مطابق فان هذا من باب تقبيد المطاق لا من 
باب مخصيص العموم'"' لان رقبةغير عامة لسكونهانكرة فى سياق الاثبات ول بزد 
الامام على قوله كةولنا رقبة مؤمنة وهو محتمل لا أراده المصنف ولغيره من 
الامثلة الصحيحة أن تكون واقعة فى تفى أوشرط كا تقدم. قوله «وهى» أى 
والصفة كالاستثناء يعنى فى وجوب الاتصال وعودها الى الل . وفصل فى 
امحصول وعةتعرائه كالماصل وغيره فقال هذا ان كانت الجلةالثانية متعلقةبالاولى 
حو أ كرم العرب والعجم المؤمنين فاق ل تكن فالها نعود الى الاخيرة فة اوقد 
عرفت ضاإط التعاق فى المسئلة السابقة وكلام المصنف مشمر بأ أبا حنيفة 
يقول لعودها ا ىالاخيرة مطلةا ما قال به في الاستثناء وليس كذلك م تدم ١‏ 


ما دخات عليه ان هو الشرط والا خر المعاق به هو ال+زاء الى آخر ما قال 2 

)١(‏ قال الاسنوي « وقد تقدم حك الشرط الداخل على امل » وهو 
أن الظاهر رجوعة لاجميع الا اذا قام دليل على خلاف ذلك بخلاف الاستثناه 
عند الحنفية وقد تقدم ما يتماق بذلك 

(؟) قال الاسنوى « وهو تمثيل غير مطابق فان هذا من باب تقييد المطلق 
الخ » أقول ومثله فى البدخشى حيث قال وفيه نظر الخ ونسبه للفئزى ولال 
المصنف مثل بذلك للاشارة الى أنه لافرق فى المسكم بين تقييد المطلق بالصفة 
ونخصيص العام بالصفة والخحطب ف المثال سل 

(*) قال الاسنوي « وكلام المصنف مشعر بان أب حنيفة يقول بعودها الى 
الاخيرة مطاقاً وليس كذلك كا تقدم الخ » أفول قد تقدم أن الاسنوى نفسه 
اءترض على الامام فى استدلاله على رجوع الاستفناء لاجميع بالحال والظرفه 
والڪرو ر وقالان امنتدلاله بذلك باطل لان الامام نص على رجوعبا للاخيرة 


(EEF) 


و اتا ريال الخلاف المذكور فى الاستثناء فى اخراج الاكثر والمساوى 
والاذل وفيه ذظر 

قال « الرابع الغاية وهي طرفه . وحكم ما إمدها خلاف ٠١‏ قبلها مثل 
أو ١‏ الصيام الى الليل ووجوب غسل المرفق للاحتياط » أقول هذا هو القسم 
الرالع ه ن أقسام المخصصات المتصلة وهو الغاية وغاية الشىء طرفه ومنماه وقد 
عاذ المصنف الضمير على لفظ الشىء وهو غير مذ كور للعلم به ولاخاية لفظان الى 
كقوله تمالى ثم أنموا الصيام الى الال 0 كقوله لمال ولا تقربوهن حى 
لطورف . قول « وحم ما لمدها الف » أى حکم ما بعد الغاية الف لمكم 
ما قبلها وهذه الغابة تمل أن يكو نا راذا اد ا أن اد بالغاية بالتفسير 


على مذهب ألى حنيفة ثم قال وأما الصفة فلم يصرح الامام محكما لسكنها شبيهة 
بالمال الخ فان هذا صربح بقوله لعو د الصغة الى الاخيرةكالحال وهذا هو الواقع 
كا قدمناه ولذلك قال فى مسل الوت والوصف فى مةه المتعددة أى المعطوفة 
لعضها على لعض كتهيم وفراش الطوال 5لاس_5ئ:_اء قال فى الفو الى عليه 
فى تعقبه امل المتماطفة مذهياً وختاراً اه . وقال فى جسم الجوامع الصفة. 
كالاستثناء فى الءود قال شارحه الإلال فتعود الى كل المتعدد على الاصح 
ومن هذا تلم أن كلام المصنف مشعر بان الملاف فى الاستئناء فى اخراجالاكثر ٠‏ 
حرى ف العفة أف ولذلك قال المطار على جم الجواءع قوله في العود اي ' 
وفى الاتصال وصحة اخراج الا كثر فلو ترك قوله فى الءود لكان آم 

فاندفع نظر الاسنوى ومثله نظر اليدخشي .ومن هذا ملم ١إضا‏ أن ما نقله 
البدخثى ء عن النجى من أذ أبا <نيفة. والشافعي فد اتفقا على عودها للجميع 
غير صحيح وان اق ما ةله غن ام راغی وان دعوى الفخرى أنه ل وجد في كتبه 
الحنفية ما لمیر به عن هذه الأسكئلة دءوی غير ونه منه مع لر کے فى العلم فان 
كةب النفيه اصولا وفروعا خصوص) فى الوقف مشحونة عا لعزب عن هذه 
الم وائها تعود الى الاخيرة لكن اذا هلتا كلام المصنف على أن تشبيه المغة 
بالاستئناء عام فى 5-0 لاحمل المتماطفة مذهماً وغداراً كان ماهنا 2ااما لا قدمه. 


)151( 


المتقدمو هو الطرف وهو فاسد فانه ل و كان المراد ذلك لقالو > مابعدها الف 


ها ومحتمل أن بكون المراد بالغابة مادخل عليه الحرف وهو فاسد أإذا وان 
كان كلام الامام يقتضيه لان المسئلة المفروضة وهى الى وقع لحلاف فيا ا 
هو فا دخل عليه امرف لاف الواقع بعد ما دخل عليه الحرف ومحتمل أن 
يكوذ المراد مها المرف نفسه ودو الصواب والدّثيل بالليل والمرافق يدل عليه 
فيكوذ أراد بالفاية ثانيا خلاف ما أراد با أولا وهو غير متنع وأطلق علي 


الحرف امم الغابة هو مستعمل فى عرف النحاةوحاصل المسكلة أن مابمد اجرف 


دن دعواة أن أن| حايفة قائل 1 SS‏ الصفة رجع الى ابيع وان كانت لاک 
الدعوى غير مطابقة لمذهب ألى حنيفة فينيني أذ حمل كلام المصنف على 
اتشيه بحسب البحث والتفصيل لا سب المذاهب 5 هو ظاهر عمارة الامام 
فى العصول € قاله المدخشى 

)00 قال اللأصئف 5 اأرابع الغاية دهي طرفه وحم ما لہ دھا خلاف ما 
بالغاية بالتفسير المتقدم الخ » أقول الاحمالات الثلاثة الى خطاً الاول والثالى 
منها وصوب الات وأقول لا مانم من أن يكون مراد المصنف من الغاية 
الطرف ولا فاد فيه لاله للهك أن حم ما بمدها ما لصدق أنه مالف طا 
يصدق أله الف ل قبلها فال طرق الشیء ابه وحکم ما بمدها اعا كان 
اا ا بأعشيارها زا ذا اأشىء فان حکم ما بمدها غالف للمغما كله ومئه 
غايته وطرفه ا أنه لاما نع من أن يكون المراد بالغاية ما دخل عليه المحرف ولا 
فساد فيه لان ما دخل عليه الحرف فى الا يتين الممثل ماهو المرافق والليل 
فيا غانة باعتيار أله دخل عليهما ا مرف وحكم المرافق في الفسل يمقتضى كوما 
فاية مالف ما قيلها وكذلك حكم الايل في الامساك من المفطرات خلاف حكم 
ماه اة لامر أن أأضمير ف ذوله إعدهأ لعود على الغانة عءى 5 اجرف 


ولا ضرر فيه ويتحد هذا الوجه مع الوجه الثالث الذي قال أنه المواب 


)€€( 


مخالف فی المكم لل قبله أى لیس داخلا فيه بل حكومعليه بنقيض حکمه؟ لان 
ذلك الحكم لوكاق ابا فيه أيضا م يكن اجك منئهيا ومنقطعا فلا تكوق الغاية 
غاية وهو J‏ مثاله قوله تعالى 3 أعموا امیا الى الليل فان الى دالة على ان الامل 
لیس علا للصضوم ٠‏ وهذه اللسئلة فا مذاهب: انا م اخداره الصف وهو 
0 مذهب الشافعى كا مم ثقله عنه ف موم العدد . والثالى أنه داخل فما قمله, 
والثالك اكان من الجنس دخل والا فلا نحو بعتك الرمان الى هذه الشجرة 
فینظرهل ھی من الرماث ام لا. والرالع ان م يكن معه دن دحل 5 مثلناه وال 

E قال الاسنوى « ان مابعد الحرف الف فى ال ما قبله الخ‎ )١( 
عنك الحنفية فی اال أن م 5 مسكوت ع4 ل‎ ll هلا مذهب الشافمية‎ 
5 فيه جک ماقبلها لا أنه حك يخلافه وهی كالشرط اتحاداً وتعددا فةا ديكو‎ A 
واحدا او متعدداً احا أو بدلا وهى كالاسةئناء ف العود الى الجيع ا أو‎ 
2 الاخيرة اذا عقت بعد جل متعاطفة والمذاهب هنا فى الذاأهب ال وة‎ 
والختار ههنا هو الختار ثمة ذال تار عند النفية الانصراف الى الاخيرة وعند‎ 
الشافعية الى الدكل وح الاسلام الغزالى والقاضى يتوذفاث واأرافغى مشتركه‎ 
فما وابو الحسين ان ظبر الاضراب فللاخيرة والا فلاكل وبعد ان قال الخنفية‎ 
مسكوت عنه غير حكوم عليه حك ماقباما الوا ان الغاية فى‎ ١ ان مابعد الغا‎ 
نما داخلة أو غير داخلة تفيل وهو ان ماذ كر لمد اکم ف الحكم السابق‎ 0 
وذلك بان کول صدار اكلام لايتناول الغابة وما وراءهالو اور عليه وه‎ 
بعلم ان الغاية لاثيات السك ومده الما فى غاية الاثبات فلا تدخل ته والا‎ 
لا كانت غاية وماذكر صر الك بان كان الصدر يتناول الغابة وما وراءها لو‎ 
اقتعس عليه فهى غاية الاسقاط لاما لقصر الحكم وأستاط ماوراءها فتدخل في‎ 
حكم الاثبات بصدر الكلام كانه لم تذكر الغاية . والمرافق من الثاني لان اليد‎ 
الى الابطوالايل كن الاول لان امساك ساعة صوم له وبلية صوم لمة وشرعا‎ 
حی لو صام ساء_ة من حداف أنه لصوم خث‎ 

)قال الاسنوى « والرابع انم يكن معه من ذخل ‏ مثاذا الخ » اقول 


)415( 


فلا حو بمتك من كذا. الى كذا والخا.س اذ كاذء نفصلا عما قبله صل مملوم 
بلحس 210 كقوله تعالى ثم أتوا الصيام الى الايل فانه لايدخل والا فيدخلكةوله 
تعالى وأنديكم الى المرافق فان المرفق ليس منصلا عن اليد عفصل معلوم غير 
مشتبه عا قله وما لمده كفصل الايل من النهار بل جزء مشتبه فلم كان كذلك 
م يكن تعيين بعض الاجزاء بأولى من الا آخر فوجب المكي بالدخول وى 
الحم ول والمنتخب ان هذا التفديل هو الاولى ومذهب سي.وبه انه اذ افترن 
كن فلا يدغل والا فحتمل الامرنن وقد قله عنه فى البرهان واختار الآمدئ 
أن التقييد بالغاية لايدل على شىء ولم إصحح ابن الماجب شيأ وفى دخولغاية 
الابتداء أيضا مذهبان وفائدة الللاف ما اذا قال له على من درث الى ءشرة أو 
قال بمتك من هذا الجدار الى هذا الجدار والمفتى به عندنا أنه لا يدخل الجدار 


فى البدخشي ومذهب سييويه أنه ان افترلتك عن فلا يدخل والا فيدتمل 
الامرن وقد نقله عنه فى البرهان 

» قال الاستوى: الحامس اذ كاف منصلا عما قبله فصل مم اوم باس الخ‎ )١( 
أقول قال اليدخثى والذى ذكره اأشارحان اف الغاية المتميزه حسا کا فى الصوم‎ 
حكم مابعدها بالحلاف للاتفصال <سا وغير المتميزة لايازءها ذلك كالمرافق بناء.‎ 
على ان 0 للغاية ليس بأولى من سائر مهاد اليد لاستواء الكل فى الاتصال‎ 
الحسى أقول لاف ان الاتفصال 0 ستلزم التخالف حكما ولاه اذ عند‎ 
الاستواء فى 5 الاتصال الهم ى لايكوذ الدءعض اولي کو نه غاية 1 واز ان ل بذءت‎ 
دامر أ ككونه مذكورا يود أداة الغاية وفى الكشاف ان الى للغاية فاا‎ 
دذوطا وروجا قيدور 2 الدليل وما فيه دايل الحروج قوله تهالي اظ ز‎ 
الى مبسرة لان الا طا ظار للاءعسار وزول بالمدسرة ولو دخات فيه اکان ينتظر‎ 
فى الحالين و كذا اعوا اصيام الى الليل اذ لو دخل الايل لوحب الوصال وما فيه‎ 
دلبل الدخول قولك حفظت القراف من اوله الى ا خره لان سوقه للفظ كله‎ 
وقوله تمالى الى المرافق لا دليل فيه على احد الامرين فحكم الكافة بوجوب‎ 
الغسل للاحتياط وزفر بالمتيقن اه‎ 


(6V 


فى البيع ولا الدرم العاشر في الاقرار وفى الفرق نظر فان قيل هذا اللاف بنبنى 
أن يكون فى الى خاصة واما حتى فقد نص أهل العربية علي ان هابمدهايجب أن 
RE‏ هن حذسه وداخلا ف حکهه 8H‏ الألاف عام وكلام أهل العر دة فا اذا 
كانت عأطفة اما اذا كانت غابة عمى الى فلا ومنه قولة تمالی سلام می حی مطلع 
الفحر 20 , قوله2 ووجوب غسلالمرفق للاحتياط» جواب عن سوال مقدر توجبهه 
انه لوكاف مابعد الغاية غير داخل فماقبله لكان غسل المرفق غير واج وليس 
كذلك وجوابه مافي الكتاب وتقريره من وجهوين أحدما أن الذى صلى الله عليه 

)١(‏ قال الاسنوى « ومنه قوله تعالى سلام هىحى مطلعالفجر» اقول قال 
فى جم الجوامع فى مبحث الغاية والمراد غاية تقدمها “موم يشملها لولم تأت مثل 
ی معطو كر وا مثل حى مطلع الفجر فلتحقيق العموم وحكذا قطمت 
أصايعة كن انەر الى اليندر أه لاله لولم أت قوله مال حی لعطوا الجزية 
لقاتلنام اعطوا الجزية أولا وأما مثل قوله تعالى سلام ھی حى مطلع الفجر من 
غاية لم يشملها مموم ماقبلها فان طلوع الفجر ليس من الليلة حى تشمله فوى لتحقيق 
موم ماقبلها كمموم الايلة لاجزائها فى الأية لا لتخصيص وكذا في قوطهم 
کطمت اصا دمه من الاسر الى البنصر اش اوط) وثالئهما ومثله واو ضح مه 
قطعت أصابعه من اللنصر الى الامام وقد عبر بهذا الاخير في شرحى الختدر 
وااهاج اه ملخصا #تعرا من شرح الال عليه ومنه تعلم ان حی ف ه_ذه 
الا ية ليست لاغاية ولا تخصيص فيها بل هي لتحقيق العموم فارادها مثلا لى 
التى للغاية عى الى غير مطابق 

)0( قال الاسنوي 2 جواب عن سوال مقدر لوحيهه انه لو كان مأبعد 
الذاية الخ » أقول قال البدخشي واعلم أنه عكن أن يقال اكلام فما بعد الغاية 
والمرافق تفس الغابة فلا تقض اللهم الا ان يقال المراد مابمد اداة الغابة اه 
فبذا السؤال والمواب ممنيان على أن المراد بالغابة اداة الغابة وهو ارف نفسه 
وهو الا<مال الثالث في كلام الاسنوى وعلى ذلك يكون الظاهر مر“ كلام 
المصنف هو هذا الوجه وقد علمت حقيقة الال 


(N 


وسم توضأ فأدار الماء علىءرفقيه فاحتمل أن يكوذفسله واجبا وتكون الى عى 
مما قد قبل فى قولهتعالى ولا تأ کاوا أمواطم الى أمو الكم واحتمل أذلابكون 
واحيا فاوجيئاه للاحتياط * ١‏ الثاني ان المرفق لما ل يكن متميزاً عن اليد امتيازا 
حسيا وجب غسله احتياطا حى صل العم بفسل اليد وعلى هذا التقرر بكون 
فيه اشمار باختيار التفصيل الذى تقلناه عر ن اختيار الاما قال ابن الحاجب و حكم 
الغاية فى عودها الى امل كحك الصفة ١7‏ 


)١(‏ قال الاسنو ي « و حكم م الى !لجل كحكم الصفة » فد 
ذكرنا ذلك قربا فتذكره . والتخصيص الشرط والصفة والغاية انما هو عند 
القائلين عفووم المخالفة وأما النافون لهكالهنفية فلايقولون بتخصيصها كا مر كذا 
يكخذ من التحرير لكن قال فى مل الثبوت الظاهر اف التخصيص عمنىالقصر 
اثفاق بين القائلين بالمفبوم وبين النافين له واعا الاختلاف فى اثبات النقيض 
لاحكم فى البعض الخرج فقائلوا الافروم أمم والنافون لا والأق مافى التحربر فان 
العام فى هذه الصور مستعمل في معناه ول يقصر على البعض أصلا عند الحنفية 
كا عرفت من أن اداة الشرط تخرج الطرفين شرطها وجزاءها عن العام ويقيد 
المسكم التعليقى فى ججيع الافراد لكن يتحةق حكر الإزاء عند حقق الشرط ان 
ف ا ففي البعض واف فى الكل ذفى الكل وان م يتحةق اصلا ل بتحقق 
اصلا واداة الغاية تمي د اتتهاء حكم الام ان قارئته فيحكم على المغيا المنتهى 
بالغاية لا ان العام مستعمل فيه والصفة بتقيد مها الجنس اولا ثم يعتير عمومه في 
0 المركب اانقييدى بوذع الواض مكذلك کا في المع المضاف وأما الشافعية 

نهم لا قالوا نموم المخالفة فتقد افادت هذه القيود نفى الحسكم عن بعض افراد 
1 فيعار ض جک م العام فيه فيم بقرينة هذه المعارضة ان المراد منه النعض 
الا ٤ E‏ ا المستقل قال فى ي الواح ان مذهب الشافعية لا كاد يصح 
نوج اما اول فلانه لو كان المراد بالءام الافراد أا ي بوجد فيها الشرط أو الصهة 
او المغيا بالغاية لفهم التكرار والوجدان يكذبه واما ثانياً فلان هذه القيود غير 
مسةة 1 لاتفيد الممى الا بعد تعلقه عا تقدع ولا يصنحانتعاق الا بطر بق الا كيد 


)4594( 


قال « والمنفصلثلا:: : الاول العقل كقوله تالى الله خالقكل شىء. الثانى 
ع 0 ٤‏ 


فيكوذ للقيود فائدة سوى نى الحكم فلا شيت المفبوم بفقد ماشرطوا بو ته 
فافهم واستقم اه وقد قلنا سا ان الحنفية يقولون ان العام فى الاستثناء باق 
ايضا على معناه باعتياره <زءاً من المركب واذا قيد بالاخراج وانضم مهه اداة 
الاستثناء وما بعدها فهم من المركب معى يصدق على الباقى بالوضع النوعي الذي 
لفركبات فهو ايضاً ليس #خصيماً فقد ظبر ان ماعده الشافمية من المنصلات 
مخصصاً ليس فيه قصر اصلا والق ماذهب اليه الحنفية من أنه لاتخصيص الا 
المستقل لانه هو القرينة على القصر فاحفظه فانه به حققيق اه من الو اترا 
ماخصاً * بقى من المخصصات بدل البمض نمو اكرم بى عم العاماء منهم وقد 
ذكره صاحب جم الجوامع فقال مع شرح لاجلال الخامس من الخصصات المتصلة 
بدك البعض من الكل كا ذكره ابن الماجب نحو ا كرم الناس الماماء وم يذكره 
الا ثرون وصو مم شيخ الامام والد الصف لان المدل منه في نية الطرح 
فلا يحةق فيه نحل يخرج منه فلا مخصيص به اد قال صاحب مسلم الثبوت وفيه 
نظر لان الذي عليه الحققو نكااز+شري اذ المبدل منه فى غير بدل الغلط ليس 
فى حسم اطدر مطلقاً حتى لابدتير وهه وخصوصه بل هو جیء ب للتمهيد 
والتوطئة لذ كر البدل ليفاد ؟كجموعهما فضل تاكيد وبين لابكون فى الافراد 
لان النسبة متكررة اه مشرو حا با قاله فى الفواتم كن المنفية لم بذ كروه في 
الخصصات لان الميدل منه مستەمل فى معناه ولم يخرج من افراده شىء كيف 
ولو اريد به اليعض الذى هو اليدل اصار يدل الكل من الكل لان المعتير فيه 
عيذيته ها استعمل فيه الميدل منه واكا نسب اليه الحسكم لقميد توطئة النسية 
الى اليدل ليفيد فضل توكيد فليس هذا من الخصصات فتدبر اه ولا فى ان 
هذا المعى كا بةوله الطنفية قول به الشافعية فان الحسكم على المبدل منه نسبة 
o۷‏ 


(€۰) 


المتقدم منسوخا وتوقف حيث جل لنا امال الدليلين أولى © أقول لما 
فرغ من الخصصات المتصلة شرع فى المنفدة والمتفصل هو الذى استقل بنفسه 
أى لا تاج فى ثبوته الى ذ كر العام ممه مخلاف المتصل كالشرط وغيره 
و قسمه المصتف الى ثلاثة سام وهي اامةل والمس والدليل السممي ولقائل أن 
رول برد عليه التخصيض بالقياس وبالمادة وقرائن الاحوال 27 الا أن يقال 
خاصة يعم جيع افراده واكم على البدل نسبة خاصة بالبدل فلا اخراج غاية 
الاهر ان المقصود بالذات هو الحكم على البدل ولعل هذا هو مراد الشيخ الامام 
بقوله الممدل منه فى نية الطرح اى باانسية أةمود المتكلم اولا وبالذات وليس 
المراد أنه لافئدة فيه اصلا فان ه_ذا لابتصور للالة هذا الامام 
وبهذا اا يندفع ما اعترض به ا المطار على الشيخ الامام في حواشيه على 
جع الحو امع لانه لا أحد ان يقول ان البدل مخصص للميدل منه واما 
کو نه ەة صودا ا کم أو غير مقصود فى نية الطرح و ليس فى نية يه الطرح فهذا 
لا دحل له م ي التخصيص وعدمه 
)0( 7 الاستوى « ولقائل أن قول برد عليه التخصيص بالقياس الى 
آخر 2 اقول قد أحانوا ء ن التخصيص بالقياس بأنه من الادلة السمءية وها 
التخصيص بالمادة يث ذكرها المصنف فى قم الدايل السمعى فبى حينئذ 
كالةياس داخلة في التخصيص بالسومى فلا ترد على المصنف أدضا وذلك لان المراد 
بالمادة الى مخصص العام بان اءتاد الئاس ترك بعض المأمور به أو فمل عض 
المنبى عنه وهى الى أقرها النى ملى الله عليه وسلم بان كانت فى زمانه وعل بها 
ول يتكرها أو الاججاع بان فعلها الناض من غير اذكار عليهم قال الجلال الى 
والمخصص ف الأقيقة التقربر أو الاجاع الفءلى بخلاف ماليس كذل ككأن لم تكن 
فى زمانه عليه الصلاة والسلام ول يجمعوا عليها لان فمل الناس لوس 4حة فى 
فى الشرع اه ذفان هذا صرح باذالمادة الخصصة على وجه ماذ كرنامن قبيل الدليل 
المت . وأما دلالة القرينة فببى جل العام مرادا بها الخصوص من أول الاءر 
فيكون ن لفظ العام جازا فى الخاص فليست من الخصص الذى الكلام فيه 


(60۱) 


ان القياس هن ع الادلة السمعية وطذا أدر جه فى «سائله ودلالة القريئة والعادة 
عقلية وفيه نظر لان العادة قد ذكرها فى فم الدليلالسممى وحينأذ فام فساده 
أو فاد الجواب * الاول المقل والتخصيص به على قسمين” '©أحدها أن رکون 
بالضرورة كقوله تعالىالله خالقكل شىء فانا.لم بالضرورة انه ليس خالا لنفسه 
والقثيل هذه الآ بة يذرى على أن المتكلم بدخل فى “مو م كلامه وهو الصحيح كم 
تقدم وعلي ان الثىء إطاق على الله آمالى وفيه مذهمان لامتكلمين والصحيح 
اطلاقه عليه لقوله تعالى قل أى شىء اكير شادة قل الله شيد الآ بة * الثانى 
أن بكون بالنظركقوله تمالى ولله على الناس حج البيت فان العقل قاض باخراج 
الصبى والجنون الدليل الدال على امتناع تكليف الغافل * الثالى المس | 
المشاهدة والا فالا لل السمعى من المعسوسات أ ضا وقد جعله المصنف قسيمه 
ومثاله قوله تعالی اخبارا عن بلقيس وأو تیت من كل شىء فالم! لم تۇت شيأ من 
. الملائكة ولا من العرش وقد اعترض على هذا الفثيل بان العرش والكرسى 
)١(‏ قال الاسنوى ١‏ الاول المقل والتخصيص به على قسمين الخ 6 أى 
فیصح أن کوز ن المخصص هو العقل وخالف فى ذلك طائفة قيل منهم الشافعى 
رحمه الله تعالى ولماكان هذا الحلاف بظاهره فاسدا لايليق بحال عاقل ان رده 
قال لانزاع لاحد فى أن مايقغى العقلى خروجه خارج البتة ولا بشمله الك 
أا المزاع فى أن الافظ هل إشمله لغة أم لا فن قال نعم يعمله "ماه خصيما فانه 
حينكف عام اخة قد قصر على البعض ومن قال لا بش له م هو ظاهر كلام الشافعى 
رحمه الله تعالى لم إسمه مخصيصا اذ لا قصر فيه <ينكذ ولذلك قال فى ججمالجوامع 
والعقل خلاف ااشذوذ قال شارحه الال فى ٠‏ نمم التخصيص بالءقل قائاين ان 
ماننى المقل حك العام دنه لم ,تناوله العام لانه لاإصح ارادته ومنم الشافعى رضى 
لله عنه ميته خصيما نظرا الى أن ماخم ص بالمةل لانصح ارادته بالك وهو 
أى الخلاف لهظى أى عائد الى الافظ والتسمية للاتفاق على الرجوع الى المقل 
فما ننى عنه حك المام وهل يمى تفيه لذلك مخصيصا فمندنا نعم وعدم 
لا ورأنى مثل ذلك ف التخصيص بالمس اه من جم الجوامع وشرحه للمحلى 


(fo) 


ونحو ذلك وان كنا تقطع بعدم دخوله لکنه لا بشاهد بالجس حى يقال انه 
الغرج له والاولى القثيل بقوله تعالى تدمر كل شىء فانا نشاهد أشياء كثيرة 
لا تدمير فما كالسمواتوالجبال * الثالث الدليل السمحى وجعءله المصنف مشتملا 
غلى لسع مسائل : الاولى فى بیان ضابط كلى على سبيل الاجال عند تمارض 
الدل. ين السمعيين والمسائل الماقية فى بياذ التخمييص بالادلة السمعية (؟) مفصلا 
فنقول الخاص اذا عارض العام أى دل على خلاف ما دل عليه فيئؤخذ بالخاص 
سواء عل تأخيره عن العام أو تقدعه او لم يعلم شىء مهما ونقلهالامام ع نالشافعى 
واختاره هو واتبافه وان الماجب وذهب أبو حنيفة وامام المرمين الى الاخذ 
بالمتأخر” سواء كاذ هو الخاص أو العام لقول ابن عباس كنا ناخد بالاحدث 

» قال الاسنوى « واعترض على هذا المشيل بان العرش والكرسى الخ‎ )١( 
أقو ل ان قوله «و 2 تيت هن كل ثىء » عأم لش ءل السموات والشمس والقمر‎ 
والجبال ونشاهد أشياء كثيرة ل نوت منها ما أن قوله تعالى تدر كل شىء عام‎ 
ونشاهد أشياء كثيرة لم تدهرها و اشمل العرش والكرسى وغيرذلك ما لايشاهد‎ 
باس ف انا حمانا المثال اأثالى ص حا بأءتيار مارت من العموم مما بشاهد‎ 
بالمس خروج هكذلك ف المثال الاول فا الان «تساويان فلا وجه لمل أحدى)‎ 
ا من الا خر على اذهذه مناقشة فى المثالو يكن فيدعر دالا حال والتخصيص‎ 
باس راجع الى التتخصيص المقل نواسطة المشاهدفهو فى الحقيقة من قبيل العام‎ 
الذى اريد به الخصوص بالةرائن المقلية‎ 

(؟) قال الاسنوى «وذهب أو حنيفة واءام المرهين الى الخد بالمتأخر 
الخ» أقول ذهب النمية الىانه لاوز تأخير الخصصءن العام بحيث لعد تأخيرا 
عرفا عن العام قال نكر الاسلام هذا الألاف مبنى على اللاف فى قطعية العام 
فلماكان قطميا عندنا وبالتخصيص اصيرظنيا فالخصص مغير له من القعام الىالظن 
فهو بيان تغيير ولا يجوز تأخيره وجب القران بين المخصص والمام ولا كان 
عند الذافعى ظنيا محتملا لاتخصيص والتخصيص ةبه ظنيا ما كان «الخصص ١‏ 
يغير من #ىء بل قرر الاحمال الذى كان فيه قبل فيكون باذ تقرير ولا يجب 


(fo) 


فالاحدث فعلى هذا ان تأخرالعام سمخ الخاص وان تأخرالخاص نسخ من العام بقدر 
مادل عليه فان جهل التاريخ وجب التوقف الا ان يترجح أحدها على الا خر 
فيه الةرا وفيه نظر ظاهر فانه على تفدبرااظنية وان أ يكن مخيرا لوصف القطعية 
كه مغير لما مهم هن ظاحره من غير قريئة وهو العموم والا<مال الذى كان 
غير ظاهر مج له ظاه ا بياذ تقرير بل بياذ أغيير على كل حال وأما 
مافاله فى الفوائح من اف لك ان تقرر اكلام هكذا ان العام عندثم لما كان ظنيا 
عتملا للتخصيص ا<مالا منع العمل قبل البحث عنه حى اتفقوا عليه ونسيوا 
الخالف فيه الى المكارة فيكون شبيها ءندم بالمجمل فان الجمل كا يحب فيه 
التوقف الى أن يتبين المراد كذلك وجب ف العام أيِضا الى ظهور المراد الا أن 
يتعين اراد فى الجمل بيان من المجمل وهنا بالاستقراء لمعرفة الخصص وعدمه 
فيكون التخضيص مفسرا لا<_د عتملاته ماکان قبل فلا رکون بیان تغيير بل 
بياذتفسير وهوجائز التأخر حلاف ماذهبنا اليه منالقطمية عم لوأوجبوا العمل 
من دوف اش_تراط البحث عن الخصص مع امال التخصيص كا فى خاص خبر 
الواحد والمؤول بالرأأى وجب العمل مع امال خلافيما لكان التتخصيص بان 
التغيير فلا جوز التراخى اد فمو غريب منه فأ دعوى اثفاق الشافميةعبىماقال 
غير مطابقة لما هو الواقع عندثٌ م قال فى مسلى الثوث وسامه هو وبيناه فما 
سيق وما نقاناه عنهم ماقاله فى جم الجوامم وشار<ه أ.4لال قال مع شرحه 
ويتمسك 0 فى حياة الى صلى الله عليه وسل قبل البحث عن المخصص اتفاتا 
٤‏ قلله الاستاذ E‏ اندى الأسهزا وکا بعد الوفاة خلافا لابن سرج ومن 
عة عه فى قوله لاشمسك به قل البحث لاءمال ال صيص . واجيب بان الاصل 
قدية و هذا الاحمال منتف فى حياة النى صلی الله عليه وسلم لان الوك بالعام 
اذ ذاك يمسف الراقم فما ورد لاجله من الوقائع وهو قطعى الدخول لكن عند 
الا كثر ما سيأنى وما نقله الأمدى وغفيره من الاتفاق على ماقال ابن سرج 
مدفوع يجكانة الاستاذ والشيخ أي اسحق الشيرازى اللاف فيه وعليه جرى 
الامام الرازى وغيره ومال الى العسك قيل البحث واختاره البيضاوى وغيره 


):05( 


ر جما ةا ا ۹ اشبياز روات أوجمل الاكير به اة كون. 
أ حدها عرما والا خر غير جرم فانه لا توقف بل يقدر الحرم متأخرا ويعمل. 
به احتياطا ومنهم هن بالغ فقال ان الخاص وان تأخر عن العام ولكنه ورد عقبه 
من غير تراخ فانه لايقدم على العام بل لابد من مرجح حكه فى المعصول. ححة 
الشافعى أنا اذا جعلنا الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر فقد أعملنا الدليلين ٠"‏ 
وتبعهم المصنف وهو قول الصيرفي6م نه عنه الامام الرازى وغيره اه فكيف 
يقال ان الشافعية اتفقوا على عدم العمل بالمام قبل البحث وبوا الخالف فيه. 
الى المكاار ة وهو القول التار عندهم فتعين ماقاله ند ر الاسلام وما قالهالحنفية 

ن ان عدم جواز تأخير المخصص هو قوطم في أدلة الشارع وأما فى غيرها فالذى 
ف يه ان فى 5 ر الخاص بتعارضاذ ف القدر المتناول لاخاص فى تقار بر العياد 
ووصابام وخوها ولا عم اس قل الا خر بلا دا یل زائد كا اذا أودى 
مخاتم لاحد ثم أوضى إقضه لا خر فى كلام مفصول فالحاقة للاول والفص بينهما 
نصفين کا صرح نه مدر جه الله تعالى فى الزيادات وأو دوسف وان سدلالةتمارض. 
لکن بر جح الوصية الثانية لان افص دخل فيما قصدا وفى الاولى ثبما واعتبار 
القصد أحق وأما فى كلام الشارع فج اون الاص المتراخى ناسخا لاعام فى القدر 
الخصوص لاختصاص التخصيص بال مقارف عندث كذا فى اليدخشى . والماصل انه 
لاخلاف بين الهنفية وااشافعية فى فصر العام على بعض أفراده بالدليل الخاص 
بالمتراخى واعا الحلاف ف انه و فعند الخنفية سخ وعند الشافمية 
مخصيص وبين المنفية على قوم هذا أن المام اذا نسخ بعضه بالخاص المتأخركان 
قطءما فى الاق وأا اذا خص الارن كان ظنما فى الماة فى وأما عند ال شافعية فالعام 
ظنى قبل التخصيص ولمده وة.ل اخ النعض ولمده 

١(‏ قال الاس_:وى « فاذ جول التاريخ وجب التوقف الا ان يرجح 
أحده) الخ » أقول الصحيح عند الهنفية اله اذا جيل التاريخ حمل على المقارنة 
کا هو مصرح به فى التوشيح على ااتلو ٤‏ وفيردمى كت اده 

(۲ +( قال الاس_نوى'2 <حة الشافعى ذا اذا جعانا لاص المتقدم خصصا. 


(هغ) / 


أما الحاص فواضح وأما العام فقى بعض ما دل عليه واذا لم تجيله عخصصاله بل 
جءلناه مس وخا فقد ألفينا أحدهما ولا شك أن اعمال الدليلين أو لى . واعل ان 


ما قاله المصنف من‌الاخذ با اص الوارد بعد العام عل اذا كاذوروده قءل حضور 
للعام المتأخر فقد اعملنا الدلياين الخ » أقول ه_ذه المجة قاصرة على جواز 
صر ص العام المتأخر بالخاص المتقدم وجواب الحنفية عن ذلك ماعامته ان العام 
قطمى الدلالة ف الع.وم وااتخصيص والنسخ مبناه علىمءارضة الم ص المخصص. 
والناسخ لاءذسوخ وذلك لايكون الا عند تساوى الدايلين ثبوتا ودلالة عند 
المنفية فاذا كان الحاص5 ذلاك 0 ى الدلالة ونساويا فىالثبوتو كان العام متأخر اکان 
العام ناسذا لكو معارضًا لاخاصفما تناوله ما لوكان الما خرخاصاً كالمتقدم ولساوطا 
فان الخاص المتأخر ينسخ المتقدم وكذا العامان اذا اويا وكان أحدها متأخرا 
كاذ الناسخ هو المتأخر واعمالالدلياين ابم يازم عندالتساوى و أماءند عدا فيقدم 
الراجح الاتأخر عطقا وأا حجة ااشافعى لى جواز تأخير الخصص عن العام 
المتقدم قوله دلي الله عليه وسلم م رواه الشيخان من قتل قتيلا له عليه بينة فله 
سلبه فهذا خاص «تراخ بعد قوله تعالى واعاموا اها غنمتم من شىء فأن لله خسه. 
فان هذه الا ب توجب الس فى كل مقسوم حى فى السلب وهذا الحديث اخرج 
السلب وجعله للقائل فقط ولا مس فيه اتفاقا . 'وهذا الاستدلال ميىعلى ماحل 
الامامان‌الشافعى واحمدهذا الحديث عليه هن انه لشرام ST‏ للساب 
مطلةا حعل الامام له ذلك أولا ا على ا عليه الاماماث مالك و أو حنيفة 
من أن ذلك القول كان منه صلى الله عليه وسلم تنفيلا وتحريضا لالشر يما عاما فلا 
م الاستدلال لان الحةق حينئذ هوقوله تمالى «يا أيها النى حرض الم مين على 
القتال » والتنفيل باعطاء الساب لاقا تل نوع من التدر يض والامر بالتحريض آهر 
مطاق فيحوز الاتياذ بكل فرد منه وهذا الجواب اعا بم اذاكانت الة التحر بض 
متا خر عن أن «واعاموا انما غنمم 6 قلنا آنة التحر إضعلى كل حال معارضة لا 
اجس البتة وهى مجهولة التازيخ فتحمل على المقارنة عندنا ءلىالصحيح فت.كون 
مخصصة على ان حمل الحديث على التشريع برده انه صلى الله عليه وسلم لمسا أعر 


(60) 


وقت العمل بالعام" لانه اذا كان كذلك كاف بيانا لتخصيص سابق يمنى دالا على 
أن المنكم كان قد أراد ده النعض وي ذير المياث دائز على الصحيح اما اذا ورد 
بعد حضور وقت العمل بالعام فانه يكون أسخا وبانا لمراد المنكم الآن دون 
ما قبل لان البيان لابتأخر عن وقت الّاجة هكذا فاله فى ال#صول وحيئءذ فلا 
تأخذ به مطلقا واتما تأخذ به حيث لادی الى نسخ المتوائر بالا حاد ‏ سيأ نى 

قال « الثانية يجوز خصيص الكتاب بالكتاب والسنة المتوائرة والاجاع 
كتخصيص والمطلقات بتر بصن بأتفسون ثلاثة قروء بقوله وأولاة الاحمال أجاون 
وقوله تعالى بوصيكم الله 1 3 دشو له عليه العلاة وااسلام القاتل لا برث والزانية 
واوا فا<لدوا رجه للمحصن و لاصف حد القذف لی الميد « أقول شرع ف 
بياث ا المقطوع ا فذكر أ فان ji‏ لكتاب بالك داب 
وبالسنة المتوا" ره ة قولا كانت أوذملا و بالاجاء”” ثم ذكر أمثلنها اطردق اللف 
خالد بن الوليد على اليش فلم عط السلب للقائل فشكا اليه صلى الله عليه وسلم 
فسأله فقال انا استكثر ناه بارسول الله فقال ذلك القائل لالد كلة فغضب عليه 
رسول الله صلی الله عليه وسل و العف خالد! و ینکر عليه والحديث ف صعحييح 
مسا وسن ألى داود وآلة اجس ازلت فى غنائم بدر بعد الفراغ من القتال 
وانهزام الكفار وأعطى سلب أنى جيل لقائله معوذ بن عفراء الاتصارى حين 
القتال فا خم ص مةارفث أو مقدم لامتأخر فلدس من الاب ف شىء 

)١(‏ قال الاسنوى « واعلٍ ان ماقاله المصنف من الأ خذ بالخاص الوارد بعد 
العام الخ 4 ال هذا هو المصرح به عند الشافعية ولذيك قال فى جم الجوامع 
مشروحا من الجلال اف تأخر الخاص عن العمل بالعام الممارض له أى عن وقته 
سخ |الخاص العام بالنسية الى ماتعارضا فيه والا أن تاخ رالخاص عن وق تالخطات 
بالعام دون العمل أو ا ر العام ء ن الخاص مطاقا أذ قارا بان عقب أحده) 
اله حر 1 حول تار ہما ال العام اه فانظر كيف دين الال ا مصافه 


(؟) قال الاسسنوى « شرع فى بيان مخصيص المقطوع بالمقطوع فذكر انه 


(f0۷) 


والنشر وأممل مخصيص السنة المتوائرة هذه الثلاث أيضًا وهو از وفى المعمبول 
صلا لا لكتاب ولا لسنة 
واحتج بقوله لعالى «لتيين 4 ففوض أدر الان المرسوله فلا محص ل الا وله ومثل 
المصنف مخصيص الكتاب بالكتاب بقوله تمالى « وأولات الاجمال أجلون أن 


5 
1 


عن لعضص الظاهربة ان الكتاب ل کول مها 


Sala 3 م الس‎ 9 :. 2 FR ٠. 
اضعن امن » فاته مص لعهوم قوله امال «واأطاقات ر لصن بأ نفسون لاه‎ 


يجوز تخصيص الكتاب الخ » أقول جوز كثيرون من علماء الاصول مخصيص 
الكتاب بالسكتاب مطلقا سواء كان العام مقدما على الخاص أو بالمكس وسواء 
كانا متلاصقين أو يكوذ أحده) مقدما أو مؤخرا وهو عت ار الشافعية ول يذيه 
مى ذلك المصنف والاسنوى | كتفاء عا قدمه من ان الخاص بعص العام ءطانا 
ومئعه إعض هطلتا وفصل المنفية العراقية والقاذى أبو بكر الباقلاتى وامام 
الحرمين وهو المذتار باذ الحاص مخصص ان کان موصولابالعام والايكنموصولا 
والعام متأخر غير مقارن فالمام ناسخ الا أن ندل قرينة جزئية على بقاء الك 
الحاص المتقدم فيخص العام حينئف ما خص قوله تمالى «واعاموا انا عنمكم من 
شىء فان لله جه » ١ا‏ سوى سلب المقتول ممكون المكم باعطاء السلب للقاتل 
مقدما عليه ا مر قريبا أو مسو بقدره ان كان العام مقدما على الخاص الغسير 
المقارن وببتى هذا العام المنسو خ البعض قطميا فى الباقى وان جبل التاري بين 
العام والخماص تساقطا اذا لم يظهر ترجيح أحده) على الا خر فيتوقف بقدره الى 
دليل آخر ما هو شأذ التعارض من اسقاط المتمارض-ين وطلب الدليل الذى 
دونهما وانما قيدنا بعدم ظرو رالترجيح لان صاحب المدابة قال العام النتفق على 
صحته متقدم فى العمل على الخاص الختاف ولان العمل بالراجح أصل متأصل فى 
الباب ويئرخر الحرم احتياطا لانه لاشناعة فيء ترك المباح واعا الشناعة فى فعل 
ارام لکن ماذكر ه فى مجرول التار م الف لما قاله صدر الشريمة وصاحب 
البديع انه حمل على المقار نة ويخصص العام وقدمنا انه الصحيح الذى كادت 
طرق عليه كةب الحنفية اصولا وفروما | 


6 


(fo) 


بالسنة وجوابه أن الاصل عدم دليل آخر ومثال مخصيص الكتاب بالسنة القولية 
قوله صلی الله عليه وس ألقا تل لابرث فانه مخصص لعموم قوله تعالى2 يوصيك الله 
ف ولاك » وهذا القثيل غير صحيح نان الحديث المذكور غير متواتر اثفاقا بل 
غير ثابت فان الترمذى نص على انه ل اصح وقدذكره ابن الاجب مثالا لتخصيص 
اتاب بالا حاد نم اذا جاز التشميمن الا عاق «المتوائر اول واما كفي 
الكتاب بالسنة الفعلية فلا ن النى صلى الله عليه وسلم رجم الحصن فكاذ فل 
مخصصا لعموم قوله تعالى الزا نية والزاتى ناجإدوا كل واحد ممما مائة:+لِدة وى 
هذا نظر أإضا لجواز أن يكورت اخراج المحصن انما هو بالانية الى نسخت 
تلاوتما وبقىحكمها " وهو قوله آمالى الشيخ والشيخة اذا زنيا فار جو ها البمة 

)١(‏ قال الاسارى « ومثل المصنف مخصيص الكتاب بالكتاب بقوله آمالى 
وأولات الاجال أجلون ع أن يضعن حملون فانه خصص الخ » أفول هذا المثيل 
حار على مذهيه دن ان « واولات الاجال ) مخصصة مطلقا تة دهت عن أن 
الاعتداد ا أ ا e‏ قارنت هذا وكوذابة « واولات الا<ال » 
أخرحِت إء ض ما اشتملت عليه ١‏ بة والمطلقات م أخرجت لمض ءااش مات عليه أ ية 
« والذين بتوفون منك وبذروذ » لاخلاف فيه غاية الامراف ذلك بطريق 
التخيصص عند الشافعية وإطريق النسخ عندالحنفية !| ثرت عند ا آبة«و اولات 
الاحمال» متأخرة عن أبة البقرة بالاحاديث الصحيحة 

(؟) قال الاسنوي« وفى هذا نظر أيضا لجواز أن بكون اخراج المحصن 
اعا هو بالا ية الى نس<ت الخ » اقول هذه الا ية لابصح المثيل بها لتخصيص 
الكتاب بالكتاب بل في مثال مخصيص الكتاب بالسنة القولية لاما ليست 
متواترة اذ لو تنوائرت كانت قرأ نا ولاتكون تلاونها منسوخة ة فالنسخ بها باعتيار 
ETE‏ ن من قبيل سخ الكتاب بالسنة القولية كا ان 
کون ن اأذى صلی الله عليه وسل دجم الحصن مشهور كاد بلغ <د التواتر فحتمل 
التخصيص به والمثال يكفى فيه الامال 


(f0۹) 


۴ خث تلاو ته ةط‎ ٠ ذاذ هذا كان ة 0 ولكن‎ a 4ن الله والاه زر‎ YE. 
سيأتي.فى كلام المصنف فرجوز أن يكو ن التخصيص به لا بالسنة فان المراد‎ 
بالشيخ واأشيخة اما دو اليب واثيية 3 أن اأماف ا قد ذكر هذا لعينه‎ 
الک تاب ,الجاع لاصف‎ a ا الس 4 َك ا 4 ومثال‎ ji مثالا لذنمخ‎ 
دد الإقذدف على العم فاه ا :ت بالا ج کان مما لموم قوله (عالي والذن‎ 
إرمون المحصنات ثم ل يأتوا بأر بمة شبداء فاجلدوث انين جلدة فان قيل الكتاب‎ 
والمة المتواترة ەوجودال ف غدمرة قأية الص_لاة والسلام «شهوراث‎ 
والمقاد الاجاع بعد ذلاك على خلائهها خطأ وف غمره لا ينعقد قلنا لا نل ان‎ 
التخصيص بالاجاع بل ذلك اجاع على التخصص  ومعناه ان العااء خضوا‎ 
العام 5 4س الاجاع واء ع أجعو ا على مه بدا »ل آخر 7 ان إل ن إمدم‎ 
وان لعرف دمن‎ er! بلزمه م‎ 
قال « الثالثة جوز خصيص الكتاب والسنة المتوائرة بخبر الواحد. ومنع‎ 
قوم وابن أبان فما لم يخضص كقطوع . والكرخى عنفصل. لنا اعمال الدليلين‎ 
ولو “كن وه اولي 2 قيل قال عليه اأ اة والسلام اذا روی فى حدرث‎ 
فاعرضوه على كتاب الله نان وائقه فاق اوه وان خالفه فردوه . قانا منقوض‎ 
العام «قطوع لن «ظنوذ الدلالة‎ 85 ٠. بالمتواار. قيل ااظن لا إعارض القعام‎ 
8 ي‎ 8 ١ 2 1 1 37 3 
واخداص بالمكس ذتعادلا, قل لو خص ص لنسخ. وا التخصيص اهون» اقول اذل‎ 


الم 327 بتکم 


عق کین ا المظنون فذ كر فى خصيص الكتاب والسنة 

(١ 1)‏ قال الاسنوى » 88 الام ان التخصيص. بالا جاع الخ 6 أقزل 4سا 
الاجماع فى هذا المثال قوله تعالى « فعليين لصف ماعلى لمحصنات من العذاب » 
ولا فرق فى ذلك بين الامة والعبد لان علة التنصيف هى الرق فح التاق 
ثارت للعيك اما بطر اق “موم الموافقة المساوى واما بطر بق اأ اس وقد أنعقد 
الاجاع دلى ذلاك فسيتند ال للاجاع لاله قطمي فيغي عن مستنده لانه قد 
يكون ظنيا 


(6) 


المتوائرة بخبر الواحد أربعة مذاعب أصحها الجواز وتقله الآمدى عن الائمة 
الاربعة "“وقال قوم لاوز مطلقا وقال عيسى بن أبان اذ خص قبل ذلك بدليل 
قطعى جاز لانه إصير مجازا بالتخصيص فتضعف دلالته وأها اذا لم يخص اصلا 
فانه لامجوز لكونه قطمياً وقاك الكرخى ان خص بدليل متفصل جاز وان 
ن فتفال أو مخض أضلا فلا جوز وتعليلهكتعليل مذهب ان أبان لان 
اکر خي ری أن اخم وص عتصل يكون حةيةةدرن الوص عنصل . قوله 
«و الک خی منفصل» أىومنم الكرخي فيا ل بخص ص نفص ل سواء خص عتصل 
أو م معن أملا تان خص بمنفصل جاز * واعلٍ أن الامام وصا<ب الماصل وابن 
الماجب و غرم انما حكوا هذه المذاهب فى خصيص الكتاب بخبر الواحد ولم 
کو ها فى خصيص السنة المتوائرة به فبل ذكر المصنف ذلك قياسا أم نقلا 
فاينظر و يضا فقد تقدم من م كلامة أن ان أبان ری ان العام افصو ص ادس ححة 


)١(‏ قال الاسنوى « وق عن الائمة الاربمة » أقول المذ كور فى كتب 
ال امول وروا اه اعروز ميسن الات مان ا او 
مخصيص السنة المتوائرة بخير الواحدءالم مخص بقطمى دلالة وثبوة واجاز الباقون 
من علماء الاصول مطاةاً سواء خص بقطمى قبله ام لا . استدل المنفية بالك 
الكتاب قطعى من كل وجه لان المين ه:وائر والعام قطعى الدلالة ما مر باقوم 
ححة والبر ظنى متنا لانه خبر الواحد فلا يمخصص وبعد التخصيص بالقطعيس: 
يتساويان فى ااظنية لان العام الخصوص غنى بل ابر اقوى منه لان الظن فيه 
فى الثبوت فقط دوذ الدلالة مخلاف عام الكتاب فانه صار ضهيمالاجلمعارضة 
القياس على المخصص الذى هو أضعف منالميرثم الخير ان كان مقار نا فالتخصيص 
ظاهر وان کان متأخراً فينيغى أن بكون ناسحا لان الخخصص وان كان ابا 
يجب مقار ننه على ماهو التحةيق وان كان غير معلوم التاريخ فينيغى أن يعمل 
بابر ويؤول العام بالتخصيص بةوته من العام وقد تقدم ان الصحيح ان غير 
معأوم التاديحخ حل على المقارنة ولذا خصوا الببوع الفاسدة الثارت فسادها 
پاخبار الا حاد من ہوم قوله تعالى « واحل الله البيم » 


(51ة) 


أصلا فكيف يستقيم مع ذلك ماحكاه عنه . قوله « لنا » أى الدليل على الجواز 
مطلتا أن فيه اعمالا الدليلين ۳ أما الحاص فن جيع وجوهه أى فى جميع ما دل 
عليه واما العام من وجه دون وجه أي فى الافراد الى سک عنما الحاص دون 
ما تاها وفى منع التتخصيصالغاء لاحد الدلياين وهوالخاص ولا شك ان اعمال 
الذاياين ولو من وجه اول من ٠‏ الغاء أ حده) احتج 00 ثلاثة او أحدها 
الحديث الذي ذكره المصنف ودو حديث غيرمءروف7 "' ثم ان هذا الدليل خاص 
تاب والدغوى الم نع فيه وفى السئة المتواارة و يقوى الاءتراض السابق 

فى نقل لحلاف ه فى مخصيص السنة و غاب مضنت أن الاستدلال به منقوض 
ا المتوائرة فاا مخصص الكتاب اتفاقا مم الما خاافةله وهذا الجواب ضعيف 
فان فاية ما يازم منه مخصيص دليله والعام الخصص حجة في الباتى. الثانى ان 

)١(‏ قال الاسنوى « اذ فيه اعمال الداياين الخ » أقول هذا يتضمن امم 
بين العام والخاص بتأويل العام ما ,وافق الخاص وهذا انما بكون عند المعارضة 
وعدم الترجيح وهبنا قد وجد مايرجح عام الكتاب وهو ان اخبار الخاد 
عامة فالا كثر بمقدار ماإصاح ل فعلي فرض ظنية العام يكون خبر الا حاد 
اک ونه عاما فما تناوله ظنى ان والدلالة فهو أضءف من الكتاب ومنل 
الضمروريات ترجيح الراجح على ان هذا الدليل مينى على ان العام ظنى الدلالة 
وذلك ممنوع بل هو قطعى عندنا 

(؟) قال الاسنوى « وهو حديث غير معروف » أقول قال. صاحب سفر 
السعادة انه من أشد الموضوعات وقال الشيخ ابن حدر العسقلانى قد جاء بطريق 
لامخلو عن مقال وقال بعض تمن الحدثين قد وضمه الزنادقة وأيِضاً هو الف 
لقوله تءالى « وما اتاك الرسول:فذوه» فصحة هذا الحديث تستازم ضعفه ورده 
فبو ضعيف مردود» وقد رد الخنفية أنفسهم الاستدلال بم ذا الحديث و 
يعولوا عليه . 

(*) قال الاسنوى « وهذا الجواب ضعيف فان غابة هايازم الخ » أفول 
قل فى الواح عن مطلع الاسرار الا ية أنه قال لمل مراده بالتقص ابطال 


(6۲) 


1 5اب واأسئة المذوائرة مبان وبر الواحدظى وااظن ع لابمارض القطع لعدم 
مقأوهة4ه 8 وجوارة أن العام الذى 8 السك داب أو السئة لتوا ثرة مده 
مقطوع به ) ای بقطع بكو نه كن القرآ ن او السئة لانا قد عامنا استناده الى 
الرسول قطماأ ودلالته مانو نة لادهال التخصيص والخاص بالمكس ای متنه 
م :وذ لكونه در * رواية الآ حاد ودلاا2-ه مقطوع مه لانه لا محتمل 
الافر اد الباقية بل لا تمل الا .اتعرض له فككل واحد مما «قطوع به من وجه 
ومظنون هن وحه وتعادلا ؤان قلىاذا ئ »ساو نين فلا دم أحدم) على الا خر 
بل يجب التوقف وهو مذهب القاضى قلنا برجح تقديم الاص بأن فيه اعالا 
ار[ لين وما قاله إلأصنف صف .هلان حبر الواحد مظنون |الدلالة اضا ال 
المجاز والنقل وغيرها ا م القطع فا كه ا لا تمل اأتخصيص لم کن أن 
دم بى أن دلالة االياص على مدلوله الحا صأقوى من . دلإلة العام عليه 0 قدم- 

الثاأث ث أو ا مخبر الو أ حد از مما به لان النمخ أيضا 0 في الازمان 


كونه على ا أورود- النقض التوائر فلابد من فن ولدس مي 
1 ار اولى من خصيص الصحيح بل هو اولى لان المعى والله أعلم اذا روى 
ی حديث فى عل الرسية عر على كتاب الله وصيغة ة الجهول اشارة اليه 
وقد مهت اواب الق وهو أن الحديث ادا أن بكون من اشد الموضوعات 
أو الضعيف المردود فلا حاجة الى غيره 
)١(‏ قال الا-.نوي « وجوابه اذاعام الذى هو الكتاب الخ » أقول 
الحذفية لاسءون اف دلالة العام مظنو نة لاحمال التخصيص بل بةولونان دلالة 
العام قطمية وقد أثيتوا ذلك بأقوم حجة كا مر على ال الاسنوي قد ضعف هذا 
الدايل من وجه آخر وهو اذ المام وان كان مظنو نا فاص مثله في الدلالة غير 
ان قوله نعم يكن ان بدعي ان دلالة الخاص على مدلوله اقوى الخ منوع عاقدمناه 
ن ال دلا العام قطدية عند النفية وأو سه 9 3 ظنية فلا هن فىالشارع 


7 لاما أي 9 AYES‏ «ظنون ولا اس مس المتأخر مما المتقدم عند نا 
واشتراط ال أخر والمقارنة ولو حك فى التخصيص لما قلناه من قبل 


(6) 

لكن النسخ باطل بالاثفاق فكذلك التخصيص وجوابه أن التخصيصأهو ن 
النخ لان النسخ برقع فم المسكم لاف التخحصيص ولا يازم من تأثير الڈىء ۴ 
الاضہف 15 ليره د ی الاقوى 

قال « وبالقياس. ومنم أبر على. وشرط ابن أبان التخصيص . والكرخى 
عنفصل. وابن شري الجلاء فى القياس. واعتير حجة الاس_لام أرجح 

وتوقف القاضى وامام الرمين . لما ءاتقدم . قيل القياس فرع فلا يقدم . 

على أسمله قل ناته ١‏ كثره ا بالمكس ومع هذا فاحمال 
الک ل أحرى 6 أقول هذا معطوف على قوله بر الواحد أى يجوز م#سيص 
الكتاب والسئة المنواترة بخبر الواحد و بالقياس أيضا. واعل ان القياس ان كان 
قطعيا فيجوز التخصيص به بلا خلاف © م اشار اليه الاذارى شارح 
الرهان وغيره وان کان ظنياً ففيه مذاهب حکی المصئف مها سبعة e‏ 
أ از مطلقا ونقله الامام عن الشافعى ومالك و ألى حنيغة ة والاشعرى”؟) ونقله 

)١(‏ قال الاسنوى « واعل ان القياس اذا كان قطميا فيحوز التخصيص به 
بلا خلاف» أقو ل قال العطار فى حواشيه على جم الجوامع وهو ما كانت الملة 
فيه حققة أو قطع بوجودها فى الفرع وانتفي الفارق بين الاصل والفرع قطماً اه 
ومنى کان القياس كذلك فو اشيه شىء مهوم الموافقه المساوى ان لم , يكن عینه 

0 قال الاس_نرى « ا الجواز مطلقاً ونقله الامام عن ال ا 
ومالاک واي حنيفة ة الخ 6 أقول الذ وز ف القت المنفية الت لمم قطعى 
ولا بخص خر الواحد والقياس الا اذا خصهنه البعض بقطعى م سيذكره فى 
قؤل ابن ابان وقصر العام على البعض انما يكون تخصيصاً يموز بعد التخصيص 
يخير الواحد أو القياس اذا كان عستقل مقارن ولو حك بان جهل التاريخ والقصر 
بغير المستقل ليس بتخصيص 6 أنه ليس بنسخ والقصر بالمستقل المراخى نسخ 
لاتخصيص م تقدم كل ذلك مفصلا ها نقله عن الامام اى حديفة مقيد نا اذا 
كان بمد التخصيص بغيره ولذلك قال فى ملم الثبوت القياس مخصص عند 
الأمة الاربعة والاشعرى والى هاشم وأني المسين الا عندنا بعد التخصيس 


)1514( 


الأمدى وابن الماجب عن أحمد أيضا والثالى قاله أبو على الجبائى لا يجوز مطلقا 
واختاره الامام 5 الا( وبال في انكار ماله مم كونه قد صدحه ف الول 


والمنتخب وموضمما ف المعالم هو آخر القياس والثالث قله عيسى بن أبان اذخص 
قبل ذلك بدليل آخر غير القياس جاز سواه كان التخصيص مصلا أو مىلا( 
وان ل بخصص فلا جوز لكن بشترط ف الدليل المخصص على هذا المذهب أن 
يكوث مقطو ءا به لان ص ص المقطوع بالمظنوث عنده لاوز )ا تقدم 0 
المسئلة ذ فافرى ذلك و<ذفه الأصنف للاستغناء عنه عا : تقدم والرا بع قاله الك رخ 
كاذقد خصض بدليل منفصل جاز والا فلا والحامس قاله ابن شر بح ان کان 00 
جليا جاز وان کان خفيا فلا وفى الجلى مذاهب حكاها فى الحصول وبر جح 2 
مها ورجح فى المذتخي أله قياس الى والحفى قياس الشبه وقال ابن الحاجب 
إلى هو ما قطم بنفى 1 ڈیر الفارق فيه ویرت ذلك فى القياس ان شاء الله 
زمالى والسادس قاله <دة ة الاسلام الغزالى أن هذا العام وان کان مقطوع امن 
لسكن دلالته مي ةك تقدم والقياس أيضا دلالته ظنية وحينئذ فان تفاوتا فى 
الظن فالعبرة بأرجح الظنين وان تساويا فالوقف والسابم التوقف وهو مذهب 
القافى ألى بكر وامام المرمين والختار عند الآمدى أن لة القياس ان كانت 
ثابتة بغص أو اماع جاز التخصيص والا فلا وقال ابن ا اجب الختار اله جوز 
بغيره اه قال شارحه الفوالم لان مخصوص البعض فلى عندنا بخلاف ماقيل 
التخصرص فانه قطمي لايصاح القياس مغيرا له خلا لاباقين اه 

)١(‏ قال الاسنوى « سواء كاذ التخصيص متصلا أو منصلا الخ اقول 
قد عادت أذ مذهب ابن ابأ هو مذهب الحنفية وهو متمم وان قعير العام 
باأثمل الذي هو غير ا ايس بتخصرص فلا جوز التخصيص بعده بالقياس 
ولا مخبر الواحد ‏ أنه ليس فسخ واما الخاص المنفصل وهو المستقل ان كان 
متراخياً فناسخ وان كان «قارنا ولو حك فهو المخصضص دون غيره فهو الذي 
اجاز ابن ابا بعد مخصيده والتخصيص فيه بالقياس ما اجاز التخصيص ير 
الواحد وهو مذهب الحنفية فافوم 


( (o) 


اذااثرتت الغلة ن أو اتجاغ: أو كان آمل القاس من الور الى خفيت عن 
العموم قال فان لم يكن شىء من ذلك أظر ان ظهر فى القاس رجحان خاص 
أخذنا به والا فتأخذ بالعموم . قوله < لا ما تقدم 6 أى فی خبر الواحد وهو 
أن اعمال الدليلين ولو من وجه أولى. قونه « فيل القياس فرع » أى احتج 
ا على على أله ليا يون مطاقا اوح وال أ دا أن الاس فرع عن النص لان 
الجسم المقاس عاية لابد و کو 1 12 با بالنص لاه لو كال اتا بالقياس ازم 
0 و التسلسل واذا کان در عا 2 فلا جود مومه 4 والا ازم تقد افرع 
على الاصل وأعات الام مو بقوله لا على ا می سدم li‏ أن القيا اس لا بقدم 
على الاصل الذى له کا اذا خصصنا اموم به ا TEY‏ على أصله واءا قدمنأه 
على أصل أخر”". الثانى انه لما ثبت أذالقياس فرع عن النص ازم أن تكورتف 

)١(‏ قال الاسنوى « وهو ان اعمال الدليلين ولو من وجه اولى» دل قد 
لم مافيه وا لام على الحنفية القاثلين بان دلالة العام قطعية واما رحدعحاث 
الحم بين الدلياين فلا ميد القوة فى التخصيص فان التخصيص اعا بكون بعد 
تحقق المعارضة والسكلام في تحققها فانه لاتعادل عند المنفية بين القياس الظنى 
وين العام قل التتخصيص لا فطعی قلا تمادل والتمارض فرعه وطذا يقدم 
الرجيح على المع ف التعارض م القاس ارجح ٥ن‏ العام رمك التخصيص عند ا 
على ما اوه 

9 قال الاسنوي « يمنى سامنا ان القاس لايقدم على الاصل الذىله كنا 
اذا خصصنا العموم به الخ » أو ل لذيك ةد الجلال قول صاحب جع الحو امع 
بالقياس بقوله الاستند الى نص خاص فال المطار بان يكون: حكم أغالة عرحا 

: من العموم بخص خاص م ت أو سنة اه وهذا بلا خلاف بين المنفية 
والشافمية وذلاك ما اذا خصالفقير 1 دص خاص 0 نقوله «خذه دأمرامم صدقة 6 
واس عليه المديون الذي لاعلك نصابا دع سداد ده خالا ع حو امه 
الاصلية واما شرطا کون حَكم أصله مخرجا من العام لان أصل القياس اذا كان 
ش هه 


( 6) 


مقدمانه أ كثر من مقدمات النص فان كل مقدمة يتوقف علمما النص فى افادة 
الک كعدالة الراوى ودلالة الافظ على الممنى فان القياس يتوقف علما أيضا 
و ا الفياس بتفوقه علىمقدمات أخرى كيان الملة وثيوتها فى ا وانتفاء 
المعارض عنه واذا كانت مقدهاله التمل أ كثر كان امال اطا اليه أقرب 
فيكو ذ الظن الحاصل منه أضعف فلو قدمنا القياس على العام لقدمنا الاضعف 
على الاقو ى وهو ممتنع و أخات المصنف بوجيان أحدهما أن مقدهات العام الذى 
ريد تخصيصه قد تكون أ كر من مقدمات القياس وذلك بأن يكون العام 
الخصوص كثير الوسائط أى يننا وبين الني صلى الله عليه وسل أو کشر 
الاحمالات الخلة بالفهم وبكوذ المام الذى هو أصل القياس قربا من النى صلى 
الله عليه وسلم قليل الاحمالات يحيث تكون مقدماته مع المقدماث المءتبرة في 
القياس أقل من مقدمات العام المخصو ص قال فى الخصو ل وعند هذا لظهر أن 
المق ماقاله الغزالى . الثاني سانا أن مقدمات القياس أ كير من مقدمات العام 
واف الظن مع ذلك إضعف دكن مع هذا يجب التخصيص لان اعمال الدلياين 
أحرى أى أولى (') 


رجا من عام خر فلا يكوذ القياس خصصاً لهذا العام لان الاص لالمستند اليه 
القياس لا رصاح ان يكوذ مبينا لهذا العام لمدم تناوله شيا من افراده فكذا 
لقا المستنيط منه لا بصاح ميينا للعام وما اله السعد ف التأو 2 دن ان عدم 
صلوح الاصل للبيان لعدم تناوله شيقاً من افراده لا بستازم عدم صلاحية القياس 
لذيك لتداوله لل.ءعض ال خصوص 4 »ردود لان اصل القياس هو الذى اخرج من 
= م البعض امقيس عليه من العام وهو معلل بعلة ووجود هذه العلة فى المقيس 
رتب عليه اعطاؤه کم ذلك الاصل فيخرج حكمه أإضا من العام واما اذا م 
دک ا القاس ا لاعام <s‏ يف مخصص القياس المستند اليه عاما ۰1 خر 
)١(‏ قال الاسنوي « سكن مع هذا يجب التخصيص” الخ » اقول القول 
بان المع بين الدليلين اولى من الاهدار فالتخصيص وان كان مرجوحا لكن 


(1Y) 


قال « الرابعة يجوز مخصيص المنطوق بالمفروم لانه دليل كتخصيص 
خاق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير طعيه أو لونه أو ريحه عقوم 
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبما » أفول اذا فرعنا على أن الوم حجة جاز 
عند الصف ن ال منطو ق له وبه جزم الأمدي وان الحاجب وقا 


يرجح لاستازا»ه جم قاله فى هلم الثبوت ومئله فى المدخثى الموافق لما قاله . 
الاسنوى وقد رده فى فواتم الرجوت بان تقدم القوى على الاضءف أصل 
مال وبديهي ولمله بکون جما عليه واما رجحان المع فلا فيد التوة في 
الأخصرصفانه بعد ثبوت المعارضة واا_كلام فيه ذانه لانعادل والتمارض فرعه 
وهذا بقدم المرجيح على المع فى التمارض فتدبر والأق أن يقال دلالة القاس 
زاجحة افا اها عند نأ فلاف اكلام فى عم وص ابن وقد عدم ان دلالته 
اض من القياس وير المخمبوص لاوز خصيمه أصلا وأما عند غيرنا فلان 
العمل به قبل البح ث طق الخصص لاوز ميه بخلاف القياس فان العمل به 
لاشو قف على ألبحث عن عدم المعار فة فو اقوى من العام فافهم هكذا ينبغي 
ان غيم هذا المقام اه لكن قوله اما عند غير نا فلان العمل به اي بالعام قبل 
البحث عن الخصص ١‏ اخ غير ملم ها عاءت ان هذا خلاف الصديح عندثمم وان 
ال حرج كقولنا وأنه جوز 0 بالعام قبل البعحث عن افص وو حو 
العام لصوم ص بالمدتشل Ais‏ ن خر ال عاد لاص وائة.اس ان العام ا ورد 
عليه به للخم مر المستقل صار #ازا والمعالى الجازية متمددة احدها كل الاقى 
تي كل إءض من أبعاض البانى اذ هو بعض لا-كل الذى هو كل البافى 
0 وجو از 8 لان اسم | الكل لی البعض وهو علاتة التحوز متحةق في 
کل بعض من الكل وهو كل الياتي 7 و لضفم ذا ما ع تەین کل الباني مرادا 
العام الا أنه ظاهر فيه لاشياله على سار الابماض فيعهل 0 56 اال ان 
برأد مدن ازى خر. وحاسله ان العام القطعى بنرك بظی قیاساً کان أو خر 


سم 1 
احاد اذاخص كلل دك 4 طعي وصار ث ازا في اا ل یی فا زه بالادوز لای قطعيا 


(€۸) 


الآ مدي لاذمرف فيه خلافا سواء كان مفهوم موافةة أو عالفة وقد توقف 
فى الم ول : م مرج إشىء الا انه ذكر دليلا يقتذى المنع لى لان غيره فقال 
معناه.ولقائل أن يقول المفهوم اضغ ل0 :من المنطوق فيكو ق اده سن 
به تقديا الاضعف على الاقوى وذكر صاحب التدصيل نحوه أبضا ذال فى 
جوازه أظر لهم جزم فى المنتخب هنا انم وصرح به فى الحصول فى السكلام 
على تخصيص العام بذكر بعضه وقال فى الحاصل انه الاشبه واستدل المصنف ص 
الجواز بأذ ا لموم دلبل شرعى غاز مخصيص العموم به جما بين الدليلين كساءٌ 
الادلة/" مثاله قولهعليهالصلاة والسلام خلق الل الماءطبورا لابنحسهثىء 4 


وأشيقة ال مزاته التخون رازا را وا ق كان فاغرا ق الا ل هل آنه 
أى معي قصل بالتحوز وأنه هل فيه موز باءمال خروج شیء من الباقی باحمال 
التعليل أم لا لان المفروض ان امخاص نص مستقل والاصل فى كل أص كذلك 
ان بكوذف المي فيه معللا كذا ,خذ من البدخثى مع زيادة للايضاح 

)١(‏ قال الاسنوى « قال الا مدى لانعرف فيه خلافاً سواء كاذ مفهوم 
موافقة أو عالفة » أقولقال فى مسل الثبو ت القائلون بالمفهوم المخالف خصوا به 
العموم قال شارحه فى فو اغ الروت ا ٠ا‏ مفهوم الموافقة ندم دن فطلا 
وم من أشارات كلام البعض اله لام ص لان العيارة أقري الا اذا خص 
بغيارة قاطمة اولا والقحقيق أنه يخصص مطلقاً اذا كان جاياً والا فكا سبق وقد 
تقل فى شرح الختصر الاجاع على التخصيص عفهوم الموافقة إءنىاذا كان جليا اه 
أى لامختلف فيه الفقباء لانه حينكذ اما أو لى بالحسكم من المنطوق او مساويا 
له باتفاق واذا ل يكن كذلك فلا يخص به الا اذا خص بعيارة قاطءة فان العام 
دعك 0 بعرير ظنياً بالتحوز ‏ تقدم فى خصيص الةراش بل هذا اولى 
ا قلنا من انه أقوى من العام المغصوص من القياس م لاخفى 

1 5 الاسنوى « واستدل الصاف على الجواز بان المفهوم دليل شرعى 
الخ » أقول لايازم من كوذ منههوم الخالفة دليلا شرعياً ان يخم ص به العام لان 


)453( 


ا الوه او ريحه مع قوله صلی الله عليه وسل اذا بلغ الماء قاتين م حمل 
خمثا فان الاول ٫دل‏ عنطوةه على أن الماء لا يندس عند 0 التغير سواء كان 
تين أم لا والثاتى بدل عفهومة على أن الماء القليل ينجس وان م بتغير فيكون 
هذا المفهوم مخصصالمنطوق الاول ول عثل المصئفلمفهومالموافقة ومثاله ما اذا 
قال من دخل دارى فاضربه ثم قال ان دخل زيد فلا تقل له أف 
قال « الم-امسة العادة الى قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم #عييص 
وتقربره على الف العام خصيص ل فان ثبت <-كمى على الواحد حكمى على 
الجاعة يرتفع ا جرج عن الباقين » أقول لا اشكال فى أن المادة الةولية ص 
العدوم اذا كان منطوقا فبو دليل عتفق على <ديته ومفهوم الخالفة #تاف فى 
ححيته وما اتفقوا مى حجيته ارجح ما اخنافوا فى <حيته بلا شمة وقد مامت 
أنه لايصار الى المع بين الدليلين باعماط) الا بعد تعادطئ أما مع وجود المرجح 
الواجب على الجمد اذ يعمل بالراجح وصاحب جم الجرامع قال ان التخصيص 
' بدليل الطاب وهو مغهوم الخالفة ارجح وعلل ال+لال قول المانع بان دلالة العام 
على مادل عليه المفهوم بالمنطرق وهو مقدم علي المفيوم واجاب عن هذا الدليل 
بان المقدم عليه منطوق خاص لا ماهو من أفراد العام لموم مقدم عليه لان 
اعمال الدلياين اولى من الغاء احدها اه ولا فى ان الخالف لاس لهذا التفصيل 
اذ لأغرق بين منطوق خاص ومنطوق هو من افراد العام فاكلا من لفظ الاص 
ذاهر فى منطوةه الا ص م ان الام ظاهر في جيم افراده حى يوجد 0 
رعادله وإساويه حى إءارضه فخصصه وأما حديث اعمال الدليلين فققد عامت 
التر حم ج #قدم عليه و ته لاجم ن الدايلين الا اذا تعادلا . ومن هذا 17 ان 
الراجح عقتذى الدايل هو ماجزم به الامام فى اللمتخب وصرح به فى الحصول 
دن مذع التخضيص كةو م الالفة وما قانا فى العام ال روص وصيصه دەك 
ذلك بر الا"حاد والة.اس وانهما أو ی منه فيخصصانه لاعكن . ان يقال هنا 


لان ارجحية. ا نوق هذا 41( ھی دن ع ناحية ال ا1 نطوق جه laî! o‏ دوذمفروم 
الخالمة 


, 
E 


)117( 


العدوم )0 نص علي 4 الغزالى وص ا<ب المءتمد والامدى وهن ىع 3 
اذا کان هن ادم اطلاق الطعام على امات خاصة ْم ورد النوى عن لدعم 
الط_ام بجنسه متفاضلا فان النہى يكورت خاصا بالمقتات لان القيقة 
العرفية مقدمة على اللغوية وأما المادة النماية وهى: مسكلة السكتاب ففما 


مذهانث ('؟ وؤلاك کا اذا کان 4 رت عفادم ! ن يأكلوا طعاما مخصوصا 


)0( قال ال مصنف 2 83 أدسة ة العادة الي قررها رسول الله صلى الله عليه وسم 
قافو الخ »قال الاسذوى دلا اش .كال ف ان المادة القولية مخصص الهم وم الخ» 
اقول لاخلاف فى ذلك ودر المنفية عرن ذلك بالعرف القولى فقالوا المرف 
العرف ارادوا به بعض الافراد كاذ ذلك العرف #صصا باتفاق بين الجنهية 
والشائمية 

(r)‏ قال الاسنوى » واما المادة الفعلية وهي مسگلة الكتاب الخ « اقول 
وقد عير الحنفية غن ذلك بالمرف الحهلى والمراد ره تعامل الناس مء ضأفراد العام 
وهذا #وضع الحلاف فقال النفية انه مخصص ام خلافا لاشافعية وذلك ما مثل 
الاسنوى استدل ا i‏ ة بالاتها اق على فوم م الضأن #صوصه ف قوله اشر 25 
و قمر من علية 3 م أو 7 اليد غيره 3 يكن Nil ٠‏ اذاكان العادة | كل 
العملى مثل 0 القولى والفرق بين المطاق و 1 بأنه وز تقييد المطلق 
بالعرف العملى ولا جوز خصيمن العام به لانه فى تقييد المطاق يبقى المطاق وفى . 
مخصيص العام يتغير العام دن معناه واشتر لما من القبيل الاول دون الثانى فلا 
اصح الاس تدلال به فانه فى غير عل انز اک قاله فى شرح الختصر لغو غير 
مسموعاذ المناط فى تقييد المطلق بالعرف العملى هو التبادر الى المقيد عند 
الاطلاق وها ذاك الا لاتعامل وهذا وجود فى مخصيص العام فان قيل قياس العام 
في ذلك على المطلق قياس فى الاغة فلا بقبل قلنا ليس قياس في اللغة بل استقراء 
فان الاسنةراء شېد را ٠ا‏ وجب التمادر الى غير الأوضوعله وجب ‌ارادته جوزا 


)410/1( 


000 


وهو البر 4 فورد اہی المذكور وهو عم الطعام اسه ذتمال أبو حنيقة 
حص المي ار لا ا معتاد وخا لفه الجور وقالوا باجراء العموم على مومه 
هكذا نقله الامدى وابن المجاجب وغيرها وقال فى اللحصول اختلهوا فى 
التخصيص بالمادات والأق اما اذكانت موحودة ف 8 مره عليه الصلاة والسلام 


كرفع الفاعل ثبت باستةراء الفواعل الاخرى في الرفع فتأمل فانه الحق الحقيق 
بالقبول . قالت الشافعية الصيغة المستعملة مع المرف العملى عامة اغة ولا خصص 
فتبقى علي عمومما قلنا المقدمة الثانية نو ءة لان المخصص موجود لان مادم 
العملية مخصصة للصيغة لان غلبة العادة تنجر الى غلبة الاسم كالدراثم فانه يحمل 
على النقد الغالي ذلياعث في الءرف الةولى الذى هو مخصص بالاتفاق ابس 
الاغاية العادة فانه لاباعث لاخصوص فيه الا ان اسم له اغلب فالقول بالتخصيص 

بالقولى وصيرورته قريئة دون العهلى ك م صر يح لا لسم ومن ههنا ظپر وجه 
1 خر لامدع ې وهو اشتراك الةولى والعمبى في ام اط . وا قررنا اندفع ان غاية 
العادة اذا امجرت الى غلية الاء م صار التخصيص عرفا قوليا ولا تزاع فيه مع أنه 
كلام على السند كذا يؤخذ من مس-لم الثبوت والفو 2 عليه وهذا اما ف 
عاو رات الناس ومما ملائهم وأما ما قاله فى المحم ول من ان ألحق سل أنها ان 
كانت موجودة فى زمن النى عليه الصلاة والسلام الع فبذا لاخلاف فيه بين 
الحنفية والشافمية لاتفاق اليم على أن العادة العملية فى زمنه صلىالله عليه وسل 
لاتكون ححة ودليلا على الوجه الذى قاله الامام فما اتان م قال الاسنوى 
احداثما وفقية وهى کر العادة الموجودة ‏ زمنه صلى الله عليه وسل ححة 
شرعية صصص النص الشرعى العام ولاتكون كذلك الا بالشروط الي ذكرها 
الامام اتفاقا. الثانية المادة العما ية في «عاءلات الناس مخصص العام كا فى قوله 
اشر الاسم ونت مادم اکل ل الضأن فمئد الهننمية المادة العملية مخصصة 
وعد اا شا آلا وما يلاك على 1 نه لاخلاف فى المادة الى كانت فى زمن النى 
صلى الله اہ رسام )او اچم عليها قول الامام واث 3 تكن بهذه الشروط فاا 


لامعمس للا افا الباس لأتكرن حدة على الشرع نم أن اججمموا على التخصيص 
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وعم بها وأفرها ما اذا اعتادو | بيع الموز بأأوز متفاضلا بعد ورود النهى وأقره 
فما تكون مخصصة ولك ن المخصص في المقيقة هو التةربر وان ل تكن ذه 
الشروط فالا لا خم ص لان أفمال الاس لا تكون ححة على اله شرع لم ان 
جوا على التخصيص لد الى ٠1‏ خر فلا “كلام وتابمه المصنف على هذا 0 
وهو فى الحقيقة «واذق لما قله الآ مدى عن الخبور انهم بقولون ان العادة 
عحردها لا تخصص وان التقرو إتخصص وعلى هذا فاأراد مر ن قول اپورا ان 
العادة لا تخصص أن غير المعتاد بون ملدةا بالممتاد فىالدخول والمراد منقول 
الامام ان العادة الى قررها | لرسول تخمص اذ المعتاد يكون خارجا عن غير 
اأعتاد فهما مسكئلتان في الحقيقة فافهم ذلك . قوله «وتقربره » إمنى أن النى صلى 
الله عليه وسلم اذا رأى شخصا يفمل فملا خالها الدليل العام فأفره عليه فيكون 
الراره كفا لنفاعل ”" عمنى أن حك العام لا يثبت فى حقه لانه عليه الصلاة 
لدليل آآخر فلا كلام . اه اى فلا خلاف وم أنه لا خلاف فى هذا لا خلاف فم 
اذا كانت العادةٌ موجودة في عصرم النى صلى الله عليه وسلم وغلم ما وأقر و 
فانها تخصص ا ثفانا 
0 قالالاسذوى « لءعى أن اله ی صلی الله عليه وسل اذا رأى شخصا يفعل 
الخ « اق ل ار ار در السكو ت عند روا نه فأعل بفعل الفعل مع القدرة على المنع 
وحام لهذا أن تفريرالنبيفعلا على هذا الوجه يخرج منالعام ما قرره عليه الصلاة 
و والسلام اتفاقا غير أن الشافعية يقولون اذ ذلك عيص مطلةا سواء كان مقار نا 
5 متأخرا وال ننمية يقولون ان كان الء-ل بالفعل ف جاس ذ كر العام فخصص 
وان يكن العلم في مجاس ذكر العام بل كان متأ i‏ واستدل الفريقان 
بان اا 9 3 العم دليل الجواز عادة لان عادته الشريفة النهى عن المنكر 
ېو كالنص على ا واز فمو مخصص عند الث_افعية مطل وعند المنفية ات 3 
ار فاس وال قارن و لو حت شخصص 78 ان ظورت علة 000 بين الفاعل 
وغيره لعمدى الم ل غير الفاعل المشارك بالقيا ا بقوله صلى الله هليه 
وسلم 5 عل اعد 5 ہی على ا 0 وقول الاسنؤى هذا الحديث 
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والسلام لا يقر على باطل لم ان ثبت هذا الحديث المروى عنالنى صلي الله عليه 
وسم وهو کک ی على الواحد حكم حى على الجاعة فير تفع کے م العام عن الاين 
أيضا ويكون ذلك سخا لا خصيما قال ابن الحاجب a‏ ك ان م ثبت ولكن 


ظبر معنى شتذضى جواز ذلك فانا نالحق احالف من وافقه في ذلك المعنى . وهذا 
الحديث سكل عنه الحافظ جال الدين الازى فقال انه غير معروف فلذلاك توقف 
قية المصنف قال الا مدى فيل الاججاع: ولا فرق فى دلالة التقرير على الجواز بين 
مدل عنه الحافظ جال الدين ااخ نقول فيه ان صاحب فو 42 الرحموت على مسا 
الثبوت قد بين أن معناه ثابت ولذلك استدل هه الامام السيكى كا سنذكره 
هنا ولم يعول على ما قاله الحافظ المذ كور © م ان تعدی الآ کک بالقياس وكان 
در جا را فلا يعمل بالقياس عند الحنفية لان العام بمد نسخ السكم فى 
اشن أذر أده قطه ی فى 1 اة في عندمم فلا 0 بالقياس لعم ان كا نت الملة مقيهومة 
نة او عرفا لاشارع قطما ان التمدى مأ خوذاً بدلالة النص لا بالقياس والمسكوت 
حينئذ اما اولى بالحكم ا مساو فنسخ على ما هو الصحيح من 
فسخ العيارة بالدلالة بعد التخصيص وعند الشافعية يعمل بالقياس مطلةا لن 
الام صوص بالتقربر طلقا فهو ظى فى الباقي وان لم يظور ءلة مشتركة بين 
الفاعل وغيره فالختار عند الحنفية عدم التعدية لاف التعدية من غير جامع غير 
معقولة وقال الامام السب كى من اشافمية تار عند نا اتهم #طلةا وان م يظور 
الجامع مالم يظهر ما يقتضى التخصيص بذلك الفاعل وذلك لقوله صلى الله عليه 
وسل 0 حکمي على الواحد حكعي على الخجاعة » واعات الحنفية عن ذلك المديث 
بانه صو ص اجاما عا علم فيه عدم الفارق لاختلاف المكافين فى إعض الاحكام 
0 بعلم عدم الفارق لان الكلام ف لعل فيه الجامع بل عم أن موم 
العام يمنع ثبوت حك ذلك الفاعل فى غره من المكلفين ولو لم يكن هذا الحديث 
فو 03 علم فيه عدم الجامع وكان التقرير عاما مطلةا كان التقرير ناسخاً مطلقا 
اذ يبق نحت العام فرد فى صورة وجود الءلة أو عدمها فان قات لعله يكون فى 
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أن يكون الشخص ءالما بسبق التدرم ام لا والا كان فيه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة .ثم قالهو وابن الحاجب: انه يشترط أن يكون عليه الصلاة والسلام قادرا 
على الانكار وأن لايعلم ه هن الفاعل الاصرار على ذلك الفمل واعتقاده الاباحة 
كتردد المهود الى كنالسهم 

قال * « السادسة خصوض السبب لا مخصص لاله لا يعارضه . وكذا 
مذهب الراوى كحديك أ هربرة رضى الله عنه وعمله فى الولوغ لاله 


بعض الافراد علة مائعة من ثبوتحكم التقرير قلت الكلام ليس في الامرالارج 
بل في نفس التةرير والعموم كذا رخذ من هسل الثبوت وحاشية المصنف 
عليه وشرحه الواح ثم قال صاحب الفواتم لقائل أن يقول ان تخصيص الحديث 
ما ذ كرتم خصيص من غير مخصص وءاذ كرتم م من اختلاف المكلفين فانما بقتضي 
التخصيص عا علم فيه فارق فهو ازم النسخ الا فما على فيه ارق فعند توم 
الشريعة لصاح قرينة ارادة العموم من الواحد وعلى هذا يذبغى أرن يكون 
الطاب لواحد من الامة خطابا لدكل .هذا العموم ما تقل عن المنابلة لكن 
شرعا الالمانع :اه وأقول ان ازام النسخ عةتضى هذا الحديث هو ظاهر 
ڌو ل الاسنو ي عم ان ثبت هذا الحديث المروي الخ م لكن قول ضاحب الفو 4 
لقائ ل أن يقول ا مخصيص الحديث ما ذ كر : خیم منغير مخصص منو ع لان 
الأنفية قالوا انه مخصوص عا ذ كر احجاما والاجماع على التخص يس اجاع على وجود 
الخصص وأيضا ااشافعية يوافقون على هذا التخصيص قال المضد فلو تبين معنى 
هو الهلة فى تقريره حمل عليه من يوافقه فى ذلاك المعنى اما بالقياس واما بقوله 
صلى الله عليه وسلم « حكمى هلى الواحد <كمى على الجاعة » وأما اذا ل بين 
فالختار أنه لا بتعدى الى غيره لتعذر دليله أما القياض فظاهر وأما حكمى على 
الواحد حكدي على اجماعة ا اججاعا عا ءلم فيه عدم الفارق اه فالشافعية 
لا ياتزمون أنه نسخ على الختار ولذاك قال صاحب جم الجوامع وشارحه 
ا حلى ويجوز التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام وثقربره في الاصح فيهما ا 
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ليس بدليل . قيل خالف لدليل والا انقدحت روابته . قلنا ريما ظنه دللا 
و بكرن » » . أقول هذه السئلة وما بمدها الى آخر الباب فما جعله لعضهم 
مخصصا مم أن الصحيح خلافه وفى هذه المسئلة منه أ ران . اذا تقرر هذا فاعم 
أنه اذا ورد الحطاب جوابا عن سال ف کان لا يستقل بنفسهكان تابعا لل ال 


لو قال الوصال حرام على كل مسل ثم قعله أد أقر من فعله وقيل لا خصصان 
دل ذخان عم العام لارن الاصل اساوي الناس فى المكي . واجيب بان 
اله خصيص وَل 7 ن النسخ لا فيه من اعمال الدليلين اوک ديكا على قول 
الجلال بل بف خان حكم العام فقال : هذا هو وجه افراد ذه ها تقدم اذ 
الملاف فيه خصيص أو عدم تخصيص وأما هنا فهو تخصيص أو سخ وهذا 
كاف اه وقال العطارفي حواشيه على قول الجلال المذ كور ان هذا الكلام جمل 
يعلم تفصيله من قو لالعلامة البرماوي فتقرير النبي صلى الله عليه وسلم واحداً من 
المكافين على خلاف مقتغى العام فمل يكون تخصيصاً اذا وجدت شرائط التقربو ٠‏ 
فيه فان كال قبل دخول وقت العمل به ول يثدت «ساواة الذي قرره لغيره كان 
تخصي صا وان ثبت المساواة جيم م د اكلام و کان بعد دخول وقت 
العمل كان ناسخاً. اه وهذا كله صر دح فيال الشافعية لاياتزموف النسخ مطلقاعلى 
الختار ويقولوذ بتخصيص الحديث يا ذكر احجاعا فيجب أن يحملقول الاسنوى 
نعم ان ثبت هذا الحديث المروى الخ على ما اذا كانت المساواة ي يع ها دل عليه 
اكلام أو کان بعد دخول وقت العمل. وعلى كل حال فتقريره صلى الله عليه 
وسام تخصيص للعام اتفاقا ان قأرن حقيقة او حکا في في <ق الشخص الفادل 
58 فى حق غيره من الكلفين فلا بد فى رفع - العام عن الباقين من التقييد 
عا اذا تبين نة معنى هو العلة فاذا ل بتبين فالختار أنه لا يتعدى الى غيره لتمعذر 
دليله أما القياس فظاهر وأما الحديث فلتخصيصه اجاعا ا ملم فيه عدم الفارق 
للاختلاف في الا<كام قطماً اذ قد يهب أو حرم الفمل على الرجل دوذ المرأة 
وبالمكس وعلى الطاهر دون الماش وعلي لمم دون المسافر الى غير ذلك وهنا 
ل يحم عدم الفارق ا تقدم عن المضد 
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فى مومه وخصوصه " فأما العموم فكةوله عليه الصلاة والسلام وقد سكل 
ن ديع الرطب بال ر أبنقص الرطب اذا جف قالوا نعم فقال فلا اذا قانه يعم كل 
ا على الراب وأما اهارن ف لفاك تاكن روات عاء المحر فال 
زك قال الا مدی وهذا لا بدلعلى جوازه فى حق غيرهلانه سال عن وضوئه 
خاصة فأحايه منه ولا موم فى الاغظ ولعل الجحكم على ذلك الشخص لى خصه 
كتخصيص خزئة بةبول شبادته وحده وأبى بردة باجزاء المناق فى الاضحية 
ومن هذا القسم على ماقاله هو والامام قول القائل والله لا أ كات جوابا لمنسأله 
فةال كل عندى فان العرف بقتغى عود السؤال فى الجواب فلا بحنث الابالا كل 
عنده وان کان مستقلا نظر فان كان مساويا فلاكلام وان کان أخص كقوله من 
أفطر فى رمضان بجماع فعليه الكفارة جوابا لمن سأل عن مطاق الافطار فى 
رمضان قال فى المحصول فلا وز الابثلائة شروط :أحدها أن بكوف فالمذكور 
تنبيه على مال ذکر. والثانى أن بکوذال ائل تهداً. والثالث أن لاتفوت المصاحة 
باشتغال السائل بالاجتهاد وان كاذ أم كقوله عليه الصلاةوالسلام المراج بالفمان 
حين سكل عمن اشترى عيدا ا م وجد نه عيبا فرده وكقوله وقد سكعل 
عن بثر بضاعة خلق الله الماء طبورا 9 فبل العيرة ة بعموم اللفظ أو خصو ص 
)١(‏ قال الاسنوى « فاع انه اذا ورد الطاب جوابا غن سوال فان كان 
لاستقل بنفسه الخ » اقول هذا هو الذى قدمه الاسنوى ف الفرع الثاءن قال 
الشافمى ترك الاستفصال فى حكاية المال الخ وتكلمنا عليها هناك ما اننا تكلمنا 
هناك على مسئلة المصنف ولا اس من الكلام فما يتعاق شرح الاسنو ى فنقول 
قال الاسنوى « ومن هذا القسم ماقاله هو والامام قول القائل والله لا أ كات 
جرابا لمن سأله فقال كل عندى » اقول انما يكو ذكذلك عندنا اذا ل بزد عن 
مقدار الجواب اما اذا زاد م لوقال لا أكلت اليوم كان ماما لا بختص بالاكل 
عند السائل 
(*) قال الاسنوى « وكةوله وقد سثل عن بر بضاعة الخ » اقول هذا 
الحديث رواه ابو داود واحمد والترمذى وهذا المثال انما إصح لولم تكن اللام 


(¢۷) 


اليب فيه مذ هیال وهذه هي مسل التكتاب امهنا عن ان ر هانو الامدي 

والامام وأتباءپما كالمصنف وان الماجب أذ اله_يرة بعموم اللفظ وطذا قال 

خصوص السبب لامخصصه أى لايخصص العام الوارد على ذلك السبب بل يكو 

باقيا على مدلوله من العموم سواء كان السبب هو اسالا مثلناه أو لم يكن 

كا روى أنه عليه الصلاة وااسلام مر على شاة ميمونة وهى ميتة فقال أعا اهاب ' 
دغ فقد طبر " هكذا قاله الا مدى وان الحاجب وغيره) وكانهم دماوا الغاة 
سببا لذكر العموم ثم استدل المصنف على ما اختاره بأن العام مقتضاه ثعول 
الالفاظ وخص_وص السيب لالمارضه لانه لامنافاة بينهما بدليل أن الغأرع لو 
قال : يحب عليكم حمل الافظ على مومه ولا لضو بسبيه » کان حائزاً قلعا 
ولو كالب ممازضا له لكان ذلك متناقضا واذالم يعارضه فيجب مله على 
العموم عملا بالمقتغى الام عن المءارض . هكذا اس_تدل الامام على عدم 
المنافاة والمعارضة » واعترض عليه صاحب التنقيح فقال: ان الشارع لو 
تعيدنا برك التخصيص بكل مادل الدليل على كونه مخصصا لكان حائزا 
ولا وجب ذلك خروجه عن أن بكون مخصها قبل التميد ركه فكذيك 
هذا والاولى الاستدلال ملي عدم المارضة باء كان اعمال العام في صا<ب السبب 


9 وذهب مالك واو ڈور والمزى الى أن العبرة صوص السيب ونقله. 


وغيره 
للعود 3 قاله لعضص المنفية أن ماء 08 إضاعة كان جاربا ف الدساتئين وهو اشارة 
اليه ف جواب استدلال أاصحاب مالك بهذا الحديث على طهارة كل ماء والتفصيل 
مذ ور ف تح القدر وفتح المذان وشرح هر السعادة 

)۱( قال الاسذوى 2 3 روى انه عليه الصلاة والسلام در على شاة مهو نة: 
الخ » اقول الحديث ف ذاته صحيح كا فى فتح القدير وغيره لكنه لم ينقل, 
وؤوعه ف شأة مهو له والذى وقع فا قول صلی الله عليه وسلم هلا انتفعم, 

(؟) قال الاسنوى « والاولى الاستدلال على عدم المعارضة بامكان اهمال 
العام الخ » اقول حصل هنذا ان اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل نه اله 


( 67۸) 


مض الشارحين للمحصول عن ٠.‏ التغال والدقاق أيضا واس ت دلوا ا منهأ أن 
السب ب لولم يكن ٠‏ مخصصا لا نقله الراوى لعدم فائد:ه وحوابه أن فائدنه هومهرفة 
السبب وامتناع اخراجه عنالعموم بالاجتهاد أىبالقياس فاله لاير ز بالاجاء (1) 


بصارف ولا صيارف تتخيل الا ورودة على سيب خاص وخصوص اليب 
لصاح صارفا ااه ما وضع بازائه ولا طفع العمل به لاله سيب جزئي مرك 
جزئيات العام نص على حكمه فيه ما بواققه فى غيره من الجزئيات واستدل ايضا 
بان الصحابة ومن إعدم من غير نكير تمسكوا بالعمومات الواردة على اسياب 
خاصة وهذا يميد عل عاديا بالا جاع علي عدم مام خصوص اليب عموم الال 
وذلك كا ية السرقة تمسكوا بها ؤهى واردة في سرقة الجن أو رداء صفوان ان 
أمية وآبة الظهار تزلت - ار البياضي مكذا في كتب الاصول والذى 
في كتب الحديث اى سامة ظاهر من اهر ا ره صلى الله عليه وسلم بالكفارة 
وأ لى من مال الصدقات ما 0 نه او اوس بن الصامت وقصته اف الظباركان 
طلاقا فى الجاهلية خاءت خولة امرأة أوس بن الصامت الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاخبره ابر وقد كان قال اوس ما ارى الا وقد حرهت کا فى رواية 
الطبرانى فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسام لى وجادات رسول الله صلى 
الله عليه وسم فائزل الله قد سمع الله قول الى مجادلك فى زوحها وھ ذا ثابت 
فى الصحاح والسئن الى غير ذلك ما يطول الكلام بذكره 
)١(‏ قال الاسنوى « وجوابه أن فائدنه هو معرفة السبب وامتناع اخراجه 
عن العموم الى آخره » أقول الخصصون بالسبب قالوا لوكان الوارد فى سبب خاص 
عام لجاز خصيص السبب واخراجه عنه بالاجتباد لان نسبته اليه اذا قلنا إعمومه 
و سائر الافراد الو ى جوز ف بالاجتهاد اما مطاةا 5 بعد مخصيصه 
طعى وااتالى باطل بالا جماع واجيب بأن الملازمة ممنوعة للقطع بدخوله فانه 
جو ات والمطابقة واجمة فهذه المطابقة قربئة الدخول والتخصيص بالاحتماد اعا 
يجوز للافراد الى ل تدل القرينة غلى دخوها قطما فلوس نسبته كنسية سائر 
الافراد 


(9/اغ) 


كنل الا مدی وغيره لاذدخولة مقطوعه لاذ الك ورد بياناله بخلاف غيره 
فان دخوله مظنو ونقل الا مدى وان الاجب وغبره عن الشافعى أنه يقول 
بأن العبرة بخصوص السبب معتمدين على قول امام الرمين في البرهاف انه الذى 
صح عندى من مذهب الشافعى وثقله عه في المخص_ول وما قاله الامام مردود 
فان الشافمى رحمه الله قد نص على أن السبب لا أثر له فةال فىالام في باب مايقع 
به الطلاق وهو بعد باب طلاق المردض ماذصه : و لاإصنع السبب شیا اعا عه 
الالفاظ لان السبب قد يكو ن ويحدث الكلام على غبر السبب ولا يكوذميتدا 
التكلام الذى حك فاذا للم يصنع السبب بنفسه شيا لم يصتعه لا إعده ولم عنم 
مابعده أن يصنم ماله حم اذا قيل. هذا لفظه يحروفه ومن الام نقلته. فهذا أص 
بين دافم لا قاله ولا سما قوله ولم عنم مابمده الخ وذكر ابن برهان فى الوجيز 
نوه أَنِضًا فقال قالوا فان كان اللفظ على عمومه فاماذا قدم الشافعى العمومالعرى 
عن السيب على العموم الوارد على سبب قانا ما أورده من السبب وان لم يكن 
مانعا من الاستدلال وما نما منالتعاق به فانه بوجب ضعفا فقدم العرى عن اليب 
لذيك اهكلامه وهذه الفائدة ألى حصلت بطريق العرض فائدة حسنة وأماماقاله 
امام الجر مين فة_د قال الامام لكر الدن فى منافب ااشافعى انه التدس على نائله 
وذلات لان الشافعى رحمه الله بقول اف الامة 'نصير فراشا بالوطء حى اذا أنت 
ولد عکن أن يكون من الواطيء أقه سواء اءترف.به أم لالقصة عمد بن زمعة 
لما اختصم هو وسعد بن أنى وقاص ف المولود فقال سعد هو ابن أخى عبد 
الى أنه منه وقال عبد بن زمعة هو ا ولد على فراش أنى من ول دنه فقال 
النى صلى الله عليه وسل الولد امراش وللعاهر الاجر وذهب أبو حنيفة الى أن 
الامة لاتم_ير فراشا بالوطء ولا ياحقه الولد الا اذا اءترف به وحمل الحديث 
المتتقدم على الروجة وأخرجالامة من مومه فقالالشافعى اذهذا قد وردعلى سبب 
خاص وهى الامة لا الزوجة ”قال الامام نفرالدين فتوم الواقف عليهذا الكلام 

)١(‏ قال الاسنوى «وذهب أوخنيفة الى ان الامة لا تصير فراش بالوطه 
ولا باحقه الولد الا اذا اعترف به وحمل الحديث المتقدم على الزوجة وأخرج 


):8٠( 


أن الشافعى يقول ان المبرة بخصوص السيب ومراده أن خصوص السببلايجوز 
اخراجه عن الءمو م بالاجاع - تقدم والامة ھی السيب فى ورود العهوم فلا 
يجوز اخراجها . ومن تفاريع هذه القاعدة اختلاف أصحابنا قى أن العرايا 
هل مختص بالفقراء أم لا فان الا ظ الوارد في جوازه عام وقد قالوا انه ورد على 
سيب وهو الماجة ولا كان الرا<ح هو الاخذ بعموم الافظ كان الراجح عدم 
الاختصاص . قولة «وكذا مذهب الراوى » أى لا يكون أيضا مخصصا لاعموم 
الامة 7 ن مومه فقال الشافعى ان هذا قد ورد على سيب خاص وهى الامة لا 
اأزوحة الى د 5 »أقول مراده أذأبا حنيفة ة أخرج بالاجتهاد ولد الامة الموطوءة 
لسيدها من موم الولد لافراش وللعاهر الجر مع وروده فى ولد وليدة زمعة 
وقد كانت أمة مستفرشة وأقول ما نسبه الامام الرازى لالى حنيفة من أنه أخرج 
الامة من موم هذا الحديث مع أنها المورد ل يقله أو حنيفآ وانه غير مءقول 
لما ثقدم من الاججاع عل أذ ضور ااننيت قماعية اللنقول فلا بوق اذراجها 
وقال الغزالى ان هذا الحديث م يبلغ أباحنيفة ولو بلغه لما أخرج ولد الامة 
ا لموطوءة وبذلاك صرح امام الرهين وهذا ا اعرد على مثل الامام أي حنيفة 
وتخالف لاواقع أيضا وقال العامة الشيرازى من الشافعية أإضاً ان أ! حنيفة لم 
برج السبب الخاص الذى هو ولد زمعة حى بلزم اخراج المورد بل أخرج ما 
سواه وهو أَنِضًا مردود بأن ثنة.ح.المناط بدل على أذ السبب الاستفراش ولا 
همدخل لخصوصية كونه ولد زمعة م لا فی والحواب اذ دلالة تنقيح المذاط غير 
مثدتة روج السإب فان السبب هو الخاص وأما المطلق فك أن تنقيح المناط 
1 جب يدينه كذلك اجتهاد آخر رجه ولافساد فيه ولیس فيه اخراج اليب 
أصلا لا يخنى مافيه دن التكاف ولذلك قال ال كال بن الم كل ذلاك لعدم 
اطلام على هذهب ألى حنيفة .رح ألله تعالى والقول أن اذك ل ملغه غير 
ص دیج فأنه مذ کور فى «سنده فان الامة عنده مالم صر أم ولد لوست فراش 
والاخراج فرع الدخول فلا اخراج للامة الغير ا ولدها وان كانت موطوءة 
وأما وليدة زمعة فكانت ام ولد لها قيل ودل عليه بافظ وليدة فعيلة بمعنى 


(ؤ44:) 


عل المحيح' ' )عند الامام واا مدى واتباعيما و امول عن الشافعى قال 
فاعلة فالوليدة وى والدة واذا اضف ا ذ da4‏ ا 4 ا ولا له دن مائه. 


وهى مته ؤلا ون وماوٌه اياها ر ۴ 2 0 E‏ قبل فلا بك أن 
مكون لولد آخر ولدته له والطادر أن اف | »ومية الولد بالولد 
السابق فلا برد أن الوالدة أعم من أن کرد ٠‏ ون الولد له أو لغيره 


على أنه منع أنه صلی الله عليه وسم اثيث سمه شولة و لاك بل معناه هو ارث 
للك فأنت مالكه ومءنى قوله الولد لنفراش ان دعوا كا باطلة فان الولد انما يكو 
لافراش وليس هنا فراش لاحد اما زمعة فلمدم الدعوى وأما عتبة فلانه ماهر 
فلا برد على أن هذا لا برتمط قويله الولد للفراش الى آخره مم قوله هو لك ولا 
يطارق الجواب الال أصلا فان الدعوىكانت في النسب دون الملك ولا يرد 
أيضا ان كون اللام للك ممنوع بل لمطاق الاختصاص وهو قد كون بالندب. 
فانه منم على منع خارج عن قانون ا ويويد هذا قوله صل الله عليه يه وسلم 
لسودة بنت زمعة ام اأثؤمنين واما انث فاءتحى منه فاته لس لك بأخ فان 
سلب الاخوة عنه لبنت زمعة واثيات البنوة ازمعة متنافيال و أشار بصيغة 
المجبول الى ضعفه فانه ورد فى صحيح البخارى بانه شركه فى ال ميراث وى لعض 
الروايات هو أخوك وأما الأمر بالححاب فلمله انه صلى الله عليه ٠‏ وسل علم أنه 
| ليس من ماء زمعة فأمرها احتياطا ما جاء ا رأى من شبه عتبة أو يقال ميات 
ال مئين مخصوصات بالاحاب ب من لم ! ل لصدق القاب بالقرابة ا فان لسن 
كأحد عن النساء وعلى هذا فالجواب انما هو ما قبل قوله دلى أنه منع الى آخرة 
وهو كاف فى ااغرض وان أبا حنيفة ما أخرج صدره اللورد 
)١(‏ قال الاسنوى < أى لا يكون مخصصا للعموم علىالصحيح الخ» اقول 
هرا مسكلتاق احداهما اذا روى الصحاني المجمل خمله راويه عل احد مايه أو 
عدا له فالمتعين ذلك العمل لكن لا تقليدا والمراد بالمحمل عند النفية ما لا بعلم 
مناه الا بالديان من المتكم ولا جوز جل على أحد ليه أو حاءله بإلا<تواد 


1۹ 


(AY) 


قلا شك حينئذ ان الراوى ان حمله على أحد معنييه أو معائيه وتعيين المراد 
لا يكون الا عن مماع فيحب الاتباع قطما ولا يخالف في ذلك الحنفية والجمل 
عند الشاقءية غير متضح المعنى فيجوز مله على أحد معنيية 3 معائية بالر أي 
والاجنهاد او بكوله مانوسا بالنسية الى الممنى الاآخر ورأي الصحانى 
حيك-ذ لايكون <جة عندنا ومن أوجب هن النفية تقليد الصدالى فانم 
بوجبه لاحمال الما ع وههنا قد ظبر ان لا مماع فاو كان ححة ازم تقليد 
ادرائ ااقير وهو عط وتيت واكثر مشايمنا لا شون اول 
الحا وتهيين أ<..د اله_امل لا بينا مثاله قوله صلى الله عليه وسل البيمان 
بالمرار مالم يتفرقا يحتمل ان يكون المءنى ۳ا بالميار مالم تتفرق أندامهما فيدلعلى 
خيار المجلس كا يقول به الشافعى رمه الله تءالى و4تمل ان يكوذ الممعنى هما 
بالخرار ماداها متمالعين مالم تتفرق أقو اط فيدل على خيار القبول وابن عر 
الراوى مله على الاول ومشاجنا اكرام لم يقلدوه وحملوه على الثاني ا أن فى 
اثيات اليار بعد عام الايهاب والقبول اإطال حق الغير الذى تعلق به من غير 
رضاء ذى الق واطلاق قوله تعالى الا انت.كون حارة عن تراض يقتغى جواز 
التضرف من غير توقف على خيار اجان .كله الثانية لو حمل ذلك الصحانى 
الراوى نما ظاهرا على غير الظاهر منه كتخصيص العام فالا كثر من الشافعية 
والمالكية يخملون الحديث على الظاهر وفيه قال الشافعى كيف أترك الحديث 
بقول من لو عاصرته لاججته أى كيف انرك القول الواجب اثباعه بقول من 
ليس قوله <حة اذ لاححة الا فى قول الله ورسوله 

)١(‏ قال الاسنوى « قال مخلاف حمل الخبر على احد سملي الخ » أقول قال 
فى «سلم الوت ما الفرق بين لالمجمل على أ حد ليه وبين حمل الصحالبى الراوي 
الظاهر على خلافه فان الل الاول قول من لاححية فى قوله كالثاني فليس بين 
المورتين فرق لان الكلام فى الجمل على رأى الشافمية الذى يوز الل فيه 
بالرأى والاجتهاد وأما الجمل على رأى المتفية الذى لاوز الل فيه الابالسماع 


( fAY) 


وقد اطلقو | المسكلة والذى أعتقده ان اللاف عمو ص الم انى ثم مثل المصنف 
7 له صلى الله عليه و سل اذا ول لغ اكاب فى الاناء فاغسلوه سيا الحديث فان 
3 هررة رواه مم انه کان اسل | فلا تأخذ عذهبه لان قول الصحالى ليس 
بدليل كما سدعر فه ان شاء الله تءالى وهذا المثال غير مطابق لان التخصيص فرع 
العموم والسبع وغيرها من أسماء الاعداد نصوص فىمداولاما لاعامة وقدظفرت 
عثال میج ذكر هبن برهاذ ف الوجيز وهو قوله صلى الله عليه وسل من بدل 
دبنه فافتلوه فان راويه هو ابن عباس ومذهبه أن المرأة اذا ارتدث لا تقتل فإذلك 
منع ابو حنيفة قتل المرتدة احتج الخصم بأن الراوى انما خالف العام لدليل لو 
خالفه لغير دليل لكان ذاك فسقا قادح فى قبول رواءته واذا ثبت انه خالف 
لدليل كان ذلك الدليل هو المخصص . والجواب انه رعا خالف لشىء ظئه دليلا 


فلاس الكلام فيه ولو فمل ف الاول ترجيحم اش المتساويين وق الثاني رجيح 
المرجوح ونرجوح اد المتساويين أهوذ كن رجح المرجوح فحتمل الاول 
دون الثالى وتفصوله أن ف الاول الخير ایس حح ف 4س4 لاجاله واعا حتمل 
المحية بالسياث والراوى ول بين فيقءل لاف الثالى فان الخبر حح ف السك 
ويله ممطل الححية ؤلا لمعك 4 ل هد لان كاد الجلين لايد قيههأ دن قرشة فأن 
الح يتعيين المراد لاتق من غير قرينة فترجيح أحد المتساوبين والمرجوح 
سيان فى صير ور هما <<ة بالقرينة فان كان تأويله بالقرينة <<ة فكلاهما ححة 
0 الا فلا شىء منهها حيدة ل الذرق ؟ والحنفية والمنابل حملون على ما حمل ذلك 
ذلك الصحابي الراوى لان ترك الظاعر بلا موجب حرام واذ هو عدل لاسما 
اذاه كان ممن عر قبل امتح ودخل البيعة فلا بيرك الا بدليل قطما وهذا الدليل 
اء السمم أو القرينة المعايئة وكلاهما موجن ان المحمول عليه هراد الله ورسوله 
فيحي. اتباءة بخلاف الصورة الاولي فان المحتمل للمعانى جوز عخالفة |<_دهما 
والعمل بالا خر بالرأي فقط ولا يناف العدالة فيتأى من الصحالى فلا قطع فيا 
بالجل غلى السماع أو القرينة المعاينة على انه المراد فلا يحب اتباعه غظمر الفرق 


(A6) 


وليس هو بدليل فى نفس الامر 2 فلا بلزم القدح لظنه ولا التخصيص لعدم 
مطابةته . وهذا المواب بتحه اذا كان الراوى علدا فان كان مقلدا فلا 
قال « السابعة افراد فرد لا مخصص مثل قوله عليه الصلاة والسلام اعا 
اهاب دبغ فقد طبر مع قوله فى شاة م.ءونة دباغها طبور ها لانه غير مناف . 
قيل المفبوم ماف . قلنا مفهوم اللقب مردود » أقول اذا أفرد الشارع, 
فردا من افراد العام أى نص على واحد مما تضمنه وحك عليه بالك الذى 
حك به على العام فانه لا يكون مخصعاله كقوله عليه الملاة وااسلام أعا 
أهاب درغ فد طبر هم قوله في شاة هيمونة دباغها طمورها ‏ والدليل 
عليه أن الم على الواحد لا بنا الحكم على الكل لانه لا مناناة 
بين عض أأشىء وكله بل الكل محتاج الى التعض واذا م f‏ ممافيا ' 
واندفع مايةال مايال الحنفية لابقبلون هل الصحاني فى الاول دون الثالى: مع 
ان فى الثالى ابطال الأجية دون الاول 
)١(‏ قال الاسنوى ١‏ والمجواب انه رما خالف لشىء ظنه دليلا وليس بدليل 
الى آخره » أقول هذا الجواب مردود بان جوز خطأ الصحابى بظن ماليس 
دليلا على الصرف دللا عليه مندفم بان المراد الرجحان بالمعايشة غالياً عءى 
اف غالب حاله عله بالسماع أو القريئة المعاينة لعدالته فيكو الحمول عليه مراد 
الله ورس_وله» ونحن لاندعى القطسع قان الظن واجب العمل ولا ينافيه هذا 
التحجوبز بل نقولهذا التجوز غير ناثيء هن الدليل لاسما من الخلفاء والعبادلة 
فلا اعتداد به اذا كاذ مةل اك) قال الاسزوى 
(۲) قال الاستوى « مع قوله فى شاة ميو نة دبانغها طهورها » أقول قال 
فى فوائح الرحموت قد انكر المغرجون هذا النفظ فى شاة أم المؤمئين بل فى 
قربة ما رواه أجمد عن سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءفى غزوةتبوك 
على أهل بيت فاذا قربة معلقة فسأل المناء فةالواله يأرسول الله انما ميتة فقال 
دباغها طبورها والذى ورد فى شاة أم المؤمنين مارواه الشيذانهلا أخذثم اهاءها 


w4 2 en ۰ ٠‏ و a‏ ل ع 


( £۸6) 


يكن صما لان الخصص لابد أن يكوذ منافيا للعام ‏ وام أن الواقع فى 
الصحيحين من رواية ان عباس اف الشاة كانت لمولاة ميمونة تصدق ہا علہا 
وقد تقدم تمثيل خصوص السبب بقصة ميمولة أيضا وهو صحيح لكونه بافظ 
آخر غيرهذا واحتج الهم وهو أبوئور بأن مخصيص الشاة بالذكر يدل عة مومه 
علي نفى اليم عما عداه وقد تقدم اله جوز مخصيص المنطوق بالمفووم وجوابه 
ان هذا مفبوم لقب وقد تقدم انه مردود أى ليس بححة وه-ذا الجواب ذكره 
ابن الماجب بلفظه وهو حن ۾ من جواب الامام فانه أجابهو وصاحب الحاصل 
اال مهوم الخالفة وهذا الاطلاق الف 1ا قر 

فى مفموم الصفة والشرط وغير هما ٠‏ وال أن مقتذى جواب المصذف وان 
7 تسلم التخصيص اذا كان ا معمولا به کا قيل افتلوا المشركين م 
قيل اقثلوا اله ركين الجوس وبه صرح أبو الطاب الن,_لى على ما نقله عنه 
الاصفمواق شارح المحصول ف المطلق والمقيد وحينثذ فیکون الكلام هنا قق 
التخصيص ؟حرد ذ كر البعض هن <يث هو لعض هع قطع النظر ما لعرضله ماهو 
معمول به فافيمه سكن ذكر الا مدي وابن الهاجب فما اذاكان المطلق والمقيد 
منفيين ماحاصله ‏ اذ ذكرالبعض لاأثر له وان افترن ما هو <حة وسأذ كره ان 
شاء الله تعالى فى موضعه وصرح به أيضاهناك أبوالحسين البصري فىكتابهالمعتمد 
على مانقله عنه الاصغران المذكور » و<ينكذ فيكون الحواب غير مستقم » وقد 

)١(‏ قال الاسنوى « لكن ذكر الا مدى وابن الماجب فم اذا كان المطاق 
والقيد الخ 6 و قو ل کب المطار علي قول شرح جم جم الو امع لمحل قلا 
مفووم اللقب أيس محة مائصه أي عنك اوور وما ن قال نه فيتخصص م 
ظاهر هذا إن كان المذ كور لقبا فان كان مشتةا اقتضى ان کون صما عفيومه 
وبه قال العضد والحق عدم التخضيص لان دلالة الماطوق أقوى من دلالة 
المفهووم اه وهو يويد ماقاله الا مدي وابن الحاجب وما قدمناه من ان الراجج 


بكقتفى الدليل عدم التتخصيص بدلم مل الطاب أى مقهوم المذالفة مطلةا | خلانا J‏ 
روحه غير واحد ن الشافعية 


(fA) 


اختلفوا فى حربر مذهب أبى ثور فنقل عنه الامام فى المحصول أن المفبوم 
مخرج لما عدا الشاة ونقل عنه ابن برهان فى الوجرز وامام الرمين فى باب الا نية 
من النهاية أن المفهوم غر ج لما لاب كل نه 
قال * «الثامنة عطف العام على الخاص لامخص ص مثل الا لايقتل مسلم بكافر ولا ذو 
عبد فى عبده وقال بعض الخنفية بالتخصيص تسوية بين المعطوفين قلنا التسوية 
في جيع الاحكام غير واجبة » أو ل اذا كان المعطوف عليه مشتملا على اسم عام 
واشتمل الممطوف علي ذلك الاسم لعينه لكن على وجه يكو 2صوصابوصف 
أو إخيره فلا يقتضي ذلك مخصيص المعطوف عليه عندنا 7" وقال النفية على 
مانةله فى ال #صول أو لعضوم على مانقله المصنف انه يقتضيه تسوية بينالممطوف 
والمءطوف عليه وان السو ية ممما فى جيم اجيم غير واجدة بل الواجب 
انما هو التسوية فى مقتغي العاهل مثال ذلك ان أصحاينا قد استدلوا على أن 
السلا يقتل بالكافر سواء كان حربيا أو ذميا بقوله عليه الصلاة والسلام 
ألا لا يقثل 5 بكائر ولا ذو عبد فى غبده فان ال کافر ها وقع رافظ التنكير 
فى سياق الننى فيعم فقالت المنفية الحديث يدل على أن المسلم لايقتل بالكافر 
الجر وحن نقول به وبيانه أن قوله ولا ذو عبد فى عېده معطوف على مس 
فيكوذ معناه لايقتئل مسل ولا ذو عبد فى عبده بكافر وما بهو ى أن المراد عدم 
)١(‏ قال الاسنوى « أقول اذا كان المعطو ف عليه مشتملا على اسم مام 
واشتمل المعطوف على ذلك الاسم إعينه لكن على وجه يكوذ خصوصا بوصف 
أو بغيره الخ » أقول ان ثقات مذهب الافية صرحوا بان هذه لمث لإا توجد 
فى كتب الحنفية ويش_ير الى ذلك إبن الام فى التحرير أيِضًا وانها استنيط غير 
الحنفية من لاف بين الحتفية والشافعية في قوله عليه اله.لاة والسلام ألا 
لايقتل مس بكافر ولا ذو عبد فىغهده على الوجه الذى سنذ كره مسئلة أصولية 
عبر عنما لعضهم بقوله عطف العام على لاص لاخصس ولعضهم بان المطف على 
العام لابو جب العمو م ولعضهم بانه کا ّ الممطو ف عليه م ا ممطو ف وهوعءىي 
الها هى وعبر الكال بن الطيام بان الجملةالناقمبة اذا عطفت على ماقيلها تقيد بالقيود 


( €AV) 


قتله بالكافر ان تحري قتل المعاهد مملوم لا يحتاج الى بيان والا م يكن لاعمد 
فائدة ثم ان الكافر الذى لا يقتل به المماهد هو الربى لان الجاع قاتم على قتله 
عثله وبالذمي وحينكذ فيجب أذ يكوذ الكافر الذى لا يقتل به المسلم أيضا هو 
الحرلى آسوية بين المعطوف والمءطوف عليه وجوابهما تقدم وهذا الجوابالذى 
ذكره المصنف باطل لان الهنفية لا بقولون باشتراك الممطوف والمعطوف عله 
فى جيم الاحكام بل باشتركهما فى ا أتعلةات والاشتراك فما واج ب عند المصنف 
كا نص عليه فى الاستئناء عقب امل فةال لنا الام لاشتراك المعطوف والمعطوف 
عليه فى المتعلقا ت كاطال والشرط وغيرها هذا كلامه وهو مالف لامذكور هنا 
لاسيا وقد صرح بالال وهو غير المتنازع فيه هنا أعنى الصمة بل الجواب أن 
قو له ولا ذو عد عبهده كلام مفيد لا يحتاج الى اذمار الكافر لانه رعا يوم 
أن المعاهد لايقتل مطلةا لا فى حالة المد 3 لعف انقضائه أو أنه لاائر للعود 
بالنسبة الى القتل بل يقتل مطلقا فذكر ذلك دفما هذا التوة (© وام ان من 
الى قيد فيها مها ان عأما فعام لان العطف للتشريك بين الممطوف والمعطوف عليه 
فاذا تقيد ح& الممطوف عليه بقيد وجب تقييد المعطوف به لملا تفوت الشركة 
في الك الا بدليل صارف فحینځذ لابقيد خلافا لاشافعى رجه الله تعالى فعنده 
ee‏ الحديث فقال بعض الخحنفية 
معناه لا قتل ذو عبد فى عېده كافر لانه لو ّ شدر شىء لامتنع حكه مطلقا 
لان المي حيكذ كوف لاقل ذو عبد أصلا لاعؤمن ولا بكافر وانه باطسل 


لاقيد وعليهالنحاة واننى على ذلك الألاف ف 


اتفافا فيقدر اللفظ المذ كور سابقا فى المعطوف عليه لاقرينة سابقا فيكون ماما 
صيغة لان المقدر كالمافوظ 
8 قال الاسنوى « والجواب ان قوله ولا ذو عد في عېده كلام مفيد 
بحتاج الى أضمار الكافر لانه رعا بوم ان المعاهد لايقتل مطلقا لافى حالة 
0 ولا بعد انقضائه أو انه لا 5 لاعمد بالنسية الى القتل بل يقئل مطلةافد كر 
ذلك دفما طذا التوث » أقو ل وهذا الجواب مع انه خلاف المتبادر من سوق 


الحديث لا بد نگ هن :قير ألضا واه ارم 3ت-له مطاقا بل ملح لاجل 


(f4۸) 


الناس من يغبر عن هذه المسألة بأن المطف على العام لا يوجب العموم فى 
المعطوف خلافا لاحتفية وهو أإضا صحيح فان الإافية قالوا لوان الكافر المذكور 
فى الحديث عاما لا<ربى والذمى اكان اأمطوف أبضا ذلك لكنه ليس كذيك 
فان الكافر الذي لا يقتل به المعاهد اعا حو الحربي دوذ الذي ومن عبر ذه 
الميارة الغزالى فى المستصفى وان الاجب فى ختمره الا أن الغزالى قال ان 


القتصاص و قطع الطريق وغير هما من الحقوق فلا بد حينئد من تغدير بغير حق 
من الجةوق ولا شك ان تقدير مافي المعطوف عليه ا قول المدخشى 
ويدفم بان الممنى لابقتل لكفره مادام فى عبده فدفوع بانه خلاف ما يتبادر 
من سوق الحديث فضلا عن ان هذا المعى معلوم بالبداهة لايمتاج الى بيان 
سكن بقى اف يقال على المنفية ان الاستدلال بكون العطف لاشر يك لانم فان 
التشريك فى أصل الك مسل ولا بنفم وفى الج المقيد ممنوع وقو لالشافعية 
باشتراك المعطوف للمءطوف عليه في المتعلقات م ذهيوا اليه ى الاستتناء 
بطل الاستدلا ل عا تمك به الاءامالرازى ولكن لايفيد الحنفية م ان مخالفة 
النحاة كافة وان لم تكن حجة عند معارضة أقوال الجتهدين كا قدمناه سكن 
اذا ثبت النقل عن الجتبدبن وهنا ل شت اعا استنط غير متم 0 عض 
فروعوم وقول النحاة لا وخر عن مثل هذا وعلى الاقل تصاح مرحدة عند 
وقوع الشك في کون ماذ کر قول ال حتهدين فلا اسقط م ن كلامهم غاافارأى 
الئحاة أحجمعين فالحق م فى فواتح ارحموت اذذ ان استنيط من هذه الفريعة 
ان الجلة الناقصة المعطوفة على ماقبلها اذا لم تصاح بدون التقييد بقيد مقدر يجب 
ان بقدر القيد الذى فى المعطوف عليه دوذ القيود الاخر ان ماما فعام وأذخاصا 
فخاص وه ذا ظاهر جدا فان المطف قربنة قوية عليه وكذا التشريك فتدبر 
وانصف . وعلى هذا قال المنفية يجب ان يكوذ المقدر فى المعطوف وهو قوله 
ولا ذو عبد ف ءېده هو القيد فى المعطوف عليه دون غيره وهو افر وهذا 
الكافر الذى قدرناه فى المعطوف مخصوص با ري نقتله بالأمي و امل اجاعا 


و يض الممطوف وجب عن الممطوف عايه با خص به ذلك الممطوف 


)149( 


مذهيهم غاط وان الحاجب قال انه المحيح ('» قال الا اذا دل دايلمتفصل على 


التتخصيص ذا الال مخصوصه 

قال + « التاسعة عود ضمير خا لا خصصس مدل والمطلقات كر لصن 8 قوله 
تعالى ولعوامن») لاله ا يزيد على اعادره 4 كيال اذا ورد لعل العام صوير ماءى 
على عض افراده قلا خصمصه 5 واختاره الا مدى وان الحاجبت 


(f)‏ وقيل والوقفى و 


تقذير همومه ف المعطوف خلافاً للافعىء از عند النفية قتل المسلم 
بالذعى لعموم آنات القصاص وعدم معارضة هذا الحديث اياهاء على اسل 
الحنفية لاحتاجوذ الى مثل ه_ذا الوجه كثيرا بل يكفى الاس_تدلال بعدوم 
الآ يات فى القصاص وان هذا البر لابصاح المعارضه عند لاله خبر أ تماد 
لامخصص عام الكتاب والسنة المتوائرة فلا بد من تأويله ها يوافقها . ولعالى 
ماذ كره الحنفية فى مناقشامم مع الشافعية اما هو على طريق التتزل رة 
معارضة هذا الحديث الاحادى لامام القطمى واذكانوا لابقولون به نل هذا 
التحقيق ۰ 

)١(‏ قال الاسنوى « الا ان الذزالى قال إن مذهيوم قاط واين الحاحس قال 
انه الصحيح » أتول قد عامت مذهب الحنفية وانه لاوجه للقول بانه غاط 
اعرف الرجال بالحق 

(9) قال الاسنوى < فلا يخصصه عند المصنف الخ » اقول وهو مذهب 
نبور من الهنفية والشافعية 

(*) قال الاسنوى < وقيل يخصص وهو رأى الشافعى الخ » أقول وهو 
مذهب أى المين من المعترلة وامام الحرمين قيل وعليه أ كثر الحنفية 
واعض الشافمية ولءض المعتزلة كذا فى التيس_ير على التحرير وقال فى التحرير 


) 6۹۰( 


الختار فى الحصول ومختصراته كالماصل وغيره ‏ ونقله الا" مدى عن الامام 
و أ الین و تقل 0 چ عنهما 00 مثاله قوله 0 والمطلقات 


)١(‏ قال الاسنوي « وقيل بالوقف وهو الختار الخ » أقول قال فى مسلم 
الثدوت وهو الاشيه واستدل له عا ردوه فراحجعه ان شكّت 

(؟) قال الاسنوى « مثالة قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسبن ثلاثة 
وو الى ارو اق ل قال فى فواتح الروت اعم أن في القثيل بالا يتين نظر 
فان الضمير فى الثانية دجم الى المطلقات كلها وان كانت مطلقة ثلاث وكانت 
الرجعة مباحة فى كل طلاق ثم أسخت بشرع البائة والدليل عليه ما روى أو 
داود والنساثى والبوتى عن ابن عباس « والمطلقات بترإصن بأنفسهن ثلالة قروء 
الى قوله تعالى « وبعواتمنأ<ق بردهن» وذلك أن الرجلكان اذا طلقامرأنه فهو 
أحق برجءتها وان طلقا ثلا فنسخ ذلك فقال « الطلاق مرتان فامساك مروف 
أو تسریح باحسان » ثم على هذا يكو قوله تمالى وبءولتون مسوخ البعض 
دق الرجعة فما وراء الناسخ والنسخ ليس الا فما فوق الاثنين والا ع فيازم 
أن یکول ما وراءه) من المطلقات 3 فلا بکون واحد قير مالى بائنا 
ونصرف الزوج لا لعتبر من غير اعتبار الشارع فثبت <ينءئذ قول الشافعى رحمه 
الله ان الكنايات غير بائنة الا أن بقول ان الم مشروع بائن وليس الا 
البينونة بالعوض المالى فدل مومه الموافق على صحة البينونة من غير مال 
فسخ تلك الا ية في البائنة الواحدة لكن هذا اذا جوز انتساخ العيارة بالدلالة 
هذا والله أعم بأحكامه اه وأقول قال الالومى فى تفسير قوله تعالىه والمطلقات 
م لصن بأتفسهن ثلانة قروء » أي ذوات الاقراء من الحرائر المدخول مهن للا 
قد بين فى الایات والاخبار أن لاعدة على غير المدخول ما وان عدة من 
لا عيض لصغر أو کر أو حمل بالاشهور ووضع الجل وان عدة الامة قران أو 
شهراف قال ليست للاستغراق لاله ههنا«تعذر فتحمل على ا لجنس فى لا أتزوج 
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تشمل البوائن والرجءيات والضمير فى فوله وإموامن عائد الى الرجعيات 
فقط لالت البائن لاعلك الزوج ردهاء ولو ورد بعد العام حك لا يتأي 
الافى بعض أفراده کان حكيه کحک الضمير كا صرح به فى الحم_ول 
ومثل له بقوله تالى ياأمما لني اذا طلقم النساء فطلقوهن لمدتهن ثم قاللاتدرى 


النساء وبراد منه ماذ كر بقريئة الح وهذا مذهب ساداتنا الحنفية لان الكلام 
المستقل الغير الموصول عندم ناسخ للعام والذسخ انما يصح اذا ثبت موم الك 
السابق ولا مموم همنا وقال الشافعية ان المطلقات عام وقد خص اليعض بكلام 
مسةفل غير موصول . وقال في تفسير قوله آعالى « وبعولمن احق ردهن » 
ف ذلك أى ازواج المطلقات جم بعل کم وعمومة وغل وخولة واه_اء زائدة 
ەۇكدة لتا ثيث اع والامثلة سماعية لاقياسية لابقا لكب وك وبة وف القاموس 
والبعل الزوج والانى بعل وبعلة والرب والسيد وال مالاع والنخلة اى لا تستى 
او نستى #-اء المطر وقال الراغب اليعل النخل الشارب بعروقه عبر به عن الزوج 
لاقامته على الزوجة للمعنى الخصوص وقيل باعلها جامءها وبعل الرجل اذا دهش 
فأقام كانه النخل الذي لا برح ففى اختي_ار افنظ الب.ولة اشارة الى أن اصل 
الرجءة بالمجامعة احق بردهن الى التكاح والرجمة اليبن وهذا اذا كان الطلاق 
زا للا ية بعدها فالضمير بعد اعتبار القيد اخص من المرجوع اليه ولا امتناع 
فيه اذا كرر الظاهر وقيل إءولة المطلقات احق ردهن وخصص الرجمي اه 
وقوله وهذا اذا كان رجعياً للا ية بعدها يشير به الى قوله تمالى « الطلاق مر تان 
فامساك معروف او تسريح باحسان » حيث فال فى تفسيرها اشارة الى الطلاق 
المفووم من قوله وإءوانهن احق ردهن وهو اارجعى وهو بممى التطليق الذي 
هو فعل الرجل كالسلام ععی التسلم لانه الموصوف بالوحدة والتمدد دون ما 
هو وصف المرأة ويتؤيد ذلك ذ كر ما هو من فمل الرجل أيضاً بقوله فأمساك 
يمەروف أي بالرمة وحسن المعاشرة أو تسريح باحسان أي اطلاق مصاحب له 
من جبر الخاطر واداء الحقوق وذلك ,أن لا براجعها حى تبين او يطلقها الثالثة 
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لمل الله محدث بعدذلت أءراً يمني الرغبة فىمراجم تمن والمراجمة لاثتأنيفى البائن 
واستدل المصنف على بقاء العموم بقوله لانه لانزيد على اعادته » وفيه ضميران 
ملفوظ مهمافالاولاعود على لفظ الضمير من قوله عود ھار خاص أي لا ذالضمير 
الخاص لاءزيد وأما الثاني فيحتمل أن يكون عائدا على العام ومعناه أذ الضمير 


7 الالو فةد اخرج اهو داود وججاءة عن الى رزين الاسدي اذ رحلا قال 
يارسول الله اتى اسمع الله يقول الطلاق عر تان فان الثالثة فقال التسريح باحسان 
حو الثالثة وهذا يدل على أن معنى مرتاف اثنتان وي بد العهد كالفاء في الشق 
الاول فان ظاهرها التعقيب بلا مهلة وک الشيء بعقمه بلا فصل وهذا هو الذي 
جل الشافعية عليه الا ية ولمله البق بالنظم حيث قد اجر ذكر الهين الى ذكر 
الابلاء الذي هو طلاق ثم ايمر الى ذكر حك المطلقات من المدة والرجمة ثم 
اجر ذلك الى أحكام الطلاق المعقب لارجءة ثم ابر ذلك الى بيان الم والطلاق 
الثلاث وأوفق إسبب النزول فقد أخرج مالك والشافعى والترمذى وغيرم عن 
عروة قال کان الرجل اذا طلق امر أنه ثم ارنجمها قبل أن تنقضى مدتها كان ذلك 
له وان طلقها الف مرة فعمد رجل الى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى اذا ماشارفت 
انقضاء المدة ارجعها ثم طلقها ثم قال واله لا آويك الى ولا تخلين أبدا فأنزل 
الله تعالى الاتية اه المراد منه . فهذا صربح فى أن قوله تعالى والمطلقات بثر بصن 
لوست عامة هند الحنفية واف قوله أمالى ولعو لتهن خاص بالرواجع لان لفل اليعل 
عى الزوج ولان هذا مقيد إا اذا كان الطلاق رجمياً بقرينة الا ية بمدها وهو 
قوله تعالى الطلاق عرتان الا به فقوله تعالى وبعولتهن وما إعده مسوقان فى 
الطلاق الرجعي وان الضمير ليس راجماً للمطلقا تكلبن وان ما روي عن ابن 
عباس انا هو لبيان سبب نزول آبَة «الطلاق ءرتان» الى آخر الآ بة ولبيانحصر 
الطلاق فى ثلاث تطليقات بعد ان كان لا ةف عند حد كم يدل على ذلك قوله 
كان ارجل اذا طلق امرأته فهو امن بر جما وان طلقها ثلاث فنسخ ذلك فقال 
« الطلاق مرتان فامساك عمروف أو تسريح باحسان » أي سخ ذلك الج 
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ع 5 ع 
لايزيد على اعادة المام المتقدم ولو أعيد فقيل وبعولة المطلقات احق بردهن 
ل يكن مخصصا اتهانا وان كاذ المراد به الرجميات فيطريق الاولى اعادة ماقام 
مداه وحتمل أن يكون عائدا على الدعض لاص وهو مافهمه کشر “>ن الشراح 
ولءى يذلك أنه أو قيل ولعولة اأرجميات احق بردهن : يكن عص لا قله 
فمالالى ماقام مقامه والاول اقوت مره بالاعادة دون الاظهار ولا نه ابلغ 
ف اللححة کون الاول ان قد أعيد و لزم م“ التتخصيص وعلي كل حال 
فللخهم أن قول ان الضميريزيد غلى اعادة الظاهر ‏ لان الظاهر مستقل بنفسه 
فينقطع معه الالتفات عن الاول لاف الضمير واستدل المتوفف بان العموم 
مقتضاه ثبوت الک لكل فرد ‏ والضمير مقتضاه عوده لكل ماتقدم فارست 
مراعاة ظاهر الءموم الى منمراعأة ظاهر الضمير ودب التوقف ولا ذكر ذه 


المسئلة فى المنتخب 


وهو أذ سق اة وان جانا كلاف ونان لأسن له فى الرعيمة اله يمك 
الثانية فقط فالكلام فى قوله وبمول:بن وقوله الطلاق مرتان في الرجعي 
والتخصيص بذلك جاء من لفظ بءولتبن ومن الفاء فى قولهفامساك عءروف بعد 
قوله الطلاق مرتان ورتب على ذلك دود الضمير علي المطلقات الرواجع فيكون 
اخص من المطاقات فى قوله والمطاقات يمر بدن وان دجم اليه لامخصصه فاءعرف 
الرحال باحق 

)١(‏ قال الاسنوى « وعلى كل حال فلاخصم أن قول اف الضمير بزيد الى 
آخره» أقول وأجا بوا من ذلك أن الظاهر وان كان مسقلا بنفسه لكن المفروض 
أنه عين الاول حقيقة ولا يكون التحوز فيه قرينة على الت<دوز في الاول فكذا 
في الضمير 

(؟) قال الاسنوى «واستدلالمتوقف أذ العموم مقتضاه الى خره» أفول 
قد أجانوا عن هذا أن الظاهر أقوى دلالة من الضمير فالتجوز فى الضمير راجح ٠‏ 
عليه فى الظاهر ورده فى مسل الثبوت بان الضمير أعرف فانه يفيد انه هو اه 


ورده ب !افر ام بأن الاعرفية لا توح هله .. ٠١‏ الظاهر اقوى تجوز فيه 
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قال« تقذ نيب» المطاق والمقيد ان امحدسببهما ل المطلق ءايه عملا بالدليلين والا 
غان اقتذىالقياس تقييده قيد والافلا"'» أقول لما كاذ المطلق ماما عموما بدليا 
قليلا بالنسية الى المضمر فانه یکن فيه ذ كر المرجع ضمناً وتقديراً وقد تقام 
الشهرة مقام الذ كر » وهذه جو زات فالضمير احرى بالتحوز وت العام 
على مومه 
)١(‏ قالالمصنف «تذنيبالمطاق والمقيد ان امحد سما حمل المطاق علىا أقيد 
عملا بالدليلين الى خره » اقول :ل يعرف المصنف ولا الاسنوى المطاق ونقل 
البدخشى تعر يفا غبر مقبول واعترضه وعرفه صاحبجع الجوامع با هو حةيق 
بالقبول ويعلم منه ورد غيره مما نقله البدخشي وغيره فقال المطلق الدال غلى 
الماحية بلا قيد قال الجلال هن وحدة وغيرها ثم قال وزع الآ مدى وابن الاجب 
دلالته على الوحدة الشائمة تو هاه التكرة قال الجلال اذ عرفه الاول بالدكرة فى 
سياق الاثبات والثاتى ما دل على شالم فى جنسه قال المسنف وعلى الفرق بين 
المطاق والتكرة اسلوب الماطقيين والاصواءين والفقباء حيث اختلفوا فيمن قال 
لامرأته ان كان حملك ذكرا فانت طالق فكان ذكرين قيل لا نطاق أظرا لاتنكير 
المشعر بالتوحيد وقيل طاق حملا على الجنس اه ومن هنا يعلم ان الافظ فى المطلق 
والتكرة واحدوأن الطرق بينهما بالاعتباران اعتبر فى اللفظ دلالته دلىالماهية بلا 
قيد سحى مطلةا وام جاس ضام تقدم اومع قيد الوحدة الشائعة مى نكرة 
وال" مدى وابن اللجاجب كران الاعتبار الاول فى مسحمى المطلق من امثلته 
ال تيه ونحوها ومحجعلانه الثالى فيدل عند ھا على الوحدة الشائعة وعند غي رهما 
على الماهية بلاقيد والوحدة ضرورية اذ لاوجود لاماهية المطلوبة بأقل من واحد 
والاول موافق لكلام أهل العربية والتسمية عليه بالمطاق لقابلة المقيد ثم قال 
صاحب جع الجواءع ردا على الأنمدى وابن الحاجب ومن ثم قالا الامر يمطلق 
الما هية اهر بجزى وايس بشىء اه قال الجلال لوجود الماهية بوجود جزى طالاما 
حجزؤه وجزء المودجود «و<ود اه . قال شيخنا الشربينى فى تقر بره ثم ان قول 
المصنف وايس بشىء المعال كلام الشارح »تمل ان اراد منه الالزام يمني ان 
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والمقيد أخص منه كان تمارضمما من باب تعارض العام والاص فإذلاك ذكره فى 
بابه وترجم له بالتذنيب. وقد سبق الكلام على هذه الافظة فى أوائل الكتاب . 
وحاصل المسثلة أنه اذا ورد لفظ مطاق ولفظ مقيد نظر ان اختلف حكمهها حو 
اکس وبا هروا وأطم طعاما فلا حمل أحدها على الا خر ياتفاق أى لا شد 
الطعام أ ضا بأروى لعدم المنافاة واس ته الا مدى وان الاجب صورة واد 


قوطها بان الموجود الواحد الشالم لام نے الا ان قلنا بانه موجود فىضمن الجزئى 
الخخار جى و<ينئذ لاحاجة الى المدول عن مدلول الافظ الظاهر منه وهو 
الماهية بلا قيد لانه بةال فماذاك وه_ذا لا إستازم انه قائل هذا اه والواقع 
ان اأصنف انا يقول ان المراد بالماهية الى هى «سحى المطاق الماحية لا إشرط 
شىء وهذه الماهية مقطوع الاظر فيها عن الوحدة والكثرة وهي كام كل حزق 
من جزئياتما لا جزء واحد كا تقدم فى بيان ما هو موضوع له لفلا نس المنكر 
وان صاحدب جع الجواهم اختار انه الماهية لا شرط شیء فإذلاك قال ھی ذهى 
خارجى وقد استوفينا الكلام هناك فأارجم اليه 
)١(‏ قال الاسنوى « واستثى الا مدى وان الماجب صورة واحدة ا « 
أقول هذا الاستثناء اعا هو بحسب الظاهر وذلك لان قوله اعتق رقية من 
ةيل المطاق فى الاث.ات ومقتضاه انه يرج عن المهدة بعتق رقبة مؤمنة كانت 
اوكافرة » وقوله لا تلك كافرة ولا تمتقها هن قبيل النكرة فى حيز النهى » 
وسواء قلنا ان المطلق لاماهية من حيث هى أو لاوحدة الشائعة أى الفرد 
ا منتشر فیکون عاما على كل حال لان الهى عن الماهية من حيث ھی ہی عن 
كل ل فردمن افرادها اذ لو وجد فرد لوجدث ھی اذ وجودها وجوده وكذلك 
الى عن الفرد المنتشر منهى عن كل فرد لانه لو وجد فرد لوجد الفرد 
المنتشر بوجوده فكان معارضا بقدر مادل عليه وهو آأنمى عن ملك كل 
فرد من افراد السكافرة واعتاقه فيخرج- من المطاق فى اعتق رقبة بقدره اما 
بطربق ل أو النسخ على التفصيل المعروف عن الخنفية والشافعية 


اللوم نما قدمناه » فبذه الفورة وامثاطا ه فى المقيقة َة خارجة © ن «وضوع 
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وعو ما اذا قال تق رقبة ثم قال لا تملك كافرة ولا تمتقبا وهذا القمم 2 


الأصنف لوضوحه وصرح الا مدى أله لافرق فيه بين أن تح سببهما أم لا 
لكن نقل القرافى عن أ كثر الشافمية انه يحمل عليه عند احاد السبب ومثل له 
المطلق والمقيد ولكنها شبيبة به فإذلك جمل حكبا الخالف لامطلق والمقيد 
مستثنى . وحاصل هذه المسئلة انه اذا ورد المطاق والمقيد فلا يخلو اما ان يكونا 
فى الك أو السبب والاول لا يخاو اما ان يختاف الك أو يتحد والثاى 
لا يخلو اما ان يكو نا منفيين أو مثبتين . والثاتى اما ان بتحد السب أو يختلف 
فهذه حمسة اقسام: الاول اذا اختلف حكمءا م اذا قال اطم فقيرا واكس فقيرا 
تيميا ل حمل المطلق على المقيد الاضرورة مثل قولك لمن لا يماك رقبة ولا 
يكون له مورث يكن اخذ الميراث عنه اعتق رقبة ولا تملك الا رقبة مؤمنة 
فان الماك من لواز م الاعتاق والهى دنه مى عن الاعتاق وحينئذ فالثانى 
تاشخ ان نراخى وكاذ وروده بعد <ضور وقت العمل اثفاتا ومخصها ان كان 
هةارنا اتتفاةا وا تراخي وكان قبل حضور وقت العمل ذعلى لحلاف فالنفية 
ناسخ والشافءية مخصص کا عم نما قدمناه وقد عات ما قلناه فى ه_ذه الصورة 
ونقل الا مدي ومن تيعه الاتفاق في هذا بين الأنفية والشافعية مطلقا سواء 
كاذ سيب المسكين واحداً أم لا واشار الاسنوى الى ذلك بقوله وهذا القسم 
رکه الصف لوض_وحه وصرح الا-مدى الخ ونقل الغزالى على ما لعض 
شروح المنهاج عن أ كثر الشافمية ا لجل فى صورة اختلاف الحسكمين لكن 
لا مطلةا بل عند امحاد السب ومثل له بالوضوء و التبم نظر 1 الى اليد فان اليد 
مقيد في آبة الوضوء بالغاية في قوله تءالى « ا وجوه يم م وأبديم الى 
الأرافق » وم طاق فى آبة التيمم في وله آءالى و وجوه واد منه» 
فقيدت الم بالمرافق أ وهذا هو الذي أشار اليه الاسنوى بةوله أ 

نقل القرافي الع ءل الناقل هو القرافي لا الغزالى والموجود في هسم ااثبوت 


f 


ف 3 5-2 2 5 4 5 - 
وعيره اق ل هيو ا لوي ولعل ا ق الاس نوک کہ ااام و اس مهاب 


0 52 العم 1 53 0 E‏ ت ارح 5 اقول الجمديد اأشائهى من أن امبسح 


(4۹۷) 


وفى الوضوء مقيدة بالمرافق وان اد حكهما نظر ان احد سبهما ‏ لو قيل فى 
الظهار أعتق رقبة وقيل فيه أبضا أعتق رقبة ٠ؤمنة‏ فلا خلاف م قال الآمدى 


في اتيم الى المرافق كا هو مذهب أنمة المنفية فى ظاهر الرواءة واحتج الحنفية 
أن الاف كالاصل لان اليد تطاق حقيقة الى /الابط وهو ليس عراد بالاججاع 


ن 


ولا يصح أبضاً إرادة الاطلاق بان براد به ما يطلق عليه مسح اليد وهو مسح 


جزء من أجزاء اليد والا أجزأ مسح جزء من الذراع من غير مسح الكف 
والاصابع وهو لاف الاجاع فلابد مرن ارادة بعض معين وهو مول 
فيكوذ ملا فيقم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح الى المرافق 
فى رواية الما م وآية الوضوء بيات لان الا فكالاصل فان قلت لم ل تجمل 
ما رواه مار بن يأسر هن المح الى الدكوع بيانا ويكوذ المسح الى الذراع 
فضيلة بل هذا أولى فان ماروى عمار رضى الله عنه ادلي درجة وفي هذا مخلص 
من التعارض أُيِض قلت ألم تر أمير ااثرهنين ر م يقنع بقول سماد بل روى 
عنه أنه قال انق الله يا عمار . فتأمل فان اا موضع تأمل . والذي قتضيه 
كلام صاحب جرع الحو امع وشار<ه الملال أن ما نقله الا مدي هو فما اذا 
کان أحدهمنا أمراً والا خر ميا وامحد الك والسبب وما ثقله الغزالى والقراى 
فم اذا كانا مثبتين واحد السيب واختاف الك فهما مسئلتان وهاك ما قله 
صاحب جع الجوامع هع شرحه مختصراً على المراد منه قألا المطاق والمقيد كالعام 
والخاص فا جاز مخصيص: العام به مجوز تقييد المطاق به ومالا فلا و.زيد المطلق 
وقد ا مما ان امد کپ ا ومو جا کر الم أ سنا و6ذا نتن 
كان يقال في كفارة الظبار أعتق رقبة أعتق رقبة مؤمنة وتأخر المقيد عن وقت 
العمل بالمطلق فهو أى المقيد ناسخ للمطاق بالنسبة الى صدقه إغير المقيد والا 
بأن تأخر عن وقت الطاب بالمطاق دون العمل أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا 
أو تقارنا أو جهل تار خمما مل المطاق عليه أى على المقيد جيماً بين الدليلين 
1۳ 


(44۸) 


انا حمل المطلق على المقيد حى وتعين اعتاق الممؤمنة لا المقيد على المطلق <ني 
جزىء اعتاق الكافرة وانما حملنا المطلق على المقيد عملا بالدليلين وذلك لان 
المطلق جزء من المقيد فاذا ©لنا بالمقيد فقد صملنا هما وان لم تعمل به فقداًلغينا 
وقيل المقيد ناسخ لامطاق ان تآخر عن وقت الطاب به م لو تأخر عن وقت 
العمل نه جامع ا اغ وقيل حمل المقيد على المطاق بان بلغى القيد لان ذ ثر 
المقيد ذكر زي م ن المطاق فلا يقيدمك ان ذ كر فرد من أفراد المام لامخصصه 
قلنا الفرق ك أن مفبوم القيد حجة بخلاف مغبوم اللقب الذي ذكر فرد من 
العام منه وان كانا منفيين لعي غير مثدتين منفيين أو منبيين حو لا زىء عق 
مكاتب لا جزیء عتق مكاتب كافر لا تمتق مكانا لا تمدق مكاتا كافراً فقائل 
المهبوم أي القائل بحجية مفروم الخالفة وهو الراجح بقيده به أى بقيد المطاق 
بالقيد فى ذلك وهى أى المسئلة حينئدى خاص وام لموم المطلق لا سياق النقى 
ونافى المفبوم يلغى القيد ويجرى المطلق على اطلاقه وان كانت أحدها أمراً 
والا خر نميا حو اعتق رقبة لا لعتق رقمة كافرة اعتق رقبة مؤمنة لا لعاق 
رقبة فالمطلق مقيد بضد الصفة في المقيد ليحتمما فالمطلق في المثال الاول مقيد 
بالا اف وفى الثالى بالكفر اه . فبذا الكلام صربح بان موضوع هذه الاقسام 
ما اذا امحد اللبم والسبب وموضوع الصورة الى استثناها الا مدى انما هى فا 
اذا اختلها أمراً ونيا واحدا حكا وسبيا وفرضها فا اذا تقدم المطلقعلى المقيد 
وحينئذ تكون وفافية بين الجنفية والشافعية بلا شك واف اختلفت وجبة النظر 
فالحنفية .قولون ان في المثال الاول وان ل يقيد المطاق بالمقيد لكنه خرج بقدره 
من المطاق اما إطربق التخصيص اذ قارف أو بطر يق النسخ ان ا ولو عن 
الطاب بالمطلق لان المقيد مركب تةييدى وام في افراده فيخرج بقدرها من 
العام وااشافعية بقولون ان المطاق أبضاً مقيد إضد المفة ومقتضى قول صاحب 
جع الجوامع وشرحه فما اذا كنا منفيين أو منهيين أمهما من قبيل الاص والعام 
أن يقولوا ما قاله النمية ة أن المثيت مطلق وغير المثبت عام عند الاذتلاف فيهما 
تيا وائياناً أو أمراً وميا لان التكرة فى سياق النقى من قبيل العام موصوفة 


(4۹۹) 


أحدها ثم اختلفوا صح ابن الماجب وغيره أن هذا الجل بيان للمطلوب أى 
دال على انه کان المراد من المطلق هو المقيد وقيل يكون نسخا أىدالا على نسخ 
حك المطاق السابق حك المقيد الطارىء * واعل أذ مقتضى اطلاق المصنض اله 


وصف أو غير موصوفة انما اذا كانت موصوفة تم بقدر افراد المركب 
التقبيدى وقد تقدم لك أنهم في حالة النفى يطلق عليها اسم المطلق والمقيد وان 
كانا عامين أو هام وخام) أما اذا علم التاريخ وتأخر المطاق وتقدم المقيد فالمطلق 
ناسخ عند النفية سواء تراخى المطاق عن المقيد أو قار ٠‏ ثم قال صاحب جع 
الجوامم وشارحه الجلال وان اختلف السبب مع اماد الم کا فى قوله تعالى 
في كفارة الظبار « فتحرر رقبة » وفي كغارة القتل « فتحرير رقبة مؤمنة » 
فقال أبو حنيفة لايحمل المطلق على المقيد فى ذلك لاختلاف السبب فيبقى 
المطلق على اطلاقه وقيل يحمل ليه لظا أي ؟حرد ورود اللفظ المقيد من غير 
حاجة الى جامع وقال الشافعى رضى الله عنه يحمل عليه قياساً فلا بد من جامع 
ينما وهو فى المثال المذكور حرمة سببهما أى الظبار والقتل وان احد الموجب 
فيههأ واختلف حكءهما کا فى قوله تعالى فى التيم «فامسحوا وجوهك ريدي » 
وف الوضوء « فاغس_اوا وجوه وأيديم الى الأرافق » والموجب لها المدث 
وإختلاف الج دن مسح المطاق وغسل المقيد بالمر افق واضح فعلى لحلاف من 
أنه لايحمل المطلق على المقيد أو يحمل عليه لفظا أو تراسا وهو الراجح والجامع 
بينهما ف المثال المذ كور اشتراكهما فى سبب حكمهما وغو الحدث . والنفية وان 
وافقوا أ كر الشافعية على ما هو ظاهر الرواية من مذهب الحنفية وفي رواية 
الحسسن عن ألى حنيفة أن الح الى ادوع فرض والى المرفق فضيلة لكنهم 
خالفوا الشافعية فى الاستدلال على تقبيدآنة التيم بقيد آنة الوضوء على ماقدمناه 
فن جكى الاتفاق فى هذه الصورة وصرح يانه لا فرق فيه بين أن قحد سيبهما 
م لا كالا مدى أنظر الى اتفاقهم في الحم بقطم النظر عن خلافهم فى دليله ومن 
جمل المس_ألة خلافية بين أ كثر المنفية وااشافعية كصاحب جم الجوامع نظر 


الى اختلافوم فى الدليل مم قطع النظر عن ا لحك ومن حكى عن أ كثر الشافمية 


)6٠١( 


لا فرق فى حمل المطاق على المقيد بين الاءر والنهى فاذا قال لا نعتق مكاتيا وقاله 
أ ضا لا تعتق مكانا كافراً فانا حمل الاول على الثانى ويكون الى عنه هو 
اعتاق المكاتب الكافر وصرح به الامام فى المنتخب وذكر فى الول والحاصل 
أنه يحمل فى هذه الصورة عند اتحاد السبب واختلاف اجك أظر الى الحلاف 
المذهى الو اقع عند الشافمية فى ه_ذه الصورة اذا امحد السبب واختاف الحم 
وكان المطاق والمقيد مثبتين والحلاف اموق كاهو عند الشافمية هو أاضا عند 
المنفية ا الحسن روى عن أي حنيقة عدم المسح ف التيم الى 
المرافق بل الى الكوع » ولاشافمية قول مثل هذا » وهذا لا يناي اتفاق ١‏ كثر 
ةوا ن الشافعية علي تقييد آية التي بقيد آية الوضوء واختلافهم فى 
الاس_تدلال م ذ كرنا ولذلككتب العطار على قول صاحب جع الجوامم في 
هذه الصورة الى نقاها الذزالى عن 1 8 الشاقعية فعلى لحلاف أي بين الحنفية 

والشافعية وفيه أن اللاف الذي فيب عين اللاف فما قبلها فبلا ججعهما 
معاً بان يقول ان اختلف السيب ب مع امحاد E+‏ أو مكس ذلك فقال 
عق حنيفة الخ . واجدب أن الخلاف هنا غير الهلاف السابق » فانه لاد 
من المسح الى المرافق فى التيعم عند الجنةية اه أى فاللاف هنا ليس فى iH‏ 
واما الخلاف فى طريق الاستدلال كذ كرنا وقول الا دى لا فرق بين أن 
بتحد السيب أو يختلف اا هو فما اذا كان أحدها أمراً والا خر نمأ والمقيد 
ماخر کا مثل هو بذلك ففى هذه الصورة يتفق الهنفية والشافعية لان الاول 
مطاق مثبت لا عموم فيه والمقيد ذكرة في سياق النم یک تقدم وصاحب جم 
الإوامع جعل هذه الصورة شاءلة لما اذا تقدم المقيد 7 خر المطلق وفى هذه 
الالة يقول الحنفية ان المطلق ناسخ لامقيد والشافعية محملون المطلق على المقيد 
فلا اتفاق فى الك ولاف الدليل وعلى كل حال فالموضوع فى مسألة الأمدى 
ومسألة جع الجوامع فما اذاكان أحدهما أمراً والآخر نميا غير ان جع الجوامم 
جعلها شاملة لكل من حااتى تقدم المطاق على المقيد والمكس كى الحلاف 
والآمدى جملما خاصة عا اذا تقدم المطاق هلى المقيد كى الوفاق وكله صحبح 


(۰۱) 


تحوه أيضا لكن ذكر الا مدى في الاحكام أنه لا خلاف في العمل بمداوف) 
والججع دما فى الانى اذ لا تمذر فيه هذا له وهو بريد انه ازم من نف المطلق 
الحاجب وأوضحه فقالفان احد موجبهما مثبتين فيحمل المطلق على المقيد ثمقال 


کا علمته وقد ذ كر صاحب جم الجوامع ما اذا كانا مثبتين وجمل ذلك صورتين 
احداها ما اذا اختلف السيب وامحد الى كا في كفارى الظبار والقتل والثانية 
ما اذا اتحد السبب واختلف الج كا بى الوضوء والتيم وحكى ال1_لاف الذي 
قدمناه عنه بين المنفية والشافء.ة على وجه ما قدمناه وما نقله الغزالي عن الا كثر 


انما هو الصورة الثانية من صورتى جع الجوامع ونقل الجل فيها غن أ كثر 
الغافمية وغير الا كير منهم لا يقول بذلك فالحلاف الذى نقله الغزالي في هذه 
خلاف مذهى ومثله عند النفية أَيِضًاً وهذا خلاف آخر غير الحلاف الذى هو 
ين ١‏ كثر الحنفية والشافمية : فان الشافعية يقولون بالجل قياساً على الراجح » 
والنفية عنموذ ذلك لانتفاء شرط القياس وهو عدم مفارضة مقتضى نص فى 
المقيس فان المطلق نص دال على أجزاء المقيد وغيره فلا يجوز أن يثبت بالقياس 
عدم اجزاء غير المقيد لعدم صحته وبهذا يتبين أن ما قاله الأ دى مسكئلة ذات 
موضو ع خاص فى حالة خاصة وما نقله الغرالي عن أ كبر الشافعية مسئّلة اخرى 
ذات هوضو ع خاص في <الة خاصة وف خلاف خاص غير ما حن فيه من حمل 
المطاق على المقيد وعدم الخمل ولذلك أعرض صاحب جم الجوامع عن ما ذكره 
الغزالى من اللاف فيها بين أ كثر الشافعية وبين غير واقتصر على حكاة 
الحلاف بين المنفية والشافمية ولمم أنه لاوجه لاستدراك الاسنوى ما على 
ما قاله الآمدى . نغذ هذا الت<قيق واشكر الله . وءلى كل حال فالمءول عليه 
ما ثقله الامدى ولذلك قال اليدخقى بعد أن حكى تفصيل الصور وما فيها 
من اللاف والرتاق قال هذا كله عند اتاد الك وأما عاد اختلافه م اکس 


2 


ا واعلى يميا طلا فلا حمل تماقا اللي الا فى مثلى ان اهرت قادن رقبة 


ر ا رة أفرة اله بقيد المطاق نى الكةر لتو قف الاعتاق م الملك اه 


3-3 


(0٠) 


فان کانا منفيين ل بهما وحاصله أنه لا بعتق مكاتبا مومنا أيضا اذ لو أعتقه 
لم يعمل به وصرح به أبو الحسين البصرى ف المعتمد وعاله بأن قول لا تمتق 
مكاتبا عام والمكاتب الذمى فرد من افراده وذكره لا يقتضى التخصيص هكذا 
تله عنه الاصفهاتى شارح الحصول ونقل عن ألى الحطاب المنبلى بناءه' على أن 


وقد عاءت وجه استثئاء ه_ذه الصورة وما 1 الع م ی <زئية وقم فيها 
الحلاف فى في أن المسح فيها يكوذ الى المرافق 0 الي | لكوع واأسح الى المرائق 
فضيلة و 9 ن ذلاك مبنياً على تقييد آية التيم با ية الوضوء أو على غير ذلك فهذا 
بحث آخر . القسم الثاني أن يتحد ال والسيب مع کو ما منفيين فيعمل مهما 
اتفاقا ولا حمل أحدها على الا . خر لانه لا نمارض لامكان العمل مهما ما تقول 
فى الظهار لا تمتق مكاتياً ولا تعتق مكائياً كافراً فانه يمكن العمل بالكف عنهما 
قال فى شرح الختصر هذا هن العام لان النكرة نحت النفى 7 م حم لا من المطلق فهو 
من باب آخر وهو افراد فرد م ن العام وقد ءلم فما سبق أنه لامخصصه الاهن 

جبة مفهوم الصفة فعلى هذا يذيغى أن مخص عند الشافعية 2 أنه لا مخص اتفانا 
اللي الا اذا أردنا بالمطاق ما لا يكون فيه قيد واف كان ماما وبالمقيد ما فيه قيد 
وان کان عاما ولا يضر كونه عام كذا يوخذ هن سل الابوت وغيره ومن هذا 
تعلم أن اطلاق المصنف غير هراد واف كلامه ول على غير المنفيين وانه لا وأجه 
لماصرح به الامام فى المنتتخب وذكر حوه في المخصول والماصل فان كانوا ذكروا 
ذلك بناء على أن الثاني يخصص الاول يهوم الخالفة فقد عامت أنه لا مخص 
اتفاقا . الثالث اذا وردا مثبتين في حم واحد وسبب واحد وکان ورودهما مما 
وجب هل المطاق على المةرد اتفاقا ضرورة أن إاسيب الواحد لا يوجب 
المتنافيين دن ع الاطلاق والتقييد ف وقت واحد والعية قرينة الميانف کا فى 

التبخصيص وفما قلناه اشارة الى أن الحل اا هو اذا كان السكم الايجاب دون 
الندب أو الاباءة اذ لانم في اباحة المطلق والمقيد بخلاف الاعياب فان ا حاب 
المقيد بقتضي بوت المؤاخذة بترك القيد وايجاب المطاق اجزاؤه مطلقاً وان 


(۰) 


مفهوم الصفة هل هو حجة أم لا وقد غلط الاصفهاتي المذكور فى فيم كلام 
الامدي وابن الحاجب فادعى أن المراد منه حمل المطاق على المقيد . قو له« والا» 
اواز م قحد سديهها كقوله تعالى فى كفارة الظار والذبن يظهروذ من 
نسائهم ثم بعودون لما قالوا فتحرير رقية وقوله الى فى كفارة القتل ومن قتل 
مؤمنا خطاً فتحرير رقية هؤمنة ففيه ثلاثة مذاهب حكاها فى ال#صول أحدها أن 
جبل التاريخ فكذلك حمل المطاق على المقيد لعدم الترجيح لاحدهما بالجكم 
الا كون ادي فيحمل على المقارنة فيترجح البيان وان علم التأخر 
فالقيد المتأخر ناسخ للمطاق بازيادة أي بياب القيد ور فم الاطلاق الذي كان 
مراداً ألا فلا مزى غير القيد من أفراد المطلق وكان عز 7 قبل النسخ وعذد 
الشافعية المقيد المتأخر مخمص لاءطاق أى دكن أنه المراد بالمطلق من الابتداء 
بطريق اطلاق افظ المطلق على المقيد وهو معى حمل المطلق على المقيد . وهذا 
القد.م هو الذى أشار اليه الاسنوى ان احد سببهما كما لو قيل الخ وقد عامت ما 
بيناه من القيود أن ما صححه ابن الماجب من أذ هذا امل بيان للمطاوب 
الى ا خره اما أف يكون اتياراً منه لمذهب الشافعية من أنه بيان مطاةا قار 
أو حبل الثار دخ أو حر 1 هو مةيد ءا اذا قارف 5 جہل التار يخ على مذهب 
الحنفية وان من قال يكوذ نحا الخ يب أن يحمل على |١‏ اذا ورد المقيد بعد 
حضور وقت العمل بالمطاق عند ااشافعية أو على ما اذا تأخر المقيد عن المطلق 
عند المفية ولا يجوز حمل دلي ما اذاقارن أو جهل التاريخ لانه تخصيص وبيان 
اتفاقا كا أن ما قاله ابن الحاجب يجب أن لا يكوف شاملا لما اذا تأخر وكان 
وروده بعد حضور وقت العولى لانه تاسمخ اتماقا ولیس انا على الوجه الذي 
قاله. نشد هذا التحقيق فانك لا هده تجموعا الا فى هذه المحالة . القسم الرالع 
وهو ما اذا احد الم وتعدد السبب كاطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها 
بالامان فى كفارة القتل فعند الإنفية لا حمل المطاق على المقيد أصلا فلا تقيد 
الرقبة في كفارة الظهار بالاعان بل بجزىء اعتاق الكافرة فيها أيضاً وعند 
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تقك اجدها بدل بلفظه على تقيد الا خر لان القرا ف كالكامة الواحدة' وطذا 
ان الشهادة لما قيدت بالمدالة مرة واحدة وأطلقت فى سائر الصور مانا المطلق 
على المقيد. الثاني قول المنفية انولا جوز تقييده إطر دق ما لابا لاف رلا بالقياس. 
الشافعى بحمل المطلق على المقيد وهذا القدم هو الذى أشار اليه الاسنوى بقوله 
وان : بتحد سدمهما م له تعالى الخ : 

)١(‏ قال الاسنوى« ففيه ثلاثة مذاهب حكاها فى ال #صول احدها اذتقييد 
أحدهما بدل بلفظه علي تقييد الا خر الى آخره »أقرل هذا الحلاف مذهى من 
أصحاب الشافمى ى وجه ل المطلق على المقيد قى هذا الق.م » فقال فربق 
منهم ان تقييد أحدهما يدل بلفظه على قييد الا خر الى آخر ماقاله الاسنوىفي 
هذا المذهب وهذا الوحه عد ان نقله المدخثشى قال ولدس اسك بك اھ وجه ان 
وحدة اكلام لاتنافى الاختلاف بالاطلاق والتقييد حسي اختلاف التعلقات 
مع انه ينقى النسخ مطلقا والكلام انعا هو فى اا-كلام الافظى ولا شك فى 
الاختلاف واعا جات الشهادة حدث أطلقت عليها حيث قيدتث بالعدالة مرة وأحدة 
لااد الم والسيب فى ذىء وأحد أطلق عن Cx‏ مرة وقيد مرة اق 
اعتادا على موضع اليد فدهل باتهاق .والذ ف الان مذعب المزفية وساف 
الكلام عليه والةأ[اث وهو الاظور ھن مذهب الشافعى الخ وهو مذهب أأكثر 
أصحاب الشافعي فيكون تقييد المطاق ثابتا بالفياس الصحيح ان وجدلا بدلالة 
الفط لان ادق ان القاس لو ثملاردل على الارادة له واعا ودلعلى اثيات زيادة 
القيد فى المطلق شرم لاذالة.,اس ححة شرعية لى وت ا مك لاحجة لغوية يدل 
على الارادة لغة والزيادة الشرعية لانستازم ارادا اة فان قات القياس خصص 
العام اتاق فع کو نه دليعلاشر عا صاح ان ينون ع صصالغة وكوك المراد بالعام 
زيادة القيد فى المطلق بالقياس ان المراد بلفظ المطاق المقيد و يكو القياس فر نة 
على ذلك ولا أ دال ف یں الدايل اأشرعي أرادة المعبى العازى لغة » وات 
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والثالث وهو الاظهر دن مذهب الشافعي قال الأ مدى وصجدحة هو والامام 


و أتياعهما وجزم به المصف انه ان حضل قياش صحيح مقئض لتقبيده قيد 


العام ليس لان القياض قرينةصارفة «وضوعة فى اللغة هذا الصرف كسائر القرائن 
بل لانه دليل شرعى عارض دليلا شرعيا غير مال للناسخية والمنسوخية ولا 
تعأرض فى الشرعيات فعل ان العام غير باق على العموم وكذا التقييد به بهذا 
فالتخصي.ص لو تقيد المطاق به بهذه الضرورة الشرعية وهى دفع التمارض فليس 
هذا من اللغة فى شىء وقد قدمنا ان خصيص القياس للعام شرعى قطعاً لان حاصله 
ان ممل إا لابتناول القياس ويتركماءتناوله عمارضة دليل أقوى هو القياس 
وهذاالكلام لاإظهر غند الشافعية فان اأراد حينئذ من العام البعض ومن 
المطاق المقيد وجعل المزيد القياس قرينة » فالنخصيص والتقييد حينئذ لغوى 
عندم فلا فرق بين القول بانه بدل بلفظه على تقييد الا خر وبين القولبانه يدل 
بجامع صحيح > غاة الامر شيد القول الاول بالثالى لانه تعد وجود القاس 
الصحيح علي التقييد أصبح المطاق مستعملا ءازا في المقيد ودالا عليه بطريق 
المعاز اللفوى وأما القول بأنه بحر د وروداللفظ المقيد حمل عليه من غير حاجه 
الى 8 فبو بإظاهر ه ناسد لان لفظ المقيد لابدل عليه لاحقيقة ولا جازاً فهو 
اما فاسد ادل عا قلا فاعرف الرجال باحق . القسم الحامس ما اذا کال 
إلاختلاف تقبيداً واطلاقا ى سبب الج الد ا دوا عن كل حر وء بد فی 
رواية عبد الله بن ثمابة روى عبد الرزاق عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خاب قبل الفطر بيوم أو يومين فقال أدوا صاعاً من بر أو تح بين اثنين أوصاعا 
من كر أو شعير عن كل حر وعبد صغير أذ كبير مع رواية من المسامين على ماق 
المحيحين عن ابن صمر اذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من 
رمضان على الناس صاطا هن كر ارتا من شعير على كل حر وعيد ذكر 5 ا 
من المسامين فلا حمل لل طاق على المقيد ند الحنفية خلاف لاشافمية وهذا المثال 
فى الحقيقة لوس من قبیل الطلق والمقيد بل هو من باب افراد فرد م ن العاموقد 
5 
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كاشتراك الظبار والقتل فى خلاص الرقبة الأؤمنة عن قيد الرق لتشوف الشارع 
اليه وان : صل ذلاك فلا i.‏ فرع ¢ اذا طاق المكم ف و ثم قيد ف 
موضعين بقيدن متنافيين فان قلا اذالتقييد بالقياس 0 كلام وحمل على المقيد 
مر انه ليس صما فلا نصح من الشافمى اللاف فى عدم التقييد الا ان يقال 
من المسامين صفة فيحصل له موم مخالف يخصص العام أن قات جوز أن براد 
بالمطلق مالايةيد سواء كاذطاما أو مطاتا وبالمة.د ما اشتمل على التقييد قلت لا نصح 
هذه الارادة ولا ازم منه لون افراد فرد مره ن العام صما عند الشافعى رجه 
الله ءال م 8 أنه ا س کذلای ۴ تقدم له e‏ هذا أله ال أن الحم 
هناك عدم الجل اتهاقا فلا لمزم منه اللا عدم غاص بص فر دهن فراد العام وهو 
و / سيق فود ظ هر انه لمحا ف هذا للشاقمية الا الى ان هنا 
فائدة خرف وهى زيادة الاءتناء رشان المسلم 3 أنه أخرج رج العادة فا نالمادة 
ان عبد السلم كو ن ماما فايس هذا من مو تخ المفروم على انك قد علمت 
نما قدمناه عن العطار وغيره ان الق ان لضفن بالمفهوم لان اا نطوق 
أقوى مه 
(١ ١)‏ وال الاسنوى ,2 فرع % اذا أطاق الم 2 قوعم ْم قود ف مو صان 
الى آخره 6 أقولهذا الفرع هوالذى دار ٠‏ وده ا وامم فال 0 
لاحلال والقيد ف مو صان دقك كن متنافيين وقد أطلق ف وم 3 ف قوله 
لمال ف قضاء أيام رمضاث « قودة م ن أيام 3 6 وني كفارة الظبار 2 فصيام 
شور بن متتالعين » وففصومالمتع » e‏ 50 (4 ة أيام ف اج وسبمة اذارجعم» 
يستغنى فما اطاق فيه عنهما اذ ل يكن اول باحدها من الا خر قياساً کا فی المثال 
اذ كور بان ببقى على اطلاقه لا متناع تقييد ه مهما لتنافيهما وبواحد منوما 
لأندفاء مرححه فلا حب ف قضاء رمع ان تيم ولا 4 ردق 3 أما اذا کان ١‏ اولى 
بالتقييد باحد مما من الا . حر دن حيدث اله ماس كأ ن وحجد الجامع بدئة ونه مقيده 
دون الا" خر قيد به بناء على الراجح من ان ال قيامى فان قيل لضي فلا اه 
وقد ذکر صاحب جع ال جوامع ماذكر تقييدا لحل اللاف لقوله فا .رق وان 
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المهارك له في الممى وان قانا انه باللفظ تساقطا وثرك المطاق على اطلاقه لانه ليس 
تقييدذه بأحدهما ول دن الا خر هكذا قاله ف ال حصول ومثال ذلك قوله صلى 
الله عليه وسم فى الولوغ احداهن بالتراب وفى رواية أولاهن وفىرواية أخراهن 
فانه لما م کن الترجيح بلا هرجح وتعذر القياس لعدم ظهور المءنى تساقطا 
ورحعنا الى اصل الاطلاق وجوز ا التعفير ف اح_دي الغسلات عم_لا بقوله 
احداهن بالتراب هكذا قالوه ولك أن تقول ينيغى فى هذا المثالاف قى التخيير 
فى الا ولى والاخرى فةط للممنى الذى قالوه وآما ما عداحما فلا يجوز فيه التعفير 
لاتاق القيدين على ہ4 من غير معارض وقد افرت دفص للشافعي موافق طلد! 
البحث موافقة صر غه وتال ف الم و يى ف اثناء باب غسل الجمة ما تصهقال لعى. 
الشافعى واذا واخ الكاب فى الاناء فسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ولا 
ېره غير ذلك وكذلك روى عن رسول الله صلى الله علية وسل ه_ذا لفظه 
ګروفه وهن البواطى نقاته وهو لص غرب قله أحد من الاصحاب وود 
فى الام حديئا إمضد ذلاك ذكره فى باب ما ينحس الماء مما خالطه وهو قبل کاب 
الاقضية و إمد باب الاشربة 

اختلف السبب مع اتحاد الك أى عل اللاف فما اذا اختلف السبب واتحد 
المسكم مالم بوحدل مید عتنافيين وقد أطلق ف مدو ضع والا فلا تمم وير جم 
الى الحلاف . قال ابن قاسم فما كتبه على هامش حاشية الكال عكن ان يجعل 
قوله والمقيد عتنافيين إستغىءنهما الى ١‏ خره شاملا لما اذا امحد الج والسبب 
كا فى روايات غسلات الكاب وعلى هذا يازم من ذلك الاستغناء الغاء القيدين 
1 لتعارضّهما ع اتاد الول ومتعاق الحسكم وا اذا م تحدا ف مثال الشارح 
وغلى هذا يعمل بالاطلاق فى مله ما يعمل بکل قيد فى عله وأما مفهوم قوله ان 
م يكن الخ فانها يتأنى فى القسم الثاني دون الاول ضرورة توقف القياس على 
ال وفرع وذلك هنتف دی لااد امحل والحسكم والموجب فليتامل أه. قال 
والتخيير يدنهماأ مانما عا قا ابن قاسم دن ل كلام صاحب م الجوامع على 
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'الباب الرابع 


في ال همل والبين - وفيه فصول 


الفصلك الاول 


فى العمل وفيه مسائل : 
الاولى * النفظ اما أن بكون ملا بين حقائقه كقوله تعالى ثلاثة قروء . أو 
ع 5 5 م e‏ ماع 5 5 8 
افراد حقيقةه واحدة هثلاث تذحوا بقرهة .أو عازاته اذاائتقت الحقيقة وثكافات 


قال : 


فان ترجح واحد لانه أقرب الى ننى المقيقة كننى الصحة من فوله لا صلاة ولا 
صيام أو لانه أظبر عرفا أو أءظ م مقصودا كرفع ارج ورم الا كل من رفع 
عن أمنى ا والنسيان وحرەت عليجم الميتة حمل عليه » اقل سق ف قم 
الالفاظ تمر بف العمل لغة واصطلاحا " والاجال لايتصور الافى معان متعددة 


الشمو ل للامرين بل هوخاص ها اذا م بتحدا فيكوذ الفرع الذى a‏ 
الموافق لما ذكره فى ج ع الجوامع خاصا كذلك عا عا ذكر فلا بدخل فيه روايات 
ولوغ الكاب فاا فیا انحد فيه الحكم والسيب والمعل فتکون جوع رواية 
الاثلاق وروابى التقييد من قبيل الواجب الخير رواية الاطلاق دلت ءلىالقدر 
!هرك المتحقق فى یع الفسلات ورواتا التقييد قيدما ذلاك بالاولى والا . خرة 
فما ا "زىء منه ما كان فى الاولى أو الا خرة: فقط وأخرجت مامداهما 
والله الموفق 

)١(‏ قال: الاسنوى « سبق فى تقسم الالفاظ تعريف الجمل لغة واصطلاحا» 
أتول الجمل ف , أ طلاح الحنفية مالا يدرك المراد منه بالمقل بل بالنقل ٠ن‏ 


۲ ا 7 9 8 7 7 
العمل لد بار ر. - أك معنييه أو معاليه لعدم قرينة مع لء اد 
ET 3‏ 
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3 3 چ 5 ٠.‏ ا 


(٥۰4( 


“وحيتكذ فالمجمل على أقسام: : أحداها أن کوان لا بين حقائقه أأى نین منعاق وضع 
اللفظ لكل منباكقؤله تعالى والمطلةات بتر لصن اسان ثلاثة 'قروء “قا القرء 
موضو ع بازاء حقيقتين وها 'الميض والطهر”'2. الثانی أن کون تلا بين افراد 
حقيقة واحدة كقوله تمالىان الله بأمرك أن تذيوا بقرة فان لفط البقرة موضوع 
لقبقة واحدة مغاومة وها أفراد والراد واحد معين منها كا سأي فى الفضل 
الها بي اثالث أن كوف لا بينمجازاته وذلك اذا انتفت الحقيقة أي أت عدم 
لايكون الا من المتكم بالمجمل ولا کون بالقرائن فلا يكوذ بيانه بالاجتم_اد 
وعند الشافعية عكن بيان الجمل بالقرائن فيصح بيافه بالاجتهاد وكل تمل عند 
الحنفية يل عند الشافمية ولاعكس فاحفظ هذا ينفعك فما يفرعه كل من الامامين 
على مذهيه فى تفسير الجمل . وفى اللغة يطلق على المحمو ع وجل الشىء ره 
ومنه أجل الحساب اذا ججعه ومنه المجمل فى مقابلة المفصل 


)0( قال الاسنوى « فان القرء موضوع بازاء حقيةتين الخ » أى وأسبته 
اليما على السواء والمراد واحد لابعينه وهو شل اتفاقاء ولذيك التجأً كل من 
المتخالفين الى الدليل السمعى م فى الفروع 

(؟) قال الاسنوى « ان لفل بقرة 2 لحقيقة واحدة اخ « اول قد 
اختلف المسرون ف المراد يلفظ بقرة فى ال 3 ة ذقال فريق ان المراد منها بقرة 
معيئة واستدل على ذلك بان قوم موسي الوا ادع لنا ريك ين لنا ماهى .قال 
انه يقول انها بقرةلافارض ولا بكر عواث بين ذلك الى آخر ماجاء فيلا نة سوالة 
وجوابا وهود الغمائر المذكورة قي السئؤال والجواب واجراء كل الصفات على 
بقرة بل علىاقَ الأراد.ها معينة لاق الأول ندل على اف السكلام في البقرة المأمور 
بذمحها والثانى يفيد أن المقصد تعينها وازالة امهاءها بتلك المفا تك هو الغأن. 
فى الصضغة لآ امها نكاليف متذابرة مخلاق ما اذا ذكرت تلك الصفات بذولك 
ا ويازم على هذا تأخير البيا عن وقت الطاب وليس س ممتنع والممتنم 
تأخره عن وقت الحاجة . وغلى هذا بكون لفظ بقرة من قبيل الجمل والمؤال 
سوال استسفار لبياف امجمل . ومن الناس من أنكر ذلك وادعى أن المراد مها 
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ارادتها ونكافأت الجازات أى لم بترجح بعضها على بعض فان لم يدل دليل على 
عدم ارادة الحقيقة تعين امل عامها ولا اجال الا اذا عارضها از راجح فان فيه 
الحلاف المعروف وقد ذكره المصنف قبيل المقيقة والجاز واختار التساوي فعلى 
اختياره هو قسم آخر من الجمل ولم بتعرض له هنا اكتفاء ءا ذكره هناك . ثم 
إن المجمل قد بكون بواسطة الاعلال كالخضتار 217 فانه صالح لامم الفاعل واس 


بقَرةٌ من نوع المقر بلا العيين وکان الامتغال يحصل لو ذحوا أي بشرة كانت اللا 
أنه أنقامت مخصوصة سۇ اهم اشد دا عام » واليه ذهب جاعه من أهل 
التفسير وتمسكوا بظاهر الافظ فانه مطاق فيئرك على اطلاقه م فاا أبن 
جرار إسئك صبحيح عن ابن e‏ اس موقوفا لو ذ>وا أي بكر o‏ ا حر ا 
واسكن . شددوا على اتفسوم فشدد الله تعالى علوم . وا را سدويك ی مخصور 
ف سئنه عن ع رمة م رفوعاً مرسلا ld:‏ نه لو كانت معيئة ةلا عنقم على الّادى 
وزجرم عن المر احجمءة الى السؤاللان احمل لامجب العمل به الا أعد الياث وم 
اعا طلبوا ذلك فلا حرج عم فى ذلك حئن لعنفوا ويزجروا وعلى هذا کون 
كل ماذكر معن السؤال والجواب تكاليف متعددة واللاحق منها لأس السا اق 
واللازم على ذلك النسخ قبل الفعل ناء على مذهب هن بول ان الزيادة ا 
المطلق سخ كجاهير الحنفية بأف الامر عطلق يتضمن الامر الماهية فيجوز أن 
عتثل قعل ای جزٹی هر * جز اما والتقميد رفم هذا وهو حائز دل واقم 
يا فى حديث فرض الصلاة ليلة المعراج » وعلى هذا فالمثيل مهذه الاه صحيح 
لان المثال يكفي فيه الاحمال خلافا ۸| قاله اليدخشى من ان الأظهر ان هذا من 
قبيل المطلق نحو فتحرير رقة اه 

)۱( قال الاسنوى دم ان المجمل قد دكون بواسطة الاعلالالخ» اقول كان 
الاب أن يقول مان الاعلال اما فى المفرد نفسه بأل بكون هو فى نفسه 
محتءلا لمان كالمين أو بواسطة الاعلال كالختار أو بواسطة التركيب الخ فان 
قات الاجال لايكون الا عند الاستمال لافادة المقصود فكيف يكوذ ف المفرد 


(0۱1) 


المهمو لو بواسطة التركي ب كقوله تعالى أو بعفو الذى بيده عقدة النكاح فان 
ماهر فان الماهر تمل ان برجع الى زيد والى طبيب والمعى ختلف وبواسطة 
تعدد مرجم الضمير حو ضرب زيد عمرا وأكرمنى وبواسطة استئناء المجبول 
تفسه قلت المقصود أن الاجال وان كان داتمًا حال التركيب أ-كن قد يكون 
منشأه صلوح المفرد فى نفسه لمعنيين فأ كثر كالعين أو صاوح المفرد لمعنيين 
بواسطة الاعلال كافختار ا 

)١(‏ قال الاسنوى «وبواسطة التركيب الخ» أقول وذلك بان تكون المعاتى 
المرادة لکل ٥ن‏ المفردات «علومة لكن يكون المراد من ا مركب 4س4 بولا 

(؟) قال الاسنوى « فان الذى ريده عقدة الذكاح محتمل ازوج والولى » 
أقول مله الحنفية والشافعية فى الجديد على الزوج وقالوا المعنى على هذا يجبه 
على الزوج أصف الور المسمي عند الطلاق قبلا لمسيس الا عند عقو اأزوجة واسقاط 
حقها فأنه اسقط او الا عند عدو ار وج عا عط كن الزيادة على النصف ولا 
يكوذ لازوج حى المطالية وحمله مالك على الولى والمعى عليه س_ةوط ؤجوب 
النصف عند عفو الزوجة أوءةو الولى وقال الشق الاول فى الزوجة اليالفة 
مرو ن شەب عن أنه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل ول 
العقدة الزوج كذا بؤخذ دن التقردر على التحردر 

(۳) قال الاسنوى « فان الماهر تمل أن مرجع الى زدد الخ © اى فانه اذا 
ماد الى زرك كان معناه الممارة مطامًا ف الطب وغيره واذا رجع الى الطبيب 
كانت المرارة خاصة بالطب لسكن هذا الاحمال انما نشا فى ماهر لاقترانه بطبيب 
فيمكوذ الاجال ف مفرد مغ الغير وقد بناقش فى المثال باذ الثاني متعين لةربه 
وتادره 


)4( قالالاسنوي«وبواسطة لعدد مرجع الضمير الخ» أفولهذا والنى قله 


ج 


(۱۲) 


كقوله تمألىالا ماءةلى علي و هذهالاقسام قد ذكرها ابن ال اجب ماعدا الاخير 
ولام الصف صالح ھا لم ۾ امجدل قد بکون فءلا أيضا ذا فام اذه ى صلى أله 
عليه وسلم دن الركمة اله 0 فانه تمل أن كرون عن لهك فيدل على جواز 
ترك التشود الاول7) ومحتءل ايكون عن سوو فلايدل عليه وهذا القسم ذكره 


من قسم الاجال فى المفرد مع الغير وحمله الاسنوى داخلا فى الاججال بواسطة 
التركيب ولكن الاولى أن بكون قسما مس:قلا لان ماكان بواسطة التركيب 
هو أن تكون المماتي المرادة لكل من المفردات معلومة ا سيق وهنا وجد لفظ 
مفرد فيكون عقارنة الغير تملا وان كان فى نفسه ليس كذلك كوصف تقدمه 
صالمان للمودوفية فيحتمل أن بكون وصفا لكل منهما أو ضمير تقدمه صالهان 
الهرجمية فيحتمل العود لكل منهما » وقد عثل للثالى كاحي أنه سئل عن 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل أبي بكر وأمير المؤمنين على أيهما سر 
فاجيب من بنته في بيته فيحتمل رجوع الاول الى من والثالى الى الذى صلى الله 
عليه و سلم و کور ن المعى من بنته فى بيت النى صلي الله عليه وسل وهو خليفته 
0 الا كير أبو بكر رضي الله عنه ويحتمل المكس وبكون ال مى من بنت 
الني صلى الله عليه وسلم في في بدته فيكون عليا والراجح الاول للدلائل القطمية 
الدالة عليه 
)١( -‏ قال الاسنوى « وبواسطة الاستثناء الجمول الخ » أقول الاستثناء 

ليس بقيد بل مثله كل مخصص عجمول فانه يورث جيالة المراد فى العام وخالف 
فى ذلك الامامان فخر الاسلام وشمس الائمة وقد مر 

(۲) قال الاس:وى « فانه يحتمل ان.يكون عن تعمد الخ » أقول قال في 
ذو 42 |ارحموت لكن التقرر عليه رجح العمدية فانه صلى الله عايه و سل غير مقر 
على السو واططأ فبذا قرينة مبينة مث لالبيان 

49 قال الاس:وى«دوهو بردعلى ال مصاف فانه جمله ورد التق »هو اللفظ» 


(0۱) 


الافظ اما أن يكو 00 اختلفوا فى ج<واز بقاء کک اأرمبو ل عليه الصلاة. 
تكليفى فلا #وز والا فو .قول «فان ترجح» أى 0 


أقول قد اءترض على (مريف المصنئف لامجمل بانه غير مطرد لان كلا من لمل 
ولفظ المستحي ل كذلك ولیس عجمل وغفبر منعکس لانه يوز أن يهم من 
العمل أحد عامله لابعينه كافى المشئرك وهو ثيء فلا نصدق عليه الحدوا م دمل 
قد يكوف فعلا الى 1 خر ماقاله الاسنوى . وقد اءبرض بهذه الاءنراضات على 
تعريف ابن الماجب المو افق معنى لتعريف المصنف وقال الحقق التفتازانى عكن 
ان تدفم بالعناة مثل ان يقال الأر اد بالافظ الموضوع وبالشيء مايصح اطلاق 
لفظ الشىء عليه لغة وان لم يكن ثابتاً فى الخارج وم الذىء ىء قېمە على انه 
مراد لا يرد الخطور ابال والمقصود تمر بف الحمل الذى هو م ن أقسام لمن 
وهو لامحالة لفظ اه قالني التقربر قلت وعلى هذا لاحاجة الى دعوى ان الممرف 
الاول انما قال ا ولم يقل لفظ ليتناول الفعل الجمل لان الاجال بكون قيه أيضا 
بل حيث كاف التعريف للمجمل الذي هو من أقسام لن ينبغى الاحتراز من الفعل 
المجمل فليتنبه له اه ولا شك فى الواقع ان ذلك هو المراد وعلى ذلك يذ دقع 
كل الاءتراضات لان المت الذي هو النظم القرآ ی لا بوجد فيه هبمل ولا افظ 
مستحيل ولا فعل بل والمصنف لم يعبر يما بل عير باللفظ الخ 

)١(‏ قال الاسنوي « الختارانه اف تعلق به حكم تكليفى الى آ خره » وذلك 
الاسماء الشرعية مثل السلاة فانا نعل قطء ان لغويتها وهو الدماء غير مراد 
فلا بد من مەی | خر شرعى وهو غير مدرك بالمقل الا بديان من الشارع وقد 
ينه قولا وفعلا وکااربا فانه لغة مطاق الزيادة ولا شك انه ل كل زيادة عرمة 
فبى زيادة مخصوصة فى الشرع وهي غير معلومة الا بالبياف وقد بينها وهكذا 
1 مالا يتعلق هه التكايف فذلك كلمتشابه الذي لا يدرك لا بالعقل ولا بغيره 
ل استاثر الله لعامه 


)0١4( 


هذا الشر ط هو قوله بعد ذلك حمل عليه ثم ذكر لارححان ثلاثة 5 : أحدها 
أن بكون أقرب الى المقيقة من الجاز الا خ ركقوله عليه الصلاةوالسلام لاصلاة 
الا بفاحة الكتاب وقوله لاصيام لمن يبيتالصيام منالليل''؟ فانحقيقة هذا 
اللفظ انما هو الاخبار عن ننى ذات الضوم والصلاة عند انتفاء الفاح والتبييت 
وهذه الحقيقة غير ءرادة لاشارعلانا نشاهد الذاتقد تقع بدون ذلك فتعين امل 
على اللجاز وهو اضمار الصحة أو الكال واذمار الصحة أرجح لكوف أقرية الى 
الحقيقة خملنا اللفظ عليه وبيان القرب أن المقيقة هو ننى الذات كا تقدم وى 
الذات يستلزم انتفاء جيم الصفات ونفى الصحة اقرب اليه فى هذا اللعمىمن في 
الا للانه لايبقى مع نفى الصحة وصف مخلاف تفي الككال فان الصحة تبقى معه 
ولك أن تقول ان هذا التقربر معارض بأن نفى الكال متيةن دون نفى الصحة 
وبأن فيه تقليلا للاضمار والتجوتز الخالف للاصل * واءلٍ أن ما قاله المصنفهنا 
غير مستقم ولم يذكره الامام ولا أحد من أتباعهوذلك لان المذكور فى المحمول 
مذهيان: أحدهما ماقاله أ بوعبد الله ال رى ان المفى الداخل مطاقا عمل سواء 
كان شر ميا نحو لا صلاة إلا بفائحة الكتاب أو لنويا حو لا عمل الا بالنية لان 
الذات غير هنتفيةوليس بعءض الجازات بأولى من بعض. والثافى وتقلهءن الاكيرين 

)١(‏ قال الاسنوى « أحدها ان بكون أقرب الى الحقيقة من الجاز الا خر 
الى آخره » أقول كون هذا مر جا متفق عليه بين الحنفية والشافعية لكن>له 
أيضا باتفاق مالم يمارض ومن هنا نشأ الملاف فى ممل لاصلاة الا بفاحة‌الكتاب 
ولا صيام لمن ل بيت النية على اق المنفية لم يركوا العمل بحديث لاصلاة الا 
بفاحة الك تاب بل عملوا به فیا لصح فيه العمل به وهو الوجوب لانه دليل ظى 
لاينسخ مطاق الكتاب فمملوا عطاق الكتاب فى أصلصحة الصلاة وان لم يقراً 
فاكة الكتاب وقالوا إن قراءة الفانحة واجبة بقتضى تركها الاثم ووجوب‌الامادة 
ملا بالمديث الاتدادى . والماصل ان الإنفية قالوا ان الجل على الاقرب أولى 
دكن ذلك اذالم يكن هناك مانم عنم من الل دايه وهبنا مالم وهو لسخ 
معلاق النص القاطع خبر الا حاد الأغانون 


(6١ه)‏ 
ج و و يي 
أن المنفى ان کان اسا شر عا الوم والصلاة فلا اجال لان انتفاء المشروع 


مک ن بغوات شرطه أو جزئه وقد أخبر . الشارع به وان كان لنويا فان کاله حم 
واحد فلا احمال أاضا وينصرف النفي اليه كقو لنا لا اقرار لمن أفر بالزنا مكرها 
فان هذا النفي لاعكر. رن صرفه الى نفس الاقرار لوجوده ولا صرفه الى 
الاستحباب أنه لا مدخل 1 فى الاقرار بالزنا فان الشخص بستحب له أن بستر 
على نفسه ولا يقر فتعين صرفه الى الصحة وان كاذ له حكان الفضيلة والجواز 
فليس أحدثما أولى من الا خر فتعين الاجال ل 8 بقولنا لا عمل 
الا بذية وقال لقائل أن يول صرفه الى الصحة أولى لانه أقرب الى الحقيقة هذا 
حاصل كلام المحصول وعبر فى الحاصل عن قول الامام ولقائل أن يقول بقوله 
وعندى واستفدنا من هذا الكلام كله أن ما لیس بشرعى كالءمل يكون ملا 
خلاذا لما مال اليه الامام من حمل على العبحة وقدتيءه عليه الآ مدي وان الحاجب 
وا ى اسل على الصصحة واستفدنا منه أ ضا ان الشرعى فيه. مذه.ان 
9 دهما الاجال والثاني حمله على المقيقة وهو رأى الا كثرن واختاره أنضًا 
الا مدى وابن الحاجب وغي رهما فاما ما قاله المصنف من كونه ليس خلا لامر لا 
على المقيقة الشرعية بل على الجاز الاقرب الى ننى الذات نغارج عن القولين مما 

)١(‏ قال الاسنوى « فاما ماقاله المصنف منكونه ليس جملا الخ » أقول 
أل ان الحنفية قسموا اللفظ باعتبار الفاء فى الدلالة فقالوا ما كان فيه الغاء 
بعارض غير الصيذة فهو الخفى ويدوا بغير الصغة لان اافاء اذا کان بنفس 
اللفظ فاللفظ أحد الاقسام الا" ية وما كان اللماء فيه لعارض غير الصيغة حو 
أقل أقسام هذا الاقم ا خقيقته فى اصطلا<حوم لفظ وضع فهو م عرض فى حل 
هو سادىء ارا أى من أفراده مار ض خی به کونه منها حيث بزول ذلاك الفاء 
المارض بقليل تأمل كلظ السارق في النياش وهو من يأخذ كفن الميت من ٠‏ 
القبر خفية بندشه لبعد دفنه و الطر ار وهو الذى اال المخصو ص من 
اليقظان فى غفلة منه بطر أو غيره وانما كان لفظ السارق خفياً فيوما لاختصاص 


ء 
كل واحد منهما بام غير لظ السارق لعرف 4 فيتوقف ق كوخه هن افراد 


(15ه) 


ولا شك أنه توم أن بحث الامام عائد الى الكل لکوت دک قا اا 
السارق الى ان بتأمل قليلا فى وجه الاختصاص فيظهر اف الاختصاص ف الطرار 
أريادة فى المعنى وهو حذق فى فعله وفضل فى جنابته ألا نه يسارق الا مين المستيةظة 
المرصدة لاحفظ لغفلة.والسارق إسارق:النا عة أو الغائبة-فصدق حد السارق على 
الطرار دلالة بظريق ‏ الاولى لانه سارق كامل باخ ذ مع حضور المالك ويقظته 
فله ەز :َه على السارقمن ¿ انقطع حفظه بمارض نومه أو غييته عنه فيقطع على قؤل 
أبى بوسف والاثة الثلاثة وظاهر الرواية فيه تفصيل اعرف فى الفقه وأما النناش 
فيظمر الاختصاص هه لانةص ف المدنى وهو قصور مالية المأخوذلان المال ماتجرى 
فيه الرغية والضنة وال كفن فر عنه كل من على انه كفن نه ميت الا نادراً من 
الناس مع عدم مماوكيته لاحد أو مقن شيبة ذما ونقصاث ارز وعدم المحافظ 
له واءا إسارق من لعله يهجم عليه من المارة غير حافظ ولا تأصد فلا يحد حد 
السرقة عند ای حنيفة ومد خلافا لابى بوسف والا : عة الثلانة . وما كان من 
خفاء الافظ فى المعى الذى خفى ا لتعدد المعافى ا للفغل عع 
العلل بالاشثر اك ولا معين لاحدها او مع نجويزها للفظ مجازية أومغ مجويز بعضها 
وستمر ذلك الى تأمل بعد الطلب فذلك الافظ مشكل اصطلاحا عند الحنفية 
فيصدق المشكل عند على المديرك ة فيكو ام هة ووز أن لسمی الى 
الواحد باسمين وذلككانى فى وله تعالى ألى د لعد م له على توا در 
فانه مشيرك بين معزيين لاستاله ابن يا فى قوله آمالى « ألى لك هذا » فى قصة 
مریم وکر فك فى قوله تعالى « اني يحي هذه الله بعد مومها » فاشتبه‌المعی المراد 
في الا به الاولى علي السامع واستمر ذلك الى ان تومل إعد الطاب طما والوقوف 
عليبما فى موقمما هذا فظهر الثاني وهو كيف دوذ أين بقرينة الأرث وريم 
الةر بان وقت الحيض . وما كان من <فاء الافظ فى المحى الذى خفى اللفظ فيه 
لتعدد فى معناه لايعرف المراد منه الا يبان من المستعمل لالظ كشترك في 
آل ذر ترجيحه فى أ وا و ی لوا اليه والمولى مشيرك بين 
المعتق و وا لمعتق حى إطلت الوصية فيمن لله الجرتان أو أ 32 الم کم اراد منه 


)ه١1/(‎ 


وانما ذكره فى الاسم اللذوى فقط ذعم يستةم.ما قاله المصنف اذا انكرنا الحقائق 
الشرعية ما قاله ال مدى وان الماجب * السبب الثالى من الاسباب المرجحة 
لوضعه اغير ماعرف مرادا منه كالااسماء الشرعية كااتقدم فهذا اللفظ هو الجمل 
عند الحنفية . وما كان من فاء اللفظ في المسى الذي خفي اللفظ فيه . بحيث 
لابرجى معرفته في الدنيا فو المتشابه . وأما الشافمية فعرفوا ال مل با لم تتضح 
دلالته تارة وتارة عا لم يمهم منه معني انه المراد وثارة بما عرفه المصنف وعرفوا 
المتشابه بغير المتضح الممى فهو مساو للمحمل وجعل البيضاوي المتشانه مشتركا 
بين الجمل والمؤول حيث قال والمشترك بين النص والظاهر الح وبين الجمل. 
والمؤول المتشابه وفسر الشارحون القدر المشيرك فى الاواين باارجحان وكتاز 
النص بانه راجح مالم من النقيض دوذ الظاهر وبين الاخيرين إعدم الردحاث 
وعتاز المؤول بانه مرجوح دون المجمل فيكو ذ المتشاه عن_ده ماليس براجح 
لا مالم يتضح معناه کا دو صربح كلام غبره » وما قاله البيضاوي مشكل لان 
الول ظهرت دلالته علي المرجوح بالموجب له فصار متضح ال معى حينئف راجحا 
لابقال يريد كوذ الموول غير متضح المعني أو غير راجح فى نفسه بقطعالنظرءن 
الموجب لارادة الممى المرجوح له لان المؤول حينئد ظاهر بالنسية الى الموجب 
لصدق حده عليه فلا لصدق عليه انه متشابه لدم صدق حده عليه والفرض 
ان المتشابه جنس له صادق عليه وأيضايحجىء مثل هذا في الجمل فيلزم ان 
يكون الجمل الذى لقه البيان ملا لانه في تفسه غير واضح المءنى ولا راجحه 
مع ان مالقه بيان خر جعن الاجال بالاتفاق ويسمى مبينا عند الشافمية وا طأنفية 

كذا يؤخذ من التحربر وشرحه التقربر. ومن هذا دمر ان البيضاوي له مذحبي 
خاص هو ماسمءته . وهذه امور اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح . وما 
استشكلوا به عليه مر'_ انه يصدق على المؤول اله ظاهر بالنسية الى الموجب 
لاتأويل وبصدق على المجمل انه جل اذا قه البيان لاضرر فيه لان الاول 
متشابه باعتيار ظاهر باعتبار آخر وكذا يقال فى المجمل انه ل باعتبار مبين 
باعتبارآ خر الا رى اذ انى والظاهر يجتمعاذ في لفظ واحد عند الحنفية 


(0۱۸) 


لاحد الجازات أن يكون أظهر عرفاكقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمنى 
الحطاً والنسيان وما استكرهوا عليه" “فان حقيقة الافظ ارتفاع نف سالطأ وهو 
بالنسية الى مومه وبعض الا لكالسارق ظاهر في مفومه الشرعى خفى فى 
النباش والطرار كما سيق ؛ والمنفية فرقوا ما كاذ فيا بنفس الصيغة يسمى حملا 
وما كان بمارض إسمو نه مشكلا والشافعي-ة قالوا ماخفي مطلقا سواء كاذ بنفس, 
الصيغة أو بمارض ل فكو ذ مااختاره البيضاوى خارجا عن القولين لاابضره م 
ا اختلفوا فيمن تفى الحقيقة الشرعية ولم ينف وجوده الحسى فقال 
ا جو ر انه لا ا جال فيه وقال القاذى أو بكر من اشافعية جمل ومع كل هذا فقد 
قدم الاسنوى م اختلفوا فى حواز بقاء الاجال بعد وفاته صلى الله عليه وسل 
وان الختار انه ان تعلق به حكم تكليفى فلا يجوز والا فيجوز فهذا أص صريح 
على ان المجمل إعد البيان إسمى تلا باعتياره قله ولو كان بعد إليياث لااسعى 
علا 0 بوجد قم المجمل المتعاق بالاحكام التكليفية في الك.تاب ولا ف السئة 
لان بيانه واجب وكلام البييضاوى مرب فيذلك فانه قال أو مجازانه اذا انتفت 
الحقيقة وتكافأت الخ فانه كان .قبل لرجيح أحد الجازات ملا وبعد البيان مبينا 
و نفی الصحة الذى حل عليه المبضاوى الد بث دجم الى انتفاء المشر وع بغوات 
شرطه أو جزئه کا هو واضح . فا قاله البيضاوي مستقم مطلقا سواء انكرت 
المقائق الشرعية أو اعترف بها 

)١(‏ قال الاسنوي « الثاني من الاساب المرجحة لاحد الجازاتأن يكون 
أظبر عرفا الخ » أقول المصرح به قى كتب الأنفية والشافمية ان هذا الحديث 
لا اجال فيه خلافا لاني الحس_ين وأني عبد الله البصرين من المءنزلة فامهما 
قالا بانه مل لان الاضمار متمين لاستحالة ارتفاع تفس العا والنسيان 
والاحيال مكار رفع العقوبة ورفع الغمان ورفع الصحة ولاممين . انا 
لانم أنه لا مين بل المرف معين فان المرف فى مث له قبل الشرع رفم 
المقوبة وليس الغمان عقوبه » الا ترق 3 حب على المبي م مع أنه ليس عل 
المقوبة بل هو حبر المال المتاف » و أما وجوب الكقارة ة فلترك التثيت 


)60١189( 


باطل لاستحالة رفع اذى e‏ امك صدوره ودُعين هله ی المواز باخمار الحكم أو 
اجرج يى الاثم وبرجح الثانى يمنى الاثم لكو نه أظهر عرفا لان اد لو 
قال لميده ر فمت عنك اما ١‏ لتيادر الى الفيم منه نفى الم اخذة * الثااك أن 
کون أعظم مقصودا كقوله (ءالى حرءت عليكم الميتة 0 فان حقيقة الافظ حرم 
والاحتياط ولكون العرف س_ابقا قبل الشرع كان ماتءورف مرادا ابتداء من 
لفظ الث_ارع مخلاف ما اذا کان حملا ابتداء ثم جاء البيان من طريق لمتكم عاك 
المذفية وا شاقدية فا لابدرك بيانه إلا م4 فأنه ل اتفاقا أو فا ندر ك يا ٥ر‏ 
غير المتكلعند الشائعية فاته مل اض ومثل هذا الألاف كوو ارا نما اذا اذا 
كان المنفى اما شرءيا كالصلاة والصوم لااجال فما خلا لالى بكر الءاقلانى 
لان المءنى الشرعى محرو ف عند الشارع فاذا ورد الافظ حمل عليه ولذيك قال 
ال كال في التحرير بعد أن ذكر أنه لااجال فى حو رفع عن أمى الحطأ واانسيان 
ولا ا جال فا فى دن الافعال الشرعية عذوفة ایر كلا صملاة٠الا‏ شاحة 
الكتاب خلافا للقاضى الى بكر الياقلاني . والماصل ان كلما كان فيهالمءنى معروفا 
قبل اطلاق اللفظ فلا جال فيه وما عل يانه بعد ذلك من لمكم أو بالاجتهاد 
فهو ل وبعد البيانث مبين 

)١(‏ قال الاسئوى « الثالث ان 1 ن أمظ مقصوداً الخ » أقول المذكور 
7 ا 0 و<ر هت 3 ال خلانا قرع *ن من امز کا عبد ا 
ج فى الكشف وذلك لان الاستقراء دل على ارادة رم 0 توه 9 
تلك الاعيان في التحريم وحليله فى التحليل فتعين مرادا عند اطلاق اللفظ فلا 
اجال . وأ ستدل عيك القاه ر المغدادي بالءكا اد الاجاع قبل ظبوور هذه الطائفة 
القائلة بالاجال فان السلف باجعهم كانوا يستدلون بم ذه الأ يات على التحريم 

0 د 

ويكفرون مؤوطا ويقولون يكفر بانكار ظواهر هذه الآيات المقطوعة 
فالاجال براحل ثم إعد اف اتفق أهل الق على نفى الاجال واذالمقصود ريم 


(o۰) 
تام الحاشية م‎ 2 
الفمل المقصود اختلفوا فذهب الشافعية وبغض أصحابنا الحنفية اف فيه مجازا‎ 
قي العين المضاف اليه أو اضافة التحريم أو اضماراً » وذهب العققون من المنفية‎ 
الى أنه حقيقة ولا جاز ولا اغمار أصلا قال الامام نفر الاسلام ومن الناس من‎ 
ظن أن التحريم المضاف الى الاءيان مثل الحارم والجر جاز لما هو من صفات‎ 
الفمل فيصير وصف المين به ازا وهذا غلط عظيم لان التحريم اذا اضيف الى‎ 
العين كان ذلك امارة لزومه وحققه فكيف بكون ازا لكن التحريم نوءان‎ 
بلاقى تقس الفعل مع 8 ن امحل قا بلا كا كل مال الغير والنوع الثاني أن‎ 6 2 
مخرج المحل فى الشرع من أن يكوذ قا بلا لذلك الفمل فينعدم الفعل من قبل‎ 
عدم عله فيكون نسخا فيصير الفعل تابما من هذا الوجه فيقام الحل مقام الفمل‎ 
فينسب التحريم اليه ليعلم ان المحل لم جمل اله . وه_ذا في غاية التحقيق‎ 
من الوجه الذى يتصور في جانب الحل لتوكيد النفى فأما ان يجمل عجازا ليصير‎ 
مشروط باصله فغاط فاحش والله أمل . اثتبت كلماته الشريفة . فتحير الاذ كياء‎ 
حى أورد عليه عض من له الكعب العليا فى العلوم ان هذا لايننى الجازبة‎ 
» بل هو بيان لسيب العدول عن الحقيقة الى المجاز وفائدته فهو يتوكد الجازية‎ 
وصاحب التحرير وجه كلامه رجه الله تعالى باذ مثل هذا التركيب فى العرف‎ 
: لاخراج الحل من محاية القعل فصار حقيةة عرفية ولذلك قال فى مسل الثبوت‎ 
ودعوى الهنفية ان الأركيب حقيقة عرفية لاخراج المحل عن محلية الفمل المقصود‎ 
منه فلا تقدير ولا #وز ليست ببعيد اه وكل هذا دعوى من غير بينة مم أن‎ 
النقل خلاف الال لايصار اليه الا دل “اج »ثم ان كلامم تدل على ان‎ 
ألتركيب حقيقة شرعية وهذا لايصح أيضا لان الامام نفر الاسلام لايرى‎ 
الحقيقة الشرعية والذى إشفى المليل ويروى الغليل م قاله صاحب الفواتح‎ 
ماقرره الامام امام صاحب الكشف ان التحرح لنة ا منع لقوله ثءالى ان الله‎ 
حرمها على الكافر يناي منعها فانما عر مةعليهم اربعين سنة اي ممنوعة ومنه حرم‎ 
مكة وبالجلة كون النحريم للمنع لغة وعرفا ما لاسترة فيه ومن البين ان اطلاقات‎ 


(o1) 


نفس العين ک) قال به لعضهم الكنه باطل قطعا ا فان الاحكام الشرعية لاتتماق 
الا بالافمال المقدو رة تسكلفين 7 العبن لست هن افع اهم فمن الصرف الى الجاز 
باضمار الاكل أو البيع أو اللمس أو غيرها وبرجح الاكل بكو نه أعظم مقصوداً 
عرفا خُمل الافظ عليه . والمثالان الاخيران ذكرهما المص:ف طرق الاف والنشر 
وحى الامام عن إمضهم أمهما تلان أيضًا 
قال * « الثانية قالت الخحنفية وامسحوا برءوسكم مل . وقالت المالكية 
وقتضى الكل . والحقانه حقيقة فما ينطلق عليه الاسم دفما للاشتراك والجاز" 
الشرع على حسب اطلاقات اللغة فعنى حرممال الغبرمتم ومعى حرمت ار منءت 
لكن المنم نومان منععنالفعلمغ صاموح المعل ومنم انحل ع نالفعل والثانى لاخراج 
امخلعن علية الفمل والافظ حقيقة فيه وبلزمه منم الفعل بطريق الازوم وجوز 
مطلع الاسرار والدى قدس سره ان يكون هذا التحريم كناية عن محري الفعل 
على أبلغ وجه واوكد طريق وهذا مما لاوز فيه بل هو الحق الصراح الواجب 
القولاه ثم ان هناك اعتراضات اخرى وردت على ما قاله الامام نكر الاسلام 
واجاب عنما صاحب فوا الرحموت ولكونما ليست جوهرالمقصود اعرضناءنها 
)١(‏ فال الاسنوى «فان حقيقة الاغظ حرم نفس العينك! قال نه بعضهملكنه 
باطل قطما » أقول قد عامت أف هذا القول هو قول الامام نر الاسلام والحققين 
من المنفية وانه الحق قطما 
(1)قال المصنف « الثائية قالت الهنفية وامسحوا برءوسك مل الخ» أقول 
قال ال کال ابن اام في نحر بره لا جال في وامسدوا برءوسك خلافا لبعض 
المنفرة لاله ان لم يكن في مثله عرف يصحح ارادة البعض أفاد مسح مسإه 
وهو الكل او كان فيه عرف يصحح ارادة البعض منه افاد بعضا مطلقا 
و محصل في ضمن الاستيماب وغ يره فلا اجمال ثم ادیی مالاك عدم 
العرف المصحح ارادة اليعض فازم الاستيماب لاتضاح دلالته بالمقتذى الس_الم 
عن المارض وان كان كلاه ممنوط عند الحنفية والشافعية لاه لو يكن رادا له 
الا مافى صحيح مسل ان النى صلى الله عليه وسم مسح على لاصيته لكنى وادعى 
الشافعى ثبوت العرف المصحح ارادة البعض فى جو مسحت بدى بالمنديل فان 
ممئاة نەه ومث-له ماقاله الاسئؤي مسحت براس البتم واداب الحنفية 
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(oY) 


# الثالثة قيل آبة السرقة حل لان اليد #تمل الكل والبءض والقطم الشق 
والابانة . والمق ان اليد لاكل وتذكر للبعض عجازا والقطع للابانة وااشق 

ايانة ¢ فول اختلفوا ف اجال قوله تعالى وامسحوا برءوسك 5-8 ا E‏ 7 
مل لانه تمل همه اجيم و *سمعم المعض احملا على الواء( ووك ره عليه 


بان التدءيض فى هثل هذبن المثالين ليس للعرف المدكو ر بل للعلم بان المسح فيه 
للداحةوهى مندثمة ببعضه عادة افتعلم ارادثه عرفا هذا السيب قال الشافمية الباء 
لالتدءيض وفد دخلت على الان فتفيد كون الممروض سح لعضه هو 
المشهور من مذهبه وعليه معظمهم أجاب الأنفية أنه واذكان طائفة من المتأخر ن. 
الذحو بين كالفارمى والقتىوان مالك ادعوا التبعيض فى حو «شر بن عاء البحر 
ثم ترفمت» لکن قال ابن جنى فى سر الصناعة : لالمرفه أصحابنا وردوه بانه 
شهادة على النقى فلا تقل وأجا بواعن . ذلك بان الشما أده ف على النفى على لا ره أقسام 
معلومة 0 العر بم تنصب الفاعل وظنية عن استقراء صخ و لدس في 
كلام العرب آم م متمكن 7 اخره واو لازمة ة لما ضمة وشالمة غير مإتحصر 5 
نحو لطاق زيد امراف من غير دليل فهذا الاخير هو ام ردود مخلاف الاول 
والثاتى وكلام ان جنى هن ٠‏ اا لانه شديد الاطلاع على اسان العرب . وحکی 
ال كال انكاره عن حققى العربية وأن الباء فى مثل شر بن مساء البحر زائدة 
وان زياد ا ا کشر متحةق و الحاصل ان كو ما لاتدعيض ضعيف للخلاف. 
القو ى فى كو ماله ولان معناها الالصاق المجمم عليه ها مكن کا هو ظاهر ومن 
ثم قال الزمخشرى المعنى الصقوا المج لراش فيازم كونه ار اد م- اهنا 

وشت التبعيض اتهاقيالعدم استيعاب الملصق الذى هو الة المج عادة وهى اليد 
الملصق به وهو الرس فیکون الس اللازم للالصاق مابقدر a1‏ الس ا 

هى اليد لان التبعيض انا جاء ضرورة استعيام| وهى الال فاليا كالر بع فازم 
الريم ما هو ظاهر مذهب المنفية لا الاجال ولا الاطلاق مطلقا وكو ن الريعم 
الناصية وهي المقدم من الراس أفضل لفءله صلى الله عليه وسلم اه ماخصا م 
زيادة من شرحه التقرير للانضاح . ومن هذا نمل ان القال بالاجال في هده 
الابة ثم بعض الحنفية كصاحب الداءة والا كر على خلافه 

)01 قال الاسنوي « لانه تمل مسح اج م ومسح البعض احمالا على 

السواء ال » أقول قد عامت ان هذا قول ا کرم على انه 


(or) 


لا اال وما ْم 8 فقالت ت المالكية | ا ما فی ا لان ازس حتاقة ©“ 
فى الكل قال لضت والأق أن س ال امن حقرةقةه ة فما خطلى عليه أ م ا 
وهوالةدر المشترك بين ألكل والبعض لان هذا التركيب تارة بتي مسح الكل وهو 
وا صح وثارة بای ج اللعض کا قال مسحت :دی رأس اليم وان م كسح 
مہا الا ال 'فان جمنناه حة.ةه ة فى كل ممهما ارم الاشتراك وان جعلناة حقيقة 
فىأحدهما فقط ازم ال از ف اله خر فن هله حقيقة فى القدر المشترك دفعا للمحذورن 
قال ق المصول وهذا هو قول العا شافعى ¢ قل عن لءعضص اانه شاقعية أن الاء :دل 
على التدعييض ولد لات اكتفينا بالمعض وم یذ کر ال مصزف هذا المذهب هزا مع ا 
...“قد جزم ده فى الفصل المعةود لاحروف والامام وان كان قد جزم به هناك كته 
ل لصررح امک سه هنا ج 0 4 ہے ى بل مله 3 ن الشافعى ذقط # المسكلة 
الثالثة ذهب لعضهم الى أن آي السرقة وهى قوله ثعالى والسارق والسارةة 
فاقطءوا أيدمهما له فى اليد والقطع لان اليد حتمل العضو كله أي من المنكى 
الى رؤس الاصابم وتحتمل بعضه أيضا لاما تطلق على كل مما والاصل فى 
الاطلاق الحقيقة والقطم بحتمل الشق يعني الجر ح كقولنا فلان رى القلم فقطع 
يدذأى حرحها و#تمل ا الابانة وهو فصل المشو كوو نا سر ق فُقطءت وده. 
قوله « والقطع الشق » أى يحتمل الشق قال المصنف والق انه ليس فما امال 


لااجال فى هذه اله به وكيف 4 ن القول بالاجال وحم الوضوء كان إعرفه كل 
د قبل ازول هذه اله ب وا ماھ ئى مةررة وذلك لان الوضوء فرض يمكدوالا ٠‏ 3 
ملا ثية ة فالمعى ام راد معروف قل أزوطا 

١)‏ ا الاسنوى «قال الأصنفوالق‌ان مسالا أس حقيقة فما ينطلق عليه 
امم ١‏ ال سح لان هذا التر کیب الخ « أقول قد مامت أف الحنقية ولون انه لیس 
عرفا رامت د البعض وان مسح البعض انما فوم للحم بان المسح للحاجة وهى مندفعة 


0 دمه الى ا مأقدمناه 


(؟) قال الاسنوى « ثم نقل عن بمض الشافعية ان الباء تدل على التبعيض 
الخ « أقول قد عامت اذ ف كونها للدّء :مض خلا ووا با وان مءناها المجمع عليه 
وهو الالصاق مكن ٠‏ هنا فلا ر <» للعدول عنه 


(4؟ه) 


لامن جبة اليد ولا منجبة ت القطم” '» أما اليد فنقول انها حقيقة فى الكل ونذ كر 
للبعض لطريق الجاز بدليل قولنا فى البعض انه ليس كل اليد وأما القطم فبو 
حقيقة فى الابانة ولا شك أن اله ق أى الجرح ابانة ضا لان فيه ابائة عض 
أ جزاء اللحم عن لعض فيكون متواطئا 


قال : 
0 الفصك الثانى - فی المبين 

وهوالواضح بنفسة أو لغيره مكل و الله بکل شېء عام . IES‏ القر و .وذلك 
الغير اسمی ممينا وليه مسكئاتاث أقول الممين يفتج الياء اهم مفعول هه ن قولك 
بيذت الثى تديدنا أى وه توضيحا وهو أى الأمين لطلق على شین أحدهما 
الواضح بنفسه وهو ما کون كافيا ؤفافادة مءنأة قال 1 #مول اما لامر راجع 
الى اللغة كةوله تمالى والله بكل شىء عام فان افادة هذا الافظ لهذا المععى بوضع 
الاغة وقد مكوف بالمق لكةوله تءالى واسأل القرية فان حقيةة هذا اللفظ من جبة 
اللغة اا هو طلى المؤال من الحدران ولكن المقل ول درفنا عن ذلك وبين أن 
لمر اد به الاهل وقد اشار المصنف الى هذين القسمين بذكر المثالين واتما جعل هذا 
الق سم واضحا بنكفسه :وان استفيد ر لعين ممئأة م ن اتعقل لكو نه حاصلا 4 ن غير توقف* 
واعل ان اطلاق لفظ المبين بفتح الياء على الواضح بنفسه ل يذ 9 ه الامام ولا 
صاحب الحاصل وهو وان كان غير متبادر الى الم فوو صحيح له ومعى ا أما 
معى فلا" ن المتكلم قد أو كيزا حيث 1 أت بلفغل ل وأما أ4 فقد قال الأوهرى 

)١(‏ قال المصنف « الثالثة آبة السرقة #لة لان اليد الخ » قال الاسنوى 
م2 والحق أنه ليس فیا اجال الخ «( اكول كون هذه الا ية لااجال فيها باعد مار 
مفرداما لاخلاف فيه بين 0 العاماء وم الحنفية وال شاقعية حلاف ل شرذمة 
قليلة واعا قاذا لااجالفيهاباءتبار مفردامها لاما 2لة قطما باعشيار ان اليد لانقطع 
من ای يوشم أن ل كن و ممن وهو غير معلوم دن الا به ة ولا 0 زاع ف 
اجال هذه الاه خصو صه وكونه مبينا بل النبى صلى الله عليه وسل ولكن 
هذا الاجال لام ر خارج عن مفردات اله به ة والعزاع ف و ل أو غير عة 
اعا هو بقطم النظر عن الاهر الخارج بل با لنظر الى نفس مغردات التر كيب ولاشك 


(0 o) 


في الصحاح ما نصه والتبيين الابضاح والتبيين أ ضا الوضوح وف المئل قد بين 
الصيح لذى عينين أى تين هذا لفظه فأطاق التبيين على الوضوح وهو مصدر 
وضح لا أوضح تقول وضح الشىء وضوحا فهو واضح فيكون اسم المفعولمنه 
وهو المبين يطلق أإضا علىما قد وضح بنفسيه وان م يوضحه غيره . القسم الثاق . 
الو اضح بغيره وهو ما يتوقف م المعى منه على اغنام غيره اليه وذلك الغير 
وهو الدليل الذى حصل به الانضاح إسمى مبينا بكسر الياء وله أقسام ذكرها 
المصنف عثاها فى المسئله الا نية . وهذا التقرير هو الصواب فاءتمده. ووقع فى 
كثير من الشروحهنا اغلاط هنما إن قوله تمالى « واسأل القرية » تمثيل للواضح 
بذيره وهو خلاف ماف الحصول كم تقدم وباطل أيِضًا لانه قسم ذلك الفير في 
المسئلة الانية الى القول والفعل فقط فلو كان مثالا له لكان اصاره فى القسمين 
باطلا لان المدين فيه ليسهو الفعل ولا القول بل المقل . والذى حلمم على ذلك 
اهام تقديم قوله أو بغيره انه من باب اللف والذشر والظاهر انه كان مؤخراً عن 
المثالين ولكن غيرته الشراح فتأمله 

قال * « الاولى أن يكون قولا مر الله والرسول وفعلا منه 
كقوله تهالى صفراء فاقع لونها وفوله عليه الصلاة والسلام فما سةت السماء 
العذر وصلاته وحجه فانه أدل فان اجتمما وتوافقا فالسابق وان اختلها فالقول 
لانه يدل بنفسه » أقول المبين بكر الياء قد يكون قولا من الله كقوله آمالى 
صغراء فافع لونها “ الى آخر الات فانه. بیان لقوله تمالى اذ الله يأمرم أن 
ان هذا تحايل على اثبات لحلاف مم اننا لو حملنا قول الاجال على ما أجموا 
عليه من الا جال فى موضع القطم مناليد وحملناقول عدمهعلى غردات التركيب 
لارتفع الحلاف الا اذا وجد التصر بح من القائلين بالاججال بام يدعو نه فى 
مفردات التركيب وحيتكذ يكون قولا باطلا 

)١(‏ قال الاسنوى « أقول المبين بكسر الياء قد يكوذ قولا من الله 
تعالى الخ « قو ل 18 ن الممين قولا أو فعلا متفق عليه بين الأنفية والشافعية 
لكن الهنفية قالوا ان القول اما أن بين يعنطوقه أولا مين عنطوقه وهو بيان 


(5؟5ه) 


تمذيحوا بقرة وقد بكون قولا من الرسول كقوله فيا سقت السماء العشر فانه 
بیان لاحق المذكور فى قوله ثمالى وا توا حةه بوم <صاده وقد کون فعلا منه 
الضرورة فابين بدلالة الالتزام لاسمى بيان الضرورة والاول وهو البيااتف 
بالمنطوق اما موافق للمدلول وانما ذكر دذما لاحمال از أو خصوص أو آمينا 
لاحد محتمليه أو خالف للمدلول والاول وهو البيان الموافق اما مم اججال ماهو 
بیان له أو م مع کو نه مشتركا غير الجمل وهو بیان تفسيرقل نفر الاسلام اما بيان 
التفسير فبيان المجمل والمه ترك مثل قوله آمالى وأفيموا الصلاة وآوا الزكاة 
والسارق والسارقة ومحو ذلك ثم لقه البياف اه وعطف المشترك على الجمل من 
عطف الخاص على العام من وجه فان المشترك قد لابكون ملا حو أنى شم 
وثلاثة قروء . وقوله «وتحوذلك» لله معطوف على الجمل والمراد به سائ رأ قسام 
الحفاء لاعلى الامثلة م بوم ظاهر العيارة وذهب اليه شراح كلامه ومنه تفسير 
الكنايات واف لم يكن مم خفاء ماهو بیان له تملا كان أو غيره من سائر أقسام 
الحفاه وانما ذكر لرفم امال التغير عن الظاهر وهو بيان التقرير كمأ كيد الفيقة 
والعام والثاتى وهوالبيان الف اما مقأرن كالاستثناء وهو بياذ تغيير ولا !صح الا 
موصولا وقد 0 فى التخصيصات أو متا خر وهو بان التمديل وهو النسخ * م 
يان الضرورة أقسام كلها دلالة سكوت فالسکوت حو الدال متها مايكون”تف 
كالنطوق فى الوضوح كقوله مالي وورثه أبواه فلامه الثاث دل السكوت عن 
اديت الات ان الباتى للاب لان المكوت مم الحاصر بیان وما قيل ان کون 
الثاث للام مع حصر الورائة فيا وفي الاب بازمه أن يكون الباقى للباقى «نهما 
خالدلالة دلالة التزام لادلالة سكوت قانا لاتناى بين دلالة الاليزام ودلالة 
السكوت . ومنها دلالة حال السساكت على حكم المسكوت كسكوت الصحانة عن 
تقوم ولد المغرور وهو الذى زوج امر 3 انها حرة فولدت ولداثم ظهر اها 
أمة واستحةت فولد المغرور حر بألقيمة على ذلك اأعقد اجاع الصحابه وسكتوا 
ن تقوم منافعه و الضمين قيمةها فهذا السكو ت فيد عدم تقوعها شرا مولي 
فلا يازمه قيمة المنافع والا ازم الكتان غند وجوب البيان الى آخر مايماول 
شرحه ما جعلوا فيه السكوت بات 


(oV) 


أى من الرسول كصلاته”' فانها بيان لةوله تعالىوأقيموا الصلاة ولمذا تالصاوا 
Ê‏ ف صلی" وكحجه فانه بیان لقوله هال ىولله على الناض حجالبيت وهذا 
قال خذواءى م ی مناسككم وحكى ف المءصول عن قوم الم منموا البيان امل 
لاه ول فيتأخر واحات: أن القول فد كوف أطرل واحتج :ان 
الفمل أدل أى أقو ى فى الدلالة على المقصود وتوضيحه من القول فان ابر ليس 
كالمعابنة والمشاهدة فاذا جاز البيان بالفول فبالفء ل أولى قال فى ال ى#صول وانما 
)١(‏ قال الاسنوى « وقد بكون فعلا سنه الخ » صحة البيان بالفمل قول 
جور العاماء ومنهم الاثمة الاربعة ولم يخالف فى ذلك الا شرذمة لا إعتد مم 
0 قال الاسنوى «وذا قالصلوا کارا يتمدو اصلىالخ» اقولحديث صاوا 
ارا دمو اصلى رواه البخارى في حديث طويل وقوله خذوا عى مناسك 5 
رواه مسلم عن ن جار وفى ذلك بحث فان حديث صلوا ورد فى المدينة وح 578 
خذوا ورد فى حجة الوداع يوم النحروالصلاة كانتمفروضة فى مكة قبل اطجرة 
وكذلك المج كان معروفا من قبل وان لم يفرض الا إمد اطجرة فكازتف 
المخاطرون إعرفون المبلاة والحج فليس هذا اشارة الى بيان الجدل بل الحديث 
الاول لبيان ندب الصلاة مثل صلاته صلى الله عليه وسل فانها كانت مشملة على 
المذدوبات والسئن خينئذ الامر لاندب والحديث الثانى ليان ان امر المج متقرر 
على مافعات ولا ينسخ شىء من افعاله فليس هذان المديثان من البيان في شىء 
كذا فى الواح 
(۳) قال الاسنوى « فان امير ليس كالمعاينة الخ » قال فى النيسير روي أحمد 
وابن حبان ءرفوعا ليس ابر كالممايئة فان الله اخبر مومى بن عمران عما صنع 
قومه من بعده فلم باق الالواح فل عا ن ذلك ألقي الالواح وف الدر المنثور برواية 
امد وعبد بن #يد والبزار وابن الى حاتم وابن حبان والطبرانى بلفظ بر حم الله 
مود ليشن الاين كاين أخير « ربه تبارك وتالى ان قوهه فتنوا إمده فلم باق 
الالواح فل رآ م وام القى الالواح فتكسر ما کر ولمل هذا كان مثلا 
فتکم به e‏ الله عليه وسل ولذا وقع فى شرح الختصر وغيره ولذا 


(oA) 


يعم لون الفعل بيانا للمحمل اح اش اة : أحدها أن مل ذلك بألةرورة 

من قصده . وثانما أذيقولهذا الفمل بيان للمجمل. وثالئها بالدليل العقلى وهو أن 

يذكر المجمل وقت الهاجة الى العمل به ثم يفعل فملا إصلح أن يكوث بيانا له ولا 

يفعل شيعا أ خر فيم أن ذلك الفعل بيان له. والا ازم تأخدير البيان عن وقت 

الحاجة فان قيل أل المصنف قسمين آخرين للبيان ذكرها فى الحصول أحدجما 
الفمل من الله تءالى وهو خلق الكتابة فى اللوح الفوظ والثاني الترك من 
الرسول كتركه التشهد الاول فانه بيان لعدم وجوبه قلت أما البرك فو داخل 
فى قم امل على الراجح عند الاصوليين وقد صرح به ابن الجاجب فى حد 
الوجوب وأما الكتابة فتستحيل على الله لمال في ذاته ولا ستحيل أن خاقها 
فى جسم فصار كالبيان بالاشارة وعقد الاصابع وقد ادعى الامام انتفاء هما فى حق 
الله تعالى فنقول لما ظور استواء الكل كان المقتضى لنفمما مقتضيا لننى السكتابة 
قوله« فان اجتءما » أى القول والفعل وتوافقا أي فى الدلالة على حك واحد 
فالمبين هو السابق منهما قولا كان أو فعلا مول البيان به والثاتى تأكيد له 
ولا فرق فى ذلك بين أن نمل السابق أو تجبله ما قاله فى الحصول وصححه أبن 
الحاجب لكنا اذا جبلناه نحم علىالسابق منهما منحيث اة "“ وقالالا مدى 
الاشيه ما اذا جواءا واختلفا فى الترجيح ان المرجوح بقدر متقدها حى يكوذ 
هو المبين والراجح المتأخر تأكيد له اذ لو المكس الحال لكان المرجوح مؤكداً 
لاراجح وهو ممتنع ("" وان اختلفا كةو له عليه الصلاة والسلام من قرن الاج الى 
العمرة فليطف ط) طوافا واحدا مم ما روى انه عليه الصلاة والسلامقرن فطاف 


وقع المثل ليس البر كلمعاينة وال اعلم اه من الفوائم 

)١(‏ قال الاسنوي « نمك م على السارق: ممما من حيث الجلة » وذلك لان 
المسكم على التعيين کم ولا 3 اليه 

0 قال « اذلو انمكس الال لكان المرجوح مؤٌكدا لا ا 
٠هو‏ تنم 4 اقول كوف التأكيد راجحا علي المؤكد انما هو فى المفرندات حو جاء 


)059( 


ها طوافين وسعى ها سعيين7 فالاصح عند الامام وأتباعه وابن الماجب أن 
المأخوذ به هو القول سواء تقدم أو تأخر أو ل بعل شىء مهما لاله يدل بنفسه. 
القو م كلهم واما امو كد ا فالة ور فيه هر جوحية التأكيد بالاستتر ايا ' 

صرح بذلك فى سم الوت وأقره عليه شرحه فوا ار جوت واحءاب الىدخشى . 
عا 0 ذللى 
قد 0 i‏ 0 ان فار وهو الذى احرم ا معأ عليه 
طوافال طواف لاحج وطواف لاعمرة وسعيان سعى له وسعي ها أو ليس عليه 
الا طواف واحد وسعى واحد ط) فابو حنيفة وصاحباه ذهبوا الى الاول 
والشافعى الى الثاني |. ستدل الشافعى عا رواه الترمدى ع“ نان مر ری الله ما 
قال قال رسول الله صلی اذ الله عليه و 0 انم بلج و 0 أجزأه لو اف 
ابو حنيفة ا ع 0 الذسائلي عن ماد س عيك ارهن الاتصارى عن 
ارادم ن مد بن النفية قال طفت مع ای وقد جم المج والعمرة قطاف ط) 
طوافين وسعى )| سهيين وحدثى ان عليار ضى الله عنه فمل ذلاك وحدثه ان 
رسول الله صلی الله عليه وس لم فعل ذلك قال ابن الام فى فتح القدر ماد هذا 
وان ضف لکن ذكره ان حمان ف الثقات وق الحدرث الطويل أأروى اسل 
اشارة الى تكرر الطواف قال الشافمية الن اللمأخوذ به القول سواء تقدم أو 
f‏ رأو لملم شىء مما قانا لا سم ذلك دل تقول 3 يقول ابو الحسين البصري 
ان المتقدم مما هو الى ل داعا فال ف الواح ا ان اجى هذا القول واختاره 
اله مدی و بوحدك ضا ف 5 مدنا و شافيه فان المتقدم عقوم لمر اد قطعا فلا 
اجال بعده اه والقول بانه لو كان المتقدم هو الفعل فانه اذا تقدم طوافان وكان 
الفعل د أنا [لحملل وجب علينا طوافان فاذا أهر إطواف واحد ققد سخ احدهما 
الى آخره فهو مدفوع باننا نلتزم النسخ ولابأس به عند اقتضاء الدليل ولامقتض. 
هذا لان انار مجهول 6 سيق 

1۷ 


(0۴۳۰( 


والفمللا دل الا بواسطة أ مد الامور الثلاثة المتتقدمة" فعلى هذا ان تأخرالفعل 

)0 ) قالالاسنو ي « لاله يدل يتسه والفعل لايدل الا بواسطةأ<د الامور 
الثلاثة الخ » أقول أجاب الحنفية عن ذلك بان ذلك غير ملم اذا وقع الفعل بعد 
المجمل الا اذا دل دلبل صارف غن البيانية وعلى ان المجمل باق على اجاله وفى 
هذا القول والةمل سواء فلا , ارجیح لا حدھا ملالا خر الا بالتقدم ومع ص 
وجود دليل لصسرف عن البيانية على ان هذا ينافى مامر قر امن ان الفعل أدل 
وأقوى فى الدلالة غلى ل ور جيحه على الول الخ على ان ال تار فى هذه 
الحادنة وول فلا دمم ان كان قوله الذى رواه الترمذى عن ابن مر متقدماً أو 
متأخراً وكذا مارواه النسائى من الفءل وقد دل الدليل لى قوة الفمل وبرجيحه 
على القول ما رواه الأمام أبو حنيفة عن صى بن معبد فى قصة طويلة وهوقول 
٠‏ أمير المؤمنين حمر الطاب رغى الله عنه لما طاف طوافين وسعى سعيين هديت 
لسنة نبيك قلت يرد على هذا ان السنة المطلقة فى مثل هذا عند الشافعي حمل 
على فعل رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وعند ای <نيمة و أصحابه على الطريقة 
فى الدن وهو يشمل الواجب والمندوب والمواظبة ليه على أن الفعلين قد 
تقلا متعارضين فانه روى الشيخاف عن ابن عمر انه قرف وطاف هه طوافا واحداً 
وقال هكذا فمل رسول الله 0 الله عليه وسل وقد وافق القول أحدجما 
فالترجيح فى ف مثله القول طاوهء رن الممارض فاحاب الحنفية باننا رججنا فعل 
الطوافين بان رواءة أف e‏ ہر ومع المؤمنين على رضی اله عنهما ارجح 
من رواية ابن عمر فانهها راجحان فى ااضيط والاتقان: والفقاهة مع ان ه_ذا 
مذديهما ومذهب عبد الله إن مسعو د وهذهب تمران بن الحصين رذى الله تعالى 
pie‏ وم راج<ون على ابن عر و ضا قد اعتضد هذا بالقياس فان ضم عمادة 
الى عيادة لابو حب م ف أركان احدا ما مع ان الاحتءاط فى العيادات يقنفى 
ذلك هذا مأقاله كثير من الحنفية والحق فى الاستدلال لاحنفية ما قله فى الهو 3 
ان استدل ,وله ثءالى هم وأتموا المج والعمرة لله » فبذا ددل بالميارة على أن 
اتام أركاف كل منبما واجب فان معناه انو ما تامين فلا يعارضه خر الواحد_د 


(or) 


فيكون دالا عبى استحباب الطواف الثانى وان تأخر القول کان ناسا لايجاب 
الطواف الثانى المستفاد م ن الغفعل وقال الا مدى الاشيه انه ان تقدم القول فهو 1 
الممين وان 5 ر كق الفعل العم ممينا ف حقه حى يغب عايه الطوافان 
والقول المتأخر مميئا ف <قنا < 06 الواجب طوافا واحدا ميملا بالدلياين 
وتال ۴١‏ المسين المصري المتقدم هو الميين داكا 

قال * « الثانية لا يوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لانه تكليف إا 
لا لطاق و جوز كفن وقت الحطاب . ومئعت الممنزلة . وجواز البصرى ومنا 
القفال والدقاق وأو اسحاق بالبيان الاججالى فما عدا المشثرك . لنا مطلةا 
قو له لمال ¢ ان علا بمأئه 5 قيل الان التفص_يلى . ولا تمك بلا دليل 
وخصوصا أن المراد >ن قوله أن تذءوا شقرة عه بدليل ماهى وما لومها 
والبيان تأخر . قيل يوجب التأخير عن وقت الماجة.قلنا الامر لايوجب الفور. 
قيل لو كانت معينة ذا 0 . قلنا لاتواتى بمد البيان وانه مالي ازل انكم وما 
عدون م ن دوف الله ؤنقض ابن الزبءرى الملا 6 والمسيح ؤنزلت ان الذن 
ةت لم مهنا اللجسى ال٣‏ ب قل ما لا تتناوطم وان سل لكام خصوا بالمقل. 
واخنين بول وا )اء وما اها وان عدم رطام لادمرف الا بالنقل. قل 5 
|( ميان اغو أء 5 فنا كذلك مادو حب الظنو ن الكاذ - فيل لطاب بلغة لاتقوم . 
قلنا هذا فيك غرضا اجاليا لاف الاول 6 مول لامموزياً حير الان عن ووت 
الماحجة أى وقت العمل ذلك المجمل ان منءئا التكليف ع لانطاق لان الاتيان 
بالشىء مع عدم العم به عمال 600 وكلام المصنف هنا عاأف 1 أسافه من <دواز 


الذى رواه الترمذى لاسما وقد قال فيه انه غربب وأما قوم دخات الممرة فى 
المج فحمول على القران لاءلى ان العمرة ذهبت من البين وقام طواف المج 
العمل بالجمل الخ » قو ل فسر الحاجة العمل للاشارة الى ان الاحسن ع اذ يقال 
هر * وقت العمل أو الفعل لان التعبير بالحاحة 3 قال الاس_تاذ نو اسدق 


(oY) 


التكليف به فالصواب ناوه عليه ما ذكرته وهو المذكور فى المحصول والحاصل 
وأما تأخير البيان عن وقت الطاب الى وقت الحاجة فالصحيح عند الامام. 


وأتباعه وان شح ان فور" ونقله فى ال حصول عن مذهينا ومنعت المعتزلة 
ذلك قال الصو لالا فىالنسخ فام افقو نا هل خواز تخرد وا لاف 
الاسفرابى لاق بالمعزلة القائلين بان بالمؤمنين حاجة الى التكليف ليستحقوا 
الثواب بالامتثال اه وبمذا محصل المواب مما اعترض به الاسنوى على المصنف 
من ماف ةكلامه هنا لما أسلفه من جواز التكايف عا لاإطاق قال صاحب جم 
الجوامع تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وان جاز وألى وقته واقع عند 
الجبور لكن عذر الممنف ان مراده من وقت الماجة وقت تعلق التكليف 
خا وها 6ن ال كيف أومطيا. وعدا لا كرون الآ فى اليف الاجر 
ومسكلة جواز التكايف عا لاإطاق وعدم جوازه مسئلة اخرى تقدمت وان 
الاتفاق علىعدم وقوعه وهذا واضح معلوم فلا وجه اقول الاسنوى فالصواب 
بناء عليه بل يكفى ان قو ل الاحسن ان نيه عليه مع التصر 2 بان اكلام 
فى التكليف التاجز والمراد بالبياف هنا بيان التفسير وأما بيان التغيير فلا جوز 
تأخيره اتفاقا ان کان بغير مستقل كالاسةئناء ما سيق وان كاذ عستقل فكذلك 
EEE‏ الحنفية خلافا لاشافعية وقد تقدم ذلك فى التخصيضص و آم يان التمديل 
وهو النسخ فالصحيح جوازه اتفاقا لانه رفع لحك أو بيان لانتباء مدته فلا 
يكون فى تأخيره عن المتسوخ اخلال بالمم لانه لابعمل بالناسخ الا بعد 
العم به 

)١(‏ قال الاسنوي « وأما تأخير البيان عن وقت الطاب الى وقت الحاجة 
الى ا خرة » أقول وهذا اشاق ةة والغافعية 

(؟) قال الاسنوى ‏ ومنعت المءتزلة ذلك الى آ خره » أقول قدا أسب في 
مسلم الثبوت القول بالمنم الى المنابلة وزاد فى شرحه أسبته للصيرفى لكن قال. 
بعد ذلك الا ان الاسفرانى ذكر اذالاشعرى قدس سره زل ضيفا على الصيرق 


فناظره وهداه الي الق فرجم عن المنع الى الحواز اه 


(err) 
تاب نهابة السول م‎ 3 

استئناءه وفصل أبو الحسين:البصرى من الممتزلة ومن الشافعية القفال والدقاق 
واو اسع لمروزى فقالوا الجمل ان لم يكن له ظادر يعمل به كالمشترك فيجوز 
0 انه لان نا خيره لا دوقع فى محدور وان كان له ظاهر العمل به فيحدوز 
تأخير اليان التفصيلى 0 ط وجود الال الاججالى وقت الحطاب ليكوث مانما 
من الوقوع فى الما مثل أن يقول المر'د بهذا العام هو الخصوص و.هذا المطلق 
هو المقيد وبالنكرة فرد معين وبهذا اللفظ مەی جازى أو شرعى وهذا الم 
فوسخ وأما اليا التصيلى وهو 8 نه خصو صا بكذا فغير شر لوا أن 
الشرط عند هولاء أحد الميائين فقوله بالمياث أى مع البياف وف النقل عن الةمال 
نظر فقد رأيت فى كتاب الاشارة له أنه يجوز تأخير البيان مطلقا وقوله فما عدا 
المعترك متملق باشتراط البيان لا بقوله جوز فيكون امل محذوة أى كائنا فما 
عدا المشترك ونقل فى الصو لعن أب الحسين استثناء المتواطىء أيضا مم المشترك 
وهو فاسد معنى لان له ظاهرا وهو ماشاءه المكاف من الافراد ونقلا لان 
أبا الحسين لم بذ كر سوى المشثرك على مانقله الاصفهاتى شارح المحصول ولاجل 
هذين الممئيين لم يذكره المصنف ظافهمه ولم يصرح الا مدى باختيار شىء من 
المذاهب بل مال الى التوقف ثم استدل المصنف هلى «ذهبه بثلاثة أدلة : الاول 

يدل على جوازه مطلقا أى فى التخصيص وغ يره مما له ظاهر وما ليس له ولهذا 
قال لنا مطلةا. والثاتى خاص بالنكرة. والثالث خاص بالعموم وهُذا قال وخصوصا 
كذا وكذا * الدليل الاول قوله تعالى فاذا قر أناه فاتبع قرا نه ثم ان علينا بيانه 
ذكر البياذ بافظ ثم وهى للتراخى فدل على انه يجوز راخيه عن اتباع الرسول 
واتباع الرسول متأخر عن الانزال وهوالمراد بقوله تعالى قرأناه أى أنزلناه وانما 
قلنا ان المراد بقوله مطلقا أي عامالا مطاق الدلالة لان المطلق «صدق إصورة 
فلا كوف فيه ححة على ای الحسين فى ااا البيانين اما التفصيلى 3 
الاجالى والمصنف قد استدل به عليه فان قيل فابن العموم في الا بة قلنا لان بيانه 
مضاف وقد تقدم انهللعموم ولك أن تقول مله على المموم بقتضى أن لا نوجد 


(or) 


بيان مقارذوان يفتقر كل القراف الى الميان بالمعنى الذى قالوه' وليس كذلك فالوجه 


س 


' قال الاسنوى « ولك ان تقول حله على العموم بقتضى أن لابوجد‎ )١( 
بياث مقارن الخ » أقول قد أورد على المنفية أن « ثم » فى قوله تمالى‎ 
ثم ان علينا بيانه » لاتراخی والبيان عام فيشمل بياذ التخصيص فيذيغى ان جوز‎ « 
مؤخراً وم لايجوزونه الا مقارتا وأجابوا بان البيان طاق فى العرفعلى بيان‎ 
التفسير غالبا فمو المتيادر فلا إشمل بيان التغيير الذي هو التخصيص على انه‎ 
مخصص ها عدا بيان التخصيص لدلولى قاطم قد هر على ان الاضافة جنسية فيكفى‎ 
في ذلك ان يشت ير جس البياذ وقد مر عدم جو اا التغيير فلزم نحةق.‎ 
الجنس فى التفسير فانه هو الم والا زم عدم جواز مقارنة نياف التفسير أيضا‎ 
وبهذا تمل أن ما أورده الاسنوى انا برد على القائلين بان الاضافة لاعموم واه‎ 
يشملل بيان التغيير وهو التخصيص فلا يلزم انهالاروج_د بان مقارن مع انه‎ 
باتفاق الكل ان بيات التغيير اذا كان بغير مسئقل وجب اتصاله ومقارنته‎ 
كالاستثناء واذا كاذ عستفل وجب هقارنته عند الحنفية وجازت عند الشافعية‎ 
والا ازم ان يفتقر كل القرآ ن الى البيان ولا قائل به فتعين ل الاضافة على‎ 
اما للحنس فلا يرد هذا لاعلى المنفية ولا على الشافعية لان الشافعية ستندوذن‎ 
فما قالوه لادلة اخری وبعد ه_ذا نقول قال فى الفواتح هذا ولنا مر و‎ 
| وجبين الاول أن المراد بالديان 4 الم المتزل كا ورد في الم_حيح عن‎ 
اس أنها زات لا کان رسول الله صلى ا عليه وسل يتعب لاه ق سرعة‎ e 
القراءة لى عاذاة قراءة جير إلى خشية النسياث فل والمعنى لا محرك أسانك‎ 
بالقر أن غند تبليغ المبلغ لاجل التعجيل فان علينا جعه فيصدرك وعالينا قراءئك‎ 
ایاه فاذا قرا ناه بلساف جبريل قافرا :على قراء ته لغد ذلك مان عاينا ينه الى الاق‎ 
بلسانك ومع هذا الا<مال لا يقوم <حة فتأمل فيه . الثالي سهنا أن البيان‎ 
عانى التفسير لكن كلة ثم انما دخات على الخلة فلو أفاد التراخى . أفاد التراخى‎ 
في ثبوت ءون الثانية بعد مضموف الاولى فكون البيان على الله مؤخر عن‎ 


کون اج ٤‏ الصدر والقراءة عليه وه_ذا لاوجب وحود الان إعد العمل 


(oo 


حل البيان على الاظبار كقوظ, بان لنا سور المدينة أى لور اعأرض بو المسين 
ومن معه من الشافعية بأن المراد هو البياف التفصيلى دون الاجالى و أ جاب المصنف 
بأنه تقييد بلا دليل .قوله « وخصوصا » هو معطوف على قوله مطلقا تقديزه لنا 
مطلةا كذا وخصوصا كذا وهذا هو الدليل الثاني الخصوص بالنكرة وتقريره 
مبراخيا بل الق ان « ثم » ههنا الانتقال من مطاب الى آخر لعدم التراخى بين 
المضمو نين والمءني وال أعم ان علينا ال مع والقراءة ثم غلينا شىء آخر هو البياذ 
والتفسير فافهم اه . وأقول أما ما قاله 0 فغير مسلم أولا لان کون سيب 
اانزول هو أنه دلى الله عايه وسلم كان يتب أسانه في سرعة القراءة على عاذاة 

قراءة جيربل خشية النسيان أنزات لا قتي أن يكون البیان عمنی تباخ النظ 

المئؤل بل غاية مأ يقتغى افهام اذى أ أنه لايخثئى انسياف لان جع القراذ 1 
صدره وور آنه نما او الله على تسه فلذلاك ا ك ان #ألى حی السمع قر اتا 
له على اس اذ جبريل فاذا مدنا فاقراً مثل ما ,قرا والي هنا تم الكاذم المتعلق 
هذا المطاب . فقوله بمد ذلك ثم ان علينا بيانه لا يحتمل سوى هعناه الحقيتى 
وهو التؤضيح لان اليان لغة كالتببين يعمنى التوضيح وكلاها مصد ركالكلام 
والتكايم وا<ماله لغير ذاك بلا دلبل فلا يمول عليه . ثانا أن الثانى في كلامه 
يققضي الاول لاننا ٠ى‏ جعلنا ثم للانتقال من مطلب الى مطلب أآخر كارتا 
البيان عى التفسير وبكون المعنى ج قال ان عاينا انمع والقراءة فائبع ما نقرؤه 
على لسان رسوانا اليك وهو جر بل ثم غلينا بعد ذلك ثىء اخر وهو يانه 
أى بیان ما تاج منه ايان بالنظر الى الاق فى فهمه من اليه الافظى وان 
كان القرءاف بيئا فى نفسه ولكن لقعير العقول خنى إعض معاق لعضه حسب 
ذلك القالب اللفظى قال تمالى « ونزانا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء وهدى 
ورحمة وبشرى لامسامين » واذا كان القراك تبياناً ومبيئاً الكل د ىء فكيف 
تاج المين الى بياذ وما تماوتت الميصرات بحسب تفاوت الابصار لا حسما 
فى ذانما كذيك القرآق اها تفاوتت فى ادرا كه المقول لماوما هي لا لماء فى 
ذاته وفوق كل ذى عل عابم . واذا تقرر هذا عاءت أن الاضافة فى بيانه يتعين 


(6۳٦) 


. . 00001 هيه 

ان المراد من قوله تمالىان اللهيام ر أن تذبحوا بقرة اما هي بقرة معيئة بدليل 
سؤاطم عن دهم | وحواب اليارى طم حيث قال ادع لا ريك امال لرا الى 1 حر 

اله ا الكو كانت غير معينة4 د 00 باطلا 00 علية لکن 
بعد سوال فدل على الجواز اءترض الخدم على هذا الاستدلال بوجهين 
اناف .ييل كانوا | مأمورين وقت الطاب بالذيم فيكو نوذعتاجين الى البيان 
ف ذلاك الزماث 8 خيره عه 0 خير عن وقت الماحة وهو لا جوز زا ےه 
الا 4 لا ولون به وما يةولون به لا ضيه اله 3 وحو ابه ما تقدم م ن کون 
الامرلا, وجب الفور ولاك أن تقول الامر ذلك اما هو لاجل الفصل ا 
المتنازعين في القتل 3 هومءروفق التفسير والفصل واجب علىالفور.الاءتراض 
اذى لا نسل أن البقرة كانت معينة فان ابن عباس رذى الله عنهما نقل عنه انه 
قال شددوا على انفسهم فش دد الله آمالى عام وبدل عليه انها لو كانت معينة 
9 عنفوم الله تعالى وذههم على سٌ اهم لكنه عنقم قوله فذيحوها وما كادوا 
أن تكون لجنس لان المشاهد أنه ليس كل القرآن عتاجا لابيان بل منه الك 

والنص والمفسر والظاهر وال یی والفاء شفاوت وهذا كله مسب قاليه الافظى 
الذى تله جير یل علي واه صلى الله عليه وس لے اسا عرف مین فصيح بايغ 9 
ودا الذى قروا اندفماً! اضرا < ی على الةول جوم اليا ن وان ْم للتراحى وان 
كان المق أ للاتقال وان الاضيافة جاه ة أزوم أن إلا لو حد سان 2 ا لا 
علءت أن تأ خير تبيين الله تعالى عما قبله من الجسم والقراءة لا يقتفى تأخير 
البيان عن المبين . واندفم ازوم افتقار كل الةرآن الى البيان لان عموم البيان 
لا قتغى عم وهه فى وم أجزاء الةرآن بل اعا يقتذى العم وم فى كل ما >تاج 
)١( .‏ قال الاسنوى « وتقريره أن المراد من قوله تعالى ان الله يأمركم أن 
ش تذكوا بقرة ا هھ رة معيئة الخ ¢« اقول قد قدمنا لك مأ يعاق بيده اللا 3 


مما به يضح لك المقام فلا أعيده 


(oV) 


يفعلون وجوابه انا منع كون التعنيف على لذو ال ا مور أن كرد غي 
التواني أى التقصير بعد المياذ فان كلا ممما تمل و | قانحاب المعيئة لعك 
اا ب خلافه سخ قىل لمعل وهو و عند وکان لمو اب تقد.م 
الاععراض الثاني على الأول . قوله «وانه تعالى » هو معطوف على قوله ان المراد 
تقديزه وانا خصوصا أن المراد كذا وا لعالى ل كذاوهذا هو الدايل الثالث 
اص بجواز اطلاق العام وارادة الّاص من غير ان مقترن به لا تفصيلى ولا 
اجالى وتوحيبهةه أنه تعالى أزل ١‏ نكم وما لميدوق »۾ ن دون الله هھ fe‏ وهو 

عام فى كل معيود ذقال ابن الزبعري لاخصمن تدا ذاء الى النى صلى الله عليه 
وسلم فةال له اليس قد عبدت الملائكة اليس قد عبد المسيح فيلزم أن ون 
هولاء حصت re‏ ودف رسول الل 0 اله علية ول ف الحمواب حی و 
التخصيص بقوله 0 ان الذبن سيقت طلم مد | الى أوائك فما ميمدون فدل 


ذلك على الجواز “ذال الجوهر ی الحصب هو م حصب 4 ف |( نار أى بذ فى 


)١(‏ قال الاسنوي « فتوقف الذي صلی الله عليه وسم فی FF‏ اب حی بزل 
التخصيص الخ » أقول قد امت أن المنفية حملوا البياف ىالا ية على بيان التفسير 
فإذلك لوا قوله تمالی ان الله يأمرك ازتذحوا بقرة علىالإقرة العالقة ثم أسخت 
فقيات عملا عا س عن ابن عاس رفضى الله عنم | لو اخذواادنى بقرة ة لا جراد م 
لكنوم شد دوا على اسم فشددالله علوم رواه ابن جر ىو بر دان ابی حالم من طرق 
كذا في الدرر الور وفيها انا برواية اليزار عن الي دررة م رفوعا عن ال شق 
صلی الله عليه و-لم أن ای اسر اتیل لو اخذوا ادلی اقرة 0 م في ذلك 
الا غات عنهم وفي رواية ابن الىحاتم بزيادة لكنيم شددوا فشدد اله عليهم 
وبرواية ابن جريرعن قتادة قال ذكر لنا ان النى علي اله عليه ور کان يقول انما 
أمر الوم بادلى بقرة لكنهم ا شددوا على اتمم شدد الله عير .الذي لهس 
مد بيده لوم إستثنوا مابينت لهم فاندفع مارائ مر أن محالت ارىل 
المبحالى ححة على انهلا ريبة في قيام الاعمال فیک الخد وة الالال 


م 
3 
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(4كم) 


والزبءرى بكمر الزاى وفتح الياء قال وهو ال.يء الحاق على ما نوله الفراء وقال 


أو عبيدة وأبو عمرو انه كثير شعر الوجه وأما أخەم فانه من باب المغالبة 
فتةول ا ا فيه دکسر الماد أى غلبتهفي الخحصومة قال الجوهرى 
وهو شاذ فان قياس الذم اذا ل تكن عينه حرف حلق تقول صارعته فصرءته 
أصرعه غم الراء واعترض امم بوجرين أحدهما أن صيغة «ما» لانتناو لالملاتكة 
ولا المسيح لانها عة فى افراد مالا يعقل خاصة وطذا نةل الآ مدى أنه عليه 
الصلاة والسلام قال له ما اجبلك بلغة قومك ما لمالا يعقل" وحينذ فلا بکوڈ ن 
انزال قوله تمالي ان الذن سبقت الا بة للتخصيص بل ازيادة بيان جيل الممترض 
الثاني سانا اما تتذاوطه م اکم مخصوصون بالمقل فان العمل قاض ا نه لاوز 
لعذيب أحد تخرعة صادرة من غيره ' بدع ا ما ولا رذى ما وهذا الدليل كان 
حاضرا فى عقوطم حالة الطاب ثم ولت الا به ة تأ كيدا له وأجاب المصف عن 
الاول إا أجاب به الاماموهو ان«ما» لمم العقلاء وغيرثٌ بدليل اطلاقها علي الله 
تعالى فى قوله والمماء وما بناها وهذا الجواب باطل لانه ا نأراد الاطلاقالجازى 
ول إبساموا عمو م قوله تعالى< اک وماتمبدون مندوذالله حصب جهنم» للملاككة 
والمسيح وعزير بل انما هو عام فى معبود الخاطبين وم اهل مكة وهى الاصنام . 
ذكره الس ولى فان ا لوصول انما بعم ف الموصو فين بالصلة والصلة خاصة با عبده 
الخاطبون فلم بتناول عيسى والملائكة وعزرا لان اهل مكة ما عبدوا واحدا 
ممن ذثروا فاءتراضه تمنت وقوله تمال‌النازل بعد ذلك «ان الذين سيقت لهم منا 
الحسى الا ية » تصريح بما علم من عدم دخو لمم او تأسيس لبان بمدم عنها فضلا 
عن الدخول فيها قطءا لتعنت الاشقياء وليس مخصيصا. ومن هذا تمم ان هذه 
الا به لانصاح للاستدلال لما فيها من الاحمال على الاقل 

)١(‏ قال الاسنوى « ولبذا نقل الا مدى انه عليه الصلاة. والسلام قال له 
ما أجبلك بلغة قومك ما لما لايعقل الخ » اقول قال فى مسل الثبوت وما عرف 
اله صل الك عليه وسل قالمااجهلك باغة قوم كماما لايعقل فلا اصل له اه وأفره 
عليه في الفوالح ومثله فى كثير من كتب النفية 


(o۳۹) 


فسلم ولكن لابد فى الل عليه من قرينة ترشد اليه كالقرينة في قوله والسماء وما 
شاها وأما تاف الجل على المعاز بلا قرئة ليستدل به على الحم كأصنع فىقوله 
وما عدون فباطل بالا تفاق واذأراد ا فهو مذهب مشهور ذهب 
اليه أبو عبيدة وابن درستويه ومک ن أ وک ان خروف وتقله من 
سيرو به لكنه مناقض ها ذكره فى اوائل العموم ('2 وغالف لمذهب الجهور على 
ان فى قوله تعالى وما بناها ارج معروقة عند 7 العردية وآخَان عن الا 
بأن العقل انما بل ترك امم لممادة الكفرة طم اذا م بالمقل ضا عدم 
رضاثٌ بالعيادة ولس كذلك فأن العقل لا جال له في هذا واغا عضا د رضام 
بالنقل وهو قوله تعالى ان الذين سيقت طم مما الاس ی الا" دة وذلك متأخروهذ! 
ا واب من المصنف ناء ل أن عصمة الانبياء ثابثة بالسمع والمءتزلة بةولون 
انها ات بالعقل ا 5 ' ذلا ستقم الر د عليهم بذلك . قول « قيل تأخير 
البيان اغواء > هذه <حة ة ألى الین 1 ى على اشتراط البيان الاججالى فع له 
ظاهر م قال في المحصول وتقربره أن الشارع اذا خاطينا بذلك فان لم قصد افهام 
المنى كاذ عبثا وهو نقص واف قصده فان كان هو الممنى الباطن كان كينا ا 
لا إطاق وان كان هو الظاه ركان اغواء أى اضلالا ما قله الجوهرى وبقع فى 

» قال الاسنوى ,« وان أراد الاطلاق القيقى فهو مذهب مشهورااخ‎ )١( 
أقول قد أراد هذا وكونه مناقضاً لماذكره فى أوائل العموم لا يضر لاله جرى‎ 
هنا على ماهو المشهور هن اق ما ما الا وغسیرم وهناك جرى على‎ 
خلافه فهما قولالجرى على أحد هما فى هوضع وجرى على الا خرف موضع 2 رفلا"‎ 
وجه لاقول بان هذا الجواب باطل بعد أن اراد ما ذكرنا نا وهو القول المشبور‎ 
المنصور‎ 


)١(‏ قال الاسنوى « وهذا الجواب بناء على أن عصمة الانبياء ثابتة يال 
والمعتزلة ووذ انها ثابتة بالعقل الخ » أقول لم ان الممتزلة بقولون ذلك ولكن 
لا يتكرون أن الدليل السمعى مئريد للدليل 9 لاكلام فيأن عبادة مث لاء 
المابدين هی فعلهم لا فعل الملانكة ولا فمل عيسى ولا الءزبر « ولا زر وازرة 


)01:( 


كثير من النسخ اغراء بالراءأي يكون اغراء لاسامع بان لمتقدغير المراد أى حاملا 
زه عليه وهو ايقاع في الجبل وقرره فى المحعصول بتقربر الراء وفى الاصل بتقرير 
الواو وكلام المصنف يقتضى أنه دايل للمانم مطلقا وليس كذلك فاق المشترك 
نيس فيه ابقاع في الجبل قاغاب الأصنف بالنقض الاجالى وهو جواز الحطاب 
عا يوجب الظنون الكاذبة كالتجسم وغيره مثل قوله تمالى الرحمن على العرش 
استوي ويد الله فوق يديهم مع انه لنس باغواء احجاعا فكذلك هذا ا 
أن فرق أن هذه الاشياء قد قار ما دليل عقلى مرشد لاصواب مخلاف تا خر 
البياف وهذا الجواب لم يذكره الامام بل ذكر شيدًا آلخر فيه ضعف . قوله«قيل 
كاخطاب » أى استدل من منم تأخير البيان عن الطاب الذى ليس له ظاهر 
أيضاكامغترك والذى له ظاهر ولسكن امتنم الاخذ به لافترانه بالدليل الاجالى 
بان الطاب بذاك لا حصل المقصو» د فامتنم وروده كالططاب بلغة لا ممما 
السامع وأجاب المصنف بالفرقوهو أن الطاب بالا يفهمهه السامع لا فيد غرضا 
لا اجاليا ولا تفصيل | خلاف الاول وهو الطاب بالمشترك ووه فانه يفيدغرضا 
اجماليا فاذا قال ائثنى بعين أفاد الآمر بواحد من العيوث فيتهياً للعمل يعد الدياث 
وتظبر طاعته باليشر وعصيانه بالكراهة وكذلك اذا قال اقتلوا المشركين وقال 
ان هذا العام صوص 
٠‏ قال « تنميه * جوز ار التبايغ الى وقت الهاجةوةو له تعالى بلغ لاوجب 
الفور» أقول المراد بالتنبيه ما نيه عليه المذكور قبله بطريق الاجال وهو هاهنا 
كذلك وحاصله انه يجوز لارسول صلى الله عليه وسَلم اير تبليغ ما أوحى اليه 


وزر أخرى » وانما الكلام فى الرضا هذه العبادة وعدمه والرضا وان كان 
معصية #يلها الممتزلة عقلا على الانبياء وطريق ذلك عقلى فنحن محيلها عقلا 
أيضاً ولكن من طريق السمع وبعد أن أثبتنا ذلك يككننا أن نقم الدليل علية 
ويكون من بناء الختلف فيه على الختاف فيه بعد اثياته بالدليل الصحيح وه_ذا 
كثير فى مناظرات العاماء 


)81١1( 


من الاحكام الى وقت الاجة الما “ لانا تقطع أنه لا استحالة فيه ولانه يجوز 
أن يكو في التأخير مصلحة يماما الله تمالى وقال قوم لا جوز لقوله تعالىيا أا 
الرسول بلع" ماأنزل اليك وأجاب المصنف بأ الامر لابوجب الفور کا تقدء ° 
قال فىالمصول وان سامنا لكن المراد دو تبليع'“القرآن لانه هو الذى يطلق عليه 
الةول بأنه مزل" وذكره أيضا ابن الماجب ولك أن تقول أى فرق بين تبليع' 
الةر ان وبين غير 0 لضا فالةر ان اشتمل على نات تتضمن الاحكام ذاذا وجب 
تبليغه على الفور وجب تبليع' أحكامها واذا وجب ذلك وجب تبليع' الاحكام 
مطلةا اذ لاقائل بالفرق 


520 قال الاسنوى « حاصله أنه يوز لارسول صل الله عليه وسلم‎ )١( 
تبليغ ما أوحى اليه » افو ل افق جاهير العلماء على جو ا كين تيرك‎ 
صلی الله عليه وسلم :ا يغ الم ع المتزل الى المسكاض الى وت الماجة وهو وفت‎ 
تاجيز التكايف سواء 0 وسا أو نشية) ومالك قرؤية قلي لا مون ذلك‎ 
وأما التأخير عن وقت الهاجة فلا يجوز اتفاتا‎ 

(؟) قال الاسنوى « واحاب الأصنف ,أن الامر لا يوجب الغور م تقدم » 
أفول : استدل هؤلاء القوم على أن الامر هنا لامور بأ وجوب التبليغ مطلقا 
سواء كاذ على الفور أو متراخياً معلوم عقلا من الرسالة فلا حاجة الى الابانة 
وأحاب الجوور بان ابالة النبليغ مع كونه معلوه)ً عقلا لفائدة تقوية ما حك به 
العةل بالنقل ويدل على ذلك ما بده وهو قوله ثعالى « فان م تفعل فا بلغت 
رسالته » فان عدم فمل التيليغ على الفور لا وجب عدم تبليغ الرسالة افا 
ودو ظاهر 

(*)تال لأساو ى < قال فى المحصولواذساءنا لكن اأراد هو تبليغ القران 
الى آخره » أقو ل قال ما نوافقه فى التحربر فقال ان الامر ظاهر فى تبليغ المتاو 
أى القرااق الشريف وردوه بان كلة « ما » عامة والتخصيص من غير دليل فلا 
قبل على أن الا بة قد أزات فى تبليغ > غير متأو ) ورد فى إءض الروايات 
ولا بتو أا ليست على ممومها فان بمض ما أنزل أسرار بين الله ورس_وله 


(e €) 


« الفصل الثالث_فى اللبين له 

3 ا يجب الم بياذ إن ا فومةه للعدل د 1 الفتوى كاحكام 
الحيض » أقول يحب بيان الجمل لمن أراد الله تعالى قيمه لان تكليفه بالفوم 
بدوذ البيان تكليف بالمعال ولا يجب بيانه لغيره لانه لاماق له به . وقد أشار 
المصنف الى هذينالقسمين انما الدالةعلى الحصرثم ان ارادة الفهم قد تكوذ لاعمل 
عا تضمنه الجمل كا ية الصلاة فان الجتمدين أر دوا بالفهم ليعملوا بها وقدتكون 
للفتوى به كاحكام الخيض فان تفريم الجتبدن ذلك اغا ٍ الافتاء النساء به 
لا للعمل وهذا از کلام ذکر ° ا ا وتالعه الامام و تباعة عليه وهويدل 
على انه لايجب على النساء محصيل العم بما كلفن به وليس. كذلك بل الرجال 
والنساء سواء في وجوب ذلك على المستعد منهم دون غيره الا ان الغالبصدور 
الاستعداد من الرجال * # فروع ‏ حكاها الا مدي وابن الحاجب 00 
الوارد اذا أمكن لعل مايفيد معنى واحدا وعلى مابفيد معنيين ول يظه رکو نه 
حقيقة فى كل منهما أو فى أحدثما فقط " فقال ابن الماجي الختار انه يمل 
صلوات الله عليه فلا اصح التبليغ لان الا ية ظاهرة في العموم فلا سي دعوى 
أن بعض ما أنزل أسرا ر منوع التبايغ الاء 0 الغير المتأهلين وهو 
لا ينافي وجوب التبليغ غ (ka‏ تأفوم . كذاق الغو قرام لك ن هذاغير مارلا 
ممالا شك فيه أن 0 أزل ما اخةص الله لعامة انعا الذي لا :درك 
العو لكنبه كذات الله وصفاته وما اختص به رسوله من الغيوب الي جاء مها 
القرءان واطلمه الله عليها فالاولى ان بةال انكأة ما عامة موه عرفياً لاختصاصها 
عا انزل من الا حكام والكلام في هذا لا فما عداه مما لا بتعلق بالاحكام ومذا 
تمل أن ما قاله فى الحصول من التسليم وارادة تبليغ القران غير مسل لا ذ كرناه 
وما ذ كره الاسنوى والله الموفق 

)١(‏ قال الاس:وي « فروع حكاها الا مدى وان الماجب : الاول اللفظ 
الوارد اذا أمكن مله على ما ميد معنى واحداً والى ما فيد معنيين الى آخره» 


(ot) 


التردد.ه بين هدبن الاحوالين من غير ثر جيح وقال الآأمدي الختار وغو راي 
الا كثرين انه ليس عجمل بل #مله على مايفيد معنيين تكثيرا لافائدة في كلام 
أقول أشار بذلك الى تحرير عل النزاع في اللفظ الذي ورد ويجوز حمله على 
معنى أو على معنيين ول يظب ركو نه حقيقة في كل منبما أو في أحدخما فقط 
ومثل لذلك فى ملم الوت بالدابة لحار وله مع الفرس وقال عند اپور ممل 7 
واختاره ابن الحاجب وابن المام غير أنه جمل عل النزاع اذا تساوى اطلاق لفظ , 
لمعى ولمنيبن ومراده ااتساوى فى مطاق الاطلاق ولكن اظهر کو نه اة ش 
في كل منهما أو فى أحدها فقط قعبارته: مساوية لعبارة الاسنوى واختار هو 
ما اخت_اره الآ مدى وقال انه رأى إلا كثرن من أله ليس حمل 
واستدل لذلا بان الاحتالات ثلانة من الاث_تراك والتواطى والقيةة 
وال_از وال_از خير فحءل على جازية 5 نك المستعدل فيه من الواحد 
أو الاثنين فلا اجال لانه يحمل على الحقيقة عند عدم القرينة ولي الجا 
عندها . فان ولت هدا اما م ہے لو کان كونه حقيةلة فى أحدها معلوما. 
والمفروض انه ل لعل قلت فاينظر في الاماراتعند التردد والتردد ف الحقيقة 
ليس من الاجال فى شىء وقد يقال ان المفروض أنه ل بظبر كونه .حقيقة 
فى كل منهما أوفى أحدها وكل منمما بحت مل الحقيةة » والج_ازات والامارات 
متساوبة واستدل أ بأن الحقائق لممى واحد اقات فيكو ن في الواحد حقيقة 
وني الاثنين غاز كك ووضع المفرد 1 بوجد للاثئين وهذااءا م لوان رر 
ا أسألة فى استمال لفظ للواحد والاثنين عا هو انان وأما لو كانت في لظ 
مستعمل لمعنى ولعنيين بحيث يكون للقدر المشيرك بنا فيفمان لانهما من 
جزئياته وهو أجدر لاف وجود لفظ مستعمل في الاثنين استعال المثنى في حبز 
الخفاء فلا فائدة في مسألة يكوف موضوعها في الا كثر مشكوك الوجود والمثال 
المذكور أإضاً غير منطبق فلا ينم أصلا ثم هسذه الدلائل ترجع الى أن عدم 
الاجالا كثر فيكوف ارجح ولام الااذ اريد عدم ظموركون الافظ حقيقة في 
كل منهما أو فيأحدها فقط وتساوى الله ظ في تهس الاطلاق سواء ثبادراً جدها 


(€$) 


الشارع . الثالى اذا ورد افظ من الشارع لوي سی فرعن ك 
تقدم اكلام فى إعضه 90 الفصل الناسع من باب الأول ويبقى النظ ر هپا ا 
لعيئة و لا وحياكذ ال قو ل بالا جال عاقل بل حب هله على المتبادر قطما مأو اول 
القائلون بالا ل بان اللفظ الم كور تعمل ها ولیس أحدها ظاهرا وكوي لما 
مع عدم ظبور أحدها هو ممنى الجمل وهذا الدليل رشدك ان هؤلاء أرادوا 
بالتساوى التساوي في الاطلاقين بحيث ون كل من الواحد والاثنين عند 
انتفاء القرينة متبادراً و<ينكذ يكون الاجال بدي ولا سبيل الي انكاره فان 
ا برجم الى أن.المشترك بين هءى واحدوالاثنين تمل ولا بلءق بعاقل انكاره 
کا أنثت. عاصل الاول اذا :كاق لفظ ستعمل لممنيين وان كان متمادراً ف 
احدها هل هو تمل أم لا فاذن التزاع بين الفريقين لفظى فن قال بالاجال أراد ‏ 
القساوي فى الاطلاقين بحيث يكؤن كل من الواحد والاثنين عند انتفاء القرينة 
متبادرا والذى قال بمدم الاجال أراد التساوى فى نفس الاطلاق فقط سواء 
تادر أحدها إعيئة 3 لا وحينكذ فيعهل تا تادر ولا اجال حينكذ قطعاً . كذا 
يوَخذ من ذوالم الرموت على مسل الوت فلخم لا ترى الى قول من ری 
عدم الأجال را على دليل القائل بالاجال المتقدم ان عدم ظرور اک منوع 
لان عدم الظهور هنا لعدم العلم بالحقيقة لا لكون كل ممما حقيقة فيلزم عدم 
ف فعلييك بانظر فى الامارات . فان هذا صريح فى أن القائل إعدم الاجال 
لا يقول بالتساوى فى الاطلافين على الوجه اللتقدم الذى أراده القائل بالاجال 
إل بقول بان أحد المءنيين ظاهر فى الواقم فعليك بالبحث عن الامارات والقائل . 
بالاجال لا يقول بذلك بل يقول بالتساوى فى الاطلاقين على ذلك الوجه فلم 
يتوارد النفى والاثيات على شىء واحد فكان التزاع لطا بلا شك 
)00( تال الاسنوى «ا'لثاتي اذا ورد لفظ من الشارعله مسمى لغوى ومسعى 
مر عى فقد تقدم الكلام فى بعضه الى آخره » اقول قال الحنفية فى هذه المسألة 
ان اللفظ اذا صدر هن الشارع فالختار انه لاشرعى فى الاثءات والنهى وقالالقاضى 
ذلك اللفظ مل فيهما والغزالى تمل في النوي ظاهر فى الاثبات وقال قو م e‏ 


)046( 


فما اذام يكن جل اكلام على «دلوله الشرعى ولسكن أمكن مله على كم 
آخر شر می وعلى موضوعه اللذوى"'' فقال الغزالى بكون لا وقال الا مدى 
وابن الحاجب المختار أنه ليس حمل بل حمل على الحقيقة الشرعية ومثاله قوله 
عليه الصلاة والسلام الطوافبالبيت صلاةفانه تمل لن بكون المراد | نهكالصلاة 
حك فى الافتقار الى الطمارة أو أنه مشتمل على الدعاء الذىهو صلاةلفة .الثالك 
او يعون ي البيان هن وقت الطاب فالصحيح جوازه على التدر ب ) 
8 عتنم لان اخراج البعض بوم 0 في الباق . قن الاح اذا قاتا لابد من 

ره المخصص للام وانه لابدوز تراخى أأز اله عنه 217 ؤاذا ازل فهل جوز 


ال مدى هو ظاهر فى الائيات فى الشرعي وف النوى ظادر فى اللغوى وأدلة كل 
هذه الا قوال فى المطولات 
)01( قالالاسنوى وق النظر هاهزا ذا اذا ل عكان حمل الكاام على مد لوله 


الشرعى الى آخره » اقول مختار الحنفية هو ما اختاره ابن الماجب م 


من 


ن اله ليس 
عجمل ويحمل على بيان الهم الشرمى لان عرف الشارع بيان الاحكام الشرعية 

(؟) قال الاسنوى «الثالث اذا قانا يجواز تأخير البيان عن وقث الطاب 
فالصحيح جوازة ألى آخر « » اقول هذا متفق عليه بين النفية والشافمية وقد 
استدلو على ذلك أولا بان آبى الصلاة والركاة مثلا تلان بينا بالفعل والقول 
بتدريج سينا ورا بعد التزول کا يظور من تتم بع التواديع ' وثانيا مجواز قصد 
الاعتقاد اجالا أو لوه 3 الاعتقاد تفصيلا م العمل فى وقته فالتا خير هع التدريج 
مشتمل على فائدة دقلية فيجوز 

(۳) قال الاساوي د الرابع اذا قلنا لا بد من مقارنة الخصص للمام الى آخره » 
أقول قد عامت أن المخصص عند الشافعية قسمان غير مستقل وهذا يجب أن 
يكوف متصلا ,العام فلا يتألى فيه هذا التفصيل ولا هذا الخلاف واءا الالاف 
انه م ن أقسام الخصص6 يقول الشافعية أو ایس من اقساءه کا قول انمره ا 
أن كو اراد اتمه ةر ا لاه هر 8 اختلفوا فى أنه يمي أذ 


1 


)65:5( 


اسماعه لاف بدون اسماعه أى أسماع المام بدون اماع الاص فيه مذهياذ 
ال حح الجواز وصححه أيضا في المخصول لان فاطمة سمعت « يوصيكم الله » 
الا بة ولم تسمع « حن معاشر .الاندياء لانورث » وأمثاله كثيرة " . الحامس 
ذهب الكرخى الى انه لابد ان ,كوف البيان مساويا للمبين فالةوة ‏ وذهب 
بقارن أو يجوز تأخيره فالمنفية قالوا لا بد من المقارنة والشافعية جوزوا تأخير* 
ولكنهم قالوا لو قانا لا بد من المقار نه فاذا ازل فلل جوز اسماع العام لكلف 
بدون ا الخاص قال الشافعية ليم وقال المنفية لا اسرد [الشافعية بأنه اذا جاز 
تاخ واف لجل اناا وار 0 اسماع الخصص الذي هو من بيان التغييد 
اولى لان عدم اممانه اسل من عدم وجود البيان ومنع الكمال بن الام 
هذه الاولوبة بان العام فى هذه الصورة اريد به معنى غير مذكور بعد فهو 
معدوم الا في ارادة المتكام فاذا ۾ مع الخاطب الخدص فو جوده كمعدمه وكان 
المراد بالمام مجهولا عنده 5 المعظور اه . وال ى#ظور اأذى أشار اليه هوتةرار 
ا حاطب بأفيامه غير المراد 

)١(‏ قال الاسنوى « الم حيج الجواز وصححه اا فى الع مول لان فاطمة 
سممت الى آخره » اقول قالت المنفية لو سامنا ان قوله حن مماشر الا نبياء لا 
تورث خصص للابة المذكورة فليس فيه تأخير الاسماع عن المكلفين كلهم 
والكلام فيه فانا لا نقول و جوب | سماعه كل هن كيف ولا حب تل يغ الحم 
الى كل واحد بل الواجب التبليغ الى البعض فاسماعه المخصص كاف فانه سين 
الس والمراد عنده فيصل بالنقلعنه الى غيره وفىالحديث «الافليبلغ الشاهدمنم 
الغائب» أ كبر شاهد 

(؟! قالالاسنوي« ذهب الكرخىالى أنه لابد أن يكون البيان مساو الى 
آخره » أقول هذا الفرع على اطلاقه غير >رر وتحرير ذلك اذ المساواة اما أن 
تكون فى الثءوت أو ف الدلالة والميان اما بیان تفسير وهو بيان الجمل أو بياذ 
ر ال ى تان ديل وهو النسخ ففى بيان التفسير للمجمل 
لآ من المساواة فى الوت أتفاقاً بل ود أذ ونين اسيل القطمى ير الا حاد 


(/ا4ه) 


اة الحسين البصري الى انه بجوز ان يكون أدني منه' قال فيال حول وهو الحق 
واختار ابن الحاجب انه لابد ان يكون أفو ى وه ذا الذي اختاره م يذ كره 
الأمدى بل اختار تفصيلا لم يذكره أبيضا ابن الساجب وهو انه ان كان 
الین تملا كفن ق لفن ادن احاليه ادن مايفيد الترجيح 2١”‏ واذكاق هاما 


الى ولا يتصور فى هذا مساواة فى الدلالة بين الان وبين الممين ولاأن كون 
البيان أدلى دلالة من المبين انه لا شىء أدى دلالة من الجمل وأما بيان التغيير 
وهو التخصيص لانص العام الظاهر فبذا هو الذى قال فيه اطنفية ومنهم 
الكرخى لا بد فيه من الساواة أى ف الروت بين الميان وبين الممين فلا جوز 1 
000 قطعي الثبوت ابتداء بظنى الثروت وقال الاكثرون لا إشترط أن 
يكوث مساويا فى الثبوت ولكنه يجب أن يكون أقوى دلالة فيجوز تخصيص 
عام الكتاب بخبر الواحد لان العام وان كان قطعى الثبوت لكنه ظنى الدلالة 
وخبر الواحد الخاص بالمكس فتمادلا يما سيق وهذا هو ءراد ابن الماجب بقوله 
لا بد أذ يكون أقوى فراده أقوى دلالة وان کان لا يشترط مساواتهما بوتا 

)١(‏ قال الاسنوي «وهذا الذي اختاره ل يذ كره الا مدي بل ذكر تفصيلا 
لم يذكره اإِضأ ابن الحاجب وهو أنه اذا كان المبين تلا الى ! خره » اقول قد 
عامت ان كلام ابن الحاجب اغا هو فى العام والخاص والمطاق والمقيد الذي قال 
فيه الا مدي وان كان عاما أو مطلقاً الى آخره ولا كلام له فى الجمل فتفصيل 
الآ مدى لا بنافي ما اختاره بن الماجب بل هو موافق له وأما ما ذهب اليه 
أو الحسين البمدري من أله يجوز أن كن ادق منه فان مراده ان #فسير 
لحمل و غ وز أن رکون اوی منه ثءوةا ولا بتصور أن كون 
أدنى منه دلالة وان کان مراده بياذ التغيير کان مراده 0 نه ادلی : .ونا مع أنه 
قوق دلالة فهو موافق كلام ان الحاجب وان كان مراده دی ".ونا ودلالة 
أو ادلی دلالة قط وحيلئذ ركاون أدى فى التمرتين فير قول دن هذا 


أ اشک الله ل 


مدر 3 واس EE‏ 


(é۸) 


أو مطلقاً فلا بد أن بكون المخصص والمقيد فى دلالته أقوى من دلالة العام 
على صورة التخصيص ومن دلالة المقيد على صورة التقييد لانه ان كان مساويا 
ارم الوتف وان کان مرجوحا امتنع تقدعه على 'الراجح وأما مداواة البيان في 
الم فتأنى ان شاء الله تعالى في الكتاب الثالى في السنة 

قال : 


552 


ف الناسخ والنسو اخ - وفيه فصلان 


القصك الاول- فى النسخ 


وهو بياذ انتهاء جک شرع 2 بطررق شرع ی متراح 006 وقال القاذى 
رفع kl‏ ورد أن الحادث صد السابق فايس رقمه اول من ٠‏ دقمه 6 اقول 
النسخ أ4 طاق على لازال ومنه اد الشمس الال وعلى النقل والتحو دل 
ومنه خت |( لكاب أى نقاته وام ناسخات لاتقال! لال دن و ارث الى وارثث 
وهل هو حقيقة فى الازالة عاز E‏ النقل د بالمكس أو مشترك بدنهمأ فيه 
مذا ھب = کا ادن الحاجب ٥ن‏ غير رجیح ورجح الامام الاول قاللان النقل 
أخص من الزوال فان النقل ادام صفة واحداث أخرى وأما الزوال فطاق 
الاعدام وكوف الافظ حقيقة فى العام مجازاً فى الخاص أولى من المكس لتكثير 
الفائدة . واختاموا ف ممناة الاصطلاحى فُسره القاذى رفم ال واختاره 
الأ مدي وابنالحاجيب”''وممناه أن خطاب الله آمالى تماق بالفعل يحيث لولا طريان 

)١(‏ قال الاسنوي « واختلفوا فى معناه الاصطلاحى ففسره القاضى برفع 
ال واختاره الا مدى اح » واختاره صاحب جم الجوامع ضا فقال ˆ 
اختاف ف انه رفع ا بياذ والختار الاول قال الالال لشموله النسخ قبل المكن 
شان جوازه: غلل الصحيح ام وأقول قد اختلفوا فى ان هذاء الخلاف لفغلى 


(9:ه) 


ومعناه ان الطاب الاول .له غاية فى عل الله تمالى فانتبى عندها لذاته ثم حصل 
جد >۴ ا لکن الحصول والانتهاء ف المقيقة رادها الىالتعاق والتفسير 


أو معنوى فقال ابن الماجب اللاف لفظى لان مرادنا بالرفع زوال التعلق 
المظنون استمراره قبل ورود الناسخ وهوالمراد بانتهاء أمد الم وليسالفرار 
اليه لان قدم الك بأ الرفم دون الانتباء لان الانتهاء لس الا عدموجود 
شىء إعد الامد وهو الرفع ويأنى عنه القدم فاذن ليس النسخ الا انتهاء ا ل 
الى أمد معين وهو ار تفاع التملق المظنوف بقاؤه فيوول الذسخ الى التخصيص 
فى الازمأن وقال في ملم الثبوت والمق انه معنوى ونحقيقه ان الطاب المطاق 
النازل فى عامه تعالى هل كان متناولا للكل أو كان مقيدا بالدوام فكانت 
النسخ رفما لهذا الك المقيد بالدوام ولا بازم التكاذب لان الانشاء لاحت 

التكذيب واعا يرفم الثاتى الاول أوكان الطاب خصصا ببعض الازمنة وهو 
الزمان الذى ورد فيه النسخ لكن ل برل التقييد به عند نزول المنسوخ فكان 
النسخ بيانا. وأفول التحقيق ان الزاع لفظى ولا يليق أن يكوذ بين الفربةين 
أزاع في هذا أصلا وكيف إصح هذا فانه بازم على كل أذ يكوا على الله آمالى 
بأمر لم مهد اليه الدليل ولا حكت به البديبة وليس کل الاحكام مؤقتة فى عل الله 
تعالى عند أحد ولا الكل مق بد عنداً حد فلا يتمكن أحك مناحدى الدعوبين 
مطلةا فن الذى ةطيع أن يقول ان الطاب المطلق فى علمه تعالى كان مقيدا 
بالدوام أو قو لكان دنا فون الااومية واضاات القائلين بان النسخ بيان 
الامد <دوزوا أسسخ الحم المؤفت قىل جىء وقته ولا عكن هذا الا اذا كان 
رفعا فالحق ان ll‏ شو کان مدا عبد الا بند م مطاةا عنه أم مقيدا 
دوقت ل ينزل التقييد نه أو رل التَقييد نه له عمر عند الله تعالى الى أخل معين 
مقدر الرتة والله سيحانه بعل هذا الاجل بلا تغينر ولا تبديل في عامه تعالى فاذا 
جاء ذلك الاجل انزك حك خر وارتفع الك الاولمن البين فالحك المنسوخ 


(هه) 


بالبيان اختاره المصنف وهو مقتضى اختياره فى الءصول فانه ذ :کر فى المسئلة 
الثانية أن مقابله خطأ © لكنه اختار فى الممالم أن النسخ عبارة عن الانتهاء 
وحذف لفط الميانث فقوله مان كانس وقوله انتهاء خرج به بياذ المجمل وقوله 
>5 شر گی دخل فيه الامر وغيره وذخل فيه اا سخ التلاوة دون الك 22 
لان فى نسهها بيانا لانتهاء حرم فراءمما وخرج به بیان انتهاء الك العقلى وهو 


البراءة الاصلية ‏ فان بيان ا تماما بابتداء شرعية العبادات ليس بذ خلانه ليس 


بيانا څک شرعىاذ الك الشرعى هو خطاب الله تمالى کا تقدم والبراءةالاصلية 


ميت باحله بامازة الله اله وظبور الامائة ليس الا بهذا الرفع فن أظر الى 
الاول عرف النسخ بأنتهاء ا الحكم المقدر عند الله تعالى ومن نظر الى الثالى 
عرفه ارفعه وقول الامام فخر الاسلام رذى الله عنه وهو حق صاحب الشرع 
بيان محض لمدة الج المطلق الذى كان معلوه) عند الله تعالىالا انه اطلقه فصار 
ظاهر البقاء في <ق اابشر ف.كان ديلا فی -قنا بيانا عضا حق صاحب 
الشرع بنادى على ماذ كر ناه . وقال فيالبديع اذاكان فىالنسخ جوتافصح التعريف 
بكل واحدة منہما فهذا أيضا رش دك الى مافلنا ولا آطان انه يازم على ذلك 
تعدد الحق بل الاق واحد فالمنسوخ <ق في زمان العمل به قبل النسخ والناسخ 
<ق فى زمانه وقت العمل به ولا تعدد أصلا وتسخالشرائم بعضها بعضا شاهد 
عدل على هذا كذا رخذ من الواح ماخصا مع زيادة للايضاح 

(١)‏ قال الاسنوي « فاته د ار ف المسكلة الثانية اف مقابله خط ¢« و قد 
عاءت ما قدمنا ' كلا من التفسيربن ص واب واف الحلاف لفغلى 

(؟) قال الاسنوى « ودخل فيه أيضا نسخ التلاوة ال » أقول وذلك لان 
نسخ التلاوة راج الى سخ ا من جواز الصلاة مها وعدم مس المحدث 
والانض وال جنب وقراءما وكون التلاوة سببا اثواب عظيم وحفظها موجب 
لفضل جسم الى غير ذلك 

(۳) قال الاسنوى « وخرج به بياذانتهاء الك العقلىالخ » أقو لأى خرج 
ذلك على فرض محققه والا الاق انه ليس لنا حكم كذلك ولا حكم الا بالاليل 


)هه١(‎ 


ليست كذلك وقوأه » إطر :ق شر عى ¢« حرج 4 ال انتهاء حم شمر گی بطربق 
السمعى كم ان الق ان الانسان لم يترك سدى بل من عهد هيوط آدم والشرع 
مو<ود م يخل زهن دن وحودمه فالخلافية دين أهل السئة وس المسسزلة فرضية 
فقط ولذاك فرط وها فيمن ولد وتر فى شاهق جيل 
١)‏ 1( قال ١‏ الاسذوىي 2 وقوله لط راق شر ی راج يهال »أذولم . نالاصوليين 
من و بانه رفم الث شارع السك الشرعى وم بزد وزاد ان الماجب 
رد لیل شر گی متاح ر واخرج بالاول رذء -4 لوت والنوم والعفلة وبالثالى 0 
صل الى امن الك 0 وقال ما ضاحب ملم الثدوت ف 88 أشية ة لاجاحة أليه لان الاول 
انتفاء لعدم القابلية والثالى انتفاء بالغاية اه ورده فى النوات فقال وقد يقال 
الوجوب على المسكلف ثابت البتة وقد ارتم بالموت قطما ولا برتفع الا برفم 
لها لشارع بالفرورة قلا دد من قب #رحه واا الود لاط هار ماخرج منه أه 
وقد يقال رة ع الس بکل الموت والتوم والةة ل بدليل شرعى فالاول 
رفم فم ,وله عليه الصلاة 0 2 اذا مات ان 1 دم انقطم عمل اللا من ثلاث 6 
ومن انقطع عله ولا کف الا العمل فقد انقطم التكا.ف وار تفم الحم 
وكذلك 1 25 م بالنوم والغفلة وله صلى الله عليه وسل 2 رفع القلم عن 5 
ثلاث انام حو ی لست ةظ والح نون ع ى دق والصى حي ى حتلم » لان از کل 
إلا ةمون ا ولا دته و روه ولذيك کان الصواب امتناع كادف الغافل 
ومن لا e4‏ الطاب ولا 2 بوه 4 زيادة بدليل شر یی أو لط ردق شر ئی لامخرج 
ماد فالذى ددمي أن رقم الشارع الحسكم الشرعی ان كان فر قاء ا كاف 
قابلا للتكليض كان سخا وان كان لانتفاء لقا باية فليس باسح : ومهم من 
عر وه عا عرقه الصف و إزد على قوله انتهاء امد السك الشر عى ولا حاحة 
الى زيادة لطر :ق شرعى ۱ ت ولا شيك التراخي لدلالة الانتہاء عليه 5 عم 
اذا قلنا النسح' رفع اکم بالدليل الشرعي فقط أو انتهاؤهكذلاك كان قولنا 


(oo) 


في الكلام على التخصيص بالادلة ال منفصلة امکس ذلك نقال ان النسح” قد کو ن 
بالمقل ومثل له إسقوط فرض الغسل بسةوط الرجلين 7 واا قال بطريق 

شرعى و بقل 2 شرعى لان النسح قد يلود بغير بدل ودخل في الطربق 
الفعل والتقرير والقول سواءكاذ من د اللةاتدالى أو من ونيو صل اللوعلية:وت 

قول« متراځمنه» خرج به البيان امتصل ‏ ا الح سواء كان مستقلا كقوله لاتقتاوا 
أهل الذمة عقب قوله اقتاوا المشركين او غير مستقل كالاستئناء والشرط و فر ۳ا 
وأيضا لول يكن الناسم 'ميراخياً لكان ال كلام متوافتاً وفى الحد نظر من وجوه 
أحدها أن المنسوخ قد لايكون حك شرعيا بكرا ما سيا" اذاي أن هذا 
الحد منطيق على قول العدل نسح حم كذا مع انه ليس بنسح” '" الثالث اذا 


بدليل شرعى أو إطريق شرعى أو يخطاب شرعى رجا لارفم بالموت والجنون 
والغفلة والمقل والاجاع كا فى جم الجوايع 

)١(‏ قال الاس_نوي « فقال ان النسح” قد يكون بالءقل ومثل له بسقوط 
وَرَض الغسل الى آخره » 'قرل قال فى چم رايم وقول الامام من س_قط 
رجلاه نسح 'غسلهما مدخول قال الحلال أي فيه دخل أي عنب حيث جعل 
رفع وجوب الغسل بالمقل ا ول دكا فانه الف للاصطلاح وكانه 
توسع فيه اه . قال العطار عليه أى فى النسخ وو ا به مطلق الرفعم وهو 
اعتذار عن الامام وكان المناسب التعيير عا يفيد الجزم لان مقام الامام ينبو 
عن عدم معرفة اصطلاح القوم اه . فظبر منهذا أن ماصرح به الامام من 
أن قوط فرض الغسل بسقوط الرجاين مذالف لاصطلاح القوم 

(؟) قال الاسنوى « وف الحد نظر من وجوه أحدها الخ » أقول خبر 
الشارع ان كان الأراد به حقيقة البر فلا بقل النسخ لان خبر الشارع واجب 
الصدق لاستحالة الكذب عليه فلا يقبل الرفم كماءه سواء وان كان المراد افادة 
ال على وجه الا كيد فالمنسوخ هو الحم الشر عى الذي افاده امبر لا الخير 

(*, قال الاس_نوى : الثاتى ان ه_ذا الحد منطبق على قول العدل الخ » 
أقو ل قول الراوى العدل نسخ حكم كذا ليس بنص ولا دال بالذات على الذي" 


(eo) 

لآ ل س 
اختافت الامة على قولين فان المكلف عير بينهما ثم اذا أجموا على أحدهما فان 
مین الاحلى 4 00 وحيندد فيصدق الد الد كوو 0 أن الاجاع لا سخ ولا 
فسخ e‏ سای ثم ان النسخ قبل وقت الفعل داخل في حد افع وف دذوله 
في حد المضنف نظر وكذلك التخصيص بالادلة السممية الممراخية ° . قوله 
« وقال القاذى دفعالمكم» اى دفع حم شرعى إطرءق شرعى مكراخ وقد تقدم 
معی الرفع ورده الامام ووه كثيرة اختار انف منها وجا اغد وَهوَان 


دل هو دليل على وجود النص الدال على النسخ فبو خارج بةولنا بدليل ن 
ای خطاب شرعی وقول الراوى ليس كذلك 

)١(‏ قال الاسنوى « الثالث الخ » أفرل قد علمت أن المراد بقوهم بطربق 
قرع أو بدليل شرعى الطاب الشرعى فرج الاجاع بذلك كم خرج قول 
الراوى العدل لخ حكم كذا فان كلا من الاجاع وقول الراوى دليل وجود 
الناسخ وأديس واحد مهما وناخ فاد ليس بصادق عليه م : لصدق على ماله 
ولدفع هذه الوجوه صربحا قال فى جم الجوامم واختلف فى أنه دفع أو اف 
واتار رفع اكم الشرعى مخطاب قال ش_ارحه فرج بالشرعى أى المأخوذ 
من الشرع رفم الاناحة الاصلية أى المأخوذة من العقل ويخطاب الرفم الوت 
والجنون وااغهلة وكذا بالعقل والاجاع فلا نسح بالعقل ولا بالاجاع ولسكن 
عاتم تتضمن ناس ااه 

(؟) قال الاسنوى « ثم ان النسخ قبل وقت الفعل الخ ول ارت 
أنه لافرق بين الحدين واف اللاف لفظى فهو داخل فيبءا بلا شك 

(*) فل الاسنو ى < وكذا التخصرص بالادلة السمدية المتراخية » 
أفو ل قرف بين الندخ والتخصرص سواء كان عقارن أو عتراخ عند القائل به 
فان كل مص انما هو رفع لاحكم من الابتداء لانه اخراج من حكم العام 
فالبعض الذى أخرجه الخاص دن العام لم ثبت له حكم العام أصلا لاف افخ 
غانه رفم احكم امد التحةق 


(0٥€ ( 


8 سس الحادث ضد السابق وليس رفع الحادث بالسابق بأو لى من دفع السا 


لأحادث )0 


ورفعه ودفءه مصدران مضافان الى الفاعل والضمبران مادان على 
الاسمين المتقدمين وها الحادث والسابق الاول الاول والثانى للثالى وی<وز فى 
الضميرين غير ذلك لكان عراعأة اضافة المصدر الى المهءول فان قيل بل الحادث 
أقوى من الباق لاجل حدوثه قلنا قال في ال اصول لانسل فك ان الشىء حال 
حدوثه تنم عدهه فالباقی حال بقائه أيضا كذلك لا ن كلا من الحادث وااياقى 
لكو نه مك: نا محتاج الى سيب ومع السبب عتنع عدسه فاذا امتنع العدم علدرءا 
استويا في القوة فيمتنع اردان واا دول ادك اد لى بالرفع ولولا ذلك 
لامتنم تأثير العلة التامة في معلوطاواً يضا فان القاذى لم يصرح بان الرافع هو 
ا الحادث فقد يكون الرافع عنده هو الارادة 

قال « وفيه مسائل © الاولى أنه واقع وا اردان حكه ان تبع 
المصالح فيتغير بتغيرها والا فله ان يفعل كيف شاء وأن ثيوة تمد صلى الله عليه 
وسل ثبتت بالدليل القاطع وقد نقل قو له تعالى « ماننسخ من آبة » وأن ادم 
عليه السلامكاث زوج بناته من بنيه والا ن عرم اتفاقا.قيل الفعل الواح دلاحسن 
و.قبح.قلنا مينى على فاسد ومع هذا يحتمل أن بحسن لواحد أو في وقت ويقبح 
لا خر أو فى وقت | خر» أقو ل النسخ جائز عقلا وواقع سمما خلافا لبعض 


المسامين واؤترقت|لي.هود على ثلاث فرق 3 قال ابن درهاث والا مدي وغيرهما 00 


)١(‏ قال الاسنوى « ورده الامام بوجوه كثيرة اختار المصنف منها وجا 
واحدا الى اخره 6 وَل قد عامت أن كل هذا إمد ايضاح ان الللاف لفغلى 
ج قال ان الحاجب وتبين انه المق لاقيمة له بل هو مناقك-ات فى الالفاظ 
لای الجوهر ش 

(؟) قال الاسدوي « وافترقت اليهود على لاث فرق الى 3 6 اقول 
53 بر هذاعلى مافى ملم الثدوت وشرحه أن أهل اله سرام أجءوا على وقوع 
الف خلافا للود الا المدسو دة م فالشمعونية منموه عقلا وسمعما والمنانية. 
منموه "مما وكذلاك نسب منعه سعما لالي ملم الحافظ من شياطين المعزل ولا 


(00) 


ووذوعه واف دام فسخ شر امه مومى بل لعثث ال نی اسما عل دون ای اسرامل 
وف الكتاب واأءالم أن الود مطلتقا أحااتهوليسكذلك قوله لنا » أيالدليل 
على ماقلناه دن ثلاثة وجه الاول وهو ديل على اواز أن حم الله لمال 
ان تیم الصاح كا هو مذهب المءمزلة فيازم ان شغير تغيرها فانا نقطم بان 
المصلحة قد تنخير بحسب الاوقات م تتغير بحسب الاشخاص وان لم يتبعها فله 
تعالى أن ممل كيف إشاء ويحى كرف بريد . الثاني ان نبوة محمد صلى الله عليه 
لصح هذا ن لدعى أنه مسلم اللا اویل وود أول أنه لاشكر حقيقة ا 
لكن تحاشى عن اطلاق هذا الافظ وسميه مخصيصا فاق النسخ تخصيص فى 
ازماف الم وتخصرص الازمان كتخصيص الافرادوقيل النسخ عنده الابطال 
وشكره ويدل عليه استدلاله وكيل إشكره فی شراعة 0 فقط وقيل ف 
ألقرا ف فقط وعلى لأويله بأنه إسميه مخصيصا بکون اللاف بیننا وبين ألىمس 
لعظيا وبؤيده نص غير واحد على أن لحلاف ننا وبدنة 0 اذ لانتصور 
من ملم أنكاره - من ضروريات الدن ٠‏ داجع النةر ر علي التحرر 
وأما الم دسو به هر الود وم صا ب أي عسى الاصفماني فود اعترفوا 
بأموة شيد الحاق ص وات الله وسلامه عليه لکن الىالعمرب فقط وم نو اسعاعيل 
لاالى الام كافة وهذا من غاية حماقتهم لانه بعد اعترافهم بالنبوة ولو الى جماعة 
رم اععرافوم لصدقه صل الله عليه وسلم واممناع الكذب عليه 3 هو شان 
ااندوة والرسالة وقد تواتر عنه عليه الصلاة والسلام دعوى النبوة الى 
الاق كافة فوجب الصدق فيه 

)١(‏ قال الاسنوى « الاول وهو دليل على المواز فقط إلى أ خره » أقول 
حاصله أنه لايازم من الأسخ عال لان المصاحة ختلف باختلاف الاوقات فيكون 
الفعل فى وقت مصاحة فرحب وف وقت رة فيعدر م كشرب الدواء فان 
شرب الدواء واحد م ف وقت فيأهر 2 الط.يب وار ف وفت آخر فيمهى 


عنه » وااشرائع للاديان في بيان اأنافع والمضار كالطب للابدان 


55) 


وس مت بالدليل ا وهوالمعجزة "وقد 0 9 6 نالا .4 تعالى أ 4 ۾ قال ا تدسج 
هن 017 أو تنا ها أى وخر ها زات ګر ما و م + و =4 الدلالة نالا تدلال 
بالقران متوقف على ٣وت‏ ثموة 0 صلى الله عليه وسل وی كو ن دمو ته تاسخة 
ل قا 3 خصصه ة ولان للعله)ء و فقول نمو له ليه الصلاة وا لام 
)0 قال الاسنوى « الثاني ان نبوة مد صلى الله عليه وسا ثيتت بالدايل 
القاطع الي خر ه » أقولهذا دليل على الوقو ع وحاصله ان الهلا الدالة على وة 
تخد صب الله عل 4 وس لمن ع المعحز .ت ا باهر ٠‏ ة والا اك الس اطعةاأنقولة زقلا رمدو 2 | 
صارت ګیث لا توجه اليها شمهة أهل لتاس ولا ينطفىء نورها باطةا e‏ آل 
ف ہن اتی المكايربن ثم انه عليه الصلاة والسلام ادعى انتساخ الشرام السابقة 
راعته المشرقة شروق الشءس على لصف النهار فثدت أن القول بوقوع النسخ 
دق لا بد حطضه شه أا ألما تمس والتدليس 
٠‏ ان قال الاسزوي 2 وق کون ہو ته تاسخة لا قہام | الى 5 حر Co‏ اقول 
56 أججموا على ان کل ماخالف شر نا فى اشر ام الساقة لاوز العمل 4 النظر 
ل_كافة الخلق بعد بعثة نينا صلى الله عليه وس وانه جب على كافة المكافين من 
عيد لعدكه الىانقضاء دار التكايف أن اعم لوا اشر عه الما بت ع4 صلی الله عليه 
وكانت أحكام الشرائم مقيدة واستدل القائلون بالنسخ بنسخ القبلة فالم_اكانت 
فى شراءة مومى الى بيت المقدس م كاذ نت ف 0 عدسى الى جمة الشرق ثم 
نسحت الى الكمية او الى بدت المقدس تشرط أن 06 وذ( لكمة بين ده على 
اختلاف الروابه وبنسخ سائر الا <كام الى كانت فى قوع الساقة بشرلءتنا 
واستدل ألما لون بالتخصويص بان كيم الرسل ١|‏ سابقين أخيروا عن 2 نينا 
صل الله عليه وسلم فتقيد شرالمهم الى زمان ع د واعات الاولون أن هذا 
الاخبار لاوجب تقك جميع الاحكام السابقة دل ان افك ذأء ا لودب عدم 
رقاء - ما اجا اللا والاجال لاناق سخ الخصوص لانه ل( بقيدهولا 33 اف دوامه 
ونه لولا الرافم والا لم تكن شرائع من قبلذا حجة اذا نيدت كل الاحكام الى 


(/اه ه( 


ان توففت على ااذسخ فقد حمل المدعى وال 0 تتوتف عليه فالا به الى نقابا 
تدل على جواز الخ قال الامام فى تفسيره وهذا الاستدلال ضعيف لان قوله 
تعالى ما ننسخ هن آبة جلة شرطية معناها ان ننسخ أت وصدق الملازمة بين 
الشيئين لا يقتذى وقوع أحدها ولا صحة وقوعه ومنه قوله تعالى لو كان فما 
آطة الا بة واستدرك صاحب التحصيل على كلامه الحم ول بكلامه ف التفسير 
وقد يقال سيب النزول يدل على الوقوع فان سيبه على ما نةله الزخشرى وغيره 
ان الكفار طمنوا فقالوا ان تمدا يأمر بالشىء ثم ينهى غنه فأنزل الله تعالى هذه 
الا به فاذقيلصحة الا ية والاسةدلال مما بتوفان على صحة الخ فلو اثيتنا 
صحة الذسخ بالا بة لكان بازم الدور قلنا لالم بل الاستدلال ما متوقف على 
صحة النيوة * الدليل الثالث ولم يذكره فى الماصل ان ادم عليه السلا مكان زوج 


عيعه فتأمل وراجع المطولات فانه لم نظهر لى ثمرة هذا اللاف 

)١(‏ قال الاسنوى « قال الامام في سيره وهذا الاستدلال ضعيف لان 
قوله تعالى نفخ من أبة الى أآخره » أقول ان ما وان كانت شرطية کا يقول 
لكن الاصل فيها اف تدخل على الامور العتءلة فكانت دالة على جواز وقوع 
ما بعدها كذا قاله الهسرون خلانا للامام 

(؟) قال الاسنوى ‏ وقد يقال سبب النزول يدل على الوقوع فان بيه 
على مانقله الزعششرى ألى آخره أقول قال المفسرون نزات لا قال المشركون أو 
اليهود الا ترون الى مد يأر أصحا 8 بأمر 3 ينها عنه وبأمرم مخلافه ويقول 
يناقض إعضه بءعضا اه فهذا صرح فى ان الا بة وان كانت محسب لفظها على 
امال الوقوع كا قلنا لكن وام طة سب اانزول والها مانزلت"الا لارد على 
هولاء الطاعنين كان ذلاك قرينة على أن ما كان محتملا واقع فدات الآ ية بذك 
مالم ختلف فيه أحد من المفسربن 


(e o۸) 


0ك 


الاخت من الاخ اتفاقا وهو الآن حرم اتهافا ''2 هكذا فرره الامام وفيه نظر 
دن وحوين احدها لان أن التزويم كان او جی دن الاه مال بل وز أذيكون 
عقتذى الاباحة الاصلية ورفمما ليس بنسخ م قد مناه”" الثاتى ماذ كرهفى المحصول 


)١(‏ قال الاسنوى « الدليل الثالث ولم يذكره فى الحاصل اف دم عليه 
إأصلاة والسلام الى 1 خره » 0 هو ا دليل على الوقوع وقوله كان زوج 
اخ أي بناء على أمره تعالى بذلك قال فى النحربر ففي التوراة أمر ادم بتزويج 
بذيه من بثاته قال فى التةر ر عليه کا د 0 5 ام الغ مير وقال التفتازابي يعنى 
ورد فى التوراة بافظ الاطلاق بل العموم لكن على سبيل التوزيع من غ-ير 
50 بالينات والبنينق زمانه ولا نقد بوقت دون وقت والاحمالات الى 
نشا عن دليل ينفيها ظأهر الدليل لكوما منفية على أذ الطبرى أخرج عن 
ان ءاس وان مسعود وهومن عدا رسول الله صلىالله عليه داو 
6 دم غلام الا ولدت مءه جارنة فکان ازوج هذا لل خرونوآءة الا“ خر 
ذا فساق الق تطرطانال دنا لافطا وقد وت لنا عن وجه ا 
موصولا الى ان عباس فساقه بنده اليه قال كان دم عليه السلام وى أن 
تكح أبنته توأمبا وأن ,زوج تؤأمة هذا لولد ار وأن بزوجه توأمة الا خر 
ثم قال وهذا ادوقع ماوففت عليه من ا هذه القمة ورحاله رحال المح 
5 غر الله بن عمال بن خم م فان مسلا أخرج له فى المتابعات وعاق له اللذاري 
شيكا ووثقه ا ولينه امم فایلا وقد حرم ذلاك فى شراعه من لعده هن 
الانبياء اثفانا وهذا هو الخ 

(5) قا ل الأسئوى « وفيه نار دن وجوبن أحدما لانم أن الةزو :ج كان 
توجى من الله آعالى بل مور ع 6 وأقولالمواب ا E‏ 5 تقدم ان التزويج 
كان وی والقول ب أنه جوز أن كوذ بالاباحة الاصلية ورفعها ليس بأسخ غير 
مسل 0 ف ا واعض الط.فية التزموه سخا لان الاق م ,تركوا سدى 


Hi 


ق 59 اه قال ىال قر نر فيه 3 مثذى عليه ف كشف ال زدوى وغيره بل كلا ff‏ 


(40۹4) 


شريعة أخرى أو كثرة النسل أو غبر ذلك" “وقد تقدم ان هذا لا إكوف اغا 
ونقل الأمدى وابن الحاجب وغيرها عن التورإة ان فيها الامر بالتزويج فعلى 
هذا سقط الاعتراض الاول. قو له « قبل‌الفهل الواحد > أى استدل المالع أن 
يغيد أنه المذهب حيث قالوارفم الاباحة الاصلية نسخ عندنا اه . ثم قال فى 
التحربر فلا اباخة ولا حرم قط الا بشرع فا يذكر من حال الاشياء قبل الشرع 
فرض اه وقال في مل الثبوت وشرحه واعلم أن أ كثر الحنفية ومنهم الشيخ 
أ الحمسن الكرخي جعاوا رفع الاباحة الاصلية نسخا لان الاق ل ينركوا 
سدى فى وقت من الاوقات كا قال تمالى أمحسب الانسان أن بنرك سدى ولم 
عض وقت الا وفيه شرايعة نذير واذا كان كذلك فلا بد أن تكون الابإحات 
شرعية واردة فيشرائع هؤلاءالنذر واعم أن شيخ الامام غر الاسلام استدل 
على إطلان القول بالاباحة الاصلية بهذه الا بة الكرعة تقريره ان الانساف لم 
بيرك فى حين هنالاحياذ سدى بل هو مكاف إشريعة نى من الانبياء فلا شك 
أن الاشياء منها ما كان على الوجوب ومنها على التحرم وهكذا فالقول بالاباحة 
مطنقا باطل الا عمنى عدم ال اخذة لاندراس الشرائع زمان الفئرة وجعل هذا 
الجبل عذرا وقد بيناه في الاحكام فبذا يزيد ان رفم الاباحات الاصاية أي 
ععنى عدم المؤاخذة ليس نسخا وأما استدلاله هذه الا بة على الاباحة فغير تام 
وغير مطابق فافهم اه اکن هذا لا يناف ان الثابت قطما ما قدمناه عنه وعن 
غيره كالزر كشى اف الق انه لم عض هلى الانسان وقت ليس فيه شراعة واذصورة 
اللاف بياما وبين المءءزلة في وجود < قبل البعثة وعدم وجوده انما هى 
فرضية واف الاباحة انى قال مها بع ضأُكٌمنا انما هي ف‌الةر وع اتی اندرست احكامها 
فى زمان الفطرة وهذه الابا<ة لا تنطبق على تزويح آدم بنيه من بناته ها لايخفى 
فاندفع الوجه الاول على كل حال 0 

)١(‏ قال الاسنوى ١‏ الثاني ماذكره فى المحصول وهوانه قدشرع ذلك لا دم 
وبنيه ال » اقول والجواب إن مثل هذا احنال عقلى ولا دليل عليه بل الثابت 
ما قدمناه عن التفتازائى قريما 


(حكة) 


الامر بالذىء شتذى أن يكون حا والهى عنه قتي ان کون قىچا والفمل 
الواد_د لا کون حا کہا لاستدالة اجماع الضدن فلا کون مامورا د4 
میا ع واعان الضف أن هذا مرى على فاد وهوالتدسين والتقبيح المقلى 


فيكون أ نضا فام دا ومع هذا أى ومع سيم هذه القاعدة فلا استحالة اذ 


#تمل ان بحسن الفمل لشخص وقبح لع ار أو يحسن الفعل فى وقت 
ويقبح فى وقت آخركا تقدم 

قال« اة فول نع نض القروان رسو وهم ابو مالا مان 
نا أق وله تال متام الى الول يدت ول فال تصن با تاره 
أشهر وعشرا : قال قد تمتد الحامل به . قلنا لا بل بالل وخصوصية السنة 
لاغ وأيضا تقد الصدقة على وى الرسول وجب بقولهتمالى يا أا الذنامنو؛ 
إذا ناجيئم الرسول الا وة ثم نسخ. قال زال ازوال سيبه وهو القيز بين المنافق 
وغيره.قلنا زالكيف كان احتج بقوله تعالىلا يأ نيه الباطل. قلنا الضمير للمجمو ع 4 
أقول لايجوز سخ جيم القرءاف اتفاقا ما قاله فى الماصل وأشار ايه المصنف فى 
آخر المسكلة وجو ز لخ بعضه خلافا لاني ملم الاصفباني م نقله عنه الامام 
و أتباعه ونقل عنه الأمدى و أتباعه كان الساجب أنه مع وقوع النسخ ٠طلقا‏ 
وأبومسل هذا هو الملقب بالجاحظ 6 قاله اانالتاسانى فى شرح المعالم وام أيه 
على ما قاله فى ال ىخصول بحر وفى المنتخب تمر وف اللمع حى واستدل المصنف 


» قال الاسنوي < واجاب المصنف بان هذا مينى على فاسد الى آخره‎ )١( 
اقول هذا المواب غر لم على أطلاقه ل دناه سا را ف ھا المبعحث ولذلاى‎ 
اجاب المتفية بان الحسن والقبح اما ان يكو نا ذاتيين فهذان لا يقبلان النسخ عند‎ 
الحنفية كالاعان حسن لذاته ولا الأسخ وجوه والكفر قبح ذا قلا سخ حر عه‎ 
واما ماليص بحسن لذاته ولا قبيح لذاته فالمصلحةالى ينبى عام| الحسن قد تتبدل‎ 
نضدها بتمدل الادوال والاشخاص وكذلك ال مفسدة الى اندى. علما القمح قله‎ 
تتيدل بضدها لما ذكر فالكلام فما ليس بحسن ولا قبح لذاته‎ 


)ه"١١‎ 


بوجبين أحدهما أن الله تعالى أمرالتي توف عنها زوجها بالاعتداد يحول" فقال 
تعالى والذن بتوفون منكم ويذزون أزواجا ودية لازواجم متاما الى المول 
نسخ ذلك بقوله تعالى a‏ توفون منكم و وبذروذازواحا بتر لصن ا 
أربمة أشهر وعشرا اعترض أبو ملم فقال الاعتداد بالحول لم ينسخ بل خصص 
وذلك لان ال قد يمككث حولا فتءتد الحامل به . والجواب عنه انا لا نم ان 
الحامل تعتد بالسنة بل انما تعتد بوضم الل سواء حصل لسنة أو أقل واش 
وخصوصية السنة لاغ ولا اعتيار به . الثاتى انه تمالى أوجب على من اراد أن 
يناجى الرسول تقديم صدقة فقال تمالى يا أيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول 
فقدمو| بين يدى واک صدقة م م أسخ بقوله (مالى فاذ) تفعلوا وتاب الله عا يكم 

الا ث به قال أبو هسل انما زالذلك آزوال سيب الامماب وهو ايز بين المنافق 0 
ادان و ا عالت ذل امن و يعي اورت واعات اف 
تبعا لاحاصل بأن ال مدعي زوال الوجوب بعد ثبوته سواء كان ازوال سبيه ملم 
يكن لانة معى الخ وقد ثبت ذلك هنا. وهذا الجواب مردود لامور مثا انه 
مناقض لا ذكره بعد ذلك فانه استدل على أن الاجاع لا ينسخ القياس بقوله وأما 
القياس فلزواله بزوال شرطه فائتغىان هذا ليس بنسخ. الثالى ان ما زال بزوال 
علة يكن دودهالا ,قال فيه أله هنسو خ بل مشروعيته بأقية حى لءود عند 


عود العلة. الثالث أنه ان أراد الأييز لانى صلى الله عليه وسلم فوو باطل لاله كان 


)١(‏ قال الاسذوى « واستدل المصنف «وجهين أحده, ان الله تعالى أمرالى 
توفي عنما زوحها بالاءتداد حول 4 « ا الأم:ف استدل با تين لا وجرن 
واستدلاله بالا رة الاولى تام على ألى مسل وبالاً ت الثانية غير تام لماذكره 
الاسنوى والاستدلال بالا ية الثانية مستغنىعنه فان الا بة الاولى وغيرهاكافية 
|كنسخ آيات الممالمة لدكفار الى هى اكثر من مائ آية با يات القتال وأسخ 
ثات الواحد لاعشرة بثرات الوا حد للاثنين وكل هذه أ بات دالة على انه جوز 


لمي القرا” ا سعضه 


(6۲) 


را أعيا: امم ی مهاثم لصاحب سره حذيفة بن الیان ‏ دلت عليه الاحاذيث وان 
اراد ايز لاصحابة فدءعوى زواله عنوم منوع بل استمر الى وفاة رسول الله 
صلى :الله عليه وسل وات الامام يأنه لوكان م قال لكان هن لم يتصدق بکون 
منافقا وهو باطل فقدروى اله بتصدق غير علي رذى الله عنه وفيه أظر فاث 
عدم الصدقة قد يكون لعدم الندوى . قوله « اتج » أى ا ت ج أبو مسل على 
الم نع بقوله تمالى لا ا ا الباطل من بين ديه ولا من خافه فلو أسخ إمضه لتارق 
أله النطلاث 50 ا اا 3 الضمير جموع القرءان و وع 
القرءاف لا ينسخ اتفاقا وأجاب فى امول أن المراد أذ هذا الكتاب | بتقدمه 
من كتب الله ما ببطله ولا يأنيه من ن لعي ما وياله وأعات ع نما أذ الع ابطال 
لا باطل فان الماطل ضد الاق 
١‏ قال « الثالثة يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافا للمءتزلة . انا أن ارادم 
أهر بذ ولده بدايل افعل ما تؤمر أن هذا طو البلاء المبين وفديناء بذيم عم 
فزخ قبله . قيل تلك بناء على ظه. قلنا لامخطىء ظنه. قي لابه امتثل فانه قطم فو صل : 
قانا لو كان كذلك ل يتح الى الفداء . قي الواحد بالواحد ف الواح د لايمر وينهي. 
قلنا جوز للاتلاء اقول سخ الوجوب قبل العمل جائزءندةا م اذا قال الشارع 
صل بعد الغروب ركمتين ثم تال ضحوة لا تمل . وخالف فيه الممتزلة وبعض 


النقراء 7 )و تسر المت كو لاقل العمل ی أنه ق غق ب الوق 
۴ شمباء و (ھہیکر دما اهو قل عمل مەی 4 دری ی ارف ال وب 


)01( قالالاسنوي « وخااف فيه المسمزلة و لعض الذقهاء 45 « اقول الحق ان 
مو ضوع الخلاف اع هو النسخ فمل الکن قبذا هو الذى وح فيه الخلاف. 
ولذيك قال فى جم الموامع ويجوز على الصديح أسخ الفعل قبل اله.كن قال 
الال أى مه بان م يدخل وقته أو دخل و اش منه ماسمه وقيل لاوز 
لعدم ! اسدةرأ ر ال تامف قلا ق لاس خ وجود ا التكليف أه وقد اذتاف 
اتفه ف هذه المسئلة فقال الشخان الامامان فخر الاسلام وک الاعة وز 
الذسخ قىل الم کن وفا اده الاعتقاد وانى به ذاكدة لان ان الطاعات E‏ 


العيادات وتال وور المء.زلة و ور ا لناب والصرق ھن الشافعية ورسماء 


(or) 


وما له وما لعده فآما قل الوقت 4 بعد دخوله و لکن قبل مغى زمن اسعه 
فل وف ممناه ا مااذا : يكن له وقت معين ولكن د به فلى الفور ثم 
نسخ قبل الْكن نعم فى جريان اللاف إمد الشروع نظر تاج الى نقل واما 
الحنفية كالى الحسن الكر خى والشيخ الامام عل الهمدى ای اموق اى 
والشيخ الامام ألى كر الرا ازى الشبير بالجصاص والقاضى الامام ألى زيد 
الدومى لامجوز قال في فواح الروت وقوط, هو ال مق المناتى بالقبول والقول 
بان فائدة التكايف قبل ال .كن هو الاعتةاد ااخ غير واف بالمراد فانه هب ان 
الاعتقاد عمل القاب وراس الطاعات لكن اذا كان مطابةا للواقم وههنا المفروض 
ان لاوجوب وقت المكن كيف وهو ال كاذ فيه فلا يصح تعلق النوى الناسخ 
هذا خلف فلا بد أن يكو قبيدا فلا وجوب فيه وله لاوجوب أبضا لان 
الکن شرط التكدف وال جوب لابتعاق الا ا هو حسن واانبىي لايتعلق الا 
عا هو قبرج فى ذ25» ه النظر ع, د اأ ين فی الماد ی الا حکامہ 
فاذا آل لات ر لاعت قاد u‏ ا e‏ 00 
أت انات ومن هو ررد لار ا نمو قد كوف الات 
دون العمل وهمنا من هذا القميل فام و بال فار تفاع التكليف قعل الکن 
من الءالات ا مه ذورا وكذا وقت الدكن وان كان مكنا فى الله فان 
الانكان لاناق اننعوالة عو غذهه و كف لاركون عالا..وان وود التكيف 
ينادى أعلى نداء على حسن الفعل زمن العكن فيستع.ل على اكيم رفعه 
والنوى عا ليس 4<ش مستحيل وقو طش فى دفع هذا ان المقصود من التكايف 
هو الابتلاء بالاعان به والءزم على الفمل ليصيب به حسنة لا الابتلاء بايقاع 
الفعل قول فاسد لان الفعل هل امرف بالوجوب ةيل المكن وهو تكليف بغير 
المقدور أووقت الك ن فلا بد من حسنه فيه کا هر فى باب الجا ل قلا يتصوزار تفاعه 
لان الہ ن لاينبى عنه من اله-كيم أولم يتصف بالوجو ب أصلا فالابتلاء 
بالاعان به ابتلاء بخلاف الواقع و 0 اجبل المركب فافهم وباقى السكلام على 
هذا يطلب من المطولات 


(58ه) 


الصورة الثانية وهى م١‏ بعد خروج الوقت فايس عل الخلاف بل جزم ابن الاجب 
بانه لا جوز واقتضي كلامه الاتفاق عليه وصرح ف الاحكام فى أول المسئلة 
بالجواز وبأنه لاخلاف فيهوهذا اما يأتى اذا صرح وجو بالقضاء أو قلنا الامر 
بالاداء بس تلزمه.وأما الصورة الثالثة وهى ما اذا وقع النسخ فى الوقت لكن 9 
القكن من فعله فته يكلام المصنف حريان الحلاف فيه أيضا وهو مقتغى كلام 
ابن اجب فى أثنا اء الاستدلال ولاس 5 فقد صرح الا مدى ف الاحکام 
فى اثناء الاستدلال بأن هذا جائز بلا خلاف واعاء الحلاف قبل ال#.كن وصرح 
به ه أيضا ابن برحاث فى الوجيز وامام الحرمين فى البرهانت فةال والغرض 
ن المسئلة أنه اذا فرض ورود الاهر إشىء فهل وز ان ينسخ قبل اذ ةى 
من وقت اتصال الامر به زمن يسع الفمل المأمور به وءمارة امول والماصل 
حل مو زأسخ الذىء قبل جىء الوقت وعبارة التحصيل والا<كاموابن الطاجب 
قبل الوقت .ثم ان المع ليست خاصة بالوجوب بل غيره كذلك أيضا ١”‏ لاجرم 
عبر في المحصول بالشىء ما تقدم نقله عنه . قوله« لنا » أى الدليل على الوا 
ابراهيم عليه السلام أمره الله تعالى أن يذب ولده ثم نسخ ذلك قبل الفدل وهذا 
الوك قال فى ال #صول انه اسماعيل وقال جاءة ائه سحاق وصححه القراف فأما 
کر زه امز بال بح فلثلاثة او : أحدها قوله مالي حكابة عن ولده با أت أفعل 
ماهر الا بة جوابا لقوله يانى انى أرى ف المنام أنى أذيحك * الثاتى قوله تمالى 
حكانة عن ابراههم ان هذا هو اليلاء الممين * الثاأث ووه تحالى وفك ماه 6 
عظم فاو لم يكن الذح «أمورا به لما كان فيه بلاء ولم بحت الى الفداء وأما كونه 
سخ قله فل نه لو 3 فسخ لے لکنه يذ بج و ل( إستدل عليه الصف لوضوحه 
اعترض اعم بأمرن”2 أحدهما وهو اعتراض على المقدمة الاولى انا لانم أنه 
)١(‏ قال الاسنوى « ثم ان المسكلة ليست خاصة بالوجوب الخ » أقول هذا 
مسلم لكن فرضوا المئلة فى الوجوب على طريق العثيل لظبور الاستدلال فيه 
من الطرفين 
(؟) قال الاسنوى « اعترض الحصم «وجهين الخ 6 أقول اقتصر علي هذبن 


(وعكه) 


ذا بالا واا كان مأمورا بالمقدمات فظن أنه مأمور البح وتلا 
الامور الى سكام مأ م ن قوله افعل ما ۆەر وقولة أن هذا وحصول الغداء 


!£ ھی بناء على / 5 17 مور واحات المصنف تدعا لاحاصل ن ظنوث الا ند اء 


الوجبين لضعفهما والكن ۾ من الرد علي ما ولكن‌المنفية ومن معبم أجاوا عن 
هذه ال وة وجوه آخر: الاولنسا م اذابراهيم أن بذ ولده حقيةة وللكنه 1 
N‏ مور به لان الفداء بدل وقد ألى به فسقط الوجوب بفعل المدل فلا 
زسخ وو ض جه انه عليه السلام كان ا بذ الولد حقيقة ة فاليم کان واجا 
وو<وبه باق بعد الا أنه حعل الفداء خلها عنه فذكه سقط 42 الولد وليس 
هذا من النسخ فى شىء فانه انتهاء اء الحكم وهذا تبديلعل المكم والمبتغي بالاهر 
بالذم ٠‏ م جعل الفداء خانما صيرورة الو 2 بانا من حيث انتساب حكم الله مال 
اليه لامن حيث وقوعه قربانا فى الخارجو و عه بالفداء وا تلا بالصير فيه طى 
مسزلة رفيعة وان کان ذے الولد شيءًا وذح السكدش فنك خالا ان الثالى خلف 
ale‏ وقام مقا مه وو<دوب الخاف وحوب الاصل الا ترى ان الوضوء واحب على 
المراض والتيعم خافه لاان وجوبالوضوء قد ارتم ذانه لو ألى بالوضوء<صات 
الطمارة وسقط التيم وان الظبر ١لى‏ المذور واجب 5 خلف ولواتركها 
وصلى ا لە أليتة لکن E‏ سقط عنه التار وان الظم ر لايم 
مز ف على آذ أن اف لايد حوب اءاصيل ف كدا هنا والسر فيه أن 
ME‏ 
الح على الذمة اكان واغا دح الكيش خلفا عنه واحصار ارتماع الو جوب فى 
الاتيان به ا ارثفاعه من الاصل ممذوع بل هناك وده ثالث هو انان خافه 
کا ؤخذه ن فوا ابوت ماخصا. الوجه الثاني وعصلي الى ار راهم واه 
ا ١‏ يمر بذبح انه واعا اهن بالمداء ولكن . الله أراه الفداء على صورة 
: ارف سيد العام صلوات الله وسلامه عليه وعلى أله وأصحابه العم فى 
سورة ان دشر نه وأعط فل لامر المؤمنين مر رذى الله عنه 0-8 أ اه 


£ 


E i f 1 /‏ ال ان : ۱ ا 
م ا i‏ ن do‏ هأ کو ب دمک 3 ل ؟ چ ولي أ :5 Aa:‏ العا ليذ 
E‏ ا RE‏ 5 5 : 


(55ه) 


مطابقة يستحيل فيبا العا لا سما فى ارتكاب هذا الامر العظم . الثانی وهو 
إعتراض على المقدمة الثانية لا ندم أن الوجوب نسخ قبل الغمل فان ابراهيم قد 
امتثل ولسكنه کان كلا قطع شيءًا ودله الله تمالى والجواب انه لوكان ما ذكرتم 
: حنج الى الفداء فان الفداء بدل والبدل انا تاج اليه اذا ل يوجد المبدل . 
عايهما السلام واكم ببح الفداء لم ينسخ ولماكان هذا أمراً بذبح القداء 
و إظهر ا نتساخه وكا ات أاشر يعة المتقدمة ححة حك امامنا الطام وجو بالاضحية 
ال اکا وعلى هذا برجم الىمنم ان ابراهيم لامو را بذبح ولده حقيقة وائما 
كان مأمورا بذلك على طربق المثال فقط ونزيدك ايضاعا فنقول رأي ابراهم 
عليه وعلی فنا أفضل الصلاة والدلام ف المنام انه يذ بح انه وهذا المنام كان 
معيرا البتة والا لوقع الح فانه رأى الذ, منه واقعا لا انه رأي انه يؤهر به 
فعرض 00 ع طلا للمشورة فتمال الى أرى فیا ناماي أذحك فانظر ماذا ثرىق 
فظنه الا بن أمر! بناء على ان رؤا الانبياء وحى أو على ا | خر فقد اتات 
فى ظنه 7 ۱ كه اخطأ فىظنه اہ را بذ الولد ما يخطي ء امدق الا ماد فقال 
بأابت افمل مات مرس:ةحد نىان شاء الله من الصابرين وتةرر هذافى رأي راهم 
عليه الصلاة والملام ولا وصل احثهاده اليه وجب الامتثال الى اف اظبر اطا 
e‏ بالدح ألم نقطم حاقومه اما (صفرحة ضر بت کا قيل 3 غير ذلك ولا تصغ 
الى قول من يقول ان الانبياء كف يخطئوذ فى احكام الله تمالى فان هذا القول 
قد صدر من شياطين اهل البدع كالروافض وغبرم الم ئر ان اهل الق من اهل 
السنة والجاعة القامعين للبدعة مجوزون على الانبياء الخطأً الكنهم لا يقروذ عليه 
کا ظبر فىاسارى بدر من ميد العام صلوات الله وسلامه عليه كيف وقد وقع من 
داود فى الحرث الذى قشت فيه غم نم القوم وفى الک لاحدى اأ رأتينءالولد دم 
كونه للاخرى م هو «شروح فى الصد.حين كيف وقد وقع من مود , حن 5 
باخيه هارون ما فعل وين قال أن . سأله هل أحد أء دل منك لا أحد أعلم 0 
فاوحی الله اليه بل ويد نا خض رك اخرجه الشرخان وكيف وقع لنوح حيث سال 


اة انه 4 ن الغرق على ماهو المشهور " م ال ف اراءة اأرؤيا على هذا الوجهوعدم. 


(لاكه) 


قوله « قبل الواحد » أى عارضنا الحعم فاستدل علوت از أن برد الاهر إشىء 
ف وت نم برد 3 “ىا عن قعله ف ذلاىك الوقتت لكان الشخ ص الواحد بالفع ل الواحد 
ف الوقت الواحد 4 ا al e‏ وهو عوال واعان امت بأنه انما يكون 


الا اذاكان الخغرض حصول الفعل واا اذا كان المقصود دو اثلاء ا أى 


الاعلام بالتعبير ابتلاء عظما ط) عامهءأ السلام ونيلالمرئية الرفيعة لكن لال يكن 
الانبياء مقرين على الما أعده الله تءالى وناداه أن يا راه قد صدقت الرؤيا 
واختار صيغة التفعيل ول يقل صدقت ف الرؤيا لانه ل يصدق فيه واا صدقه 
ان هذا طو البلاء المدين وأرسل الدع المظيم وسماه فداء على حسب ظن ابراهيم 
والا كان هذا أصل الواجب وفى هذا العا والعزم على ذم الولد سر آخرمذ كور 
فى شرح فصوض الم للعلامة السامى عبد الرمن الجا قدس سره قيطان منه 
ولنذكر للك من كلام الشہخ الاكبر تبركا قال رذى الله عنه فى فصو صا اعم 
أبدك الله ان ابراهم الا .ل عليه السلام قال لابنه انی أرى فى ألمنام الي أذحك 
والمنام حضرة الميال فل إمبرها وكا كبها ظور فى صورة ابن ابراه في المثال 
فصدق ابراهم الروبا فداه ربه من وم ارادم الع المظم وهو مير الرؤيا 
عند الله وهذا إشمر بان التجلى الم ورىق <غررة اليال عتاج الى علم آخريدرك 
اا الله بتاك الم ورة الا ترى كيف قال رسول الله صلى الله عليسه وسل 
لامر المۇمنين ا 4 وا رذي الله عه فى أعبير الرؤٌ!ا اصيت لعضا 
ES‏ لما فسأله امو بكر أن اعرفه ما 5 منه وما اا فلم يفعل عليه 
السلام قال الله تعالى لاراهم حين ناداه أن يا ابراهيم ةد صدةت الرؤيا وما قال 
قد صدقت في الرؤيا انه ابنك لاله ما عبرها بل أخذ إظاهر ما رأى ورؤيا الانبياء 
نطاب التعبير اتم تكلاته الشمريغة كذا فى الغو ام ومن هذا تمل ان ما أجاب به 
المصنف بان ظنوق الا نبياء مطابقة ستحيل فما اطا لا سما فى اركاب هذا 
الاء ر العظم غير ملم بل قد مائون فيااغان ولكن لا يقروذ على الطاً وا وقم 
ن ابراهم كان من الا فى الظن ول يقر عليه م عدت 


(4كه) 


| ختباره وامتحانه فيجوز '' فان السيد قد يقول لعيده اذهب غدا الى موضع 
کیا راحلا وهو لا بريد الفمل لل ردك أمتجانه و ریاضته ثم يقول له لا ذهب 
وأجاب ا نالماجب أيضا بأن الامر والنبى ل #تمما في وقت واحد بل بورود 
النبى انقطم تعاق الام ركانقطاءه بالموت ٠"‏ 


)١(‏ قال الاسنوى « وأجاب المصنف باله اما يكون محالا اذا كان الغرض 
حول الفعل وإما اذا كان المقصود هو الاءتلاء الى آخره » أقول قد عامث نما 
قدمناه فساد هذا الجواب من اف الابتلاء بالايان به ابتلاء لاف الواقم وطالب 
لاحول المركب 

(۲) قال الاسنوى « وأجاب ابن الماجب ايضا بان الاءر واانهى لم مجتمما في 
وفك واخذ إلى آخره » اقول هذا حوات #اسد أزضا بان قال بان عة ج 
القبح الى اقتضت الذوى عنه هل ھی مالئمة عن ع ااه والامر به فلا لصح به 
التكايف بالوجوب المنسوخ أو ليست مانعة فلا ينسخ بل يكو هن وجه واجيا 
ومن وجه <راما كالصلاة فى الارض المغصوبة وقوله بل ورود الذنوى اتقطع 
عاق الاء وى كن هغفلة عن ع أن الموضوع ان الفسخ قبل افمكن وشرط توحه 
الامر أن کون الأ مور OEE‏ فى وحد تماق الامر حى 
يقال انقطع بورود النهى خينئذ يلزم من فرض وجود النسخ فيل الكن اذ 
تمع الاهر واللمى فى وقت واحد وهذا محال واما انقطاع التكايف بالموت 
غان كان بعد الکن فایس الكلام فيه وان کان قبل الکن ف.موته تین اله وکن 
مكلا أصلا لا ان الامر تعلق به ثم انقطع با لموت ولو كان »كان فى هذه الال 
إعدى بالموت وكاذ مفو تا ولا ادل به والحاصل ان يقال اله ماق التكايف قبل 
القن بالاءر المنسو خ ام لاوءلى الثالى لا نكيف فلا أسخ اذ لاتكايف 0 
الکن لانه من شروط 00 0 الاول صار الفعل واجياة اد 

راما فى ذلك الوقت ا مەخ فلز م اماما قطعا وماقيل فان ا 
من Me‏ المنسوخ الاتيان بعقد القلب وبالنببى الكف عنه وقت القكن 


کہ أن ل الةلب اى شىء ان کان هناك و<وب نيازم المعذور المذكور وان 


(155ه) 


قال « الرابما * موز النسخ بلا بدل 3 دل اقل مه كنسخ وحوب 
تقدم الصدقة على النجوي وال کا عن Jf ٠‏ فار بالق ال )1( . استدل بقوله 


يكن . هناك ودرب صار e‏ عقد القاب خلاف الواقع Ss‏ ديلا 
مرکا فتدير ولا تغاط 
)١(‏ قال المصنف « الرابعة جوز النسخ بلا بدل 3 دل أنقل اش 

10 هنا مسلتا الأولى قوله جوز اانسخ بلا بدل وراد بلا بدل من حلم 

ی اما الردل الام منه ومن الاباحة الاصاية فضرورى بالاتفاق خلانا قوم 
وموضوع التزاع فى هذه المسئلة هو أبدل الام خ على ادل أم لا أما * موت 
اليدل بدايلمنفصل فلعله لازم لان الشريعة المصطفوية ل تدع كم من الاحكام 
الا بينته ولا أقل من الاباحة قاله فيالفواتح لكن تدعت ان إلدكلام في بدل 
هو f>‏ شر لافى بدل أم منه ومن الاباحة الاصلية ناث هذا ضرورى 
باتفاق وقد صرحوا بان عدم ورود نص عن الشارع في حادثة إشىء من الاحكام 
اذن منه بالفمل والترك فهو اباحة شرعية وان الحلاف هو في أذ الناسخ يدل 
على البدل أم لا ناذا لم يدل على البذل ول برد نص سواء كاذ عدم ورود النص 
كان دليلا منقصلا على الاب -ءة الشرعية ععى ماذ كر كا انه دم ان النفية 
بقولون ان الا باح ة الاصاية حك م شر ہی وحینئذ ادا 3 يذل ا عق كيه 
فوجود الدليل المنفصل لازم وقد ا على ذلك بان النسخ بلا يدل 
قد وقع فان ا لمجاب الصدقة عند مناحاة ا أسخ بلا بدل فقد روى ابن الى 
ش دہ ولا ا وابن را e‏ ا المرّ مين على" رم الله وجه ا 
ان فى كتاب الله لا بة ما عمل بم عي قبلى ولا يعمل م اک لعدى آةالنحوى 
« يا أيها الأين منوا اذا اجيم الرسول فقدهوا بين بدي توا 5 صدةة » 
کان لى دار فيمته لمشرة E N EE i‏ 
فدهت بين بدى ای در ھا 2 لہ خت فل لعمل با ا ¢ نسح ذاك ,قوله 


la!‏ )0 أأشهةم ا 3 تقدموا ان دی عوك مدقا 2 أ ا وروي 


¥ F 


(0۷۰) 


تعالى تأت يخير منها . قلنا رعا يكون عدم الك أو الاثقل خيرا » الامسة سخ 
الحكم دون التلارة مثل قوله الى متاعا الى المول الا بة . وبالمكس هل 
ما نقل اأشيخ والشيخة اذا زنيا فار وها ألبتة . وينسخان معا م روي عن 
عاثقة رضى الله عنها انها قال ت كان فما أنزل الله عشر رضعات عرمات فاخن 
عد الرزاق دن علي ها ماعل بها 5 غير ي حى أسخت وما كانت الا ساعة 
لعى ا النجوى كذا ف الدرر المنثورة فالا رة انامه لاتدل على > حر یر 
دل على ار تفاع 8 کم الاول فمل لكن لايد هنأ دن دا »ل جود اعد قه 
دل اسا r‏ اا لمك 2 النسخ والعمومات | أسا هه ۾ لاتكفى وان 1 3 النحوى 
امځ طا اوقد أرتفعءعت م ن اليين فلا دک م ن دليل لعف الخ ولعله سول کیا 
في الفواتح وذلك لا أعامته م ن ان عدم ورود الدايله ن قمل الث ارع بحكم معان 
دا ول على الا ,اح اي كد الاذن ف الفعل وار ك واستدل الما اموك نوله 
تعالى D‏ ا عن | 4 EE‏ ت ګر ممأ مام |« قلا بل ٥ن‏ حك حير 
5 مثل. وهو اليدل والقول أن اراد دن ار 3 المثل الافظ وهو خيرأو مدل 
في النصاحة والبلاغة والاءجاز والمزاع في ال م تنبو عنه الا ية لامأ اشتمات 
على 5 ردن الزسخ والانساء فاذا حل | النسخ على 0 الافظا بلفظط خير 1 مثل 
الا اء اي 

المسكم ا 0 | ج “كن حكم | أ و اسما أى ذه بخ ثلاوما أت وماخ 


دير ا3 مثارا ق القصاحة و EM.‏ 8 لم انه لابد حي لكل دن ا ص الآ 3 


ءاعو وكلة أو مائمة عن كونه تفسسيراً للنسخ فال أزادة ا 


وسح القرأ ' ن بالقرا ' ق لاه لو ار بک ماهو اعم منم سخ اله 4 ة بالسئة ا ن لفل 
السنة لاعكن ان يكون خيراً من الاآنة المنسوخة او مثلها في الفصاحة والبلاغة 
والاعداز والخموور على جواز نخ القراق بالسنة والمكس قال امور أس_لم 
انه ليس المراد اللفظ فى الفصاحة والبلاغة بل المراد ننسخ الجكم ونقول ان 
00 بلا بدل أله حير للمسكاف لأصاحة فيه فلا مرم اليدل لکن 0 وله تعالى 
أت ير منهأ او مثا | اننا أعك فلى هذا : فان ذلاك لاكون الا لاة فل أو المسكم 

: وى سام هدم ارادة الاول لمان اا الى ولذلاك قال ف التحر ار ؤاما ادعاء 


(0۷۱) 


مخمس* السادسة وز ذخ الخبرالمستةبل خلانا لابى هاشم .لنا أنه محتمل أن بقال 
لاعاقين الزات أبدا ثم يقال اردت سنة قيل يوم الكذب. قلنا ونسخ الامر يوم 
البداء » أقول ذهب الشافمى الى أن النسخ لا بد له من بدل فقال فى الرسالة 
مالصه ولیس لأس فر ض | , ندا الا اذا أثدت مكانه فر ض ( ' هذا لفظه حروفهرذهب 
اشا علي ما حكاه عنه ابن برهان ف الوجيز والاوسط الى انه لا جوز النسخ الى 
من البدل علي التنزل برك البدل فليس بصحيح اذ ليس ترك البدل حكا شرعيا 
والمزاع فيه اه واقول قد عامت ان لامراع فى ان الناسمخ بدل على البدل ام ل 
وان المراد بدل هو حكم شرعى لا مادو ام مه وهن الاباحة الاصلية وحينكذ 
نقول هذه الا بة غاية ماتدل عليه انه سبحانه و الى كلا نسح" اة بأت بالة 
اخری خر منها او مثلها والاتيان معفاه انزاب الح بانزال ألفاظ دالة عليه 
ولا رازم مزه ان کون کا شرعيا بل دوز ان يكون ا كن والناسخ 
الذي لدل على اقامة حكم شرغى بدل المنسوخ يدل على حم ماولا اقل دن 
0 حكة الاول وكون هذا الرفع ا سكاف ف الماش ول الى 
7 كذ بؤخذ م“ واا م زيادة للايضاح وه ومن . قال لاد ف ا 
اليدل الامام |[ شاه ی دذى الله Jl. ai6‏ اة دول الفسيخ ات أو مسأو 0 
واما بالا قل فكاذلك تجوز عمك الجوور < ااا لاشافعى أ استدل هود بان 
المصاحة ان اعتيرت في الاحكام على ماهو الحق فلملها فى الانتقال دن الاخف 
ای الاثةل ولو و( أن المصاحة لاثءتبر في الاحكم فالله عل مأاشاء وبحم مابريد 
والى الم.ئلة الاولى اشار الاس_نوي بقوله اقول ذهب الشافعى الى ا النسخ 
لا رد له كن بدل الى آخره ووافق الشافعى غيره واشار الى الثانية بقوله وذهت 
انضا على ماحكاه عنه ابن برهاث فی الوجاز والاوسط الخ 

)00 قال الااس_ذوى 28 فقال ف الرسمالة مايه ولس امصخ فرض ادا 
الى اآخره » اقول وقد تأولوا الغرض في كلامه بان المراد منه اكم مالقا وهو 


کا ترى ّ 


ندل دو أثقل من المنسوخ وذهب اود وم الامام والآآمدى وأتباعيما 
الى جواز الامرين أما الاول فلاان تقدم الصدةة على تجوي الرء.و لكان واجبا 
ثم لسخ بلا يدل" وأما الثاني فلا نالكف عن الكفا ركان واجبا أى كاذ قتاهم 
حراما لقوله تعالى ودع أذام وترءثم فخ باعجاب القتال مع النشديد فيه كثيات 
الواحد للمشرة وذلك أثقل من الكاف واستدل الم على منعهما بقوله تمالى 
ما هن آنه ولاه ات عو دنا او هاا دت الاه عل نادن 
الاتيان 2 هو خير من المذسو خ أو مثله فدل على المدعى أما الاول فواضح 
واما الثاتى فلان الاثقل والاشق لا يون خيرا للمكاف ودواه ان عدم الم 
قد يكو خيرا للمكلف من اثياته للمكاف ف ذلك الوقتلمصاحةوقديكوذ الاثفل 
أيضا خيرا له باءتبار زيادة الثواب29 وأجاب فى الصول أيضا بأن فسخ الا بة 
معناه نسخ لفظها 29 وهذا قال نأت بخير منما قال ابن ا اجب ون مانا #ذاول 
إلآية اله م يقم فاين نفى الجواز ° 8 المسئلة الامسة يوز أسخ الحم دون 


)١(‏ قال الاسنوي < اما الاول فلان فد الصدة الى خره » اقول قد 
سنا مايتعاق بهذا فلا تعيده 

(۲) قال الاسنوي « وقد يكون الاثفل افا خيراً له الى 1 خره » اقول 
وذلك لان اانسخ انما برد هو اذا صار المأمور المنسوخ قبيحا فالنهى ءعنه 
او ابحاب ماهو حسن مامه ولو اثقل خير له فى الماةرة وهذه الليربة هى المرادة 
في الاب فان قلت قد روى عن ابن عباس سمله على الميرية الدنيوية في المثقة 
وعدمها قلنا فان سل صحته فتأُوبل الراوي لابكون <دة لاسما اذا قام الدليل 
على خلافه فتددر 

(ع) قال الاسنوي « وأ جاب فى المحصول الضا بان نسخ الاآية معناه لسخ 
لفظها الى "خره » اقول قد قدمن لك مافى هذا قريما فتذ كره 

(5) قال الاس_.نوي « قالا,. الاجب ولئن سامنا دلول الا بة انه ل قم 
فان تھی الجواز »اقول قد لمق عليه الكال ان اام فی التحر ر فقا الل 


لیے 


و4 © ۳ 3 ٠‏ اه م ٠.‏ 4 
مدعام تفي الوقوع واما المواز ' رورى قلا يني انيد هاون إه نى 


(oV) 
A 


التلاوة “ كنسخ الاءتداد بالمول من قوله الى متاما الى الول" و 
كا ر وی الشافعى وااټره‌ذی وغيرهما عن عمرأنه قال مما أنزل الله الى فى کتانه 
قوطم لا ګوز النسخ بلا بدل لاوز أن م الخ بلا یدل للد لیل المح الدال 


* 
ا 
1 


على انه لا بقع والنظر الى استدلاهم على فى TES‏ خير مما أو 
مثلما » ميد ما قاله اکال ونسيه ام 

)١(‏ قال الاسنوى « الخامسة جوز نخ الم دوذالتلاوة ا و 
اث اسخ جيم الةرا ن متام اجا إا وذاكلان ألقر آذ وشئمدل على | لاخمار والقعيص 
والاحكام الى لا قبل حسما أو قبحها السقوط حى وز نسخها ما أذ أسخ 
التلاوة وال 4ه | تەق عاية ؤللا ا 3 ج الى الاستدلال عاية الي" ها ساق دون 
خلاف الا حظ ان ليا ا خف القر!: ن ولا أعتداد #وله للاجاع اا بق على فور 
خلافه حلاف قوله lg.‏ سخ أ حدها وول قن اک فاا التلاوة فط 
ذوزه ا حوازا وقوعيا = ا :عض الع 3 0 اجوز على الحواز 

باه ار تلازم دين حدواز j|‏ :اوه وحكم المدلول 0 دواز التلاوة حكم وحكم 

المدثول حكم له ر »وز الاتفىك اام ما وہ »جحو زا أن مق أ دا و رتفم ال حر 
إلى هو واقم 

(؟) قال الاسنوى« كنسخ الاعتدادباحول الى اآخره» اقول فاابة الاعتداد 
حولا متلوة ارتفع حك ابا ازمر لص بأريمة اشېر وعشر وقًا ال ال مء'زلة إن أل .ص 
اا حىء به aX‏ والمکي ما امت بال صفلا بو حد احدها بدوذث اله خر وا1واب 
ان مسو خ ١)‏ لاوة لار 3 دن اليين ولا دلاڵه إل هو كلام مزل دن 3 
تعالى مهفيك لأدناه ما كان قل واعا بح لاو رفع احكام امه من جواز 
الصلاة به وغير ذلك وأدس لمكم الذى يدل عليه هن ءلزومات هذه إلا<كام 
لا ابتداء ولا بقاء وكذا انتساخ اکم بدون التلاوة معناه انه لم بق الك 
متعاقا دمه سكاف وهو لا ناق بقاء الاحكام المتعلقة بالنظم عن حواز الصلاة 


وغيره وهو المعنى سقاء التلاوة 


(4/اه) 


' وذكرال,خارى ومسل قربا منه أيضا 
ال والشرخة المحصن والحصنة ويجوزسخهما مما لماروي مسلمءن 
عائشة رغى الله عنما انها قال ت كان فما أأزل من الةرءان عشر رضعاتمعلومات 
رمن فنس خن خمس" والاستدلال لانم ما تقلهالمصنف عن عالشة وهو مطلق 
الاأزال بل لاد ان ينم اليه كونه من القرءاذ5م قرر ناه لاذالس نةا يضا مزلة # 
المسدئلة السادسة لازاع فى سخ تلاوة الخبر وأسخ کنا بالاخياربه 9 قال 
الآمدى الا اذا كان نسخه يوجب الاخبار بنقيضه وهومما لا متم لالتكير (4) 

)١(‏ قال الاسنوى « وبالمكس كا روى الشافمى والترمذي وغيرم#اءن مر 
انه قال الخ 6 أقول قيل على نا دل ه ت منقولة ااا وما نقل 0 
ليس بقرءاف فان هذا ثابت إطريق التوائر انه كاذ قرءانا ثم أسخ 

(؟) قال الاستوى2 ويجو ز نس خيما ما لا روى مسل ااخ » أقول قد عامت 
ان هذا تبن عليه قلا حاجة الى الاستدلالعليه وأما الاستدلال عافى صحي.ح 
مله ن أم اأؤەنین كان فما أ ازل الخ ففيه انقطاع بأطن فانه لي سق القرءان مس 
رضعات ولو قل انه‌کان قرءانا ( < ن القوم تركوه لكان ه_ذا قول شياطين 
اأروافض انه ذهب من الةرءان شىء كثير وكيف يصح هذا وقد قال الله تعالى 
« وا نا له لحافظون » و« اف علينا جمه وقرءانه »الا ان يقال فما قر اد لمل 
نسخه كذا فى الفواتح 

(ع) قال الاسدوي « لانزاع فى لوخ تلاوة اع بر الخ « أقول وذلاك بان 
يكلف الشارع شخما باخبار عن شىء م بنهاه عنه وقد وقع اذا فان رسول 
الله صلی الله عايه وسل أمر أبا هريرة بأخبار من لاقاه بان من قال لا اله الا الله دخل 
المنة فيعد بشارته لاەر اا هنين وامام الاعدلين عمر ماه مزه کا فى e‏ 

سم والمصاحة في النوى أن لا ردكاوا فانه يصل الى المتكاساين فرتكاون و ما 
اشداء فأمره علما منه بانه عبر أولا أمير المؤنئين تمر رضى الله عنه ومثله لا 
بتكل بل مد غاية الجهد أداء لاشكر 

(4) قال الاس وى « قال الاآمدى الا اذا كان _خه الخ » أقول قال في 


(هل/اة) 


كحدوث المالم فان المتزلة نمه لان التكليف بالكذب قبيح عقاو 
وعندنا أله يجوز وأما نخ مدلول البر أى اخراج بعض الازمنة الداخلة فيه 
لارقمه بالسكلية ما نيه عليه في الول فهى مسكئّلة الكتاب وحاصاما انه ان كان 


مس الثبوت وأما نسخه بايقاع نقيضه فنعه الح مية والممتزلة مطلقا أي سواءكان 
الأول ا فير آم لآ وونل فعالا كفن وما فا ين فيجور اماع الاخيار 
إسلبه بعد تغيره من غير لزوم كذب لمكن لسبة هذا لاحنفية قبع فيه الكال 
ان اهام حيث قال وينبغى أن كوف قول الأنفية ماله أى مدل فول الممئزلة 
والا فالخنفية ل لوج عتمم نص صرح فى منم هذا النسخ بل المءزلة قالوا به 
ناء على اف فيه تجويز الكذب القبيح لكن برد عليه ان الحنفية اما منعوا 
النسخ فما لاقل قبحه السقوط كل ا وقح || كذب ليس مما لم بة. لالسقوط 
إعروض جهة عسنة حى 0 لسخه بل 7 آنا الشارع بالاخبارعن ثىء 
وهو صدق لكونه حسنا 8 لعرضه لعد حن مفسدة ا فى الكذب 
مصاحة فالية على جه ف رالاخمار عن اأنقيض والحنفية قد صر<وا حواز 


اقساج کل ماح زه وقعده 4 ل السةوط فدحث || ل ادس رعلى مأ رذني 
(١ ١‏ قال الأاسنوى « فان ال نمه لاف التكايف الى ا E‏ 


ان اماد الزمان واجب فى التناقض لانه كون الميرين حيث يازم من صدق كل 
كذب الا واي ولا شك اف هذااعا شحةق عند امحاد زمامهما فاذا كان 
الاول صدنا الثاني كذب وبالمكس فلو سخ الامر بالاخبار بالمير بالامر 
بالاخيار ةة ولو كان متغير اراز مالاهر بالكذب ف ا الحالين فالمتغير وغيره 
مهو أ قلا وج4 لاص ص 2 | لا غير وقد اب عن ٠.‏ هذا بأنه ف لا غر کون 
أحده كاذبا اة ولا امح 1 كل ف باللا خا ر ٫احدھ)‏ 9 خەر كاب الاخبار 
الا حر اع اذاکان فیا غير فیجوز صد قرأ باختلاف اأر أن ووز وأعنا 
اک .اہ فا کر U‏ بأبقاع أحدم) 3 ا ۳ بقاع سه م مراعاة شراط التناقض فلم 
یذ کر أتسكالا على قياسه ما ذ کر فما لابتخير فان حكبما واحد ولا في اذ هذا 


کف متي dl‏ 


(٥۷٦) 


مم لايتخيرفلا جو زاتما 3 قاله الامام والآ مدى و ستدنه الأ وأها الذى 
أو وعدا أووعيدا وقالان الماحب لاوز هطلقاو نله 5 امول ا 0 
)١(‏ قال الاس_نوى « وحاصام) انه اكان ما لايتغير الى اخره » وذلك 


3 جود الصائع فلا يجوز ا نتساخه اتفانا 

(؟) قالالاسنوى « وأما الذى يتغير الى خره»أقول حكى الاسنوى ثلاثة 
مذاهب : الاول يجوز مطاة) الثانى لاوز مطاقا وجل فى ملم الثبوت قول 
امبو روقال شارحه في الغوائح وهواأق الثالث التفصيل بين مااذا كان مدلوله 
مسئة.لاأولا وهوالذى اختارهالمصنف استدل اپور بان الذمخ اما رفع قر اومان 
للامد وكلاها باطل فى مدلول البر اما إطلان الرفع فلان الواقم لايدفع ولو 
ار تفع امير ارتفم مصداة: الذي هو اأواقع وذلاك لات ا بر حكانة عن أمر واقعم فى 
زماف قر تفاع هذا اک عنه فى 1-5 خر لاوجب ارتفاع مدلول امير لنحةق 
ماحكى به عنه فایس هذا من انتساخاظير وارتفاءه فى شىء بل ابر اعالابر تفع 
الااذا ارقم من الزءاذالذى حى ف ابر عن تحققه فيافلا بد من أن يتحد 
زمان الرافع والمرفوع ليتعارضا فيرفم الرافع مصداق الأرفوع فرتم البر 
المرفوع من البين فيلزم رفع الواقم البتة وهو عال واما بطلان بان الامد 
فلاف من شرط البيان أذ يكون لولاه لدام الك وهذا لايتصورالا فى الالشاء 
تة كن لادا او وک م الصيام لان ال اك 
موجب ان ١‏ عنم مالع فيتعصور فيه الدوام لولا هذا البيا اذوآما امير فلاو جب 
شيكا دل حدق الى عنه سابق عليه مو<ود فى زمانه معدوم إعده ولا دخل 
للاخبار فيه وصل هذا ان النسخان كاذ رفما أو بيانا للامد لابد فيه من كون 
اکم بحيث لولا الناسسخ لدام وهذا المءنى لايتصور فى الاخبار لان حقق حكه 
إعتمد على وجود الى عنه ولا دخل ف وجوده وعدم وحوده للاخيار 
۴ لاضذفى على انه لو جاز انتساخ مدلول الخبر ازم كذيه لارتفاع مصد اقه 
بالناسخ وما قيل في الجواب الف الكذب لاتاق بالمستقبل فليس بشىء 


اا 


المنقدمين و ف الكتاب والحاصل عن انى هاشم ةيل وقال الصف ان كان 
مدلوله مستقبلا جاز والا فلا وهذا ا نقله 3 مدي و شقله > الامام ولا 
ابن الماجب ثم محل اللاف م قال ابن برها في الوجيز اذا لم يكن ابر ممئاه 
الامر "فان كان كولةثهالى لاعسه الاالمطبرون جاز بلا 56 تبعه عليه ان 


فانه من البين أذ الاخب_ار عن المستقيل ان كان بحسب مصداقه فيه فصدق 
والا فكذب ألا ترى ان الله تمالى نسب الى الكفار تكذيب خبر الحمشر 
والنشر وما قيل ان ازوم الكذب على تقدير البيان فيه نظر مدفوع بان النسخ 
يجب فيه أذ يدبن الناسخ أمد اكم بالمعارضة فلا بد حينئذ من وحدة زماني 
المي فان محقق مصداقهما فاجماع النقيضين والا فالكذب وهذا بخلاف 
الانشاء فان الاول ,رتفم بالمعارضة أو يظور أمده بها وتمويز انتهاء الامد 7 
مصداقه لانتباء علته فيس من النسخ فى شىء فتدبر كذا يؤخذ ملخصاءن 
التبوت وشرحه ومن هذا تمل ان المق أن مدلول ابر الحض لايةخ مطلقا 
سرواء كان في الماضى أو الال أو الاس_ةة.ال ولذيك اختاره فى في جم 5 امع 
و<كى ماعداه بقيل وأقره عليه شارحه الإلال والحاصل ان معنا لظ ابر فوذا 
جوز أسخه فسخ تلاوته ومعنا جاب الاخيار إشىء وهذا تدوز أسذه باماب 
الاخيار إشىء آ خر ولوبنةيضه ان 0 الاخيار بقيام زيد م بو<ب الاخبار 
لعدم قيامه قبل الاخيار بقيامه طواز ان يتغير حاله من القيام ال عدمه باثفاق 
المنفة والشافعية خلافا للممتزلة فما لابتغير كحدوث العام نمت المعبزلة فيه 
ماذ كر لانه تكليف بالكذب فيز ه اأباري عنه قلذا قد يدعو الى الكذب غرض 
صديج فلا يكون التكليف فيه قصاوقد ذكر الفقهاء أما كن. جب فيم الكذب 
منها اذا طالبه ظالم بالوديعة وكظلوم خبأه وجب عليه اذكاره ذلك وجاز ل الحاف 
عليه واذا! كره على الكذب وجب وقد تقدم كل من هاتين المسألتين ومعنا 
مدلول الخبر وهو ماوقع الخبر حكاية عه والحق اله لاوز نسخه عطلةا 
اذ را ` 
)١(‏ قال الاسنوى « ثم عل اللاف کا قال ابن برهاذ فى الوحين افالم 3 
Y۳‏ 


(oA) 


لاحب ودر فى الول وغيره أن الالو اف 2 ركاقيه وأ لضون K>‏ شر ےا 
8 2 المصزنف على مهه 1 زه لصح ع أن يقال لاعاؤين اازابى أبدا م 
يقال اردت شه وادح_دة ولا ا و اللا دات فان ان النسخ أ كه مض 
ال زمأن وهو هر حود هنا | دل الام أن أسديذه وم الكذب لان المتيادر 
a‏ الى قوم السامع اع هو استيها ب ا مد اير م أوامام القبيح فیح و جواه 
ان نسخ الاءر أيضا بوم البداء وهو ظوور الشىء إمد خفائه فلو امتنع أسخ 
ذلك الامهام لامتنع هذا انضا 


قال : 
7 الفعرات الات 


ف الناسخ وال a‏ وفيه مسائل 

الاولى ١‏ كثر على جواز أسخ الكتاب بالسنة كع الجلد في حق الحصن 
و بالعكس فيه كنسح القبلة ولاشافعى رضى الله هنه قول مخلافهما دليله فى الاول 
قوله تعالى تأت خر منها ورد بأل السنة وى أيضا وفيا قوله آء-الى لنتبين 
للناس واجيب ف الأول بأذ النسخ بيان وعورض ف الثاني بقوله تبيانا» اقول 
المراد بالا لخ واللنسواخ دان ا وما سخ به من الادلة واعلم اله موز 
57 خڅ » افر 8 حف انشاء فى ی ولذلكتال في جم الجوامع و سخ الانشاء 
وأو ا القضاء وا 0 أوقيد بالتاً بيد وفيره مل صوموا ابدا صوموا ! حمااھ 
قال شار حه الال ما كان لظ القضاء وخالف بعضهم فيه لقوله ان القضاء انما 
لستعول قمالاً غير و «وؤقغي ربك الاتنميدوا الااياء» أى ا اه قال العطار 
0 اشارة لعدم ارتضاه عنده اع وذلك لان قولهوةغىر بكاذلا آمبدوا 
و وه لابةبل انسح صوص المقدى لا لافظ القضاء الذى ممناه الامر فقذى 
کار ایو احد وقال مما كان بافظ الخبر حو والمطلقات بتر اصن بانفسون 
DR‏ ى لتر لصن بانفسهن وخالف فى ذلاك الدقاق نظرا الى اللفغل اه 


١ 1 £ 3ê 5-2‏ 030 
و دنن امار على قول أو اظ ادير َال ELE‏ كثير حدا فال الدقاق بعيدة 


(07۹) 


فسخ السكتاب بالكتاب والسنة المتوائرة مثلها وال حاد مثله وأما نسخ الكتاب: 
بالسنة ونسخ السنة بالكتاب فالاكثروف على المواز ''2 ونص الشافعى ف الرسالة 
وعلى قوله نظرا لافظ فقال اى بانه فى صورة البر والصواب ان المنظور له المعمى 
فان قال قائل ماعدل عن صيغة الانهاء الى أمظ البر الا لنكتة وهى عدم أسخ 
البر قلنا يجوز العدول لسرعة امتثل المكلف لانه اذا ورد الانشاء إصيغة 
الحبر کان ادعى للكاف فى قول الامتثال اه وم ذا تلم ان ما قاله ابن برها 
فى الوجيز وتبعه عليه ابن الماجب هو الصواب لاله لااء:_داد بقول الخالف 
لانه خلا ف الصواب 

)١(‏ قال الاسنوى « وأما لخ الكتاب بالسنة ولخ السنة بالكتاب 
فالا كثرون على ال واز الخ 6 أفول ا ذا انه نسب للشافعى رذى الله 
عنه قولان فی لسخ أأسئة بالةرآن وله فی تسخ الكتاب بالسئة قول واحد هو 
امتناع الذسخ وان الامام ألشافعي لص ف رسالتة على امتناعهما وكلام الصف 
أشعر بان له قولين فى المسألئين وهو غير معروف وطذا قال فى مسلم الثبوت 
يوز نسخ الكتاب بالسنة خلافا للشافعى قطءا قال شارحه فان له قولا واحدا 
فيه لا € وم المنواج أن فيه ا له قولين وتال فيه أ ضا جوز سخ السنة 
بالفرآن واج قولى الشافعى المنع قلا | ما قال شارحه ف المنع عقلا 6 تقل 
عن عمد الله ن سعد وتال ف منم ےا کا قال أو حامد وابو اس_حق ا 
الطيب الصعاو؟ ک وقيل ليس عمتنع لاعقلا ولا مما لكنه ل قم قال السبكى 

ن أأشافعمي I‏ الله لابدل على | ل دن هذا وف كلام الصف اعاء الى ان 
52 وان 6 قال الا ماي وامام 5 در مين اهم والذى ف 7 الجوامع اعدا 
وقع بالسنة قعهاة راق وب اله أن مه سزة عاضدة له تين توافق ال.ك داب والسنة 
سمل الاج أ کی قول الهأ ذعى 5 سخ أل كا داب ,2 السئة عن ۶ی لا يفخ 
مأ و حدھا بل لايد أن کون معا قر أن عاصيك ا من توافق أ -كتاب والسنة 


6 وقوله لا اس خ السنة اله راث على می ل سخ 5 و ذه ل لاد اذ دكوذث ممه 


( oN‘) 


على امتناعهما وهو مقتضى ماف العصول فى النةل عنه فانه تقل عدم الجواز فى 
فسخ السئة بالقرءان فبؤخد منه المكس بطريق الاولى ونقل عنه امام الحرمين. 
والامدى وابن الحاجب قولين فى أسخ السنة بالكتاب والجزم بامتناع المكس 
و المت مغ أن ل فى المسألتين قولين وهو غير معروف فان جوزتا 
فيشعرط في السنة اذا كانت ناسخة أن کوٹ متوائرة وقد اود المنفق 
المسعلة الا تية فلذلك امملههنا م استدل المصنف على كون السئة المتوائرة ناسخة 


سنة عاضدة تبين ماذ كر قال ا لال هذا فيمه المصنف من قول الشافعي 

الله عنه في الرسالة لاپاسخ تاب الله الا کتانه به ثم قال وهكذا سنة رسو ل 3 الله 
صل الله عليه وسلم لابنسخرا الا سزده ولو أحدث الله ف ا غير ماسن فيه 
وس وله لسن رسو لها أخدك الله حى بتمين لاناش أن له سنة ناسخة لسن الله 
أى موافقة لا.كةاب الناسخ ها الى آخر «أفاله من حاولة تطبيق فهم مصنفه على 
مإيقوله الامام رضى الله عنه م قال وم يبال المصنف فى هذا الذى فيمه وحكاه 
هزه كوه خلاق ماحكاه غيره من الاصحاب عنه م قال ولعض استعظم ذلاك 
منه أكيه من الأمام وما فمه المصنف عنه دافم لحل الاستمظام ( کی قالالمطار 
لمك أن نقل ءہارة الامام فى الرسالة فصدر عمارة الرسالة صر فا اله كت 
أولا من أنه لاينسخ ك تاب الله الا ك:ابه الخ وهو بخلاف مانقله المصنف وأما 
دو له ولو أحدث الخ وو د أن القسوين فى كلامه وهو اسخ السئة بالةر ا 5 
اذا كان معه عاضد من السنة يا قال الشارح وهذا ظاهر فى الهم الاد واا 
لقنم الاول وهو نسح القرءاف بالسنة اذا كان ممما قرءاف عاضد ها فقيس عليه 
ما قال الدارح والاول ول عليه الح الا ان فى الل نظرا لمنافاته لقولالشافعي 
رذى الله منه وا ما ھی تیم للكتاب الخ فانها اذاكانت تابعة له وقد فسرالشيعية 
بالتفسير كان الناسخ <قيةةهو الةرءان وحده وايست‌السنة ماضدة € لاني اه 
المقصود منه. وهذا يدل بوضوح على اف مافهمه السك من قول الامام لعيد 
عنه لاذالامام جعل السنة تاإعة لاقرءا ن مفسرة له فلا إصح الا لذيك على راه 


- 


e‏ 5 ء 
ولا لصطلح اسه للقرءاذ ولا ماسو ده به وا مل 


)ه8١(‎ 


لكات بأن التي صل 0 عليه وسل رجم اص (1) مع ان اة الرجم شاملة 
له وره ذظر دن 000 ا ا اس ئُ موا در تر وثانيها ان ھا تخصيص 
لا سخ وؤد ذكره ال لصف انه مثالا لتخصيص اكاب بالسئة وثالنها ات 
ارجم ثادت بالقرانث المذسوخ التلاوة وهو الشيخ والش.خة المتقدم ذكره واستدل 
أيضا على كون ال_كتاب ناسخا للسنة ,أن التوجه الى بدت المقدس كان ثابتا 
بالسنة اذليس فى القرآن مایدل عليه ۳م انه نسخ بقوله تمالى فول وجبك شطرالمسجد 
الحرام . ولك أن تقول الةاعدة أن دان المجمل بعد أنه مراد منه والا ل يكن 

)١(‏ قال الاسنوى « ثماستدلالمصنف علىكوذالسنة الخ » أقولاالكلام 


فى مةامين‌الاولجواز النسخ عقلاوسمءا والثالى وقوعه ولم وتە رض كل من المصدف 
والاسنوى لدليل الاول فنقول قد استدلوا على الجواز بان النسخ ممكن لذاته 
اننا اذا نظرنا الى مهمومه نراه لاألى الوقوع ولوس ممتنما بالغير لان الاصل 
عديه وتفصيل الدايل ان الكتاب لاز يد على السنة الا يال م واا م خم 
كل منهما حکم الله ما الى فلا إستحيل أن يرفع أحدها بالا خر وكذا لاستحيل 
أن سيق ادها اي خر واذكاره مكابرة 

)+( قال الاسنوى « وفيه ار من وجوه أحدها الات رة 6 أقول الأوحه 
الثلاثة من قميل المناقشة فى المثال أما الوجه الاول فمو منافشة فيه من جمة انه ليس 
عتواتر مع ان الممثل له النسخ بالسنة المتوائرة . وأما الثالى فمو مناقشة فيه من 
خية جال اتا مع انه خصص للكتاب كم مثل به المصنض لذلك سابقا . 


وااثالث ثبو مزاقشة هن حبه ة ان الم خ لدس قر 1 نا لان 1 5 ارجم مأسوخة 


سو 
التلاوة دن . هذه الأرحه لاكون المثال منطيءةا على الممثل له وال فى ذلك 


سول 5 على سخ اة بالكتاب 

(*) قال الاسنوى « واستدل أيضًا على كون الكتاب ناسحا لاسنة بان 
التو<ه الى بدت المةدس الخ » اقول الثابت فى ذلك ان التوجه الي بدت المقةدس 
کان شرلعة طومى ' 23 سخ ذلك بالتوحه الى جه ؛ الشرق في شرا لعة عيسى م سخ 
ذلا التو حه الى بدت ادس والكعية مما | وكاذعليه الصلاة والسلام دتو حه 


( eAY ) 


اا دلول فيكو ل توج الى صلی الله عا وسل الى ات ادس درادا دن 
قوله ثءالى وأقيموا الصلاة لكونه بيانا له فيكون ثانا بالكتاب . قوله « دلله 

فى الاول 4 أى ا 1 شا ى على 2 سخ الكنا اب بالسئة بقوله 5 8 
مانسخ من ا أت یر منهأ أومثلها! فاه بد لان 5 ی ادير 


اليه مع توجبه اليما فقد روى عن ابن عباس رضى الله 8 ان قماته صلى الله 
عليه و سم كك كانت وت المقدس لكنه لاستدير ادكعية بل حملا دنهو دونه 
وقد قدمناه قروا م اسح" ذلاك بقوله تمالى« فول وجبك شطرالسدد ارام » 

دليكن وقت ذاك سوى الكعية فهى المرادة قطماً من الم_جدالمرام وأما 
u‏ الموجود الا ن فق حدث بعد ذلك 6 امم غا وردف هذا 

)١(‏ قال الأسنوى « القاعدة ان بان الجمل يعد الح" و 
لكن المثال يكفيه الاحمال 
(؟) قال الاسنوى « استد! ل الشافم بی بقوله تعالى ماننسخ الآابة» أقول قال 

الامام الشافعي في رسالته وأباذالاه طم أنه انما سخ ماسح" 000 بالكتاب 
وان السنة 0 ناسخة لاكتاب واف ی یم للكتاب مثل مار ل به ا 
همفسرة معى ما از لاله منه جلا 0 بعد كلام قال الله آه_ الى م ما تنسح من اة 
أو ننسها تأت خير منهاأو مثلها فأخبرا لله ان أسح” القرءا ف وتأخيرانز اله لايكون 
الابقرءاذمثله قال واذا بدلنا آ بة مكان آية والله أعر ما زل قالوااها أ نت مفتر 
وهكذا سنة رس ول الله صلى الله عايه وسلم لاينسخما الااءةة اسول الله 
صلی الله علية وس ا ر ماقيها .٠و‏ ذا لعي أن وجه استد لال الشافعي هذه 
ال ية اف شرط الناسح أذ يكوذ كيرا ا أو مثله e‏ عاثل 
المنسو خ من القرءان او ون خيرا منهلفظا فى الملاغة والفصاحة هو 
القرءاف فلا يلمح لغيه وعلى قياس ذلك يقال في السنة وطذا إمد أن استدل 
3 0 ا أن کک الا اة قرءاذقالوهكذ! سنه رسول الاه الح" و ما 
وجيره بأن الا بة تدل على أن الآ تى بار أو 2 هو الله تمالى ارجوع 
الضمير 00 ال 3 ة دالةعليه اک ن لاوافق مابظور من أس_تدلال 


(؟امهة) 


31 ا شل هو الله لمال ب الضوير اليه وذلاك لاكوذ الا اذاكان الذا e‏ ھی 
القرء'ذ وطذا قال تمالی ألم نهل أن الله على كل شى؟ قدير فاشهر بان الا ىق 


ان نفسه وبناء على ه_ذا لا كون «أجاوا نه من أن السئة حاص_لة 


بالوحى الخ ملاقيا لدليل اأشافعى لانه لاينكر أن الةم وجى من الله (هالى 
واسكن الله اخ و لالفسخ الا به هن eT‏ فالاو اب 
المعحيح هرو 4 أقدمنأه 4ن .أن BG‏ اب لا زنك على السئة الا ا بالنظ والمدول عليه 
ف سخ اما هو ال ولو 4 من ٠‏ عل الله ةط اظ ر عن خصو ص الاه 
واه £ فى كل مهما احکم الاه ا برفم أحدها الاش کا | جوز 
ان بدين أحدها الا > ر واذالا نكار »کا ار 5 ودود مع دين 4 الظور کک شافی 
وس مأقالوه ف و حه الاس_ةد لاله راق 0 دين وال 4 أننسخ دن 1ث 


3 اسما إل وه ودل على انا( ناخ خيرم من اسوخ أومثله‌ وان كلامنېماا تهن عند 
الله لمال والسدة ليست خير دن 1 كتاب ولا مثله ولا ھی ية من عندالاه تعالى 


وا<انوا عذه بان ل النسخ اما هر اخ اا واس المراد من اليربة أن المثلية 
ان كوق OE ES‏ كوف ف الت EMA E‏ 
يكون الح الثابت بالسنة خيرا للمسكلف من الك الثابت بالسكتاب مثلا اذ 
لافرق بين الكتاب والسنة الا فى النقلر وقد عامت انه لايضر وان اله هو 
الاآتى بالسنة م هو الآ نى دالقرء ان فلا ألم ان الله ليس انيا بها لقوله تعالى « قل 
مايكوذ لى الت أ بدله من تنقاء #سى ان أتيم الا مايوحى الى » دكن يدل 
لاشافعى ظاهر مارواه الدار قط انه قال رسول الله صلى الله عليه وس( لايذسخ 
کلامی كلام الله وكلام الله سخ كلامى وكلام الله ينسخ لعضه إعضا » فأن هذا 
نظ هره يدل على أن السنة لاتنسح” الكتاب واذكان بدل على ان الكتاب 
ينسح اة E‏ الشيح” عد الاق الدهلوى رج؛ الله بان المراد كلابى الذى 
استخرج باراى والاحتهاد فلا وسح كلام الله الذى هو الوجى وودد هذا قوله 
امال « وماياطق عن أطوى انث هو الا وجي | وح © فكل مأصد در عن الاساث 


الشريف من الكتاب والسنة وحى وكاشف عن ماف اكام الازلي فلابق اخ 


(o۸4) 


بالمير أوالمثل هو الختص بكالالقدرة فلايكو ذالنسخبااسنة قان الا ني ماهوالرسول 
وأيضا فانه يقتضى أن البدل بكون خيرا من الا بة المنسوخة أو مثلا ذا والسنة 
ليست كذلك وجواه أن السئة حاصلة بالو حى أيضا لقوله مال ومانطق عن اطوي 
الا ية فالا هي مها هو الله تعالى وأما المير و المثل فالمراد مهما هو الاص الح فى 
التكليف والاتفع فى الثواب . قوله « وفيبما » أى ودليل الشافعى فى كل من 
المسكلتين وما نسخ الكتاب بالسنة وعكسه فوله تمالى وأنز لنا اليك الذذكر 
بالسنة في الحقيقة انتساخ حك ثابت بكلامه وقال رمه الله و تمل ان يكون 
هذا الث منسوحًا وهو إظطاعره غير ص لاه دير ؤللا تمل النسخ إل 
الخبر اعدم الانتساخ به فافيم وتدبر كذا ,رخذ من مسللالثبوت وشرحهالفو 2 
ماخصا وقوله الا ان يقال الخ وهو الواقع لانه لامعنى لانسخ الا اخراجالمنسوخ 
عن ان كون دحة حب العمل ما فم لها الحدرث م صضحون = شر ءا جوز 
اسايخه على ماعليه المعول وأا سخ السئة بالقرءاذ رةك وم بدايل حرم المماشرة 
للنساء فى ليالى رمضان فانه تسخ بقوله ثهالى 0 5 کم ايل الصيام الرفث الى 
نساءم الا بة » ثم ان الحرمة ثابتة بالسنة دوذ الكتاب وتجوبز كوف الناسخ 
سئة لعاضدت بال گاب أ کون المنسوخ ٥ن‏ مأسوح التلاوة ع لعذه حدالانه 
لو کانالام ركذلاك لنقل ولو آحاداً مندفع بان معلوم التقدم والتأخر>كوم عليه 
بالناسخية والمنسوخية اجاعا وما قيل الاجاع اعا هو فا اذاكان الأؤخر إصاح 
تاس ذا وههنا لابماح لان الكلام في جواز انتساخ السنة بالكتاب لانخاو من 
شوب مكابرة فانه لو جوز مثل هذه الا<مالات (يطل باب الحسكم بالنسخ فأنه 
اصح ان يال في كل ناسخ هذا الناسخ وان كان معلوم الأ خرلا نصاح ناسذا عندى 
المقدس كان فرضا بقطع النظرعن كوف توسط الكمبة كاذ شرطا ا هو الصمحيح 
3 لاثم لخ وم دقل تامدخ سوق القرءان و#صل مدا القطع بان القرءاث 


(0۸0) 


النبين للناس فأما نسخ الكتاب بالسنة فلان الا ية دالة على أن السنة تبين جيم 
- القرءان لاذ هءا» من قوله تعالى مانزل اليم عامة فلو كانت السنة ناسخة لم تكن 
مبينة بل رافعة وأما المكس فلانه قد تقرر أن السنة مبينة للكتاب فلو جاز 
سم | بالكتاب | -كان ممينا لها لان اي يان انتهاء ا كم و ذلك. دور 

فتلخصس أن الأية دالة على الحسكين * ثم أجاب المصنف عن الاوك بأنا انبر 


أن النسخ مناف لابيان بلهو ينه" ونه بیان انتباء الم سك وأجاب عن ع الثاني 


بقوله تعالى فى صفة القرءاف تبيانا لكل شىء فانه يقتغى أن يكون الكتاب 
اا لاسنة كم ان قول ثءالى لتبين لاناس يقتغي أن تكون السنة مميئة للكتاب 
فلا تعارضا سقط الاستدلال ما "والارلى فى الجواب أن يقال الاستدلال 


(١)قال‏ الاسنوى م م اجات لفن عن الاول لاحر الخ » فول 
أجاب من ذلك فى مسلم الثبوت مجواب 1 خر فقال قلنا البیان أى فى قوله تعالى 
لبن لاذاس عمنى التبليغ اه فالممنى < وأئزلنا اليك السكتاب لتبلغ لاناس مانزل 
الهم » فايس هو بان لاحم حى رکون رافماً ثم قال ولو سل ناما لا, برقم عبينه 
لابغیره اه اى لو سامنا ان المراد بيان ال لا بيان ألتما بايغ نول انما لايرفع 
عا بينه من القر أن لابغيره منه بل جوز أن تكون السئة مييئة با رة وهذسوخة 
ا أخرق وقد استدل صاحب المسلم بهذه الآ به على منع سخ السنة باالمكتاب 
فقط وعلى كل فهذا الدليل منقوض بانتساخ القرآن بالةرآن فانه أيضا مزل اليهم 
غلوكان المراد بيان الم وقلنا ان البيان لابرفم مابينه الزم ان يكون القرآن 
بياناً للق رآ ن لا ذخا له وه ذا باطل قطعاً فتعين ان يكوذ المراد من ن¿ البيان ف 

الا يه هو التبليغ 
(؟) قال الاسنوى « فاما تعارضا سقط الاستدلال برها » 7 ل اذا جانا 
ألبيان فى الا ب الاولىعلى التبليغ ما قلنا وملنا البيان فى قوله تبيانا لكل شىء 
على بياث ماحتاج اليه الاق فى دنم ودنيام من الشر انع وغيرها من العلوم 
كو ية والعهرائية ويكون ممنأه مافرطنا فى الكتاب من شىء م يكن بين 
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(۸7) 


بقوله تعالى لتمين للناس على كن ممأ لا إستقم 0 لان البيان ان لم يكن 
منافيا للأسخ فلا بتحه الاسندلال به على امتناع اج كما اب بالسية 8 کان 
نافيا فلا يتحه الاستدلال على 9 

قال « الثانية * لاس اور ا حاد لان القاط طم لايدفم بالط بالظن. قيل قل 
لا 5 د فما و الى رما منسوخ عاروي د عليه الصاآة والسلام 
بن عن أ اقل كل اذى ثات هن الماع فلا لاجد جال فلا ند > 
أذو ل قتعا نولل ا ختافوا ىوق مدعل ن 


اع . 


الا دين أدلى «عارضة هذا هر الواقم کا يعلم ذلك لر أن قرا ا دو 
کک لم ذلك هن کا اا كله يه المقول الاسانة الى مافى ألقر E‏ ن العلوم 
الكو ة والعمرانية. ۰ 

)١(‏ قال الاس_نوى « والاولى فى الجواب ان يقال : الاس_تدلال بقوله 

تعالى لشين لان اس ل 6 أقول ه ذا لاقم عرق الاش كال طوان ان لقعم 

الاس تدلال ذه الآ a‏ على هنع لخ ااسنة بالسكيا ب »م صشع صاحب هسم 
الوت ولذلاك كان المواب الصحيح هر ما 5 به ضاحب الب 3 وماقلناه من 
النقض سخ القراق باقر ذ ومع كل هذا فةف عامت استدلال الشافعى نفسه على 
مذهيه فما تقدم 

)«( قال الاسنوى « أسخ المتواتر بالا حاد حار قطاما الخ » أى حائر عقلا 
وليس عستحيل لاله ممكن لذاته فانا اذا أظرنا الى مومه لايأبى الوقوع وايس 
ا بالغير لان الاصل عدمه وهذا هو الذى اثفقوا عايه واغا اكلام الان 
ف الجواز الوقوعى غواز فسخ الكتاب بأل كةاب و تسخ المتوائر مر السنة 
بالمتواتر منما و سخ الا حاد بالا حاد رازا وقوعيا عل وفاق اما سج لتوار 
تان او الا حاد فنع اود جوازه 1 وقوعيا ععنى اهم منعوا وقوعه 
خلافا لشرذهة قايلة . ومن هذا لملم انه لاخلاف بين ماصرح به الا مدى فى 
الا<كام وهنتهى السول وؤالمحصول وتصرى كلامه وبين عيارة المصنفوابن 
الحاجب والاس_تدلال عا استدلا به قر بنة علي ذلك فالسكلام.قى مقامين مقاء 


(oAV) 


کذا صرح به الا مدى فى الاح كام ومنتبهى الول وعبر بقوله اثفةوا وفي 
ال حصول ومختصرائه نحوه َم فم ج جزم‌وا بالجواز وترددوا في الوقوع وعبارة 
المصف وابن الحاجب توم أن الحلاف في الجواز واستدلا على المنع أن المتواتر 
مقطوع به وخبر الواحد مظنوف والقطعى لا يدفم بإلظن وهو انما إستقيم عل 
ما نایول لذلك لم يذكره الامام ولا ختصر وكلامه » نم صرح ابن برهان فى 
الوجيز عا مه كلاهمءا فقال وقال قوم هو مستحيل من حبة المقل 3 ثم استدل 
علية إعين ما ام تدلا به فامأ أن یکو ا قد اطلما على هذا ْم اخثاراه وفيه لمك 
واما أن يمل كلا مما على أذالا 2ک بالنسخ عند التعارض بل يعمل بالمتو ار 
وان تقدم لقوه . ودليلالمصنف +ضعيف لوحبين : احدهماما قاله ابن برهان ان 
المقطوع به انما ه وأصل المك لادوامه”'' والنسخ برد على الثافي لا على الاول الثااى 
الجواز #مى عدم الاستحالةوهذا لاخلاف فيه ومقام اجو از الوقوعى مەی عدم 
وجوذ :مالع عنم من الوقوع وهذا يرجم إلى انه دافم أو ليس بواقع ولذيك 
فرض أ كثر الاصوليين الحلاف في الجواز وعدمه اعنماداً على أدلة الفريقين على 
ان عبارة المصنف لاينسخ المتواتر بالا حاد وهذه >تملة ان يكوق معناهالايقع 
أسخ المتوائر إلا حاد أو معناها لايجوز النسخ المتوائر بالا حاد والاس_تدلال 
قرنة على ارادة الاول وما ماقاله ان برهاذ فى الوجيز من وجود قائل باس ةدالة 
ذلك دة_لا فالاصوليون ل يعتدوا بقول هذا الخالف فحكوا الاتفاق على 
الجواز العةلى 
)١(‏ قال الاسنوى « أحدهما ماقاله ابن برهان اذ المقطوع به انما هو أصل 
الك الخ » أقول ان ماقاله ابن برهان ما ذكر قد ردوه فقالوا ان حكالمتواتر 
مق طوع ١‏ به الى فور مالعارضه وترقعة الا حاد لأيصاح للمعارضة فلا ١‏ إرفع بقأء 
المقاوع ا لا رفع أصله لان دلالة المتواتر على الحم واحد ابتداء وبقاء على 
انا لو سانا على التنزل ان المتواتر قطعى حدوثاً ظى بقاء م ذکره ابن برهان 
فالا عاد فنى حدوثا شكى بقاء أى مظنون ظنا ضعيفا من ظن بقاء المتوائر 
فلا مساواة فلا تعارض لان الشعيف لابمارض القوى فلا يملح ناسخاً وقول 


(8له) 


أنه لا إطرد لان اخراج إءض أفراد العام بعد العمل به أسخ لا مخصيصك تقرر 
ودلالة العام على افراده ظنية وان کان متنه مقطو ما به والخاص بالمكس فتعادلا. 
واستدل الخدم بأن قوله تءالى « قل لا أجد فيا أو حى اليا عرما على طاع 
اه 1 أن كوث ميتة » الى آخرها يقتنذى حمر ارج فى اليد رن فى 
ال ١‏ وقد سخ ذلك عا روی بلا ادا ل الزي صلى الله عليه وسلے می عن 
أ كل كل ذى ناب من السباع وعخلب من الطير واذا ثبت سخ الكتاب بالا حاد 
فنسخ السنة المذوائرة به اة ات ال معينث أن الآابة لدعت منسوخة وذلك 
لاما دلت على أن ارسول دلي هالصملاة والسلام كاذما مور بان بقول طم لاجد 
شارح ال#تصر بعد الاشتراك في الظنية لايعتبر القوة والضذءف فى 000 
خلاف انول 

)١(‏ قال الاسنوى « الثاني انه لايطرد لان اخراج بعض أفراد العام بعد 
العمل به ذسخ لامخصيص كا تقرر ودلالة العام على أفراده ظنية وان كاذ متنه 
مقطوعا الخ » أقول جوابه إعلم ما أجبنا به من الاول لان الظن ف العام مازال 
أقوى فى الدلالة فلا تمادل وائما جوزوا مثل هذا في التخصيص لانه جع بين 
الدلياين وده فع لك إا امام فعادله عليه! لاص و النسخ فو ابطال ال للحم ورفع 
له به .د تحققه فلا كون الا ماهو أقوى أو مساو وقد عامت انه لامساواة 
بين اللمتواتر وال حاد لاف المآن ولا فى الدلالة فتمين بهذا ان دليل المصنف تام 
لاتوحه عليه شىء ما قاله الاسنوى 

)+( قال الاسزوي « واستدل الخصم ران قوله مال قل لا ا فما اوک 
الى الخ » أقول ان الائمة اختلفوا فى أ كل سباع البهائم من كل ذى ناب وعخاب 
غرمه المنفية والشافعية والهنابلة وأمازه المالكية وأخذوا بالا ية وم يأخذوا 
ذا الحديث ولذلك أجاب ابن الماجب عملا عذهيه عنم حرم السباع من 
الببساتم سوى اظتزير لانه ما دات الا ية على ترعه فقال حرمة جه فقط 
فلا سخ عنده للا ية بهذا الحديث وباقي الا عة القائلين بالتحريم أجاوا عا قال 
الاسنوى 


(0۸4) 


فى الو حى الماصل فير الحرمات المذ كورة وهذا قال أوحى بلفظ الماغى فيبقى 
ما عدا الاشياء المذكورة في الا بة على الاباحة الاصاية وحينئذ فيكون النهى 
عن أ كل ذي الناب والخلب رفم ها وهو ايس بنسخ وبتقدبر أن تكرنالاً بة 
متناولة للاستقيال 8 فالحديث مخصص لا نامخ 0 

قال « الثالئة الاجاع لا ينسخ لان النص ,تقدمه ولا ينعد الاججاع مخلافه 
ولا القياس بخلاف الاججماع ولا ينسخ به أما النص و الاجاع فظاهران 
وأما القياس ذلزواله بزوال شرطه . والقياس انما ينسخ بقياس أجل منه » أقول 
اختافوا ف اسمخ الجاع والندخ به علي مذهيين حدما الامدى 
وغيره » وا لختار عنده وعند الامام وأتباعه) ابن الحاجب والمصنف المنع 
فاما و لا ينسخ فلان النسخ اغا يكون بنص من EN OEE‏ باجماع 
وا قياس والدكل د وهو النص فلانه متقدم دلي الاج جاع 
اذ جيع النصوص متلقاة من أأنبى لى الله غلية وسلم والاججاع لا ينمقد فى زمنه 
عا اا ة والسلام لانه ان م دوافةم م ل ينعقد وان وافقهم كان قوله هو الحة 
لاستقلاله بافادة | م فثيت أذ النص متقدم على الاجاع وحينئذ فيستحيلأن 
كوف ناس خا له ٭ 58 الاي ودو الاججاع فلاس:حالة أ نعقاده على خلاف اماع 


أ لخر" اذ لو العقد لكان أحد الاجاعين خطأ لان الاول ان ل يكن عن دليل 


)١(‏ قال الاسنوى « وبتقدر ان کون الا ية متناولة الخ » أقول قالوا ان 
هل الحديث هلى التخصيص دوذ النسخ بعيد اكونه متراخيا عن الآ بة ان 
الا ية مكية وهذا التحريم كان بالمدينة والتراخى ف المخصص باطل عند الأنفية 
مطلةا وعتي غیرم عن وقت الاجة والاحة مزد ازول ال به موجودة ظاهرا 
لان سماع اع البهاتم صي.ود والقوم . عرب واعراب 

(؟) قال الاس_:وي « وأما الثاني وهو الاجاع فلا استحالة الخ » أقول 
الكلام فى موو دين الاول اف الاجاع لايكوف منسوخا وقد استدل عليه 
ذا الدايل وقد أوردوا على هذا الدايل بأنه انما اوم کون أخن الا 
خطأ اذاكان الثالى بطل الاول من ندء الاهر والنسخ ليس كذلك فان ناس 


(وه) 


فهو خطاً وان كاف عن دلي لكان الثاتى خط لوقوعه على خلاف الدليل والي هذا 
أشار بقوله ولا ينمقد الاجساع وهو بالواو لابالفاء بافممه * وأما الثالث وهو 
القياس قلانه 0 على خلاف دك ستعر له فى بابه ان شاء الله تمالى . 
قوله « ولا ينسح به » يمن ان الاجاع أيضا لامكون ناسخا لغيره لان المنسوخ 
به أما النص أو الاحماع أو القياس والسكل باطل أما النص فلاستحالة المقاد 
الاجاع على خلافە ا 3 ذ كر ناه وأما الاجاع فاماهر أيضا من امتناع العقاده على 


رتفع به المنسوح بعد ثبونه لاأنه يبطل به من بده الامر فسكان المنسو خ حا 
في زمنه والناسخ حا زمنه وزمان أسديخ م ماثيت بالوحى والت انمهي وفانه 
صلی الله عليه وسل لب کن زماث ب ثبت بالاجاع ل طته لبقاء اتمقاذء لمده 
عليه الام i‏ عتنع طبور !ناء مدة حكه المجةودبن الراسخذين ف الع#لم 
الأطلعين على أسرا ر أأشر امة شدل المصاعة فيحوز ار جمءوا على خلاف 
ماأجع عليه سابقا لاحنال تجدد مصاحة أخرى . والحاصل ان الاجاع اما أ 

إشترط فيه أن ,ككون عن مستند وان ل نمام أو لانشترط بل وز أن ,کون 
عن اهام من الله آمالى وعلى الأول فاك الثابت بالاجاع الاول ثارت من قبل 
الاججاع گس ةنده وكذا S>‏ الاجاع الثالى فالخ ان كان قبالمستندبن والاجاع 
اعا دو دليل الناسخ كممل الصعالى على خلاف النص المفسر. ثم ان كان مسةند 
الاجاع هو القياس فالا جاع دليل الدليل وا الاجاع الاول حيائف اجاع على 
هنسوخ فهو خط فى نفس الامر وان لم بعلم لعدم تلوور منسوخيته وعلى الثالى 
وهو اف الاجاع قد يكون باطام من ع الله تعالى فالاجاع بالالهام الثالى سخ 
الاجاع الاول وحيائذ لصح أن 9 الاجاع ناسذا ومنسوخا لکن لو جاز 
هذا وقلنا ان الاجاع الثاني إصاح أن يكوف ناسنا للاجاع الاول ازم أن 
إصاح هذا الاجاع أذ يكون ناسخا للسكتاب والسنة فان الالام على هذا 
لايكوذ باطلا فلا بد من أن يكون رافما ويازم على هذا أن يلغو الاجماع 
ويكوذ المعول عليه هو الاطام فيكون الالهام الواحدأرضا ناسذا ولا جترىء 
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(0۹۱) 


خلاف اجاع خر ولما كان سبب امتناعهما معلوه) ما تقدم عبر بقوله أما النص 
والاجاع فظاهران وأما القياس فلان شرط صحته ان لايخالف الاجاع فاذاا تمتقد 
الاجاع على <لافه وزال القياس ازوال شرطه وزوال المشروط ازوال الشرط 
لاإسمى سخا وفى هذا ا لواب شىء تقدم فى الرد على ألى ملم فان قيل هذا 
إعينه يلزمكم فى النصوص فان من شرط اقتضا ما الاحكام أن لايطراً عليها 
الناسخ فاذا طرأ زالت ازوال شرطبا وحينئذ فلا سخ وجوابه أن النص في 
نفسهصحيح سواء طرأ الناسخ أم لا خلاف القياس . قول « والقياس انها ينسخ 
عليه وسلم ما لاوز اسلا ولیس لقال أن يقول فرق بين الام الواحد و الام 
كل الجمدين فى عصر مالف أا ثبت بالشريمة المطهرة فان الام الواحد 
الرافع لما ثبت با يوجب عدم الفرق بيه وبين أنبياء ہنی اممرائيل 
ختفقد فائدة خم النبو ةبه صلى الله عليه وسلم يلاف اها ام أدل الاجماع 
فانه لاوجب الاستحالة وذلك لان 0 قدكات والشراعة قد عت 
بظوور الم المحمدى صلى الله عليه وسم 6 إشبر اليه قوله تعالى « اليوم 
اكمات لس دينك وأعدت هليم ذءءتى ورضيت لم الاسلام دينا > فلا 
ييظور بعد وفاة لاتم صلوات الله وسلامة عليه حك الم يكن ثابنا من قبل فلا 
يقبل الاطام الصمحيح لا لواحد ولا للدكل عا لم يثبت بالشريعة الغراء فالاجاع 
ان جوز من غير مستند بل بالهام فقط لا يكون هذا الاهام الا موافةا لدايل ما 
وانكار هذا عسى أن يكوذ مكارة وبعيدا عنأن يمترى عليه أحد. اه ماخصا 
من الفوائح مع زيادة للانضاح وتغيبر سير . وسرأقى مايئ خذ منه الجواب عن 
هذا فانتظر الموضع الثالى وهو ان الاجماع لايكون ناسخا . قالت الخنفية فى 
الدليل على ذلك اله لامدخل لارأى فى انتهاء مدة الوحى فى مامه تعالى بل انما 
لعرف بالوحيل لءى اذ الفسخ اما رفع الك بعد وخودة أوازائة مد الحكم لع 
وود ل التقدبرين لاشك أنه ألا بد للنسخ من معرفة حمر الحكم ولا 1 
لا راع فيه هُ أهل الاجماع لاله رذونه فلا ينسخونه بل ا۶ E‏ بالوحی 
فهو الناسخ حقيقة قال في مسلم الثبوت ماتوضيحه أسلم ار الرأى ال#خض 


)٥۹۲( 


بقياس أجلى منه » أى أوضح وأظهر كا اذا نص الشارع مثلا على تحريم بيع البر 
بار متفاضلا قفد شاه الى او م ا ٣ی‏ 2 نص أيضا على ابادة التماضل 
ف اموز وکان مش تملا على 0 نى أقوي دن من المعنى الاول يشتغى الا اق السةر جل 
ده فان القاس الثای نی كون اسا لاقاس الاول ودءرف الاتوى بو<وه كثيرة 
مذ كورة فى الكتاب فى تراجيح الاقيسة . وهذا التقرير اعتمده . واا حصر 


اليف ناس الاس د في ال .اس الاجلى لان غيره أما لص واما اماع وا 


لا يدرف مدة الج لكن لا يازم منه عدم ناسخية الاجاع بل لعل المستند 
معرف لاهل الاجاع فبعد معرفة مدة الحم بام تند يحكءون يلجم عا 
للاول ويعرفونه قال فى الفواتح وهذا ليس إشيء لان هذا المستند اما ر 

عص 5 وحى والاول 5 لصاح مدر فا وعلى الثاي هو الفاس_خ دون 00 
و كنع عدم لقعا الا راء قي معرفة 0 ال ويقال اغا لا عرف مدد 
احكام الوحى دون احكام الاجاع و<وابه انه لا دخل الراي ال مخض فى مدرفة 
ماد الا<كام دل لا بل من سو شرعى و أله اس مه لا فيك معرقة المدة 
والاص هو الناس_خ ثم بتو جه اليه انه جو ز أن يكون الاجاع بلا مستند بل 
اهام a‏ مال لاهل الاجاع فيحجوز أن لهموا مدة الحم وود ع6 رقت هاإيفى 
هذا من أن الالام لابد أن يكون موافقاً للدليل الڈرھی فان الالهام 
ال لعة 0 فا وافةها فو رمالىهن الله تعالى وما خالفها فبو شيا لايمولك 
عليه . و 0 الحنفية ومنه تمل المواب الذى به فان الاجماع اذا 
5 الله دا4 n‏ فمو 7 0 فلا کون 3 اسا لاجماع آ- ادر يان 
أهل الاجداع ألا لعرؤون هدم الحسكم وكون الاجماع اا 3 دوجا اا 
هو در رع معرفةهم مدة ال كم وهم لا رو وقال غير الحنفية فى هذا 


الممااب : ان كانت الاج_اع الناسخ ع فهو الناسخ حقيقة دون الاجاع 


(۹¥) 


قياس مساو للاول واما قياس أخفى منه وجتنم نسخه بالكل أما الاول والثاتيه 
فازوال القياس بزوال شرطه م تقدم وا الثالث فلامتناع الترجيح من غير 

مر جح وأما الرابع فلاستاز 4al‏ 4 قم لمر حو ح على الراجح وود 2 هن كلام 
الصف أن الة. اس قد رکون اسا وود بک ولمس وخا 0( اکږه لا وسح 4 اللا 


و کاشف عن وجرد هذا النص وان | كن الجاع || سخ ء ن نص بل 

ن قياس ۴ اهام لوز زناه فان كان المأسوخ 7 قطعياً صا كان أو اجاعا فالا جاع 
الناسخ خا لان خلاف القاطم خطأ وان كان المنسوخ طني ل يبق مع الاجاع 
أزوال شرط العمل به وهو الرجحان بالقطم الذى هو الجاع واذا م بق معه 
لم يعارض الاجاع اياه فلا ,سخ . والقول بان اعتيار النص ناسحا مطل ححية 
الاجماع مدفوع بان المدعى أن اه كاشف عن النص الثيت لاحك لا انه 
مثبت لاحكم فعتى أن الاجاع ححة أنه كاشف عن الحة لكنا لا ننظر فى 
معرفة المي 5 دايه الى معرفة المستئد لكونه قاطما في الأنة الك 
فالاجاع <<ة قاطعة فى كشف الآ كم الثابت عستنده وما قيل رعا كان النمى 
المستند اليه الأجماع غير مارم ان خر فلا لاح تاديد فلاف "اله جماع فانه 
مء لوم از 0 ينعد لا نسم أن الاجاع ان كن عن نص كو فل القن اق 
ارم مدفوع بان مدم الع 2 ر النص اعا استازم عدم العل بالنسخ اعدم 
2 خره فى الواقم ولا عدم ساو ادها اذا أجموا على العمل به وجب أن 
لا كوف منسوها والا لوقع الأجاع على المنسوخ فمكون 2 فو<ب 5 
ونسخه والاجاع اما هو كاشف عن التآخر والنسخ لاان اخ 

)١(‏ قال الاسنوي « وقد محرر من كلام المصنف أت القياس قد بكون 
ناسنا وقد يكون منسوحا ال 4 أقو ل قد اختلفت عبارة العلماء فنهم من قال 
مثل ما قال البيضاوى والاسنوى ومن حذا حذوها في کون القاس تاس 
ومنسوخا لكنه لاينسخ الا قياس ومنهم من قال كصاحب مسل الثبوت القياس 


لا کون اشا أشذىء كن الادلة ة ولا فوا ها على اوور قال شار حه 
1 0 


(6۹ 4( 


قياس آخر أ مه كا لا ينسخه الا قياس أجل والذى قاله هو المواب وقال 
ف المحصول 2و زلسخە فق زمن الرسول اسار الادلة دن النص والاجاع والقياس 
الاقوى قال ونا بعد وفاته فمو وان ار تفع فى المعى فايس بنسخ )ا قدمئاه . 
وهذا الذى قاله سبو فانه قد نص قبل ذلك بقايل على أن الاجاع لا ينعقد فى 
زهھ ن الرس ول وعلى أنه سم 2 القياس بهلاجرم أنه : 0 رالمسئلاى متخب 


خلا ابش الغير المعتد بوم وأ كثر الفربقاف من القيل والقال والحق 5 قال 
5 الفوائعم أن ن هذا که حدل والق.اس لا ١‏ لصاح اول ا أصلا الا 
اذا اتفق أن تكوذ العلة منصوصة ويكون و<ودها في الفرع مقطوعا وكذا 
عدم كونه مانماً وعدم کون الاصل شرطا فانه حينئذ يكو ذكالنص وذلك لان 
الصمحانة روان الله تمالى علي et‏ اغا اماز اارأي عن عدم وحداذث نص 
ثابت ال كم وأو في حين e‏ ا لا .حعلون ارا E ERE‏ كم 
معمول لاص وان كان قنياً كيف ول ينقل نهم :قط طلب القياس ليكو فرافماً 
کم معمول للنص 5م تدل عليه 00 الكثيرة وانكار هذا بعيد من الا ماف 
وهذا لاف القاس الخصيص م كانوا ولون النصوص الظنية بالرآي 
وعمازن الرأي فرغل و اء ر النص وؤ بده ما قال الث خ الا كير خاتم 
الولاه الجمدة ودس مره الشر يف أن القياس ليس ححة مطاقة بل اما اعتبر 
ححة عند عدم وجود أص واجاع لذرورة العمل لكلا تخلو الواقءة عما 0 به 
ا مكاف وهذا مفةود فى القياس والنص وأما القياسان المتعارضان فالظاهر 
متقدم الاصل مذسوح م تأ خر ه كيف لا والاصل المتقدم كان دالا على حكم ا رع 
بواسطة العلة وكذا الاصل 5 ار دل على ضد ذلك اليك قيسه 5 alle‏ 
ا في لباب اف دلالتهما ظنية والقياس انما هو كاشف عن هذه الدلالة فذا 
الق برجم الى انتساخ ع المي امون الح الا لخن م لاق كن مدلدله 
لكن هذا الانتساخ کان ٠ن‏ قبل في زمانه الشريف ولا وز العمل بقياس 
سبوا مال کو نه وغ دن زەن اليك أرع وبقاء معارضه فى اظر الشارع 
واعا عل هذا الانتساخ الان وهذا بعينه ك اذا انتسخ نص بنص فقد ارتفع 


(قوه) 


وقال صاحب الحاصل ان هلما الكلام مشكل وصاحب التحصيل ان فيه نظراً ولم 
سينا وحه الاشعال وقد تفن الأصاف للمشكن مده كدفه وحکی الا مدى ف 
السخ القياس عن ممم المنع مطاةا وعن لعضوم الجواز مطلةا لکن فق را له 
غلية الصلاة والسلام م اختار تفصيلا فقال ان كانت “العلة منصوص-ة ہی ف 
معى النص فيمكن أسخ حكمه بنص أو قياس فى معناه وان كانت مستن.طة فان 
الدايل المعارض ها وان كان مقدما لكنه ليس بنسخ وأما النسخ به غكى فيه 


= الع دن . الأ صل ا <4 ي على اد برهة 0 ن ادەن م ظهر هذا كله 
ظاهر إلا أنه 0 قل عن ٠‏ الصحابة في مناظ رام ريخ القيا اس بتقدم ا 
أحده) على الا > رافتدر تدبراً صادقا والله أل رار لوقه أه. واقول وى 
RH‏ ان القہ_ اس مظېر وكاشف للحكم يه مددت له کان هو والاجاع سواء ؤللا 
کون اشا ولا #أسوخاً بل يكو ون كاش فا عن ٠‏ |( ناخ ۾ فالنسخ 3 | هو بين 
النصين المذن هئ أصلا القماسين فيكوق الثمارض فيهمأ ويقدم م هو الرا 2 
مهما على ماهو 0 رجوح ولب أن رای e‏ التساوي ف مسلاا العلة وف 
وجودها فى 08 وعدم 00 0 الترجيح يكون بين الاصلين وبين 
ذلاك ولذلاك قال 5 42 :ازا 00 0 ا أن 18 4 افرع اء | ثدت النص 
والقياس را لعدوم حكم الاصل للفرع ,: اء على م دع اليه الحققون “ن د 
م || عل الى الكلام النفسى 3 . والفرق نين الا جماع والقياس ران القاس 
يفيك غلية لظن ان کم الله في اه فرع هو هذا فلتلك الافادة الما اصرة عليه 
جعل اا دون الاجاع فرق غير صر فان الجاع كاشفءن Li.‏ ع |( ثارت 
«الأص و قد القطع أن حكم الله ف اجمع عايسة هو هذا افادة قاصر 5 عليه 
والقياس كاشف عن الحكم الثابت بالنص ويغيد الظن بالحسكم م ذكر فاذا جملنا 
القيا أس بهذا ال اسنا كان الاجاع الاولی فالحق أنه ا مب ج سوى النص 
وان كد 4 ن الاجاع والقما س كاشف عن N.‏ اسح 0 أن هدج بي واحد معا ناسا 


نان انه كاش عن ٠‏ انا س ع هذا ا الله 


2 


(0۹٦) 


أقوالاثالئها الفرق بين ال جلى والفى ثم قال والختار ان الءلة ان كانت منصوصة 
فہى فى مدنى النص في جواز النسخ بالقياس المشتمل عليها وان ) تكن منصوصة 
فان كان القياس قطميا كقياس الامة على المبد فى التقوم فانه يكوف أيضًا رافعا 
لا قبله من الادلة لكنه لا يكو ذخا وان كان ظنيا فلا يكوف نسحا أإضا وذكر 
ابن الماجب ف المسلتين حوا مما ذكره ٠‏ 

قال « الرابعة * ناخ الاصل إستازم ت الفحوى وبالمكس لان نمی اللازم 
اسا ازم نفى ملز ومهوالفحوى بكون ناشخا » أفول ذوى الخطابهومغهوءالموافقة 
م تقدم فاذا خأ صل الحو ی كتحرم التأفيف فبل إستلزم ذلك سخ الفحوى 
كتحريم الضشرب وكذلك المكس اختلةوافمما على مذاهب <كاها ابن الاج( 

(۱) قال الاسنوى « فاذا أسخ أل الفحوى كتحرم التأفيف فېل استازم 
ذلك أسخ الفحو ىكتحريم الضرب وكذلك المكس اختلفوا فيهما الى آخرة » 
أقول في هذه المسألة ثلاثة أقوال : الاول جواز نسخ الاصل المنطوق دوذ 
الفحوى أي دلالة النص ووز سخ الفدوى دوذ الاصل . وهذا القول هو 
الذي صدحه صاحب جم الجوامم واختاره صاحب ملم الثبوت قال في جم 
الو امع وجوز سخ الفدوي دون أصله كمكسه عا فى المحيح فيهما اه وقيل 
جوز نسخ الاصل دون الفحوى ولا وز سخ الفدوى دون الاصل وهو 
الذي اختاره ابن الحاجب وقيل اذ سخ أحدها إسةازم أسخ اله خر فلا يجوز 
سخ أحده) بدون اله خر وا ختاره المصئف وقد استدل المصنف والامام على 
ذلك ما ذكر ه الاسنوي واستدل ااقائاون بالجواز ف الاء عر بن على جواز الممخخ. 
الاصل دوذ الفحوى بأن الفحوى رما كان أقوى في الاءر الذي لاجله ا لمكم 
كالضرب فانه أقورى دن , التأفيف في مناط الجر مة وهو الاذى واذا كان افو ی 
فلا ازم هن . اهداز الاضعف اهدار الاقوى وكلى جواز الفحوى دول الاصل 
بأنه يجوز ظنية الازوم بين الاصل والفدوى فيجوز مخاف الاصل عن ن الفحو ى 
واستدل الال الي على ذلك بدليل جمع الامرين فقال لان الفحرق وأصله 
مدلولان متغايراذف غاز نسخ كل منہما حدما اقول قدوقم في هذا المقام 


(ل/اوه ) 


الما وهو الختار عنده ان سخ الاصل لا يستازم ليخ الفدوى بخلاف المكس 
وقال الا مدى ف ی الاحکام الختأر أنه ان حمانا الفحوى من باب القياس فيكو 
5 الاصل م دم ازما النحوى لاف المكمن جع اناه ھن باب 0 
أحده) رفم اله خر وگ ف الا نوه أ ضا و<زم في ا أن أسخ 
الاصل اس زم سخ الفحوى ذا عکسه فنقله عن ابي الحسين و ,رده وجزم 
ال مصنف بالامرن واستدل على الثاى وهو ان نسخ الف<حوى يستازم سخ الاصل 
خبط وخاط فاکی َف le‏ ن ماهو الو ق تقول مم لاشبة فيه ان مقهوم الموافقة 
أو النحوى كا قول الشافمية أو دلالة الف ص كا يقول المنفية ثارة يكو 
المسكوت فيه أولى بالل م من المنطوة ق وتارة يكون مساويا ولايمكن اذيكون 
ادون ٥ن‏ المنطوق واا لازم موحود دين المنطوق والمفووم وثارة دکون قطعياً 
وثارة کون ظا مأ وعلى کل حال لامدخل للتلازم ماتا الا ف الدلالة ةط ولا 
مدخل ذا التلازم ٤‏ اعتيار الشارع هذه الدلالة وتر تب ام ك5 م عليها وبقائه 
متعلقا مدل ام لت والنسخ متماة ق بالاحكام واعتماراله شار 00 السخ 
اننا اننا نرفع دلالة اللفل على معناه فد لا لة المنطوق باقية وان تسدنا 1 الذى اقتضاه 
دلالئها ودلالة الفحوى باقية وان نسذنا ال 3 الذى افتضته فالمكم الذى 
اقتضته دلالة الفدوي ووجب العمل به عقتضاه 0 ان ار يرتم تعلقه نشل 
الكاف 3 80 ی مدة لملقه به بسبب وجودالناسخ المتأخر کا 2و زالمكسم ناء 
لای الدلالة الاتري انه ول سمخ =< م عض أ راد العام 4م بقاء دلالة العام على 
العمو م . والحاصل ان الناسخ ثارة 0 المنطوق الذي هو أ الفدوى 
ودلالة عمارة 0 ولا لعارض: إلفحوئ. ودلالة اننص كما اذا حاء نص قد 
لغمارثه النوي ن التأ قي وفحواه ودلااته شک النورى : گن ع الضرب * 3 £ ی“ 
ا خر فك جو از الَأ فف فة ع رهه و تبقى حرمه ة الذر ب على 
حاطا » وثارة لعارض الفحوى كا لو قال أولا لاستذف از بد فان مقتذى وذا 


النص لعار a‏ النوى عن الاسئ ذه _اف و شحو أه النهى ء عن القتل فاذا قال 37 


(0۹۸) 


بأن الفحوىلازم للاصل ونفىاللازم يستازم تفى المازوم وأما الاول فل إستدل 
عليه وقد استدل عليه الامام بان الفحوىي تالم للاصل ورفم المتبوع مستازم 
أرفع التابع واجاب الا مدى وابن الحاجب بأن دلالة الفحوى:ابمة لدلالةالمنطوق. 
على حكمه وليست تابعة كمه ودلالة المنطو ق باقية بعد النسخ أإضا ها هو 
أل ليس عر تفع وما هو مر تفم ليس بأصل . قوله « والفحوى يكو ناسحا > 
أى بالاتفاق م قاله فيا حصو ل“ َال لان دلالته ان كانت لفظية فلا كلام وان 
بعد ذلك اف له ولانستخف به عارض هذا النص فحوى النص الاول دون 
عبار نه فيذسخ f>‏ الؤفحوى دون حم الاصل كل هذا م مع عدمالاخلال بالتلازم 
بين الاصل والفحوى بحسب الدلالة الوضعية بل هو 3 على حاله ولك ن العمل 
شرعا تارة يكوف يمقتغى المنطوق والفحوى اذالم يوجد مانعارضبماولايمارض. 
أحدهما وتارة بحب العمل باحدما دون الا خر اذا وجد مانعارض أحدهمادون 
الآخر وبالجلة فالعمل بهما أو باحدهما شىء والتلازم بحسب الدلالة الاخوية شىء 
أآخر. وما قلناه فى التلازم يقال مثله فى التابعية والمتبوعيةانهما راجعان. 
لادلا أيضا. وبهذا تعلم أنه لاوجه لما أطال به صاحب فوالح الرموت وغيره 
فى هذا المطلب وان الق هو مااختاره صاحب جم الجوامع ومسل الثبوت 
وسار الحقةين خلا للمصنف وان الماجب و سار الخالفين: فى هذا فاغتم هذا 
التحرير والله الموفق 

(۱) قال الاسنوى « أى بالاتفاق م قاله ي الحصول الخ » أقول تیم 
الاسنوي فى دعوى الاتفاق صاحب المحصول. وممن إدعى الاثفاق على ذلك 
الاأمدى أنِضًا قال الجلال الحلى غ شرحه على جم الجوامع : وحكى الشيخ 
أو اسحق الشيرازي 5 قال المصنف المنع به بناء على انه قياس وان القيأس 
لايكون ناسخااه وقال فى مسل الثيوتو نقل ابو اسحق الشيرازي وابن السمعاتي 
الحلاف اه قال فى الفوامح عليه كذا فى كتب الشافمية والتحقيق فيه انه اذكانت 
الدلالة على حكم الفر ع بوضم الكلام له بان يول الواضع وضفت هيعة وکت 
لانادة حك المنطوق وما هو مشارك له فى المناط المفهوم لغة من غير نظر 


(0۹۹) 


كانت عقلية فى بقيذية فتفتضى النسخ لا عالة وفما قاله نظر لان الناسخ يجب 
قراف فيصح کو نه ناسخا ومنسوخا لكونه مداولا اكلام الشارع كالمنطوق 
وان لم يكن اكلام موضوعا له وانما إستفاد الح_كم بوجود الله الموجبة احكم 
كا يقول به قائل كونه قياس جلياً فيذيغى أن 7 ن حكمه كحم القياس في 
الناسخية والمن.وخية فان جاز هناك حاز هنا والا لا وكذا ار في بقاء حکم 
أحدها دون اله" خر اه وه_ذا يوافق ماقاله الشافعية في 5:, et:‏ لاذهن قل 
الحلاف وحكى منع النسخ به بناه غلى انه قياس وليس هذا من التحقيق فىشيء 
بل التحقيق ان هناك فرق بين ماسميه الخحنفية دلالة النص والشافعية مفپوم 
موافقة وخوى وبين القياس فان اله_لة فى الاول مغغهومة لغة وما المتهد 
وغير اليد بخلاف القراس فان فوم الءلة فيه خاص باد والذي سمى دلا 
النص عند الحنفية أو مغهوم الموافقة والفحوى عند الشافعية فياساً وان قال 
ان الک اما يستفاد بوجود الل الموجبة لاحكم لكن يفرق بين الفحوى 
والقياس عاذ كرنا فى اللة فيجءل علة الفحوى مفرومة من اللغة دون غ-لة 
القياس فكان اللاف في التسمية فةط . وبذلك آمل ان امن ماقاله الامام فى 
ال حصول والآ مدي الا ترى أن الجوور قالوا اذا | أسخ حم أصل القياس لا قى ٠‏ 
93 الفرع الثابت بالقياس على هذا الاصل وهذا ليس نسحا قالوا لانه من قبيل 
انتفاء الحم لانتفاء علته فليس بنسخ لان النسخ رفع من الشارع و 1 وجد 
وقالوا أإضاً هذا اثهاء جلى فاه برف عند ملاحظة حك الا صل وعلته أن زول 
زوالا فهو موجب مقت والخالف يقول اذ هذا سخ لان الج كان :ابا من 
الشارع واتما زال بازالته والغاء علئه فهو رفع من الشارع وهذا هو الذسخ قو 
انه اذنهاء جلى غير مسلم لان زوال العلة قد كون خفيا حيث لا علم الا عند 
ايانة الشارع انتفاء الحم المعلل مها عند وجودها كا فما تحن فيه فانت ترى اتفاق 
الكل على انه اذا نسخ الاصل لا يبقى حك الفرع وانها الحلاف فىكونه لخا أو 
ليس بذسخ فة.ط ولذلاى قال صاحب الواح نفسه والاشيه أن التراع لفغي وأما 
دلالة النص أو الفحوى وأصلها الذي هو المنطوق فقد عامت أن الختار أو الحق. 


3-5 


)۰۰( 


إن يكون ظربقا شرعيا لا عقليا ما تدم ٭ واعلم أن الراجح عند المصئف أن 


دلالة الفحوى من باب القياس كا ستعرفه ‏ وقد تقدم قريبا م نكلامه ان 
القياس انما يكون ناسخا لقياس آخر أخفى منه فيكو ذ الفحوى كذلك فافهمه 

قال « الامسة * زيادة صلاة ليست بنسخ قيل تغير الوسط قانا وكذا زيادة 
العيادة أما زيادة ركعة وتحوها فكذلك عند الشافعي ونسخ عند الحنفية. وفرق 
قوم بين ماتفاه المفبوم وما م ينفه والقاضى عبد الميار بينها ينفى اعتداد الاصل 
وما( ينفه وقال البمصرى ان ی ماثدت شرعا كان نسخا والا فلا فزيادة ركمة 
ولي ركمتين سخ لاستمقابهما التشهد وزياذة التغريب على الجلد ليس بنسخ »> 


أنه جوز فسخ أحده) دون الأ خر فكيف يكن لاحد أن هلها قياساً من كل 
وجه ويي على ذلك منم النسخ بها وأما ما قيل ان حك الفرع يبقى عند انتساخ 
> الاصل ونسب لاحنفية فهو غلط لان المنفية صرحوا :أن النص المنسوخ 
لا جوز الة.اس فليه وسيحىء فى شروط القاس أن من شروطه أن لا کون 


ا - الاصل مذسو اذ كان م ن لوازم الخ حم الاصل سخ > الفرع فیا هو 


قياض بخص الوقؤوف على علته :رد حلاف مهمو مالو افقة او الفحوى و 
دلالةالنص . :لذ هذا التحقيق 

)١(‏ قال الاسنوى « وفيا قاله نظر لان الناسخ جب ب أن بكو ال » اقول 
ما قاله لا يمنع من أن کو ن طريقا شر یا ومعنى که الدلالة عقلية ان لاعقل 
عدخلا لاما من فقيل دلالة الااتزام وتقدم لحلاف فى أم را لفظية أو عقلية 
وان اللاف لنشى فان »ن أظر الى ان الافظ باءتبار وضعه لامعنى المازوم د ال 
على اللازم جعلها لفظية ومماها كذلك ومن نظر الى ان هذه الدلالة لابد فيها 
من انتقال الذهن من اللزوم الى اللازم وهذا أءر عقلى مماها عقلية فلا خلاف 
الافى التسمية لان كلا من الارن دلالة اللفظ والانتقال عقق والخلاف فى 
وجهة النظر لاجل التسمية فقط 

)0( قال الاسنوى «واعلم أن الراجح عند المعمنف أن دلالة الفدوى من باب 
القاس وستعرفه الي آخره 6 أقول قد علمت أن المصنف لا حالف غيره في أن 


)5601( 


١‏ أقول زيادة صلاة أى على الصلوات اس لوست بنسخ لشىء 8 وقال بعض اهل 
الفراق وَنادتها ر الوط اي قعل ما #انوشظا غير وط فيكواق نسحا للا 
ا دل ا الها انحا فلا غرةاله لات والعلاة Ê‏ وا جين 
عنه بان كون الشى EAT hae‏ ر حةيقى لا <ك م شرعى فلا رکون رفعه 
سخا والا م أن کون زيادة العا دة المستةلة سخا 3 لامها سل العمادة 


الاخيرة غير 56 ولاس كذلك بالاتداق 3 اله ف امول . وف الجواب نظر 


فهم العلة فى الفدوى من طريق الاغة فيستوى فيه الجتد وغير الجتبد ولذيك 
استد لوا م فى ادود مع أنها لا نشدت بالقياس فكو مما من باب الةياس عنده 
لا قتذى أن يكون حك | دكي القياس وقد علمت الفرق قر ا فلا وجه لقول 
الاسنوى فیکون الى نر فافيمه کا أن ما فل أنه على مقتذى وا ارط 
مشا الحنفية اذ دمارة الخص ا م اشارنه دلا لته ان الفحوى إصلح 
ناسخاً للفحوى لا لامبارة ولا الاشارة لاما دو مما فغير ملم لان “عي کا 
دومما فى القصد الما لا فى اغيم م من اللفظ بل قد تكون ممما بل أعلى مدن 
الاشارة E‏ فيصاح الفحوى اسما ها 

)١(‏ قال الاسنوي «أقول زبادة صلاة ع ىالصلوات الس ليست بنسخ لشىء 
الى آخره » أقول قد تفقوا علي اد النسخ اما رفع حكم ری تابث أوابيان لامر 
حكم شرعى ”بت وتقدم انالف هذا لفلىو بناء على ذلك تقول ان الزيادة ق 
هذه المسألة اما أن تكون لشىء مستقل كريادة صلاة على الصاوات اجس أو زيادة 
ما يعتبر جزءآ ف الزيد عليةكركمة ف الصلاة أو مازعئيرشرط ف المزيد غليهكالاعان 
فى الرقبة ومرى الحلاف كونها لحا أو ليست سخا فى أن زبادة شىء مما ذكر 
هل ترفع حکا شرعيا فتكوف سخا أو لا ترفع فلا تكوذ ذخا فلو وقع الاتفاق . 
على انما قرفم K>‏ شرعيا لوقع الأفاق ضا على انها الت ارعلا 
لاترفع حكا شرءي-ا لوقع على الما ليست لسخاء فالئزاع فى الحقيقة هل 
ترفع أولاء ولذيك أ كثر الائمة ف المسئلة من أعداد الامثلة ليمتبرها النظر 

ىم 


e 
لان انما باز مذلك ادلو امرنا بالمحافظة ءلىالاخيرة'!؟ فان قيل فا الفائدة فى كونه‎ 


ويردها الى مقارها ويةغى عایما بالذدخ ان كانت رفا وبمدمه اذ لم تكن كذا 
قاله الس كى ثم قال ولى وراء هذا التقر بر كلام آ خر فافول واا الزيادة هل هى 
سخ ليس معناه الا انها هل هى أسخ اأزيد عليه نفسه فلا بتجه حينئذ 0 ل هن 
قول أن رت کیا كانت الاه اس اها ىالا ھل عن ل 
دن رث ھ 0 کلامنا فى لخ خاص فمل ھی لخ لز 0 0 
والازيد عليه حكم شرعى بلا نظر فمل الزيادة رافعة له فيكوف «وخا أم لا 
هذا صرف المكلة ول 53 توسعوا فی الكلام فذ كروا ما اذا رفعت اأزبد 
عليه وما اذا رفعت غيره اه ونحوه فى كلام الا مدى ولذيك قال فى جعالجواءع 
أما الزيادة على النص فليست بنسخ خلافا لا<نفية ومثأره هل رفعت قال شار <ه 
الملال أى الزيادة حك شرعيا فمندنا لا فايست بنسخ وعندثم ذم ماه ثم قال والى ٠‏ 
المأخذ المذ كور عود الاقوال المفصلة و اه قال شار أى الى 
بينهأ الماماء حا كين ان الزيادة فيها أسخ أو لا اه وبناه عر هذا الذى قررناموذ 
عليك فم مأفصله الاسنوى من الاقوال والامثلة !أي مثل فيها ويثبين لاك ماهو 


ال لاه اما لمزم ذلات اموا الى ا زه » 
اقول مراد الامام من فو وباو طأاأو آخرا اعر ةة ی لاحكم 


- 


شرعي ان وصف البوسط اوا عدر 1 ر على لاحك ي بل الک م هو 
حاب الموصوف بهذا الوصف واازا u‏ او لزم 
.من زواله إطلان اباب الموصوف فلا يكوث رفع هذا الوص ذا ولا فرق 
في ذلك بين زيادة ص_لاة سادسة "مل ما كاذ وسطا ايس وسطا وبين عبادة 
مستقلة مجمل:ما كان أخيرا ليس أخيراً » وبهذا تمل اندناع نظر الاسنوى وان 
ماقاله الامام لايتوةف على اذالامر يكو بالحافظةغلى الاخيرة فان قل رعا يقول 
ان الاحكام المتعلقة المشتقات :تقيد باأساف الميدا فالمعى ايحاب الصلاة الموصوفة 


م ذا الوصف ف کون الم احب اقا عما على وج کو مدو سدطة ولا شك إن 


(۴( 


لحي س خا أم لا قلنا فائدتةفى اثمات اازيادة خير الواحد اذاكان الاصل واا 


أما زيادة شيء لا إستقل كركمة أو هحود او شرط أو صفة فاختلةوا فيه فةأآت 
الشافعية ليس بنسخ واختاره فالمءالم وقالت المنفية يكون تخا( وقال قوم 
السادسة تيطل هذا الك » قلنا هب اف الظاهر فى الاحكام المتعلقة بالمشتقات 
ماذ کر الا انه لاشنك ان الخرض هنا هو اتاب نفس الصلاة المعنولة مها ولا 
دخل لكو ما وسطى فى الايجاب . و.هذا يتذح لاك اندفاع نظر الاسنوى لان 
الاخيرة ل جب إمنوان انها أخيرة ونما الذي وجب نفسها فزيادة عبادة مستقلة 
ل ترفم حكما شرعيا وائءما رفعت وصفا اضافيا ورفعه ليس سخا اتفاتا فكان 
مثله زيادة صلاة سادسة وقائدةهذا القول نظهر فى اماب صلاة الوثر بر الواحد 
فانه لما كان ايجاب السادسة نسخا ءندهلاء لايجاب الحافظة على الوسطى الثات 
بالقاطع لم يكن اهاب الوثر ر الواحد صحيدا عند هؤلاء والا ازم انتساخ 
القاطع بالمظنون وأا لم يكن فخا عند امور قال أو حنيفة بامحاب الوثر 
بر الا حاد. 

)١(‏ قالالاس:و ى « فقاات الشافحية ليست بنسخ وقاات الحتفية تكو ن سخا 
الى آخره » اقولقد عامت الاصل الذي ذكر ناه تقلا عن السيكى وقلنا اله متفق 
عليه من اميم واا الحلاف فى تطبيق الوقائم ولي هذا الاصل واللاف المعتد 
به اما هو الخحلاف فى زيادة الجزء والشرط والمنمة وهی ترجم الى زيادة شرط 
فاما زيادة الجزء ف_كزيادة التغريب على اللد وزيادة عشرين سو طَّ على حد 
القذف وكذا زيادة وصف الرقية بالاعان وجل ذلك شرطا فى صحة الاءتاق 
فقال المنفية كل ذلك أسخ فلا ,ئخذ فيه بر الواحد أوالقياس فى مقابلة النص 
الةاطع وقالت الشافعية والمابلة وا كش المءتزلة ليس بنسخ في خذ فيه با ذكر 
قالت الهنفية ان النص اذا ورد مطلقا عن زيادة جزء كريادة التغربب أو عشربن 
سوط على حد .ذف أو عن زيادة شرط كوصف الرقبة بالاء_ان كان دالا على 
الاجزاء سواءكان مع الزيادة أو جردا ءا لان النص مطاق والمطاق يدل على 
افراده الى مع الزيادة أو جردا منیا بدلا ولیس هناك صارف .عنه لان الكلام 


0 


ae nma raa mn a GGG e a me! 


مظر ف الزيادة وان نهاه وم الأول كان نسخذا م لو قالفى الم المعلوةة الزكاة 
بعد ان قال فى الغم السائمة الزكاة وان ل يكن ينفيه فلا يكون سخا كزيادة 


ا 


التغريس على الاد و شرن سوطاءنى حد القذف ووصف الرقنة الاعات إمد 
0 ما E‏ ِِ 

أعالاةيا وفال ألةان. عدا اران کان ازا ودع حا لاص ع الاعتدادوايئم حا 
۴ ی 0 E,‏ 6 ا الى لوهم 
3 6 

لاست ابه لو فعل و حه 3 کان فمل اولاوا نه يکود سعدا كزيادة وك أودكوع 


م ع ٠‏ . ّ ا ٠‏ :4 5 
اوسحدؤد واذ يك نكذيك بل فعله معتد به دوذ الزائد واعأبازم مه اليهفلا كوذ 


مغر وض فما لا وا 7 الزادة وهى مفروضة الانافاء زمان وجرد 
المطلق فيحب حيةة حمل ال ص علي اطلاقه والتقييد #زء أو شرط بنافيه لانه 
يقتفى عدا الأجزاء بدون از أو الشرط فكان هذا التقييد رائماً حا 
شرعيا وهوا جزاء الافراد الى هى 2 ردة عن التقييد وهذا ظأهر جدا ولاجل 
أن الزبادة 0 هذا الوجه أسخ منت الي الزيادة مخبر الواحد على القا طم 
كالسكتاب لا يلزم عليه من اناخ المقطوع المظ.ون وهو منوع اتفاقا فنموا زيادة 
التغريب على المد وزيادةءشر ين سو طاءلى حد القذف وزيادة وصف الاعان ف الرقية 
الو اجبعتقهافىالظها اروزا أدة لطا بارة للطراف وقاات الشافءية ليس بذج ولا رای 
إمض القائلين كالقاذى غر دا ازاك زيادةجر ء أوشرط تمنع الاجز :اء بدونه ومقتفى 
ل الاح ا تخاورا ونا واوا ره قم اک فةالوا ان غير هذا از 37 
الخشرط ا الواجب اأز زيد عليه حی لو فو له الآ کی م كان ق ل الزيادة وجب 
استئنافه كريادة ركمة ما روى الشيذان عن ام المؤمنين عائعة أن الصلاة الرباعية 
كانت اثنئين ¢ زرد رکه :ان والآأن لو صبى الور رکه تین جز ووجب استئنافه 
أو خير في ثلاث بعد التخيير فى اثنتين مثلا كانت الزيادة اسيا حلاف زيادة 
التغريس على حد الل فانه لو حاد و 1 لغرب لا يحب اتناف الحا عل ر فع 
الك الشزع زعى با زيادة خاضا اذا عر اون على وجه ماذكر فقال انه لسخ 
وان م يحب ان ترك الزيادة استئناف ما فمل دونها لا تكون 8 ول يبال بانها 
رفعت ان الجلد قتي القاطم كان عجرا حدا بدونماثم اما رفعت اجزاءه حدا 


)6( 


موس سمه 


ا اة التغر ب على الاد والعشررن على الود ٠‏ كلما زه الامام والامدئ 


عن عبد الإبار حكا وتمثيلا الا أن الأمدى زاد على هذا أنه يقول ان التخيير 
فىثلاث خصال بعد التخيير فى خصاتين يكو ناسحا أ ضا وهو واردءلى المصذف 
والامام » ونقل ابن الماجب عنه أن زيادة الاعواط على حد القذف يكون أسخا 
وهو سو" وتال أوالمسين ال.صرى ان كاذالزائد رافعا ألم ثابت ندليل شرعى 
کان ذخا سواء كان بو ته بالمنطوق 3 المهبوه” ؟ وجما 1 حدة کا ضرح نه 
الآمدى والامام فى أثناء المسكلة وان كان رافما لما ثبت بدليل عةلى اى البراءة 

)١(‏ قال الاسنوى« ونقل ابنالهاجٍبعنه ان زيادةالاسواط على عد القذف 
تكون أسخا وهو سو » اقول ابن الحاجب بى كلامه على أنه فسر قول القاذى 
أو غير أن وکو وجوده على ما کان قبل الزيادة كالمدم يرثلا يعقد به شرعا 
ولا يكون كام الحد ولا يكون متثلا به ولا شك أن حد الفذف على تقدير 
زيادة عشربن سوط عليه كذلك لا يعتد بفعله دونما ولا بکون #تثلا به فذسيته 
للسوو :الا r‏ رجحون نقل الها مدي على ةله لانه ثقة فى الياب: 

م قال الاس نوي «وقال أو ا سين الب ریان کان الزائد رافماً ےک ثارت 
الى خره » اقول قال ابن اهام فى حر بره وقيل ان رفعت بناء على أا قد وقد 
قال في التقرير عليه ان رفعت الزيادة حك شرعياً كانت نسخا والا فلا وهذا 
لاقاذي وای الحسين البصري واستحد:ه الامام الرازي واختاره امام الرمين 
والا مدي وابن الحاجب بناء على أن الزيادة قد ترفع حك را وقد لا ثرفءه 
ونقل التفتازالى عن صاحب التذقيح ان هذا كلام خال عن التحصيل لاذ كل 
اخ لمم ذلك وإعرفه به واءا الكلام فق أن أي صورة ”قذي رفع م 
ر وا وة ل ا و السبكي قال وان ال لاف ا 
التفصيل ‏ وليس هو بواقع في ل النزاع فانه لا ررب في أن ما رفع حکا شرعيا 
کان نسحا ألانه حقيقته ولسنا هنافى مقام أن الس خ دفع ومالا فاس 
بأسخ لال افر نا رفع حکا شرعيا وما م رفع كانه قال ان كانت 
اازيادة نسخاً فهى نسخ والا فلا وهذا ما تراه ام 


)505( 


الاصلية فلا » قال في امول وهذا التفصيل أحسن من م غيره » وقال الا مدي 
وان الاخ اله اتار: و ا قالاه في المفروم هبنى على أن تقرير النفى الام_لي 
شر ھی وفيه مث ْم مثل الم نف طذا المذهب 2 الين الاول امع اول 
مه والاالي اتم الثاني فال ان زيادة ركمة ل 50 یکول ل لاا 
رفعت حا شرعياً وهو وجوب التشهد عقب الركدتين وزيادة التغريب على 
ال ليس بنسخ لان مدم التخريب کان ماب كقتفى البراءة الاصاية » ونقل في 
الا<كام عن ع صاحب ھ_ذا اميل وهو أو المسين البصري أن المثالين جيماً 
ليسا بيخ أما الثاني فو 3 وأما الاول فلان التشهد انما عل آخر الصلاةلا بعد 
الركمتين خم وص ا وكلام | اممف بوم أن العثل من تتمة كلام ألى الحسين 
)0( الالاسنوي «وما قا قالاه فيالمفهوم می الى آخره» اقول أى أن الزائد 
وان کان رافما الم شرعى ابت فهو م المالمة على القول بأنه ححة ۾ لکن 1 
مقابلته قرر ألم ي الاملى وهو ليس 2ک شرعی ا وجه محثه لکن 
ا فى الاهلى على فرض أنه ایس م شرعي الا أن الرائد الذى حه 1( 
کک ر لان الخ بلا بدل غير وام ؟ قاله |أرم شافعى » وما قيل أن سخ 
وجوب تقد الصدقة على مناجاة النبى صلى الله عليه وسلم وقع بلا بدل أجاوا 
منه م تقدم بل بدل الوجوب الوا از الصادق هنا بالاباحة e‏ م 
(؟) قال الاسنوي« وأما الاول فلان التشهد اما علي 7 خر الصلاة لا بعد 
ار كمتين خصو صما » وأقول لم ان التشهد انما عل ١‏ : خر الصلاة لكن اذا زدنا 
ركعة على الركمتين صار اخ رالملاة بعد الزيادة ميث لو أنى بااتشبد على رأس 
الركمتين و افير عي وجب استئياف الصلاة وكانت خا بلا شك ومم ذلك 
ققد ءل ت أن ما قا 5 المسين لا حاصل له وانه ليس بواقع فى عل التزاع وانه 
نما لعرفه كل أحد وهذا ما ها قاله المصنف لاله شيك أن أبا الحسين فصي له 
قرر قاءدة لا أزاع فيها وما لا زاع فيه أن زيادة ركمة في الصلاة ا لاما 
رفت م شرعيا وهو صدة الصلاة بدون الزيادة ولا لزم المصنف أن شقيد 
في هذه القاعدة عا مثلم به ۴ المسين علي فرض أن النقل عنه في الامثلة صحيح 


(1۰۷) 


ولوس كذلك فاجتذبه . وخالف ان الحاجب ممما ممأ من باب النسخ قال لان 
ازيادة فيم»ا كانت حراماً ثم زالت والمذكور في المحصول والاحكام هو ماذ كره 
المصنف تفصيلا وتمليلا وأجاب! عن التحريم بانه مستند الى البراءة الاصلية ولو 
خير نا الله تعالى بين المسح و الفتدل يمد اكات الل اة في خصال ثلاث بعد 
التخيير في خصلتين فقال الامام لا يكون ذخا واختلف كلام الا مدى ذال في 
الاحكام ان هذا هو الق وقال في منتى السول الإ أن الاول نسخ دوذ الثالى 
وصرح ابن ا يضا بان الاول سخ و صرح كر الذاى 
قال «خامة # الخ يعرف بالتاريخ الو قال الراوي هذا سابق قبل #لاف مالو ٠‏ 
قال مسو وان أن وله عن ا<تواد ولا براه 6 لولم سود الع 
ن هذا بياث الطرق الى اعرف ا كو اليا شا ای خا ولا كان ذلك 
عام يما انواع النسخ ذكره آخراً وهاه خاكئة. وحاضله؟ ف النسخ قد يعرف 
بتنصيص الشارع ايوم يتعرض له المصنف لوضو<ه وقد امرف بالتار بخ فاذا 
فال :صاحب التحربر والناج السيكى نقلا عنه ما سيق واعترضا عا اعترضا ول ينقلا 
عنه أمثلة | 
)١(‏ قال الاسنوي : وحاصل أنالنسخ قد يعرف بتنصيص الشارع الخ» أقول 
ا الناسخ للذيء بتمين ار عنه وطريق العلم بذك اما بالاجاع على 
ذلك أو النص 6 لو قال عليه الصلاة والسلام هذا ناسخ لذلك أو هذا بعد ذاك 
كت بتكم عن زيارة القور الا فزوروها اي الناريم فيةبل قول 
الصحابى هذا ساءق لانه اخيار ودل لا ممح فيه لا رأى وه_ذا کله متفق عليه 
بين ية والشافمية:أما قرله هذا ناسخ أو هذا منسوخ فقال الهنفية هو 
«قرول وقال الشافعية غير مة.ول لان 3 الناسخ قد يكو عن اجم_اد فلا 
يكون <حة على الغير قال الحنفية ان تعيبن العدل الموثرق بعدالته بل مقطوعما 
الناسخ لا يكون الا عن عل بالتار بخ والتءارض فان المراد عندة معلوم كشاهدة 
القرائن ذه النسخ عن إصيرة ولا جال للاجنماد فيه فاندفع احهال کو نه 
بالاجماد 6 اتدقع ايض انه لءلة انما حك بالنسخ له المروى على معي معارض 


(1*۸) 


عامنا بطردق ما أن أحد الدلياين المتناف.ين متا خرن الا کان ناس ځا له فلو قال 
الراوي هذه الآ ية نولت قبل تلك أو هذا الحديث سابق على ذلك قباناه وان 
كان قبوله يقتضى نسخ المتوائر بالا حاد وسببه أذ النسخ حصل إطريق التبغ 
أما لو قال هذا منسوخ فاه لا بقيل لاحمال أن يقوله عن اجلهاد ون لا نرى 
ما براه . وفي الحصول عن السكر خى أن الراوى اذا ل يعين الناسخ وجب الاخذ 
بقوله 7" لانه لولا ظوور الذسخ فيه لم بطلقه * ل فروع # حكاها ابن الماجب : 
للأول عن اجتهاد فلا يكوذ هزم لاخير وذلك لانه بعيد فان شأن المدل ان 
م فى اعر النسخ فلا كم الا عن بصيرة كا بينا لكن قال الشافمية اذا تمارض 
مدو اتراث فقال الصالى هذا ناسخ احتمل الرد ارجوعه لنسخ المتوائر بالا حاد 
الذى هو روايته وفى روايته انه ناسخ واحتمل القيول الضا لانه لعل الناسخ 
المتوائر الذي قال فيه الصحالي انه ناسخ والا حاد الذي هو روايته دليل الذسخ 
وما لا قبل ابتداء قد رقمل مأ لا كشاهدى الاحصان فن الشبادة لا :قبل 
ابتداء وتقيل لتر ةب الر جم وم في شرادة القابلة فما لا تقل لاثيات الذمب 
ابتداء لكن تقبل فى اثات الولادة ثم يترتب عليه النسب فكذا هنا ,قبل قول 
الواحد لاثبات الذخ والناسخ هو التواتر واذكاذ لاينسخ اتداء قال فى مسلم 
الثبوت وشرحه ف المتوائرين اذا تعارضا النسخ لازم لا عر اجم_اد والا زم 
كون أجدي خطاً الاخبار من الصحالى بالنسخ ليس الا بيان السبق فا حك عليه 
بالناسخية م خر والا خر «قدم واخياره بأأس.ق قبل اثهاقا فكذا هذا فال قيل 
لعل الصدالى انما حكم باممما متعارضان عن اجْم_اد قلنا اولا ذلك التمارض لا 
کون الا تەين المعى عنده بالسماع أو مشاغدة القرائن فيقءل وثانياً ان حكه 
بالنسخ اعا يكوث لماه بالسيق والاحوق فيقيل قوله فيه فان ظهر التعارض م 
بالنسخ والكلام فيه ومنهاهنا تين اف قيوك اخبار الصحالى بالنسخ هو المقبول 
وابن الماحب عجوب عنه فتوقف فيه ولم يكن له ذلك اه 

(1' قال الاسذوى «وفالصول عن الكرخى ان الراوى اذالم إعين الناسخ 


٠ ٠ . 0 ٠ 2‏ .- + ت 
الى | خره » اقول قد عامت ال مدهب النفية وجوب الاحد بوله مطلتا عين 
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احدهااذا قال افعلوا هذا أبداً جاز ذه عند اوور" الثاني نقصاف جزء 


الناسخ أو م امین وما درل الراوى هذا هو الناسخ 1 3 أنه منسواخ و ل 
ناسذه فمو مقمول باتفاق اهنفية والشافعية 

)١(‏ قال الاسنو ى < فروع ذكرها ان الاخ أحدها اذا قال فار اعدا 
أبدا الى آخره » اقول قد اختافوا فما لو قال الشارع افملوا كسذا أبدا أو 


0 5 6 1 e 
فال لا زاء الوحجوب دعل كذا واحب مس تهر اید ففراق فرق دين القولين‎ 


ن الاو لون بان غا انان ي ركد 9ال 
ه وعليه ابن الحساجب وفيه أف النصوصية والتاً كيد لا ينما النسخ 
أفري منه قان القن الاو كد قصارى 5 ه ظوور الدلالة على ام أ 
حك لا مقی ا<مال غيره وا أن 0007 ارتفاعه فكلا وقال فردق ما سواء 


0 5 0 35 20 8 ا 
والس ينانيه فاه مقتهى ى الار تفاع اا لا الا نل رفع الا خر 
1 أ 9 ث أأطد ' ل ما | انعاء له س فا 0 AAS‏ ی همو ر أ ف 7 والكذب 


8 
لز وم اح خ ار داه الى الاند م همه د نوع للا بدية لاج 5 ی لتم : er:‏ مم الأخار 
ان الايد ديه حتمل ان نكم ون ا 8 4 لا کہ 


. 00 


ايف مطاق ولا كلام فى حواز الك م لمق عن الا اہ والتأفيت فاا 
84 
i 0 1 Ey‏ 
ت الا ره ودا م في الأط لوب ا لاعائلس 1 اکم a‏ لا مدا الا دک 


فرق ها سواء في جو ارادخ ال 2 هسم اتوق SRE SE‏ 
8 1 جى واک كادف کک ن #وذ أرتقاعه والذىق مل مالعا من فيك الا بيد ادس 
ان الت ددا اعبط م قم فى الشرع ثم التسيخ فليس فة اثر 
فئدة غر ان إعضهم جمل الفائدة ذسخ افملرا أبدا أو فع لكذا واجب 


م ٠.‏ 
مد eR‏ ادا ےہ4 على قلع شه تعس اودكا الْدَو راه الى دف عد 25 اا دة 
ا ٤ ai 20 1 E‏ 
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وص ره ص 


العيادة كالركمة أو شر طما كالوضوء سخ لذيكا1زء أو الشرط تماقا و ارس بذسخ 
للعبادة لان وجو ما بأق بالا جاع 0 وقيل نسخ ها لاله فت ا یط اة 


(1) قال الاسنوي« الثاني تمان جزء العيادة كالركعة أو شرطبها كالوضوء 
إلى | خر 2 أقول فى جمع الى وامع ا الحلاف في كون زيادة جز زء أو 
قرط اا و لا قال وكذا اللاف فى نقص چزء الديادة أو شرطها قال الجلال 
هل هو سخ ها فقيل نعم نظر آ الى ذلك النا ت ا ازا وجوبه لعد #رعه 
وتال اود دن ا ا او النسخ لاحزء أو الشرط فقط لانه الذى ,ترك 
وقيل نقص | المز 00 انسح ' لاف نقص الشرط ولا فرق بين متصله- وم 

كالاستقيال والوضوء وقيل نقص المتفصل لد شن س . بنسخ اتفاقا اه ووجه القول 
أنه أسخ وهو مذهب النفية انه كان الواجب الكل ولد النقص فالواجب 
الدعض وفيه ان الغرض انه 0 عمل ألا 3 ال وا 2 دده طرف 
: عض الباقى بل هو .وات بالوجوب الاؤل وذلك كنسخ التوحه الى بيت المقدس 
نسخه بالتوجه الى الكعية ثم ليس لسا لاصلاة لان ال_لاة لازالت واجبة 
ا وقد يقال لاشك ف تغيد الواجب فانه بعد ان كاذ ريم ركعات 
مثلا صار لاا ومد ان كانت الملاة رز مم التوجه الى بيت الةدس صارت 
لاوز وهذا رفم +1 9 مشرعى فوو ذخ والقول الم صل بين الجزء ENT‏ 
وين الشرط ثلا يكونف اذاهو مذهب القافى عرد البار ولءل مراده ان 
و<وب الركما عات الاديع مثلا قد ارتفع اذ ارتفاع الكل بارتفاع الجزءغر ورى 
لا انه ارتم وجوب ا ولذلاع فصل بين الجزء وين الشرط متصلا 
0000 ذ ل يكو كلامهق عل النزاعوهو ارتفاع جيم الاجزاء 


قاله السعد على العضد . ومن هذ | تعلم أنه لاخلاف فى كون النقص سخا واعا , 


ن 
اللاف + فی السو اخ ماهو فقيل هو الميادة 2م انها وهو مذهب الحنفية ات 
إلى بدل وهر القدر ا( الناقس و هو المزء ا الشسرط الذى تقس ذقط مدلا اذا 


فر ض ان المغرس نص منها ركعة فعند النفية ان الثلاثة قد ار:فءث الى بدل 


وبر ركمة ثم ثبت جرازها أو وجوبها بغيرهما وقيل ان کان جزعاً لخا وان 
كاذا شر طا فلا . الثالث اذا سخ حکم المقيس عليه كان ذلك نسخاً لمك المقيس 
عل الغتار*". الرابم اتفقوا على أن الناسخ لايثبت حكه قبل أن يبلغه جبريل 


وهلو الائنتاف وعند الشافعية ان المرتفم هو الركمة الثالثة و.هذا تمل ان الحلاف 
بين الحنفية والشافعية ف ان النقص أسخ لاسكل اولا واما 8 نه لسا لاحزء 
أو الشرط اتفانا وليس بنسخ للمبادة لان وجوبها باق بالا جاع وقيل سخ 6 
© 0 « اف اوور على أنه 7 75 حكم الال لاس ا ع 
أله ع الها أت بالقماس على الاصل وهدا ليس 37 عند اججبور وقيل سخ قال 
| ور لان انتهاء إ1 كم لھا اء علته لدس من . الدسخ ف ذيء فان اأ خ رفع 
|| ارع لاحم و1بوجد ضا هذا انتما ء دل فاه اعرف 2 لل ملاحظة حك مالاصل 


وغلته انه يزول بزواها فبو موجب موقت وفيه لظرا: لاه 0 


رقم من الشارع وهذا هو النسخ وزوال العلة قد يككون خفيا أ يحمت لالہ 
الآ عند ابانة الشارع انها اء الحسكم الملل بها عند وجودها م فعا نحن فيه 
وألاش بهن التزاع أفظى اه A‏ نظر الي ر لط العلة ععلوطا وهو الحكم 
7 وجد ديك دو 8 ت زول :0 ةنيذا لان 70 
7 ال أن .الناسخ کا رقع = م الال رفع اعتيار علته فى الفرع سماه أسخا 
أنه رفع اکم الثابت وقيل يقى حك , الفرع عند انتساخ حكم الاصل ونسب 
الل الحنفية وهو غاط وك لاكوق غلطا وقد صرحوا بان النص المنسوح 
اصح القياس عليه وسيحي: فى شروط القياس ان من شروطه ان لايتوذ 
کر الاسل منوا قال امور اف نسخ الاصل الغاء للعلة عن العليةوهو ظاهر 


ii 5 5‏ 3 . 2 - ۰ ۹ .1 على 
0 د نفع حكم اقرع وال :0 ار نمم اک ددو ده عن عير دليل ووم بماء اد کر 


(1۲( 


لاني صلى اللهعليه وسم واختافوا فيثبوت حكه بعد وص وله الى الى صل اله عليه 
القياض من الادلة مغروض الا نتماء والقياس قد تقاعد لمدم اعتبار الشارع علته 
قال فى فواتم الرحموت وفيه نظر ظاهر لان العلة رجا كانت في الفرعأقوى ومن 
ارتفاع الاصل لايازم الا عدم اعتيار قدر العلة الموجودة فيه ولا بلزم منهعدم 
اعتبارها هطلقا فيجوز ان يبقى القدر الموجود في الفرع ممتيراً فييقى المكم 
المنوط بها فيه الا ان يقال المناط اذا كان أقوى في الفرع >كون دلالة 
لا قياس . والقياس انما يكوث فيا اذا كانت الفرع مساويا للاصل في الملة 
او أف وحياكد بلزم البتة من عدم اعتيار القدر الأوجود في الاصل عدم 
اعتبار الموجود في اافرع لكن هذا اصطلاح عض لايغنى من الأق شيا فان 
مناط الفرق بين الدلالة والقياس على كون المناط نوما لغة وعدمه فاذا ل يكن 
المناط مفهوما لغة بل رأيا يعود الاشعال القبقري ثم ههنا حث آ خر وهو اذ 
انتساخ الاصل لابوجب عدم اعتبار العلة بل جوز اف تبقى العلة معتبرة وائما 
رفع حكم العلة بطريان مفسدة مختصة بالاص ل لاجاما ارتفع و قى القدر الموجود 
ا من العلة معتبرا سواءكان مساو لما فى الاصل أواضعف وببقى ال 
لوجود العلة وانتفاء المفسدة من الحم . وما ,كويد ما قلناه ان سخ ا عن 

عض أفراد المام مع بقائه فى المعض جائز من غير رة ا صح عن ن ابن مسعود 
فقد صح انتفاء اعتيار العلة فى البعض اما بالغاء القدر المودود فيه واما لغلية 
مفسدة مختصة به مع أنه لم ينتف اعتبار الملة فى البعض الا خر حى بقى الج 
فليكن فما تحن فيه كذلاك فتأمل فيه اه . أقول اما قوله ان الملة رما كانت فى 
الفرع أقوى ومن ارتفاع الاصل لا ,ازم الا عدم اعتيار قدر الءلة الموجود فيه 
الى آخره ففيه انا لا نسل أنه لا يلزم من ارتفاع الاصل الا عدم ارتفاع قدر 
الملة الى آخره ونقول ان النص الذى ثبت به حكم الاصل فى القياس هو لمعيه 
الذي ثبت من الى فى ف الفرع و فى فسخ ات دلالته غير معتيرة فى افادة 
الحکم شرا اما رة فع انار ها 3 لاء مك اعتبارها ولا اعتبار للعلة في كل 
7 الال والفرع الا باعتبار دلالة النص شرعاً وقيامها واعتيار النص مفيداً 


(97) 


ع :ابم الاش م 


اکا فان النص دو ا1 »٧ت‏ للحكم فى الاصل والفرع والقماس مظهر ققط فى : 
ل مر دلالة اأ ص ف ترب ا عليها ا فسخ كان ذلك شاملا الاصل 


بل هو فرق معذوى راجع الى اعتمار الشارع الدلااتين :ارة أ احداه) ثارة 
7 استقلال كل من الدلااتين عن الاخرى النظر الى ه_ذا الاعتيار 8 


فغير ملم لانه لام م 70 الشارع 3 اله صر 32 لعلته إلا 0-7 
اإعتيازه علته ق :11 9 قلا قى لما اعتيار 0 5 نوعها فى جنس الحك أو 

زوع وياتفي رتب 1 کم le‏ پا مثلا لو فرضنا أن الث شارع 0 چ حرمه ة الجر إلى 
علة رهما E‏ 0 ذلك ان الاسكار لا شتذى ا ١‏ فيطل مموم 
لد لعلئه و دق 3 1 0 الذى كان د الءلة ہد ٠‏ ايخ 


و مق القدر ا مودجود فى الفرع هن العل ممتيراً وليس هذا القدر عله حكم 
الامال الذي انبى على وجوده فى افرع اعطاء حكم الاصل للفرع وهل يمكن 


)5115( 


وسل وونل تمليغه المنا )0 والختار أزه لا شت 8 الخامس الحزيار جواز نسم 


أن تطراً المفسدة الى ينبنى علیما يخ الحسكم المعلل بعلة وتكون عختصة بالاصل 
مع أن المفسدة اذا طرأت فا١ا‏ نطراً ملغية م حكم الاصل حي ترتفع ومى 
الغت المفسدة الملة فلا بقاء ها لا فى الاصل ولا فى 5 وقياس هذا على لسخ 
بعض أفراد العام وتأبيده بذلك قياس مم الفارق وتأبيد باطل لان دلالة العام 
على أذ راد ہکا قدمئاه من قبي ل |( سكلية كءى أن ال م على الما ام عنزلة فاا 
متعادة لعدد ا راده قد حكم فيها على كل ذرد ع مع غيره أو 99 ردا 
ودلالته على هذا الوجه دلالة لفظية لغوية فنسخ حكم فى قضية من عض 
الافراد لا إستلزم لسخ حكم فى قضية على فرد | . خر فعموم العام باعتيار دلالته 
الله وأسخ ا كم 5 لعض 1 راده ينقض عدم اعتمار دلالته فى ذلك اليعض 
وان كانت الدلالة في ذام_اموجودة والعام باق على مومه وفرق بين بقاء 
الدلالة في ذامما وبين عدم اعتبار الشارع ها فى بعض أفراد العام ما هو واضح 
بخلاف نص حكم الاصل فانه خاص بلفظه عام بملته فاذا ألغيت علته فى الاصل 
مدق لعن الأ ماما باعتبارها فيلغو عموم العلة ولا يمكن أن يتعدى حكم 
الاصل الى فرع أصلا إعد ذلك وقد فرق هو تفسه بين الفحوي والقياس بعد 
ذلك عثل ما فلن بأن النص دال فى الفحوى على المسكوت انة والكلام مفيد 
كن الذات وضع الواضع درئة التركيب الى آخر ماقال وان كان خص ذلك 
عا فيه المسكوت أولى من المنطوق واءترض بالمساوى وسواه بالقياس مع أن 
ما قاله فى الاولى موجود ف المساوي وباجملة الفرق مثل الصبح ظاهر . وعلى كل 
حال فالخجهور من النفية والشافعية على أنه مى سخ حكم الاصل لاببقى حكم 
الفرع وهو الختار إخلاف الفحوى و اک نقدم 

)١(‏ قال الاسذوى دع اتفقوا على أن ال لا شيت حکمه قبل أن 
بلفه جبر دل لاني صل الله عليه وسل ااال اقول اجءوا على أن 
الناسعم خ قبل 5 ج جبريل لای صلی الله عليه وسل لا نبت حكمه وكذاتقاواا أنه 
لك تبلغ إل ى غدلي الله عليه وسا الى الواحد من الل كافين .ثبت حكمه اجام 


(516؟) 


تابع الحاشية كم 


ولا ينبنى أن يراد بالحسك, في المئلة تماق الطاب والطلب فان من البين الواضح 
إن اللتكلف قبل بلوغ الناسخ اليه غافل عن الطاب غير فام إيأه فلا كن دءوى 
ع التكليف والطاب منه ولا لصح البز اغ بعد شرط فوم المكلاف و ا لو 
المراد هذا لما صح دلي ثبوت اكم على من لم ينم إعسد باوغه 
الوالجد من الامة 1 0 وهم عدم ثبوت ا کم عليه قبل البايغ الى واحد لانه 
مثله تا فرق 00 دن 2 0 دون الثالى 6 قد ثرت 


ب 0 ل من غبر es‏ . اليه 3 06 e‏ ا وهو 
قال له ف 0-0 0 ذقية هس ا e‏ الم ال أنه هل شدت حم 


الله عله وسل قبل مةه عايه الصلاة والسلام الى الامة وأو واحدا منما 
العافعية شرت الحم بهذا الممنى وقالت الحنفية والأنابلة واختاره ان 
لجبلايثدت ا لمكم بهذا المنى كن على هذا لاإصح اللاف فيه من الشافمية 
لا دق ولون اراق وحوبت الاداء عن هس الودوب . فان قات أن حول 
راق ندلهما وام( وز ف الامر 5 فى النهي فلا اصح الافتراق قات الذية 


ی قد اشتغات بلزوم 00 عنه ثم إعد و الطاب اليه وه_ذا 


الا قى تةق قبل 0 0 قات e‏ 0 0 ا فيه اسلا 
ذا فى فواتم الرحموت وأقول قد قدمنا أن الحلاف بيننا وبين الشافعية لفظى 
,لا بنكرون ان الاثم قد الدقد فى حقه ساب الوجوب وطذا وجب عايه 
زاء وهذا الا تماد هو الذي إسميه الحنفية نفس الوجوب ويقولون أنه ينمفصل 
| و جوب الاداء ولا شك ال المقاد سدب الوحوب ينمل عن وحوب الاداء 
ف“ حيلئد فى هده الال ف انه هل لعد تباین جربل عليه السلام حكم 
س الى ر سول الله صلی الله عليه وسلم قبل تيليغه عليه الصلاة والسلام الى 


)515( 


وجوب معرةة الله مال وريم الكفر وغيره خلافا لامعتزلة () والختار ضا 
جواز نسخ جيع التكاليف خلانا لاخزالى قال لان المنسوخ لا ينةك عن وجوب 
مءرفة ة النسخ ومعرفة ة الناسخ وهو الله تعالى وجوابه أن نقول على تقدر تسام 
الازوم فيجوزأن نعامهها وينقطم التكايف بعد معرفتهما جما ويغيرهما ° 
والفرعان الاولان مذ كوزان فى ال ى#صول ابض 
الامة ولو لواحد منما ينعقد سوب الإعوات ويدخل وقت التسكليف الاازائى 
وان ل بتحقق التكايف التنجيزى الذي من شرطه فوم الطاب ما يتحقق ف النائم 
ونحوه عند دخول الوقت بذلك ةالتالشافعية لاله ببليغ جبريل لاني عليه الصلاة 
والسلام آل بلغ هذا لمكم لاود المدكافين وهو الزي عايه الصلاة والسلام لانه 
مرسل لنفسه ولقد بلغ نفسه بذلك ولءد امه الى واحد من الامة ينمقد 
ااسبب ويدخل وقت التكايف الالرامى اتفاقاً قالت الشافعية ذم وقالت الحنفية 
والحنابة لا حى يملغه الرسول الى الأمة ولو واحد مما فافهم هذا التحرير 
)١(‏ قالالاسنوي « الا مس الختار جواز ا مخ وجوب معرفة الله تالى وتحريم 
الكفر وغيره الى آخره» اقول اعل ان الحنفية والممتزلة قالوا لا يجوز سخ حك 
فل لاقل حستة أو قريمه اقوط كوعوب الاعان. وحرمة الكفر وسائر 
المقائد الياطلة وجوز أسخ وجوب الاعاذوخرمة الكفر عند الاشاء رَقومنوم 
الشافعية اذ لاحسن ولا قبح ندم الا شرا فالاعان والكفر سيان عندم فا 
أُوجِب الشرغ فهو <سن وما < رمه فهر قبيح وهن ا ذلك جوزوا لسخ 
جيع التكاليف عقلا الا الامام دحدة ة الالام الغزالى 
(؟) قال الاسنوى « وجرابه ان نقول على تقدير تسليم الازوم فيجوز ان 
أعاءهما وبنقطع التكايف الخ » أقول معن هذا الجواب انه اذا عامهما وصمل ممما 
بر تفع التكايف مما لا نقطاع التذكايف إعدالفعل اتفاقا وقد ار تفع التكايف بغير هما 
بالنسخ قيل على هذا الجواب من قبل الغزالى الارتفاع بالانيان بالفعل لا لسمى 
سخا فارتفاع هذا التكليف ايس بنسخ فلم يازم نسخ جيع التكاليف بل أسخ 
البءض وارتفاع البعض بالامتثال فاحابوا عن ذلك بان النسخ انما هو لاتكايف 


اء السول 


ق 2 منهاج 0 
ل ككتاب الاول فى 00 ا 


تقسم اكلام فيه على سه زات 

© الباب الاول € في اللات وفيه فصول 
الفصل الاول في الوضع 

اعرف الوضع وذكر الامياء الى :تعلق به 


4. 


سبب الوضع 

موصو عه 
ا موضوع له 

فائدة الوضع 

من هو الواضع 

الذاهب في الوضع ودلدل كل 
الطريق الى معرفة اللغات 
الفصل الثاني فى تقسيم الالفاظ . 
اقسام الدلالة 

ا ورک 
» الاسم الى كلي وجزلي 


(ب) 


صحيفه 

۷ امم ا لجنس وعلم الجنس والفرق بينهها 

9 الكلى طيعى ومنطقي وعقلى 

۹ الجرئى وأقسامه 

۲ هل الأضمر كلىاو<زثي ؟ 

۷ تقسيم اللفظباءتمار ما شرض له من وحدة وتمدد . المنفرد 
مه التماين و اكلام في الفاظه . المترادف 

۹ المشترك والقول فيه 

س ١‏ المجمل والظا هر والژول 

1 مداو مدلول اللفظامامدى اولفظ مرد اومر كب مس تمم ل أو همل 
٠ “۳‏ لمر ب 1 الاستفوام الامر . الالاس 

55 السوال (الدماء) . اعتراضات على المصنف فى تقسيمه 
۵ الخبر ٠‏ 

5 التننيه . القرق نين 0 ف لتر جى 
آ۷ الفصل الغالث فى الاشتقاق 

۸ اركان الاشتقان 

59 أقسام المشتق 

۷۴ المسئّلة الاولى . شرط صدق المشتق 

عا مذهب الممتزلة فى مات المارى جل شأنه 

م المسئلة الثانية صدق المشتق المةيقى والجازى 

۷ المسكئّلة الثالثة امم الفامل لا بطق على شىء والفعل قاتم بغير ذلك الشى*منه 
۸ اخلاف الممنزلة في ذلاك و 5 والرد ماما 

٠+‏ الفصصل الرابع ف ال عرادف . بعر دمه وعدةرزانه 

٠‏ أذكابه . امل الاولى سدية 

١‏ المسكلة الثانية الترادف مز خلاف الاصل 

۴ » الثالثة هل يحب صيحة اقامة كل واحد من المثرادفين مقام الا خر 


غير 


(ع) 


١‏ المسكلة الرابمة في التوكيد 


الل الفصل انامس فى الاشتراك ! المبثلة الاولي في اثبائه 
۹ المسئلة الثانية الاشتراك خلاف الاصل 


١‏ »> الثالثه هنمبوما المشرك اما أن تابنا او بتواصلا 

۳ فرع لا جوز أف يكو ذ الافظ مشتركا بين النقيضين 

»»» المسعلة: الى ابغة مذهب الشافمى استمال المدترك في جيم معانيه وأدلئه 
فى ذلك 

۲ المسئلة الخامسة المشئرك أن ےر دعن القربئة فحمل الخ 


0, الفصل السادس فى الق مقة‎ ١ 


۷ المراد "الو ضع فى فى الحقيقة الشرعية والعرفية ملة الاستمال 

۸ المرق بين فيل عمى فاعل وما مەی مفءول 

10۰ أأسعلة الاولى- : فى الكد معلى وحود القيقة و أقسامها 

6 القول فى أن القرا " ن عربى 

8 الاعان والاسلام 

١‏ الفرق بين الانشاء والخير 

۲ الثانية : اناز ثلاثة أقسام . فى الافراد او في التركيب .او فيهما 
٤‏ الثالثة . رط الجاز وجود الملاقة 

9 الرانعة . المجاز بالذات لا بكون 5 ولا في الفعل ولا في العلل 
٠١‏ الخاءسة المجاز خلاف الاصضل 

٠۷١‏ السادسة ‏ الاسياب الى تدعوالىانجاز 

۸ السابمة . الافظ قدلا يكون حقيقة ولا عازا 

۹ الثامنة : علامة کر ن اللفظ ا ران 


0 الفصل السابع ف لعارض ما امل با بالفهم 


٠م14‏ الل في م مراد المتكلم ل من e‏ جمسة 


حسمي ہی 


( د) 


صحيفة 

١‏ التعارض بين هذه الاحمالات بقع على عشرة اوجه 
8 الفصل الثامن فى تفسير دروف تاج اليما )لاولى الواو لاجمع المطلق 
۷ الثانية ألفاء للتعقيب  ٠‏ 

۸ الثالثة فى للظرفيه . الرابعة من لابتداء الغايه 

6 الخامسة الباء تمدى اللازم 

9 السادسة « اغا » تفيد حصر الاول في الثاتى 

١‏ الفصل التاسم في كيفية الاستدلال بالالفاظ 

١‏ المسئلة الاولى لا يمخاطمنا الله بالمبعل 

4 الثانية يجوز أن بريد الله بكلامه خلاف ظاهره . الثالثة الخطابما نيدل 
الحم عنطوقه أوعفهومه 

٠‏ المذاهب في تمارض الحقيقة الشرعية والاغوة 

6١‏ دلالة الطاب بالمفهوم 

١‏ الرابمة تعليق الك بالاءعم لا بدل غلى نفيه عن غبره 
۷ الخامسة التخصيص بالشرط 

١‏ السادسة مومه المدد 
5# السايمة النص اها أن يستقل بانادة اجك اولا 
| 56> 8 الباب الثانى فى الاوامر والتواهى 

الفصل الاول في لفظ الامر. المسثلة الاولى فى حده 

۷ الامر والنوي عند الاشاءرة 

59 الكلام عند المصنف حقيقة فى اللساني فقط 

۲۳۵ شرطالمعتزلة ف حد الامر العلو دون الاستملاء 

۲۳ شرط القاضى عبد الوهاب العلو والاستعلاء وأ بو الحسين انتفاء التذلل 

۸ لفظ الامر حقيقة فى القول الخصوص دون غيره 

۲٠‏ الفرق بين الارادة والطاب 


1 
٥‏ الفصل الثاتى في صيغة الام 
المسكله الاولى صيغة افعل ترد لستّة عشر ممى 
١‏ الثانية صيغة افمل حقيقة في الوجوب مجاز في الباق 
84 أدلة مذهب الأصنف 
۳ ادلة احالف 
9 دليل الذزالي وموافقيه على التوقف 
٢‏ الثالثة الامر بعد التحريم لاوجوب 
٤‏ الرا بعة الامر المطدق لا بد التكرار ولا برفعه 
8 الخامسة الامر المعلق بشرط او صفة لا يقتغى التكرار لفظأ ويقتضيه 
اسا 
85 السادسة الامر المطاق هل ميد الفور أو التراخي ؟ 
۲ الامر بالامر بالشى ليس امرا بذلا الشىء 
۳ الفصل الثااث فيالنواهى . وقية مسا ل : الاولى. صيغته 
55 حکه 
8 ألثانية هل بدل النهى على الفساد ام لا ؟ 
و٠”‏ الثالثة مقتضى النهى هو فعل ضد الى عنه 
۰ الر العة النهبى عن اشياء على قسمين 
م غلا الباب الثالث € في العموم والخصوص . . وفية فصول الاول في المموم 
وفيه مسائل 
۹ المسألة الاولى في الفرق , بين المطلق والنكرة والمعرفة والعام والعدد 
۹ الثانية المهوم امالغة او ء. فا او عقلا 
¥ الثالثة ام المنكر لا يقتغفى المموم 
٠١‏ الرابمة ننى المساواة بين الشيئين هل هو عام في الممكن نفيه ؟ 


(و) 


نة 
oA‏ أروع: عاب أأذنى دل ى لله داه وس إلا ؛تناول أمته 
۹ الثانى خطاب الکو ر تاز على خطاب الاناث 
١ك‏ الثالث لفظ كان لايقتضى التكرار 
۳ اذا أهر جما لصيغة جم اناد الاستغراق 
٤‏ خطاب المشافپةلا ,تناول من يعدم 
6 اذا توقف أجراء اكلام على ظاهره على الاغمار 
قول الصحابي نى رول الله صلى الله عليه وسل وقغىلايفيد العموم 
۷ ترك الاسمفصال في حكاية امال مع قيام الاحمال ينزل منزلة العموم 
۱ مثل ياأيها الناس وباءيادى برشل الرشول 
۳Y‏ لمكم داخل في عموم خطابه . 
»»» المدح والذم لاخرج الصيغة عن العموم 
>( ۷ الفصل ال#نى الم وص ؤفيه مسال : الاولى حد التخصيص 
و" الثائية القابل للتخصيص هو اكم الثابت 
۲ الثالثة موز التخميوص مأ بھی غير #صور 
ب ۳۹ الرابعة العام اذا خص هل يكوذ ف الباقى حقيقة ام ازا 
٠١‏ الخامسة الخصص عمين <حة على الصحيح 
۳ السادسة يستدل بالمام مالم يظهر المخصص . 
0 الفصل الثالث ف الخمص * الاستثناء وفيه مسائل 
٠‏ الاولىش رطا الاستقتاء ` ٠‏ 
١‏ الثائية الاستثناء من الاثيات ننى وبالمكس 
۹ الثالثة ى حك الاستثناات المتعددة 
٠‏ الرابعة حك الاستثناء الم كور عقب اججل 
۷ القسم الثاتى من الخمصات وهو الشرط . تعريفه 
۹ الشرط يكوذ شرعياً ؤعقلياً ولغويا 


يحي شيك يد 


( ذ) 


صد 

+454 اة الاولي 
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EY‏ القسم الثاأثك من المخصصات أ أضفة عر ها 

4F‏ « الرابع ألغابه : تمر فما 

۹ الخخصصات المنفصلة الإلة 

١‏ الاول المقل : الثانى الحس اى المشاهدة 

۲ه اثالث الدليل السمعى . وفيه لسع وسائل : الاولى فى ضابط كلى عند 


عض دو حك ال شروط 


تعارض الدليلين السممين 


40 الثائية رز 05 ص j|‏ کک تاب الک اب وبالسئة المتوائرة وبالاجاع 
0۹ الثاللة هل جوز عاط .ص الك تاب والسئة المتوائرة ګر الواحد ؟ 
٠‏ ۳ الةول في التخصيص بالقماس 


۷ الرابعة مخهيص المنطوق بالمفهوم 


. السابعة افراد فرد لا خصص‎ A 
الثامنة عطف العام على الخاص حصن‎ 


۸ 8 الباب الرا؛ بم € ى الل والمين. وتا رل 


الفصل 5 ف الجمل - وفية مسال . 

الاولى الافظ اما ان يكون جملا الخ 
١‏ الثأنية قالت الحنفية وامسحوا برؤسكم مل 
5 الثالثة ذهب بعضهم الى ان آبة السرقة جل الخ 
3ه المصل الثالى - في الممين وفيه مسگاتان 


oro‏ الاولي, ان يكون قولا من ٠‏ الله والرسول وفعلا 44 الخ 


6 جوز 5 التبليغ الى وقت الحاجة 


ع 


صحيفة 

0 الفصل الثالث ف الءين له 

۸ ل الاب الاس * فى الناسخ والمنسو خ وفيه فصلا 
الفصل الاول في الذدخ . وفيه مسائل 

6ه الاولى ف وقوع النسخ 

۰ الثانية يجوز لسعم لعض أأقرا ل سعض 

۲ اثالئة موز فسخ الوجوب قبل العمل خلافا لامءازلة 

8 الرابعة يجوز النسخ بلا بدل أو ببدل اثقل منه 

*لاه الامسة جوز سخ الم دوف التلاوة وبالمكس 

السادسة لائزاع فى لسخ تلاوة الخبر الخ 

۸ الفصل الثاني في الناسخ والمفسو ج وفيه مسائل : الاولى سخ الكتا 
بالسئة وبالمكس 

8ه الثانية سخ المتواتر بالا حاد 

4 الثالثة الجاع لا فسخ ولا ينسخ به 

5 الرابعة سخ الاصل إستلزم أسخ الفحوي وبالمكس 

6 الخامسة زيادة صلاة ليس بنسخ الخ ش 

۷ خاعة فما لعرف به سخ 


حا 


